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١ مه ِ ىَ‎ 


مشي صا ياست 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبى بعده 
أما بعد : 


فقد شاء الله أن أتشرف بتحقيق كتاب ( بيان امختصر ) للامام 
شمس الدين الأصفهانى » رحمه الله » لما له من أهمية بين شروح « مختصر المنتهى ) 


لابن الحاجب » رحمه الله » حيث إنه يعن واحدأ من الشروح السبعة التى هى من 
أحسن شروحه 2 والتى اشتبرت ب () السبع السيارة ( 


فأحببت أن أقوم بإخراجه كتاباً من كتب التراث الإسلامى العظم » 
خدمة اللغلما واتغاء .مقوية الله تغالى: :. 


وإفى لأُسأل الله - تعاللى - أن يجعله خالصا لوجهه الكريم » وأن ينفعنا به 
( يوم لا ينفع مال ولا بنون ) 


« وما توفيقى إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب ») 


ل ا 0 أ 
الدكوّ رحد مَظهَريقا 
الأسعاذ المشارك 
1 5ه مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى 
كانه الشريهة والاراسيات الإناائية 


بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 


ترجمة موجزة لابن الحاجب (') 


(0لاه أو الاه ه-45” ه) 


عثئان رن أن بكر بن يونس » الكردى الدوينى الاصل 2 الإسنانى 2 
ويلقب بيجمال الدين » ويكنى بأبى عمرو » وشهرته بابن الحاجب لأن أباه كان جنديا 
حاجبا للأمير عر الدين موسك الصلاحى 00 ٠‏ فعاف ولده بذلك . 


مولده وبدء حاله : 


ولد ابن الحاجب بإسنا 29 » ثم انتقل به والده إلى القاهرة » فاشتغل 


: انظر ترجمته فى‎ )١( 
2» 1١١14 :88.ه2 508 2 رقم‎ 1١ وغاية النهاية للجزرى‎ » ١75 : ١“ البداية والنباية‎ 

والمختصر فى تاريخ البشر ” : 174 » وبغية الوعاة ؟ : ١514‏ » وشجرة النور الزكية ١51‏ » رقم 555 » 
والديياج المذهب ؟ : 85 . وحسن المحاضرة ١‏ : 194 » ومرأة الجنان 4 : ١١5 01١5‏ » وشذرات 
الذهب 1:85 25754 ه558 » ومفتاح السعادة ١١8 6 ١١1:١‏ والنجوم الزاهرة "١‏ : 35 ء والفتح 
لين ؟ : 58 55 والأعلام ؛: : 7١١‏ » ومعجم المؤلفين 3 : 510 , والدارس 5 :"7 - مع 
ووفيات الأعيان * : ١44‏ - .75 » ومعرفة القراء الكبار ١‏ : 515 » وكشف الظنون ١57 : ١‏ » 
وك وك وما ا لكاو كرون السو ورسلن كود وعدا مككرء 
وار إلالاد تلدع 8هلم ١1‏ - لهم١‏ وهدية العارفين ١‏ : 14ه5 غ2 588 . 

ةق هو عز الدين موسك بن جكر بن خخال صلاح الدين . توفى سنة 8ه ه . انظر الروضتين 
119:1 . 

(*) « إسنا » بالكسر وتفتح » مدينة مصرية قديمة بالصعيد الأعلى » واقعة على الشاطيء الغربى 
للنيل . انظر النجوم الزاهرة " : +55 »2 ومعجم البلدان ١‏ : ه4١‏ » والقاموس المحيط . 


/يا ‏ لدم 


أبو عمرو فى صغره بالقاهرة » وحفظ القران الكريم , ثم اشتغل بالفقه على 
مذهب الإمام مالك » ثم بالعربية » ثم بالقراءات » وبرع فى العلوم وأتقنها غاية 
الإتقان . 


استيطانه مصر والشام : 


استوطن مصر » ثم استوطن الشام » ثم رجع إلى مصر فاستوطنها . 


وتكرر دخوله دمشق » واخر ما دخلها سنة 5117 » فدرس بجامعها بزاوية 
المالكية » وأكب الفضلاء على الأحذ منه » وذاع صيته بها . 


فلما وقع بينه وبين صاحب دمشق » الصالح بن ألى الجيش ما وقع مع 
الشيخ عز الدين أبى محمد بن عبد السلام (') » حيث أنكرا غليه سوع سيرته ) 
أمرما بأن يخرجا من بلده . فخرجا منها سنة /77 ه فدخلا القاهرة » وجلس 
الشيخ أبو عمرو بالفاضلية © موضع الشاطبى » وتصدر بها ولازمه الطلبة » 
وعكف على الدرس «التأليف . 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام » الشافعى » عز الدين » سلطان العلماء » شيخ الإسلام » كان 
إمام عصره بلا مدافع وفريد زماته بلا منازع . كان خخطيب الجامع الأموى ؛ وحدث أن السلطان صالح 
إسماعيل أعطى الفرنج مدينة « صيدا ؛ فغضب ابن عبد السلام » وأنكر عليه ذلك فوق المنبر وترك الدعاء 
له فى الخطبة » وخحشى السلطان العاقبة فاعتقله . ثم طلب منه مغادرة الشام . فذهب إلى مصر . فتلقاه 
الملك الصالمح أيوب بالترحيب والإجلال وأكرمه وولاه الخطبة فى الجامع العتيق ( جامع عمرو بن العاص ) 
وولاه رئاسة القضاء فى المطر المصرى ما عدا القاهرة . وتوفى - رحمه الله - سنة "55٠0‏ ها. 

من مصنفاته : الإمام فى أدلة الأحكام فى أصول الفقه . 

انظر : طبقات السبكى 8 : ٠١9‏ » شذرات الذهب ه : 50١‏ » البداية والهاية ١‏ : 
ه؟” ء فوات الوفيات ؟ : .80 , والأعلام 4 : 7١‏ » والفتح المبين ١‏ : 7 وطبقات الشافعية لابن 
هداية الله ص 5١١‏ . 

(؟) أنشأها بدرب ملوعيا بالقاهرة القاضى الفاضل عبد الرحمم بن على الببسانى , الكاتب المنشوع 
المشهور عام ١ه‏ ه » ورتب فيها دروسا للقراءات وفقه الشافعية والمالكية » وأوقف عليه نحو مائة الف مجلد 
فى العلوم المتنوعة . وكانت من أعظم مدارس القاهرة وأجلها . انظر : عصر سلاطين المماليك * : 78 . 


سجدء ال ويه 


ثم انتقل إلى الإسكندرية لمواصلة جهوده الدينية والعلمية . فلم تطل مدته 


1: 
007 


شيوخه : 

أعد عع أن اتن الأياى كاه وله أعتادة. # عن أن" الحسون بيك 
جيد . وأخذ العربية عن الرضى القسطنطينى . وأخذ بعض القراءات عن الإمام 
الشاطبى 27 » ومع منه التيسير والشاطبية . ثم قرأ جميع القراءات على ألى الفضل 
الغزنوى ”2 , وأبى الجود ( وأبى الحسن الشاذلى 20 » وقرأ عليه الشفا . وسجمع من 


(1) الأبيارى » هو على بن إسماعيل بن على » شمس الدين » أحد أكمة المسلمين المحققين » الفقيه 

المالكى الأصولى المحدث . توفى - رحمه الله - سنة 514 اه . 

من مصنفاته فى الأصول : شرح البرهان لإمام الحرمين . 

انظر : الفتح المبين ١‏ : 07 » والديباج ” : ١١١‏ » وشجرة النور الركية ١١‏ وفى بغية 
الوعاة ( ١4 : ١‏ ) ومعرفة القراء الكبار ( 515/9 ) تفقه على أبى منصور الأبيارى . 

. الشاطبى هو القاسم بن فيّره بن خلف »ء الضرير » ولد سنة 578 » بشاطبه من الأندلس‎ )١( 
» كان إماما كبيرا أعجوبة فى الذكاء . كثير الفنون , غاية فى القراءات » حافظا للحديث » بصيرا بالعربية‎ 
. إماما فى اللغة . توفى سنة .9ه ها‎ 

انظر : غاية النهاية ؟ : ٠١‏ » رقم 55٠0٠١‏ » وطبقات ابن قاضى شهبة ؟ : 47 والديياج ؟ ١55:‏ . 
(*) الغزنوى . هو محمد بن يوسف بن على الحنفى » ناقل » فقيه » مفسر . ولد سنة 071 ها 
ومات بالقاهرة سنة 99ه ها . 
انظر : غاية النهاية ؟' :585 » رقم "مه" . 

(4) أبو الجود » هو غياث بن فارس بن مكى اللخمى » الضرير » إمام كامل , أستاذ ثقة » كان 
مقرئا » نحويا » فرضيا أديبا » عروضيا ء دينا . فاضلا . انتهت إليه الإقراء بالديار المصرية . تصدر بالمدرسة 
الفاضلية بعد الشاطبى . توق سنة 508 ها . 

انظر : غاية النهاية ؟ : 4 » رقم 58147 . 

(5) الشاذلى » هو تقى الدين أبو الحسن على بن عبد الله الشاذلى » العارف بالله العالم امحقق , كان جامعا 
لجميع العلوم الظاهرة ؛ لاسيما علم التفسير , له فيه نفس عال , والحديث , أما علوم الأسرار فقطب رحاها 
و شمس ضحاها . وقصد الحج وتوف فى طريقه بحميثرة من صعيد مصر فى شوال سنة 5057 . مولده سنة 01/١‏ . 

انظر : الديياج ١85‏ رقم 57١‏ . 
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البوضيق :20 :واب ياشين 'وجماعة ‏ .ونادين عل« الشتاظبى واب“ البنال ؛ 

ولا دخل دمشق سمع عن القاسم بن عساكر ('2 وغيو . 

تلامذته : 

أخذ عنه كثير من العلماء » منهم : شهاب الدين القرافى 27 , والقاضى 
ناصر الدين ابن الممير 259 » وأخوه زين الدين 29 » والقاضى ناصر الدين 


(1) البوصيرى ؛ هو هبة الله ( ويسمى أيضا سيد الأهل ) بن على بن ثابت بن مسعود الأنصارى 
الخزرجى » أبو القاسم » المصرى المولد والدار . كاتب أديب . كان فى آخر حياته مسند الديار المصرية » 
حدث بالقاهرة والاسكندرية . توق سنة /9ه ها . 

انظر : شذرات الذهب © :388 ء والأعلام ‏ : 76 » ومراة الجنان 7 : 403 والنجوم 
الزاهرة 5 : 187 . 

(؟) ابن عساكر » هو القاسم بن على بن الحسن بن هبة الله » أبو محمد » بن عساكر » محدث » 

من أهل دمشق . زار مصر وأخذ عته أهلها . وهو ابن صاحب التاريخ الكبير . توفي سنة 5٠0٠‏ ها . 
انظر : الأعلام ه ١78:‏ » وطبقات ابن قاضى شهبة ” : ”47 رقم 95" ,2 وشذرات 
الذهب 4 : 47" وطبقات السبكى + : ١ه”‏ , والبداية والنباية ١‏ : 8” . 

(*) القرافى » هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن » شهاب الدين » أبو العباس المالكى . كان إماما 
عالما » انتبت إليه فى عهده رئاسة المالكية » وكان بارعا فى الفقه والأصول والتفسير والحديث والعلوم 
العقلية وعلم الكلام والنحو . توق سنة 584 ها . 

ومن مصنفاته فى أصول الفقه : التنقيح . وهو مختصر المحصول للإمام الرازى » وشرح تنقبح 
الفصول » ونفائس الأصول شرح المحصول للإمام الرازى ويعدون كتابه « أنوار البروق فى أنواء اليروق » 
أيضا من كتب الأصول . 

انظر : الفتحالميين 7 : 87 » والديباج ١5 : ١‏ » والشجرة الزكية ١168‏ والأعلام ١‏ :586254 . 

(4) ابن الخير » هو أحمد بن محمد بن منصور ء أبو العباس » الفقيه المالكى » الأصولى المتكلم 
النظار » المفسر » الأديب » الشاعر » الخطيب » الكاتب ء المقرئة » المحدث » الراوية . ولد سنة 57١‏ ه 
وتوى سنة 5481 ها. 

كان متمكنا من علم الأصول وله فيه آراء . ولم أطلع على كتاب له فى الأصول . 
انظر الفتح المبين ٠ 84 : ١‏ والديباج ١‏ :7 » والشذرات ه : 58١‏ »2 وشجرة النور 
الزكية ص ١88‏ رقم 558 . 
(0) هو زين الدين أبو الحسن على بن محمد بن المنير » الإمام الفقيه النظار المحدث . توفى سنة 55 ه . 
انظر : شجرة النور الزكية ص88 ١‏ رقم 57 » والديباج 7 : 2١177‏ ومعجمالمؤلفين 774:17 . 
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الأبيارى » وناصر الدين الزواوى . وموفق الدين محمد بن أنى العلاء البعلبكى 29 . 
وحدث عنه الشرف الدمياطى 29 » والمنذرى 29 . وبالاجازة : العماد 
البالبى ويونس الدبوسى , والحافظ إسماعيل » وجمال الدين الفاضلى ٠‏ وأبو على بن 
الخلال » وأبو الحسن بن البقال » وأبو الفضل الذهبى واخرون . 
مكانته العلمية وثناء العلماء على خلقه وفضله : 


كان ح ابه إل خبإنانا 6 فاعئلا عققا .. غويا عرفا ) عروضيا 
فقيها » أصوليا » متكلما » نظارا » مقرئا » أدييا » شاعرا . 

وكان ثقة » ديّنا » ورعا » متواضعا » مطرحا للتكليف . وكان من أذكياء 
العالم . وكان الأغلب عليه علم العربية وأصول الفقه . 

قال اين جلكان : كان من أحسن علق :الله ذعنا وتجاوق بعرارا 'نشيت 
أداء الشهادات 2 وسألته عن مواضع فى الغرنة مشكلة ؛ فأجاب أبلغ جواب 
بسكون كثير وتغبت تام (5؟ . ُ 


(1) هو محمد بن أى العلاء بن على بن المبارك الأنصارى الشافعى . قرأ القراءات على ابن الحاجب 
بالإسكندرية وسمع منه مقدمته فى النحو . 
انظر : معرفة القراء الكبار ؟ : 551 » رقم ١١‏ . 
(؟) الدمياطى . هو عبد المؤمن بن خلف » أبو محمد » شرف الدين » حافظ للحديث ؛ من أكابر 
الشافعية . قال المزى : ما رأيت أحفظ منه . توفى سنة 08لا ها . 1 
انظر : الأعلام 5 : 159 » وفوات الوفيات * : 5١5‏ ء والبداية والنهاية 5١ : ١5‏ » وطبقات 
السبكى 4 : ٠١‏ » وشذرات الذهب 5 : 2١17‏ وطبقات ابن قاضى شهبة ؟ : 2388-55 رقم 509 . 
فيه المنذرى » هو عبد العظم بن عبد القوى بن عبد الله » زكى الدين » أبو محمد » عالم بالحديث 
والعربية » من الحفاظ المؤرخين » صاحب الترغيب والترهيب . أصله من الشام » تولى مشيخة الكاملية 
بالقاهرة . توفى سلة 585 ها . 
انظر : الأعلام : : "٠‏ » وفوات الوفيات ” : 55" » والبداية والنباية 3١7:31‏ 2 
وطبقات السبكى د : ٠١8‏ » وطبقات ابن قاضى شهبة ” : ١15 -1١1.8‏ 0 رقم 1١+‏ . 
(4) انظر : وفيات الأعيان 8# : 376٠.‏ . 


وقال شيخ الشام شهاب الدين الدمشقى » المعروف بابن أبى شأمه فى 
كتابه ( الذيل على الروضتين ) 2١١‏ : كان ابن الحاجب ركنا من أركان الدين فى 
العلم والعمل » بارعا فى العلوم الأصولية وتحقيق علم العربية » متقنا لمذهب مالك 
ابن أنس » كان من أذكى الأمة قريحة » وكان ثقة » حجة متواضعا , عفيفا » كثير 
الحياء » منصفا » محبا للعلم وأهله » ناشرا له » محتملا للأذى » صبورا على البلوى . 

وقال ابن مهدى فى معجمه : كان ابن الحاجب علامة زمانه ورئيس 
أقرانه » استخرج ما كمن من درر الفهم » ومزج نحو الألفاظ بنحو المعاى , 
وأسس قواعد تلك المبانى - تفقه على مذهب مالك » وكان علم اهتداء فى تلك 
لم07 


وقال ابن كثير : قرأ القراءات وحرر النحو تحريرا بليغا وتفقه وساد أهل 
عصو » ثم كان رأسا فى علوم كثية 9 . 

مؤلفاته : 

ألف ابن الحاجب فى النحو والصرف والعروض والأصول والجدل والفقه 
والقراءات وكانت 1 مصنفاته فى غاية الحودة والتحقيق . 

منها عاد 

. الكافية » فى النحو‎ - ١ 

* - الوافية . ( نظم الكافية ) . 


.3١85 ص‎ )١( 
. 58 : انظر : الفتح المبين ؟‎ (0 
. ١75 : 18 انظر : البداية والنباية‎ )5( 


شرح الوافية . 

المقدمة فى النحو . 

الأمالى فى النحو . وهو مجحلد ضخم فى غاية التحقيق . بعضها 
على مواضع من المفصل ٠‏ ومواضع من كافيته » وعلى مسائل 
وقعت له فى القاهرة » وعلى أبيات من شعر المتنبى » وأشياء نرية . 

وقد خالف النحاة فى مواضع . وأورد عليهم إشكالات 
وإلزامات مفحمة يعسر الجواب عنها . 

( كشف الظنون .)1١5١5:5١‏ 

الشافية فى التصريف . 

شرح الشافية . 

جمال العرب فى علم الأدب . ( كشف الظنون ١‏ : 5ه ) . 

المقصد الجليل فى علم الخليل » قصيدة فى العروض عل وزن 
الشاطبية . 

منتبى السول والأمل فى علمى الأصول والجدل . 

جامع الأمهات . مختصر فى فقه المالكية » استخرجه من ستين 
كتابا . 


- معجم الشيوخ . ( كشف الظنون ” : ١/98‏ ). 


وله عقيدة صنفها . 


فاك رلك نور 3 تزاف زا لشن لبن 0 

ورزقت تصانيفه قبولا تاما الحسنها وجزيل فائدتها . ومؤلفاته تنبىوء عن 
فضله » ولا سيما أماليه التى يظهر منبها ما اتاه الله من حدة الذهن وحسن 
التصور . 

وفاته : 


توفى - رحمه الله فى سنة 545 ه () بالإسكندرية فى ضحى نهار 
الخميس » السادس والعشرين 7" من شوال » ودفن خارج باب البحر بترية ابن 
ألى شأمه . وموضع ضريحه الآن فى الطابق السفلى من مسجد أنى العباس 
المرسى . 


# عر عر 


. أنه مات سنة 545 عن خمس و ثمانين سنة‎ ) ١94 : ١ ( فى حسن المحاضرة‎ )1١ 
)ء والفتح المبين ( ؟ : 55 ) أنه ولد سنة ٠ه ه . وف معجم‎ 5١١ : 4 ( وفى الأعلام‎ 
المؤلفين سنة ميلاده الاه ها.‎ 
فإن صح ما ذكروا عن سنة ميلاده - وقد أجمعوا أنه مات سبة 545 ه فيكون قد مات عن‎ 
. أو لا/ا سنة‎ ”5 


. © سادس عشر شوال‎ (« : ) ١84 : * ( فى بغية الوعاة‎ )١١ 


التعريف بالمؤلف 2000 


(54لا5 ه- وغل ه) 


شمس الدين أبو الثناء "2 محمود بن جمال الدين » ألى القاسم عبد الرحمن 
يشمن إل غلك الدولة الممذان:.: 


مولده ونشأته واشتغاله بالعلم : 


ولد مس الديق: الأمشهاق فى سابع عشر شعبان سنة 519/4 ه 9) 


: انظر ترجمته فى‎ )١( 
, 195:1١ وطبقات الشافعية للإسنوى‎ » 555 .» 744 : ٠١ طبقات الشافعية للسبككى‎ 

وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ” : 914 -5؟ » رقم 578 وطبقات المفسرين للداؤدى * :2818 
وكتاب السلوك ., القسم الثالث من الجرء الثافى 9177 » ومرأة الجنان 4 : اسم - مم" . ومفتاح 
السعادة ؟ : 45 » وحسن المحاضرة ١‏ : 045 ء والدرر الكامنة © : 56 » وبغية الوعاة ١‏ : 5078 » رقم 
4 .ء والبدر الطالع ؟ : 59 » 555 », والوافى بالوفيات ق 75 : ٠١8. ٠١7‏ ء وتاريخ علماء 
بغداد للسلمى 5١8‏ » رقم 185 » وشذرات الذهب 5 : ١50‏ » والفوائد الببية ١94‏ » والفتح المبين 
5 : 68٠ء‏ والأعلام 7 : 175 » ومعجم الموّلفين ١١‏ : 107 » ومعجم سركيس 454 » وروضات 
الجنات للخوانسارى ص 7١5‏ » وبر وكلمن ” : 2١١١‏ وذيله ؟ : ١7‏ ء وكشف الظنون ١‏ : 
حلي اسان ا ال ا ا 2 الل ا لش ب رك ف نحش ا د 300 
١951١ 0137١ 6 5‏ وإيضاح المكنون ١47 : ١‏ »ع وهدية العارفين ؟ : 4.8 » والدارس ١‏ : 
5 . وذيول تذكرة الحفاظ ١١7‏ » وذيول العبر 7075 » والتعريف بالمؤرخحين ١89‏ . 

(5) ف الوافى ( ق ٠١ / 5٠5‏ » الوجه ) : أبو الوفاء . 

(") فى الفوائد البهبية ( ص ١١17‏ ) : ولد سنة 5914 ها . 


أ ١‏ ب 


بأصفهان » وكانت مدينة علم عظيمة » ونشأ واشتغل بالعلم بها . ثم انتقل إلى 
تبريز » وتعلم بها » وهى أيضا كانت مدينة حافلة بالعلماء . 

وقد توفر له » مع تلك البيئة العلمية » بيت علمى » فقد كانت أسرته أسرة 
علمية » أباً عن جد . وكان أبوه على جانب كبير من العلم » وكان يتولى بنفسه 
تعلم ابنه . 

قال اليافعى (أ؟ : حفظ كتبا عديدة . ومن محفوظاته » بعد الكتاب 
العزيز » كتاب ( السامى فى الأسامى ) » وهو كتاب كبير الحجم فى اللغة » 
و( أدوات الميدانى ) » و ( المصادر ) الثلاثة المجردة للزوزنى » و ( الكافية ) فى 
النحو » وبحثها على والده وغيه من الفضلاء » ثم حفظ ( الغاية القصوى ) فى 
الفقه » و ( المهاج ) فى الأصول , كلاهما من مصنفات العلامة القاضى 
ناصر الدين البيضاوى » وبحثهما على والده وغيره » وبحث ( الحاصل ) على والده 
أيضا من مؤّلفات تاج الدين الأرموى . ثم قرأ ( الرسالة الشمسية ) ف المنطق مع 
شرحها على أخيه الأوحد إمام الدين » وقرأ ( المطالع ) فى المنطق أيضا وحفظه . ثم 
قرأ ( الطوالع ) فى أصول الدين من مؤّلفات القاضى ناصر الدين المذكور . ثم 
حفظ ( الحاوى ) فى الفقه » رحثه على والده . وبحث فصول النسفى 27 فى 
الخلاف . وبحث كتابا فى علم اليئة للجغمينى » و ( التذكره ) و ( أقليدس ) 
و١‏ الكليات ) فى الطب . 
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شيوخه : 


قرأ القران على والده » والفقه والأصول والعربية . ثم توجه إلى تبريز وأقام بها 


(01) انظر : مراة الجنان 4 : 9م” . 
(؟) فى مراة الجنان « أصول النسفى » والصحيح ما أثبتناه » وهو لبرهان الدين محمد بن محمد 
الحنفى .» ت 587 ه ء ويسمى أيضا بالمقدمة البرهانية . 
انظر : كشف الظنون 5 :1+1 2 6ولا١ا.‏ 


مدة » وقرأ على الشيخ نصير الدين الفاروق » وعلى الشيخ جمال الدين أبى الرجا » 
شيخ فى تربة على بن سهل الصوف , وقرأ شيا من المعقول على صدر الدين تركا » 
والمولى جمال الدين تركا » وشيئا من الطب والندسة والخلاف . وقرأ عليه نكت 
الأرفيق اللتينق :+ 

ومع بدمشق صحيح البخارى مرتين على الحجاز بقراءة البرزالي » ومع 
من أبى العباس أحمد بن أبى طالب بن شحنة » ومن ألى الحسن على بن محمد 
البندنيجى . ومن أشياخ العصر . 

واستفاد من علماء الحرمين الشريفين لما حج فى سنة 4١لا‏ ه . 

وقال ابن قاضى شهبة 2١(‏ : بلغنى أنه أخذ عن قطب الدين الشيرازى 29 , 

مكانته العلمية : 


كان فقيها شافعيا » أصوليا » مفسراء متكلما . صوفيا » منطقيا » نحويا , 
عروضيا » أديبا » كاتبا بارعا . 


ثناء الأئمة عليه : 


قال الاسنوى 29 : (١‏ كان إماما بارعا فى العمّليات » عارفا بالأصلين » 


. 14 : * انظر طبقات الشافعية لابن شهبة‎ )١( 

)١(‏ قال اللكنوى ف الفوائد الببية ( ص ١97‏ ) : قال ( أى البابرق » أكمل الدين » محمد بن 
محمد ) فى أوائل التقرير » شرح أصول البزدوى : حدثنى شيخى شمس الدين الأصفهانى أنه حضر عند 
الإمام قطب الدين الشيرازى يوم موته » فأخرج كراريس من تحت وسادته نحو خمسين » وقال : هذه 
فوائد جمعتها على كتاب فخر الاسلام.؛ تتبعت عليه زماناء ولم أقدر على حله . فخذها لعل الله يفتح عليك 
بشرحه . قال شمس الدين فاشتغلت به سنين سراً وجهاراً » ول أزل فى تأمله ليلا ونهارا » وعرضت أقيسته 
على قوانين أهل النظر » وتعرضت لقدماته بأنواع التفتيش والفكر » فلم أجد ما يخالفهم إلا الإنتاج من 
الشكل الثانى مع اتفاق مقدمتيه فى الكيف . وذلك وأشباهه مما يجوزه أهل الجدل . 

(؟) انظر : طبقات الشافعية للاسنوى ١‏ :5لا١‏ . 


فقيها » صحيح الاعتقاد , محبا لأهل الخير والصلاح » منقادا هم . مطرحا 

قدم الديار المصرية وحصل له فيها رفعة وحظ ٠‏ وصلف التصانيف 
المشهورة المفيدة احررة » وانتشرت تلاميذه . ولم يزل على ذلك إلى أن توفى . 

ولا سمعه تقى الدين بن تيمية ( فى دمشق ) , أعجب به » وبالغ فى 
تعظيمه . حتى قال مرة لتلاميذه : اسكتوا حتى نسمع كلام هذا الفاضل الذى 
ما دخل البلاد مثله ») . 

وقد بالغ الصفدى () فى الثناء عليه » فقال : ( الشيخ » الإمام » العالم 
العلامة » ا محقق , الفريد » الحجة » جامع أشتات الفضائل » وارث علوم الأواثل , 
حجة المتكلمين ( سيف المناظرين » إمام الفقهاء . 

زيارته للحرمين الشريفين والقدس الشريف : 

أقام الأصفهانى - رحمه الله - فى تبريز مدة » وكمل للاشتغال وإقراء 
الناس » وولى المناصب » وصئف تصانيف . حتى خرج مها للحج وحج فى 

قدومه دمشق : 

وبعدما فرغ من احج والزيارة توجه إلى دمشق ودخلها فى سنة 778 ه . 
.ساكت » كأنه ما يعرف شيئا من العلوم » والجماعة لا يعرفون أنه من أهل العلم 
مدة من الزمان . حتى نببهم بعض الناس عليه فاتمسوا منه أن يبحث » فامتنع 


. ) الوجه‎ » ٠١97: 58 راجع : الوانى ( ق‎ )١( 


مق اكلم نتن الوا علله :وق تفيل هديع 207 ب قبرك أهله قضائله 
وأكرموه واشتغلوا عليه . 

وكان يلازم الجامع الأموى ليلا ونهارا » مكبا على التلاوة » فى السبع » 
والقدزيسن *. 

ودرس بدمشق » بعد ابن الزملكانى » بالمدرسة الرواحية 29 . 

ويوم الإجلاس بالغ الفضلاء فى الثناء عليه . 

وكانت إقامته بدمشق سبع سنين . 

وتخرج به جماعة كنية » وأذن لجماعة كثية فى الإفتاء » وانتفع به الناس 
فى دمشق كثيرا . 

قدومه مصر : 


ثم طلبه الأمير قوصون (" على البريد إلى القاهرة فى ربيع الآخر سنة 77 ه 
بسفارة الشيخ مد الدين الأقصراى » شيخ خانقاه سرياقوس » فنزل عنده 29 . 


)١(‏ انظر : مراة الجنان ( 4 : ”7 ) لليافعى . وقال اليافعى أيضا : وهذا الذى فعله حسن عزيز جدا 
لا يكاد يصدر من الفقهاء مثله أعنى سكوته موهما عدم معرفته بالعلوم وحسن اعتقاده فى الشيخ برهان الدين . 

(؟) وهى فى شرق مسجد ابن عروة بالجامع الأموى ولصيقه . بانهها زكى الدين أبو القاسم التاجر 
المعروف بابن رواحة . وأول من درس بها : تقى الدين بن الصلاح . 

راجع الدارس للنعيمى ١:ه"؟.‏ 

(*) الأمير قوصون الساق الناصرى هو صاحب الجامع الكبير بالقاهرة » والخاتقاه المشهورة قتل فى 
محبسه بالإسكندرية سنة 67لا ه . 

انظر الدرر الكامنة 7 : 47” وفى الوافى ( ق ه” ٠١7:‏ » الوجه ) : طلبه السلطان الملك 

الناصر. وهو محمد بن قلاؤن الصالحى . توق سنة 4١‏ ه . انظر الدرر الكامنة * : 7١55١‏ . 

(4:) كذا ف الدرر الكامنة ( ه : 98 ) . وفى تاريخ بغداد للسلامى ( ص 5١8‏ ) : نزل بخائقاه 
سعيد السعداء . وفى مراة الجنان ( 5 : ««” ) : نزل بخانقاه سعيد السعداء » وولى مشيخة الخانقاه 
السيفية . وكان شيخ الخانقاه سعيد السعداء » الشيخ جمال الدين الجويراى . 


0 5 ل ١١‏ 2 
ثم ولى تدريس المعزية 29 بمصر فدرس بها . 


ثم ولى مشيخة الخانقاه القوصونية ("2 بالقرافة التى بناها الأمير قوصون له 
فى سنة "لاه »2 وعينه شيخا ها . 


دخوله بغداد : 


قال السلمى 27 : أخبرنى الإمام أبو الحسين أحمد بن أيبك الدمياطى أنه 
سأله عن دخوله بغداد » فقال : دخلتها أربع مرار . 


حرصه على العلم : 
قل الشوكاى 05( والء قلانى 205 : وما يحكى عنه من حرصه على العلم 
وشُحُه على عدم ضياع أوقاته أن بعض أصحابه كان يروى أنه كان يمتنع كثيرا من 
وقال اليافعى 2 : وكان يلقى من الدروس ما بين السبعين والثانين » وكان 
يشتغل من الصبح إلى العشاء . 


)١(‏ عمرها السلطان عز الدين بن أييك الجاشتكير » أول ملوك الدولة البحرية فى عام 154 ها ء 
ودرس بها الصاحب برهان الدين السنجارى , ثم شمس الدين الجررى »ء ثم نجم الدين أحمد بن الرفعة , ثم 
جمال الدين بن الزرعى . 

انظر : عصر سلاطين المماليك ( ”* : 5١‏ ). 

)١(‏ قال السيوطى فى حسن المحاضرة ( ” : ١40‏ ) : تعرف أيضا بخانقاه قوصون بنيت فى سنة 
7 ها . وأول من ولبها مشيختها الشمس محمود الأصفهانى » الإمام المشهور صاحب التصانيف 
المشهورة . 

(؟) انظر : تاريخ علماء بغداد للسلمى ص 5١8‏ . 

(5) انظر : البدر الطالع ؟ : 5959 . 

(5) انظر : الدرر الكامنة ه : 98 , 

(5) انظر : مراة الجنان ع : 9م” . 


مصبدفاته : 


فدق الأبفياق تصائيق كلق ولضيهاته ملالة أدوان .-منيا ما صئفة 
وهو فى تبرير . وهى : 

١‏ - ( بيان المختصر ») شرح مختصر المنتبى لابن الحاجب » فى أصول 
الفقه . صنفه للخواجه رشيد 20 . 

١ - ١‏ شرح مطالع الأنوار » لسراج الدين الأموى , فى المنطق . صنفه 
لقاضى القضاة عبد الملك . 

* - ( تشييد القواعد ) فى شرح تجريد العقائد » لنصير الطوسى فى 
أصول الدين . صنفه باسم على باشا . 

- صنف أكثر من ربع العبادات على مذهب الشافعى » مضافا إليه 
مذهب ألى حنيفة ومالك إلى الاعتكاف . 

ه - شرح قصيدة السّاوى 7( » ( لصدر الدين محمد بن ركن الدين 
عون الساك )3 العرودة : ا 

> - تفسير اية الكرسى . 

- ناظر العين » مختصر ف المنطق » صنفه فى يوم واحد (© . 

ومنها ما صنفه بعد سنة "لا ه ) وهو فى دمشق . وهى : 

م - شرح مقدمة ابن الحاجب » فى النحو . 

8 العو ا 0 

٠‏ - تفسير : ( إِنَّ الله وَملتكته يُصَلو يُصَلونَ على الى © الآرة 


. انظر تعليقنا عليه فى مقدمة المصنف‎ )١( 
. التساوى بدل « الساوى ) وهو تصحيف‎ ) ١5 : ف البدر الطالع ( ؟‎ )5( 
.) 789 : 4 ( ط فى مراة الجنان‎ )5( 


١‏ ع شين :اونا الها كان إن تق اق لالش 

ومنها : مأ صنفه بعد سنة 975/ا هاء وهو فى القاهرة . وهى : 

١‏ - ( بيان معانى البديع » شرح البديع لابن الساعاق الحنفى » فى 
أصيول الفقه صنفه باسم السلطان الملك الناصر . 

. شرح ناظر العين فى المنطق‎ - ٠١ 

5 - شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوى . فى أصول 
الفقه على طريق الإملاء . 

٠١‏ - مطالع الأنظار فى شرح طوالع الأنوار » للبيضاوى ‏ فى أصول 
الدين : 


| 
لت 
2 


تعاليق 'غل مسائل + 

. شرح فصول النسفى لبرهان الدين » فى الجدل‎ - ٠١7 

- تفسير سورة يوسف . 

89 - تفسير سورة الكهف . 

٠‏ - ثم شرع فى تفسير مستقل باسم « أنوار الحقائق الربانية فى 
تفسير الآيات القرانية » . وصل فيه إلى قوله تعالى : 8 مَنْ يع الرّسُولَ َقَدْ 
أطَاعَ الله م © . 

وكان ذلك فى سابع عشر شوال سنة 45لا ها . 

قال الشوكانى ('2 » وابن قاضى شهبة (" , والزركلى 7؟) : قال الصفدى : 
رأيته يكتب فى تفسيو من خاطره من غير مراجعة . 


. م١:‎ 4 : السياء‎ )١ 

(؟) انظر : البدر الطالع ١‏ : 759957948 . 
(؟) انظر : طبقات الشافعية “ : 94 . 

(5) انظر : الأعلام ٠‏ أكلا١ظا‏ . 


قلت : لم أجده فى الوافى . 

وقال ابن قاضى شهبة 2١7‏ : وقال بعضهم : قد وقفت عليه . وقد جمع فيه 
بين الكشاف ومفاتيح الغيب للإمام جمعا حسنا بعبارة وجيزة مع زيادات 
واعتراضات فى مواضع كثيرة . 

وقال السبكى فى طبقاته ( ٠١‏ : 595 ) : وشرع فى تفسير كبير لم 

. مختصر فى أصول الدين‎ - ١ 
. ) قبل أن يشتغل بتفسيو « المستقل‎ 

- شرح المختصر فى أصول الدين . 
غيين الدين/الأسفهان .»لذ بأطتفينان بخة 0 هدك وتوف بالاهرة عيلة 
4ك ها 


. 84 : " 0نظر : طبقات الشافعية‎ )١( 
. (؟) اختلف المترجمون للأصفهان فى شرحه لمقدمة ابن الحاجب وللكافية‎ 
وطبقات الشافعية لابن شهبة ( " : 34 ) ومراة الجنان‎ » ) ١5/8 ففى الفوائد الببية ( ص‎ 

( ؛ : *8" ) أنه شرح الحاجبة » وليس فيها أنه شرح الكافية وفى الوافى ( ق ٠١8‏ ) » والدرر الكامنة 
(ه : 55 )ء والبدر الطالع ( ؟ : 98 ) أنه شرح مقدمة ابن الحاجب وليس فيبا أنه شرح الكافية وى 
الاعلام (/ : ١15‏ )ء وطبقات المفسرين للداؤدى ؟ : 7١5‏ ومعجم المؤلفين ( ١/9: 1١١‏ )» 
والفتح المبين ( ” : ١58‏ ) وكشف الظنون ( ” : 1.9١‏ ) أنه شرح الكافية » وليس فيها ولا فى 
الإيضاح أنه شرح مقدمة ابن الحاجب أو الحاجبية . 

(15) انظر : البغية ؟' : 508 » رقم ١9194‏ طبع عيسى الخلبى . 

بح سانو عبد 


ونبه عليه اللكنوى أيضا 20 . 


وفاته : 


توق - رحمه الله - فى ذى القعدة سنة 749 ه (© شهيدا بالطاعون 
العام بالقاهرة » ودفن بالقرافة . 
قال الصفدى 29 : وما بلغنى وفاته - رحمه الله تعالى - قلت أرثيه : 
أييا العلال لا كل 2 مح فعندى ما كفاى 
كيف لا تسفح 4 عينى دمعكها أحمر قالى 
أظلمت نغُينىٌ لما فقدت همس الزمان 
وغدا جفنى قريحا ‏ باكيا مما دهانى 


د عاد عو 


. ١948 انظر : الفوائد الببية ص‎ )١( 

6 وفى مفتاح السعادة ( ” : 45 ) أنه توفى سنة ٠40‏ ه . قال الز ركلى فى الأعلام ( م٠‏ : 
5 ) : هو تصحيف تسع وأربعين . 

5) انظر : الوافى فى ه75 :م١7‏ . 

(4) ف الوافى ١‏ لا تصفح » ولعل الصحيح ما أثبتناه . 


نسبة الكتاب إلى المؤلف 

التعريف بالكتاب : 

أما نسبة « بيان المختصر ) إلى مصنفه : محمود الأصفهانى » فلا نجد فى 
صحتبها أى شلك إذ وجدناه منسوبا إليه فى أكثر المراجع النى ترجمت له . 

وأما الكتاب الذى وفقنا الله إلى تحقيقه » فهل هو ( بيان المختصر ) 
نفسه » والذى ينسبونه إلى الأصفهانى ؟ فإننى أستطيع القول بأنه هو » معتمدا 
فى ذلك على ما يل : 

:) 555 6 "5 : ١ ( قال ابن النجار فى شرح الكوكب الخير‎ )١( 

فى مسألة الإباحة : « قال الأصفهانى فى شرح الختصر : والحق أن النزاع 
لفظى . وذلك لأنه إن أريد بالمباح المأذون فقط » فلا شلك أنه مشترك بين 
الواجب وغيرو ؛ فيكون واجبا . وإن أريد بالمباح المأذون مع عدم المنع من الترك » 
فلا شك أنه يكون نوعا مباينا للواجب » ولا يكون جنسا ) . 

وهذا النص الذى نقله ابن النجار » يوجد بحروفه فى هذا الكتاب فى 
صفحة 104 . 

(؟) نرى أن البابرق » الذى اختار شرح الأصفهانى أساساً لشرحه » 
والكرمانى الذى التزم بنقل الآراء الخاصة للشراح العشرة - ومنهم الأصفهانى - 
كثيرا ما ينسبان القول إلى الاصفهانى . وهذا فى مئات من المواضع » ووجدناه 
نقلا صحيحا مطابقا لما فى ( بيان المختصر ) إما بلفظه أو بمعناه بتغير يسير . 

وبهذا تأكدنا من أن نسبة بيان امختصر إلى الأصفهانى نسبة صحيحة وأن 
الكتاب الذى نحققه هو الذى نسبوه إليه . 


لداح#ا لد 


صنيع الموؤلف فى شرحه هذا : 

أما صنيع المؤلف فى شرحه هذا فيجدر بنا أن نذكر أولا ما كتبه المؤلف 

«( فتصديت أن أشرحه شرحا يبين حقائقه » ويوضح دقائقه » ويذلل من 
اللفط فغانة» وكش عن وسه الغا قاب -مقتصدا غير عضر الختصباراً 
يؤدى إلى الإخلال » ولا مطنباً إطنابا يفضى إلى الملال » ساعيا فى حل 
مشكلاته » وفتح معضلاته » وتقرير معاقده وتحرير قواعده » ودفع الشبهات الواردة 
على مقاصده ) . 

وقد وف الأصفهانى بما وعد فى المقدمة . وها أنا ذا أَفصّل ما أراد » 
وأضيف إليه بعض ما عنَّ لى من الأمور التى لم يتصدٌّ المؤلف لذكرها . 

٠١‏ - يشرح ما استغلق من معانيه ويبيّنه تبيين الأستاذ لتلاميذه فى عبارة 
سهلة سلسة 2١7‏ تكشف عن وجوه المعانى الغامضة » وتقرّب من القارى؟ كل 
بعيد منها . 

ومن أمثلته أنه إذا وقع الخبر بعيدا عن المبتدأ نبه عليه بقوله مثلا : هذا خبر 
ومبتدؤه ذاك . أو هذا معطوف والمعطوف عليه كذا . 


)١(‏ بخلاف شرح العضد فإنه وإن كان شرحا ولكنه نفسه محتاج إلى الشرح وهذا كتبت عليه 
حواشى كثيرة . وقد اطلعت له على أكثر من عشرين حاشية وعلى أكثر من ستة حواشى على حاشية السيد 
لشرح العضد . 

انظر : فهرس مكتبات استانبول ص ١١٠١ . ١١9‏ ». وفهرس الخطوطات العربية بمكتبة 
جامعة برنستين ( مجموعة يبودا ) . 


© - يعرّف الاصطلاحات العلمية التى تصادفه » من أى فن كانت » 
ولقد كانت هذه الاصطلاحات من الكثنة بحيث لو جمعت لكانت كتابا 

1 :فيد يشر ع الباق + إلا بيك بغنه إل الأطراقت © عق اسرد أراع 
الامتوليت © وبياكن أقوالهم ف كل مسألة » وبيان مواضع الحديث مرخ كتين 
الأحاديث » وغير ذلك 227 . فتلك من وظيفة المحقق والمحشى . لا الشارح . 

ولهذا نجده إذا كان ثمة مسألة لا تمت إلى الشرح بوشيجة قريبة أعرض 
عنها . 

ومن أمثلة ذلك أنه ذكر الاعتراض على تعريف الجنس والفصل ( ص 7/١‏ ) » 
ثم قال : ( ولنا برهان دال على امتناعه » لا يليق ذكره بهذا الكتاب ) . 

ه - نجده مولعا بالتحليل المنطقى للمسائل والدلائل . فهو - ؟ ذكرنا - 
متضلع بالمنطق » وله فيه تاليف . 

فلا تكاد تخلو مسألة » فيها ملازمة » إلا بين سببها » ثم أثبت بطلان التالى 
والمقدم . 

5 - وإذا كانت المسألة متشعبة فصّل القول فيها وحرر محل النزاع . 

. وإذا كان الخلاف ف المسألة لفظيا » بينه‎ - ٠ 

كا فعل فى مسألة « الإباحة حكم شعى أم لا ؟ » حيث قال : ١‏ والحق 
أنه نزاع لفظى © . 


. فى رفع الحاجب‎ 5 )١( 


م - وإذا كانت عبارة ( المختصر ) ذات احتالات » بين تلك الاحتالات 
ومثال ذلك أن ابن الحاجب قال فى مسألة : « إذا أفتى واحد » وعرفوا به » وم 
يدكره أحد قبل استقرار المذاهب » فإجماع أو حجة . وعن الشافعى : ليس 
إجماعا ولا حجة . وعنه خلافه ) . 

ففى قوله ( خحلافه ) ثلاثة احتالات : إجماع وحجة » وإجماع لا حجة » 

ع 3 

وسكت عنه العضد فى شرحه ( 71/5 ) فقال : ( روى عنه خلافه ) 

أما الأصفهانى فقد عيّته بقوله : « ونقل عنه أيضا خلافه » وهو أنه حجة 
لآ إجماع ) . 


وكذلك فعل فى مسألة : « من أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى 
اتفاقا ») . 


وفى بيان دليل المعترلة على أن الواجب لا يكون واحدا من الأمُور المتعددة 


8 - وحيئا أنى ابن الحاجب بعبارة تخل بالمقصود ٠‏ نبه عليها 
الأصفهان . ومثاله أن ابن الحاجب قال : ١‏ الحقيقة : اللفظ المستعمل فى وضع 
0" 

فعقب عليه الأصفهانى وقال : « وقوله : « فى وضع ) أى فيما وضع له » 
وفيه تساهل » يتناولٍ ما وضع له لغة » وعرفا » وشرعا » والمفهوم امجازى » لانه 
يصدق على كل منها أنه موضوع له ) . 

. وإذا خالف ابن الحاجب الجمهورٌ نبه على هذا الخلاف‎ - ٠ 


كا قال ابن الحاجب فى تعريف قياس الخلف : « ويسمى ما ب ١‏ لو ) : 
قياس الخلف ) . 
ققال الأصفهانى : « فاصطلاحه مخالف لما ذهب إليه الجمهور » . 
وقال ابن الحاجب : ( مسألة ) : قالت الحنفية : مثل قوله - متم : 
«لا يقتل مسلم بكافر » بلا ذو عهد فى عهده » . معناه بكافر . فيقتضى 
العموم إلا بدليل . وهو الصحيح . 
فال الأملوان © اعلى أن" اللمهور “قله يدرو عن هده اكسالة يان 
المعطوف إذا كان خاصا . يوجب تخصيص المذكور فى المعطوف عليه عند 
الشافعية . وعند الحنفية لا يوجبه . والمصنف عبر عن هذه المسألة بما لا يمكن 
تطبيقه على ما ذهب إليه الجمهور . 
١‏ - وربما لا ينفق الأصفهانى مع ابن الحاجب فى مسألة » فيد عليه . 
فعندما احتج ابن الحاجب على حجيّة خبر الواحد بقوله : « وأيضا التواتر 
-- عليه السلام - كان ينفذ الآحاد إلى النواحى لتبليغ الأحكام » . 
قال الأصفهان : « فيه نظر ؛ فإن المبعوثين مُفتون » والمبعوث إلمهم 
العوام » ويجب على العوام العمل بقول المفتى » ولا يلزم منه وجوب العمل بخبر 
الواحد ) . 
وقال ابن الحاجب : ١‏ وعلى الجحبائية : لو حسّن الفعل أو قبح لغير 
الطلب . لم يكن تعلق الطلب لنفسه ؛ لتوقفه على أمر زائد ) . 
فاعترض عليه الأصفهانى بقوله : « ولقائل أن يقول » إِلح ثم سكت وم 
يأت بالجواب . 
وعادته فى مثل هذه المواضع - وهى ليست قليلة - أنه يقول : « ولقائل 
أن يقول ») أو ١‏ وفيه نظر » دون أن يأق له بجواب . 


الأصفهانى : هذا المثال غير صحيح ؛ لأن الظن والشك ضدان على الوجه الذى 
فسر به المصنف الضدين . 

5 - وربما لم يصرح ابن الحاجب برأيه ولكن يفهم رأيه من إشارته » 
'وعندئذ يتكفل الأصفهانى بتجلية هذا الرأى . 

ففى بيان مبادئ؟ اللغة قال : ١‏ وقوله : من لطف الله إحداث الموضوعات 
اللقونة + يشر بان تدههه توفي 0 

وقال فى مسألة حكم الأفعال قبل الشرع : « فعلم من سياق كلامه أن 
مذهب الأشاعرة أن لا حكم قبل الشرع للأفعال مطلقا » وإن لم يصرح به ) . 

٠‏ - وقد رأينا الأصفهاق كثيرا ما يعقب على من سبقه من شراح 
الختصر » وهم : 
جمال الدين الحلى » والمولى زين الدين الخنجى . 

ورأيناه أكثر تعقيبا على الخنجى . فإنه رد عليه فى واحد وأربعين موضعا 
بيدا رد على الشيرازى فى ستة مواضع » وعلى الحلى كذلك فى ستة مواضع » وعلى 

وعثرنا على موضع واحد رد فيه على أحد الشارحين » وأغلب الظن أنه 

فعندما ذكر ابن الحاجب أن استمداد أصول الفقه من الكلام والعربية 
والأحكام » ثم شرع فى تعريف الدليل » قال الأصفهانى : ١‏ قيل : إن قوله 
« الدليل ) إلى قوله ( مبادىئ؟ اللغة ) من المبادئ5 الكلامية ) . 


وهذا قول للعضد ( عبد الرحمن بن أحمد 5ه ه ) ا فى شرحه 


للمختصر حيث قال : « لما كان استمداده من المواضع الثلاثة » كان مبادئه 
منها . فشرع فى ذكرها » وهذه هى مبادىئ؟ الكلام ) . 

ولم ينسب الكرماق هذا القول ؛ فى النقود والردود » إلى غير العضد فرده 
الأصفهانى بقوله : وفيه نظر ؛ لأن بحث الدليل والقواعد المنطقية غير مخصوص 
بالكلام » ونسبته إلى الكلام كنسبته إلى الأصول ؛ لأن المنطق آلة لجميع العلوم 
الكسبية . 

برد هذا » علمنا أنه كان مطلعا على شرح العضد . 

لا غرابة فى ذلك » إذ أنها متعاصران » وإن كان الإيجى توق بعده بسبع 
بقيخ + تإن الاأسفيان توق سذة +0 هد والحمين سس 20 هن . والله أعلم . 

5 - وإذا تتبعنا أقوال العلماء نجد - بصفة عامة - أن كل من يتقيد 
بمذهب معين يرد على مخالفيه وينتصر لمذهبه . وليس ضروريا أن يكون هذا تعصبا 
لمذهيه ومعاداة لمذهب غيو . بل قد يكون مرجعه الاقتناع التام وظمأنيئة الصدر 
بقوة دلائل المذهب وزيف دلائل مخالفيه . لذلك نجد الأصفهانى نحا منحى 
عامة العلماء . 

فقد رد على الحنفية فى مواضع . منها فى تفريقهم بين الفرض والواجب 
حيث قال : ( وهذا الفرق ضعيف وتخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد 
القسمين تحكم محض ) . 

ورد على المالكية فى قوهم : إن إجماع أهل المدينة حجة وقال  :‏ والحق أن 
العبرة بقول الجميع ولا مدخل للمكان فى كون إجماع أهله حجة ) . 

كا انتصر لمذهب الشافعى - رحمه الله - فى أكثر المسائل التى وجه فيها 
ابن الحاجب الاعتراض عليه . 


فعندما زيف ابن الحاجب احتجاج الشافعى - رحمه الله - على حجيّة 


الإجماع بقوله تعالى : 8 وَمَنْ يُشَافق ال 4 الآيس وقال # برضي دور 4 

قال الأصفهانى : « وفيما ذكره المصئف من لزوم الدور نظر © . 

ثم ذكر الدليل لعدم لزوم الدور . 

وعندما قال ابن الحاجب فى بيان المرسل : ( وقد أخذ على الشافعى » 
فقيل : إن أسند فالعمل بالمسند , وهو وارد » . 

قال الأصفهانى : « إنه غير وارد » ثم أتى بالدليل . 

وفى مسألة جواز العمل برواية الفرع مع نسيان الأصل » انتصر لمذهب 
الشافعية » ا يلاحظ فى موضعه من الكتاب . 

وعندنا رافق ابن لذاخت ذهب الختفية ى: فسالة 3 لا يقتلن مسلم 
بكافر ولا ذو عهد فى عهده » قام الأصفهانى بالدفاع عن مذهب الشافعى - 
كمه الله . 

ومع هذا كله فالأصفهانى يراعى دائما أن لا يأق بشىء يخل باداب 
البحث والمناظرة » ولا يشدد القول على مخالفيه » كا فعله ابن حزم فى الإحكام » 
وإمام الحرمين فى البرهان , والغزالى فى المنخول » والشوكانى فى إرشاد الفحول » 
وأمثا حم فى كتبهم . 

٠٠‏ - ولقد كان من منهج الأصفهانى أنه - بالإضافة إلى ما فى المتن 
من الاعتراضات والجوابات - يأ بإيرادات أخرى ممكنة » ثم يقرر أجوبتها . 

7 - بأنه إذا أجاب شارح آخر » ممن سبقه » عن اعتراض ٠‏ وم 
بطمعن الأصفهان إلى جوابه » رد وأقى بمجواب آخر من عند نفسه . 

يا فعل فى حد أصول الفقه اللقبى . فإنه ذكر الشبهات الواردة عليه 
واحدة بعد واحدة » وذكر معها أجوبتها للآخرين » ولم يطمئن إليبا فردها وأى من 
عند نفسه بما ارتضاه من الجواب عن كل شببة . 


ب وان من جنيكه أيضا أنه لا يكز من المتق المسالة يكاملها © © 
فعله العضد . ولكن كان يرْئها ويشرحها قطعة قطعة . 

ومن عادة ابن الحاجب ف المختصر أنه يذكر أولا المذهب الحق » ثم أقوال 
امخالفين » ثم أدلة المذهب الحق » ثم يذكر الاعتراضات الواردة عليها مع أجوبتها » 
ثم يانى بدلائل امخالفين واحدا بعد واحد ويردها . 

ولا يخالف هذا المنبج إلا نادرا . 

فالأصفهانى يأحذ منها جزءا جزءا ويشرحها . 

وهذا أيسر للفهم وأقعد فى النفس . 

- وقد اعتبر العضد ١‏ الواجب الموسع ) مسألة مستقلة وقال : هذه 
ثالثة مسائل الوجوب . 

ولكن الأصفهان رجح أن ابن الحاجب لم يجعله مسألة مستقلة . 

وهكذا فعل البابرق فى شرحه , والسبكى فى رفع الحاجب . حيث لم 
يجعلاه مسألة مستقلة . ك1 سترى فى موضعه من الكتاب . 

9 - وحيئًا لم يتبين للأصفهانى مراد ابن الحاجب » اعترف بقصور 
فهمه . فقال فى شرح الاعتراض الثامن من الاعتراضات الواردة على القياس » وهو 
عدم التاثير : ( هذا ما فهمته من كلام المصنف » ولم يتبين لى حقيقة هذا 
الكلام » وما جزمت بأن مراد المصنف هذا ) . 

وكذلك قال فى شرح الاعتراض الخامس عشر » وهو المعارضة فى الأصل 
بمعنى أخخر : ( هذا ما ظهر لى ) . 


سم د 


وصف ال لدسخ : 

توفرت لدينا خمس نسخ من ١‏ بيان المختصر ) » كانت أفلامها موجودة 
لدى مكتبة مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى » بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية » بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . وهى : 

) نسخة المكتبة العهانية حلب » برقم 8ه » وجعلناها « الأصل‎ - ١ 
لأمها مقابلة مصححة . وهى أقدم النسخ كتابة » وأجملها خطا ء ولا تقل وضوحا‎ 
باء‎ ٠١١ عن أية نسخة أخرى كتبت فى حياة المؤلف ؛ ففى حاشية الورقة‎ 
على يمين السطور : ( قال المصنف أبقاه الله : ( ويمكن أن يفرق بين الارادة ) إل‎ 
ورقة » ومسطرتها 70 سطرا . كتبت خط‎ 7١5 وهى نسخة كاملة تقع فى‎ 
. ه بيد محمد بن محمد بن فائد الحنفى‎ 7/1١ نسخى » وتم نسخها فى سنة‎ 

وأواتر الستطور :ف هذه التشحية من :ورقة 1/57 إل ورقة 8:55 ليست 
واضحة لا أصابها من المياه . 
وفى اخخرها ( فى الحاشية ) : قوبل بقدر الإمكان والطاقة » . 


ومن دأب هذا الكاتب أنه يشير إلى الأصل بالحرف « ص » وإلى الشرح 
بال حرف « ش ). 

5 - نسخة مكتبة شستربتى » برقم 7١01‏ . ورمزنا للها بالحرف )١(‏ . 
وهى نسخة كاملة مصححة وعليها حواشى » وعدد أوراقها ١8‏ ورقة » ومسطرتمها 
"١‏ سطرا . كتبت خط نسخى حسن » ونسخها عبدين بن محمد بن عبدين » 
الملقب بسعد الدين الصوفى التحوانى » فى سنة ٠‏ "لا ها . 


ومن صنيع كاتيها أنه بين إن الأصل ب ٠‏ قال » وإلى الشرح ب ١‏ أقول ( 

© - نسخة المكتبة العؤانية بحلب ». برقم 58 . ورمزنا لما بالحرف 
( ب ) وهى نسخة كاملة مصححة مقابلة بنسخة المصنف » 5 هو مكتوب فى 
خاشية الوزقة 1ن عو 07 أل و اما ب وده الك 6و 41ات 6 
وفى كثير من المواضع بعدها . وصرح الكاتب فى الورقة 7١‏ ب » فى الحاشية » 
على يمين السطور » بانها كتبت فى حياة المصنف حيث قال : (١‏ بلغ مقابلة بخط 
المصنف » أمتع الله ببقائه » . 

وعدد أوراقها ١5‏ ورقة » ومسطرتها ١1‏ سطرا » وخخطها نسخى معتاد 
وواضح . كتبت فى سنة 7/9 ه وفى آخرها ( فى الحاشية ) : بلغ مقابلة .. 
رضى الله عنه ..... بن محمد الشافعى ) 0 


ومن طريقة هذا الكاتب أنه أشار إلى الأصل بالحرف « ص » وإلى الشرح 
بالحرف « ش » . وهذا إلى الورقة الثالثة . ثم أشار ب « الأصل » و « الشرح ») » 
وكتب فى بعض المواضع : « أصل ) و « شرح ) . 

3 - نسخة المكتبة الأزهرية » تحت رقم ل . وهى نسخة كاملة 
مصححة . وقد رمزنا لها بالحرف ( ج ) . وهى تتألف من 7١7‏ ورقة ومسطرتها 
سطرا ؛ نسخت بخط نسخى حسن »ء ولم يعرف سنة كتابتها . وهذه النسخة 
غير واضحة فى كثير من المواضع وأتت عليها المياه فى مواضع غير قليلة من أسافل 
أوراقها فأفسدتها . ومن ثم لم نرجع إليها إلا عند الضرورة وعندما اشتبيت علينا 
بعض الأمور 

وهذه النسخة قوبلت بنسخة المؤلف » وقد صرح الناسخ بذلك فى ورقة 
١/١10(‏ ) حيث قال : « بلغ المقابلة بخط المصنف »© . وقال فى ورقة 
1/١78(‏ ) : بلغ مقابلة » بحسب الإمكان , على نسخة المصنف »© . 


جد 0 + 


امه الا اد 

ومن طريقة كاتبها أنه يشير إلى الأصل بالحرف « ص » وإلى الشرح 
بالحرف « ش ©) . 

ه5 - نسخة جامعة برنستن » برقم ل44, . ورمزنا لما بالحرف «١‏ د ) 
وهى نسخة ناقصة من اوها » وتبدا من بحث المندوب » من قوله : « الحقيقة » 
ولا نسلم إطلاقه عليه بانحاز . وقال الكرخي والرازنى ومن حذا حذوهما : إن 
المندوب لا يكون امو به لوجهين ( 

وعدد أوراقها اسو ورقة » ومسطرتها وح سطرا . وهى نسخة مصححة 
ولا تارعخ كتابته . وفيها طمس كثير لم نشر إليها لضالة جدوى ذلك . 

وقد د الكاتب فى أكثر المواضع إلى الأصل بالحرف ( ص ) وإلى 
الشرح بالحرف ( شش ) وف بعضها ب ٠أصل‏ 2و« شرح). 

ويتأكد ما كتبناه عن تاريخ كتابة هذه النسخ أن النسخة (١‏ الأصل ( 
المكتوبة فى سنة 7١“‏ ه و (١‏ أ) المكتوبة فى سئة 7٠‏ ه و ١‏ ب ») التى 
اجر اق عن ]نكاما 2 كلها ترف ...الست مح ب بولق لامي ) 
و( ب ») تصريح بذلك . والمصنف - رحمه الله - توفى فى سنة 7495 ها 
والببييكة زالنن <) ز- نت ) مقايلة ومضتحيحه بوسفدة الؤلق فيه ال 

ولا يبعد أن تكون « الأصل » و « أ) أيضا كتبتا عن نسخة المصنف ء 
وإن لم نجد تصريحا بذلك . 

أما لمعن ا لد ا فإن 


أما متن « مختصر المنتبى » لابن الحاجب » فقابلناه أيضا بالنسخة المطبوعة 
مع شرح العضد » بتصحيح الشيخ شعبان محمد إسماعيل » من علماء الأزهر : 
ورمزنا لها بالحرف ( ع ). 

وأيضا قابلناه بمتن النسخة الخطية لشرح البابرق على المختصر » ورمزنا لها 
ب ( البابرق ) . وأشار كاتبها إلى الأصل بالحرف « ص » وإلى الشرح بالحرف 
(١شس).‏ 

والكاتب يورد عبارة الأصل بتامها إلا فى بداية الكتاب إلى بضع ورقات 
منه وكذا فى نبايته فقد أتى ببعض عبارة الأصل » ثم كتب «١‏ إلح ) . 

وقابلناه أيضا بالنسخة المطبوعة بمطبعة كردستان العلمية » بالقاهرة سنة 
ه ورمزنا لها بالحرف ( ط) . 


كما كما كما 


عملنا فى التحقيق : 

أما عملنا فى التحقيق فقد راذا تيكو عو وتو الو الجسداق 
التحقيق » وكان كالتالى : 

١‏ و د 
ل لضرورة . 

1ت وضها الزيادات: عل الأصل ق الصلت ييخ فوسين :إن كان 
النص يحتاج إليها » وإلا وضعناها فى موضعها من الحاشية . 

- نسبنا الآيات القرانية إلى سورها » فكتبنا رقم الآية ثم اسم السورة 
ثم رقمها . 

فح خررهد الاحاديك النونة "لق بسناد وفنا ها أمكن » وإذا معدا 
حديئا عند الشيخين أو عند أحدهما » اكتفينا بالاحالة إليهما » وإلا أحلنا إلى 
الكنت الزودة الفيجاع .إن ل فده فياك انال كناب اختر اديت 

وفى الإحالة إلى صحيح البخارى » راجعنا شرحه فتح البارى لكونه مرقما . 
واستفدنا فى تخريج الأحاديث وبيان مراتبها من القوة والضعف ٠.‏ بصفة خاصة 2 
من كتابين هما 

2 ا ( تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب » للحافظ ابن 


( ب ) 'المعتبر فى تخريج أحاديث المهاج والمختصر لبدر الدين الزركشى . 
5 - قمنا بتخريح الأشعار بالرجوع إلى الدواوين والمجاميع الشعرية . 


٠‏ - نسبنا كل قول إلى قائله » ووثقنا النصوص التى نقلها » بالرجوع 


م - ترجمنا لكل من ورد فى الشرح من الاعلام بترجمة موجزة » ولم نذكر 
من تصانيفه إلا ما كان فى أصول الفقه . 
8 - علقنا على بعض المسائل التى دعت الحاجة إلى التعليق عليها . 


٠‏ - قمنا بإعداد فهارس متنوعة تكشف عن كل ما يحتوى عليه 
الكتاب . 


١‏ - أشرنا إلى الأصل بالحرف « ص ) وإلى الشرح » بالحرف 
«١شس).‏ 

١‏ - وف الكلمات الدعائية مثل « عليه السلام » و ١‏ رحمه الله » لم 
نتقيد فى إثباتها بالنسخة الأصل » بل اتبعنا فيه النسختين ( طاء ع ) . 


6 2 جديا .ق. التسيفة الأصل. .يعض الموامش. + وييدو أننا مرخ 
المصنف نفسه ؛ فإن الناسخ كتب فى ورقة ( 7/4 ) : ١‏ حاشية من الشارح ) . 


وكتب فى ورقة ( ١ : ) 5/١١9‏ قال المصنف أبقاه الله » . 
وف ورقة ١/١“ ١‏ ) : ( قاله المصنف أثناء الدرس ) . 
وفى ورقة ١‏ ؟؟١/١‏ ):( حاشية شيخ ) . 

وفى مواضع : ( حاشية ) فقط . 

وفى أخرى كتب الحاشية بدون أية كلمة ما سنبق . 


فلم تطب نفسنا أن نهملها إهمالا كاملا . فالتقطنا منها ما كان مقروءا 
١+‏ - كان ( بيان المختصر ) فى جزء واحد » وجعلناه جزئين » لأ 
ححمه - بعكل التحقيق - يتطلب ذلك : 
فالجزء الأول ويشمل : 
(1) المبادى؟ . 
(ب) الأدلة الشعية ( من الكتاب والسنة والإجماع ) . 
والجزء الثافى ويشمل : 
( أ) ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع . 
(ب) القياس والاجتهاد والترجيح . 
ونرى من واجبنا أن نتقدم بالشكر للقائمين على مركز البحث العلمى 
وإحياء التراث الإسلامى وعلى رأسهم مدير المركز الدكتور عبد الرحمن العثيمين » 


ولكل من ساعدنا فى هذا العمل . جزاهم الله خير الجزاء . 
والخمد لله “رت العالمين 


الدكو رد مَظهْربَقًا 


#د عر عر 


بل سحجو هارجم زيب امزلعلك باكر 
الجزاه ادل هيراع عسوا لتر انها . فخسئرمنسابيع الاشا زر دواد عام 


: فداه ساو سيم سا رؤلاشلة ور شفط ن ساد تزامالابكا ساروا 


ٌ 0 و عشلا منشر نا رامد ودنع لباك امارقة قار وال 
1 0 1 


7 عازامنتسريانا 
6 


لقية ل ساد انوي ام. وا شهدا( الملا ذطبة ناكام شهدا اصن وتو ْ 
الريس لم جسميع الام امل 080 رامل با سطرغيام شط رةام. اماد 
نتدتطازمام سوط و ادل لمم وشاورااث مرا تل ناح لطا ,وأرم الاب 
0 احا درام ب كاكرم انناب ضواد 0 نوسن راد عاونا 
: نامك )ملستب :0 كلانه لاالمالاضوا زكرو الا 
شط نان برا مش يشابك دك ب مز ش ناهد هران العا 1 


امِب اذب بكب إشظام عاجيا لديا باحك أدرياالسبيوان ٠‏ 
هلام ل|ضتويل يفاد عالطالا واد هذ وار شيع واضني يلاع _ 
ا سيراك يدود لبن عرسم سول لد زا عل الاسطول الك 
رييست لامام اناس راتوا ملاسم اندز لد انزع سرانا يميف املع ' 
حَنَاشْنهِ زكساء اونوك ا بسي م1 جيرا مزنام كانتلا عم 1 
نشدت وزإشجاش ماب جاع دماين وخا لبز سما اكه الما 
ناس رسكنا دعا در ادخة رتب انا باستولا شلال 


سر 7 خلا نووست بعزما مسنرنا ناذا اطلع د 3 
0 0 م 5 


1 ا ظ 
ادس :]امار : رادل ايف 
ان 


صورة ١‏ لصفحة الأولى من ١‏ الأصل ( 


7 ارا 3 رب لخر . 
ّ 0 لت رازه دور 
0 عدا مل لماز نما ندا دارا طر تع عرق اسنتباط توارارا0' 
ا باشيذان ا لطر د الال راترام واشمرانعأ 
< جولا قو اذى ليونام ملت بم ثلا راض الغزاما منامط لطر 
هق مرطاوق] نوا( خلم عط ١ل‏ وا بزل وث عدالتع : 00 
__غانااع اتاب اشواراسبائ اراب موا لعرط جحل ليلا لزئ ر2 
. الأاامضولا| ا :ماسر لإا صل إومرته وطلل وشتبة لعسررلا/ة 
الملالملطمرو طيخم راز ريام ب لظ" .أشنم مااكنه ا 6 لشباطاك 
ا الخ أعدم وج داتع رز جلمأ العد. ل م" .اف الوه دبالا 
| “الاق جاتن ل تان وساي ضر نار ا لمي 
لض التاق و | ضعب كنه' لشز ' دعاصت نه م لباق 


الها لف عنصن يدل 0 ع م جشنات ١‏ انار 
ْ ل نقوكان 


اعرنا رايت ع مهاد . ا 
ا ع عام دعت 0 نأشنه شا 
00 / 0 ا 
' ظ 0 24 2 


000 ا لون 
0 ما مين ل ارام 


صورة الصفحة الأولى من النسخة المرموز لها بالحرف «أ) 


اسستهيفه ‏ َس التمرَابكم : 0 درط مرولا 
0 لاسريزاء ا 1 ١‏ 3 
الانانء “بالطو وام ل 2نم لاله 

و شد عرند استساط ري 

وجاسوا "11 واتمران!االبالااتوذ وا خلال إحكرًا ا 
ازكنرا عم ٠‏ ورسوله الذي تلع لب ع 70 
وليه ا لز الم مرمامطرغا م وعطركام اما عدر تطايننا فى 
0 ونوا ترات 
الو[زلائد 0 و الدىعوامل 
ّ ا ٠لا‏ لاومرنه واسرن لماه ١شهم_رالله‏ 
ا واللاكه والواالبل فامابالشيل 00 وتى 
بلاكننه وثلت باو لعل واشرفل لماو لوم وكيا وائع امهارب واجلا 
موالعلى المشيرعبمٌ لحارمب الرسنيه اذ نما كارا نتطام المعام سْ 
الني و بحسل اغتناء ١‏ رنيا ميا العفو_وكان عل اصول النيء: 

سأ الرية ال لعل والرجبه العليا ؟ به لم ب «الشبع, لي 
است كم وعتامنت لتر وال اللشفم 

سى الوصو ل الال ل سول لواجيل مر سنن الام 
رار 0-0-0 0 


حاحب 0 0 وخلل 
ا 0 عداو 00 وبر لضب ار ُُ 
رجه المقا إى قا به نتصراعبر #تصر العا فلار 


ولأمطنب 'طنا وال الغا جل ستكلاتم ار 
وشرير معايل. حير فزاهل ا الواره 57 
مو 


. اسه يان ا مختصر 
| سب وسرت ادال يج 1 277 


ور الصفحة الأول ته السيطة ارقوة لا بال سن هن 


5 


لهي جم 


1 
9 
ب 


7 
3 رايا قحو ام 


1 2 
قاع طرتر ثم أضلت ودفكت 
اي “2 راث ل قمر “2 
و ل مي ع 


6 عم 


1 
20 !فل كن , م عي 4 
بم 36 6 معة ماريب ذ لص أن 
3 9 


3 


صورة الفنتحة الأول .من المميكة لزغو ا« ترق وف 


0 
ميوت *ه 


66-262 
1 


يسدواماارا 


المعزم الثا ىلوكان المزوب عجرا لا ب ل 


طلا ن'لمدمنيا زاللارنه ا زالخر يف د للم الارعزإلتواك 00 
نوكا ن يردب امور بدك رار ككرم كارو إالانا مكو 1 
اين ارالام لو رجا ل رعصيه 9 الاملك * +از سوال 1 ده 

الادكون المسرة 
عله 3 


صورة الصفحة الآولى التى تبدأ بها النسخة المرموز لما بالحرف « د ) 


) 1١ بيان الختصر جا‎ -١( 


رب أعن بلطفك يا كريم (2 


الحمد لله ( الذى أظهر ) (© بدائع مصنوعاته على أحسن 
النظام » وخصّص من بينها نوع الإنسان ( بمزيد ) 2 الطول 0 
وهدى أهل السعادة منهم للإيمان والإسلام » وأرشدهم ( طريق ) 20) 
معرفة أبسباط قواغل :الأحكامء ليباشروا:الجلال (*2 منها [ ويجائبوا (0) 
( الحرام ) 9 ] . 

ولد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام » وأشهد أن محمدا 
( عبده ) 9 ورسوله الذى فضّله على جميع الأنام صلى الله عليه وعلى 
آله رأصحابه الث ( الكام ) 99) ء ما مطر عَمام وعطر ككمام . 


: واختلفت العبارات فى بداية الكتاب كالتالى‎ 01١ 

(5) بسم الله الرحمن الرحيم » رب تمم بالخير, الحمد لله الذى .. 

(ب) بسم الله الرحمن الرحمم , اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه و 
كثيرا » الحمد لله الذى .. 

(ج) بسم الله الرحمن الرحم ء وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا . قال الشيخ الإمام العام العلامة وحيد دهره وفريد عصره شمس الدين 
الأصفهانى » رحمه الله : الحمد لله الذى .. 

. ع .54 عا ءلمء 8 ) مطموس فى با‎ 5١ 
. (ه) ج : منا الخلال‎ 
. فى الأصل : ويجانبوا عن الحرام‎ )5( 


م 


أها ا د 


الشرع » وهو المزكى المعدّل ؛ عل أن أرجح المطالب وأربح المكاسب » 
وأعظم المواهب » وأكرم الرغائب هو العلم ؛ لأنه عمل القلب الذى هو 
أكرك الأعضاء + :وسنض» العقل اللائ :جهو اعرد الأشباء.: 

وناهيك كلا ومرتبة » وجلالا ومنقبة بقوله عز وعلا : 

ذ سهد ان آله ا إلة إلا نهو والملذيكة :واولا العلم قائماً 
بالط ال 


ٍ 


فإنه بدأ بنفسه . وى بملائكته وثلث بأولى العلم . 


وأشرف العلوم وأكملها وأنفع المعارف وأجلها : هو العلوم الشرعية 
والمعاروف الدينية إد هنا يكمل انتظام المعاش فى الدنيا » وبحصل اغتنام 
الارتياش (© فى العقبى . 

وكان علم أصول الفقه من جملتها فى الرتبة العظمى » والدرجة 
العليا ؛ إذ جمع فيه الرأى والشرع واصطحب فيه العقل والسمع . 
[ منتبى الوصول ] () والأمل فى علمى الأصول والجدل » من مصنفات 


01 هكذا فى جميع النسخ . 

؟5) آل عمران :18 . 

١ )(‏ الارتياش » غير واضح فى أ . 

(4) فى الاصل : «١‏ منتهى الاصول والآمل فى علمى الآأصول والجدل ٠.)‏ - 


الإمام الفاضل المحقق العلامة جمال الدين أبى عمرو عكان بن عمر 
المالكى » المعروف ب (١‏ ابن الحاجب » ( تغمده ) (2 الله - تعالى - 
بغفرانه » وكساه حلل رضوانه » كتاب صغير الحجم » وجيز النظم ) 
( غزير العلم ) (") , ؛ كبير الاسم امسر عل عش الور اودبت 
لأن أشرحه شرحا يبين حقائقه » ويوضح دقائقه » ويذلل من اللقفظ 
صعابّه » ويكشف عن وجه اللعانى نقَابَه » مقتصدا .» غير مختصر 
اختصارا يؤدى إلى الإخلال 7( , ولا مطنباً إطنابا يفضى إلى الإملال » 


2 وفى أء ب : ١‏ منتهى الوصول إِلح » . 
ودج مين اطول إخل دنه 

وقد اختلف فى اسم هذا الكتاب . ففى حسن المحاضرة ( ١54 : ١‏ ) ومفتاح 
السعادة ( ؟ : 185 ) «١»‏ منتهى السؤال إل » . وأعتقد أنه خطأ . وقد طبع هذا الكتاب 
باسم « منتهى الوصول إل ») وفى مقدمة المطبوع للمصنف : فانشاته مترجما بمعناه ( منتهى 
الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل » . 

ولكن فى كثير من المراجع اسمه : « منتهى السؤل إنح » . 

انظر : مقدمة النقود والردود » وكشف الظنون ( ١807 : ١‏ ) وإيضاح المكنون 
؟ : 8ه » وشجرة النور الزكية ( ص ١57‏ ) والأعلام ( 4 : 5١١‏ )2 ومعجم 
المؤلفين ( 50٠6 : ١‏ ) » والفتح المبين ( ”3 : 55 ) . 

وفى قائمة كتب الأصول فى مكتبة توب كالى باستانبول : « إيضاح المشكل وحل 
المقفل فى شرح منتبى السؤل والأمل ) لابن الحاجب » رقم 1847 . 4 353585 . 

وأيضا فيه : ٠‏ كاشف الرموز فى شرح منتهى السؤل والأمل فى علمى الأصول 
والجدل » لعبد العزيز محمد الطومبى » رقم 17*17 . ه 57١١‏ 

.) مطموس فى ( ب‎ )_ > ١( 

(5) العبارة من قوله : « ولا مطنباً » إلى قوله : « والمأمول من » غير واضحة فى 
أ» وعليها اثار حبر وطمس . ولا توجد هذه العبارة إلا فى هذه النسخة . ومعظمها - 


فعا وه وووة قع و وو ووو وه هه وا وو وروت وله ووو و ووو ووو و و وو وه ووه ووو ووو ووو ةرو و6 6 م6 


- يشتمل على محامد لمن صنف له هذا الكتاب » ولا يقرأ اسمه . وأرجح أنه ( خواجه 
رشيد » وذلك لامرين : 

الأول - ما كتبه الصفدى فى الوافى بالوفيات ( مخطوط ورقة /ا١٠‏ 2 ٠١8‏ ) أن 
الأصفهان « صئف شرح امختصر لابن الحاجب فى أصول الفقه للخواجه رشيد » . 

والثانى - أن بعض كلمات هذه العبارة تشير إلى ذلك ؛ وهى قوله : 

(أ) ١‏ الجامع بين الرئاستين : الحكمية و ... » وأظن أن المعطوف هو ١‏ العلمية ) . 

( ب) ١‏ رشد الحق والدين ) . 

أما الوصف الأول فإن الأصفهاق صنف هذا الشرح وهو فى تبريز » كا ذكرته فى 
المقدمة . ولم يكن هناك فى عهد الأصفهانى من يستحق هذا الوصف إلا خواجه رشيد ؛ 
لأنه هو الذى جمع بين الرئاستين : الحكمية و( العلمية ) . أما رئاسته الحكمية فيدل عليها 
ما كتبه ابن العماد الحنبلى أنه ١‏ اتصل بغازان وعظم فى دولة ( خرابنده ) بحيث إنه صار فى 
رتبة الملوك ) . 

وأما رئاسته العلمية فلا شك أنه كان من أفاضل العلماء » وصنف كتبا كثيرة » ؟] 
سأذكره : 

وأما الوصف الثانى - وهو « رشد الحق والدين » فأوضح إشارة إلى خواجه رشيد 
أذ" لعيه ركيد الدينة فاو رشيك مله 

والخواجه رشيد هو فضل الله ( رشيد الدولة أو رشيد الدين ) ابن أبى الخير بن 
على » أبو الفضل الهمذافى . وزير » من المشتغلين بالفلسفة والطب والتاريخ . اتصل بملك 
التتار « محمود غازان ) وخدمه بطبه إلى أن ولى الوزارة له » ثم ل ١‏ خرابنده ) من بعده » 
وعظم فى دولته بحيث إنه صار فى رتبة الملوك » وكان يناصح المسلمين ويذب عنهم 
ويسعى فى حقن دمائهم » وله فى تبريز اثار عظيمة من البرء وكان متواضعا سخياء كثير 
البذل للعلماء والصلحاء » وكانت له مكارم وشفقة وبذل وتودد لأهل الخير . وصنف 
كتابا فى تفسير القران على طريقة الفلاسفة » فنسب إلى الالحاد . ومرض القان خرابتده 
فاشترك رشيد الدولة فى علاجه » فمات » فقالوا : إنه كان سبب موته ء فقتلوه . وقالوا : 
إن أباه كان يهوديا عطارا وإنه » أى رشيد الدولة » أسلم قبل أن يتصل بغازان . - 


ساعيا 2 حل مشكلاته وفتح معضلاته وتقرير معاقذه نلق 3 وتحرير 
قواعده » ودفع الشبهات الواردة عل مقاصده . 

و( أسميته ) 29 بيان (2 المختصر ) . 

والمأمول من حسن أخلاق من هو منصف ». وعن مشرب الحق 
مغترف » أنه إذا اطلع على خطأ وسهو 49 , أن يصححُه مصلحا 


وها أنا أشرع فى المقصود بعون الله وحسن توفيقه . 


> وقد احترقت أو أحرقت كتبه بعد قتله وبقى منها جامع التواريخ » أربع مجلدات بالعربية 
والفارسية » طبعت النسخة الفارسية منه باسم « تاريخ غازاى ) . ومفتاح التفاسير . 
ومقدمة لتفسير له يعرف بالتفسير الرشيدى 3 والاسكلة والاجوبة الرشيدية 2 
والتوضيحات » ويسمى جامع التصانيف الرشيدية » ومجموعة رسائل تشتمل على إن 
رسالة » جمعها كاتبه شمس الدين محمد الأبرقوق وصدرها بمقدمة . 

قال الذهبى : كان له رأى ودهاء ومروءة . عاش نحو 5 سنة » وقتل سنة ١71‏ 
كا فى شذرات الذهب . 

انظر : الأعلام ه : 157 » ومعجم المؤلفين / : 74 » وشذرات الذهب 5 : 
4 » والدرر الكامنة ” : 15 ”١‏ . وكشف الظئون ١‏ : 89ه », والسلوى للمقريزى ” : 
١» 8‏ وإيضاح المكنون ” : 5ه » وهدية العارفين 87١ : 1١‏ . 

. فى الأصل : « مقاعده » والصحيح ما أثبتناه من باء ج‎ )١( 

(؟) مطموس فى الآصل . 

(؟) ج : ببيان المختصر . 

25 ج : سهو وخطا . 

(5) مطموس فى ( ب ). 


يه زنب الفالرن تراه اننم طن قيديا حمند واله 
اجمعين . 

او + 

فإنى لما رأيت قصور الهمم عن الإكثار » وميلها إلى الإيجاز 
والاختصار - صنفت مختصرا فى أصول الفقه » ثم اختصرته على وجه 
بديع وسبيل منيع » لا يصد اللبيب عن تعلمه صاد » ولا يرد الاريب عن 


تفهمه راد . 
والله تعالى أسأل أن ينفع به » وهو حسبى ونعم الوكيل ] "2 . 
[ ص - وينحصر 9 ] . 


)00 زيادة من ط » ع والنقود والردود للكرمانى . وفى ط : كثيرا بدل « أجمعين » . 

» قوله وينحصر ) وليس فيه 9 ص‎ ١ : زيادة من ج . ويبدأ الأصل ب‎ )١( 
و« ش ) كعلامة الأصل والشرح . وهكذا فى ب . وفى أ« ص - وينحصر ف المبادىة‎ 
: والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح . ثم أشار ب « ش »© وأ بالشرح فقال‎ 
. » وينحصر ) وليس فيه : « قوله‎ « 

(7) قال العضد فى شرحه للمختصر ( ١/ه‏ » 5 ) : أقول : ينحصر المختصر 
أو العلم فى أمور أربعة : الأول - المبادىة » وهى ما لا تكون مقصودا بالذات » بل 
يتوقف عليه ذلك . وعدها جزءا من العلم تغليبا لا يبعد ) . 

وقال السعد فى حاشيته على شرح العضد ( 5/١‏ ) : « ذهب جمهور الشارحين إلى 
أن ضمير « ينحصر » للمختصر دون العلم على ما ذكره العلامة الشيرازى » 

وقال شمس الدين الخطيبى : « يجوز عود الضمير إلى كل منهما » لكن بتقدير : 
ما يبحث عنه » أو ما يذكر فيه » فيكون بالحقيقة عائدا إلى ذلك المقدر . فعلى هذا تكون 
هذه القسمة قسمة للكلى إلى جزئياته . فلا يجوز أن يعود إلى واحد منهما من غير تقدير 
ما ذكرنا » وليس ء فلا يجوز ) . 2 


( لأن ) (© هذه القسمة قسمة الكل (" إلى أجزائه . 

والمبادىة على ( الوجه ) () الذى أخذه لا تكون بأقسامها من 
أخراء الأضول لا سسلكر:9) , 

ص - فى البادىة والأدلة ( السمعية ) ©©© والاجتهاد 
( والترجيح ) 20 . 

ش - ( قيل 9 فى بيان انحصاره ) © فيا : إن لكل علم 
مبادىة ومسائل وموضوعا © . 

فالمبادى؟ فى قوله - ( هى مبادىء ) 2١١(‏ أصول الفقه . 

والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح - موضوعه ؛ لأن الأصولى 
يبحث فيه عن أحواها الموصلة إلى الأحكام » ( وكيفية استئارها 
عنها ) 21 على وجه كلى . 


- قال الكرمانى : ( وما ذاك إلا محرد دعوى ) . 
انظر : النقود والردود » وأرى أن الصواب ما ذهب إليه جمهور الشارحين . 
)١(‏ مطموس فى الأصل . 
(0) أ : للكل 
١١6٠١68637656 1(‏ ) مطموس ف الأصل . و (7 ) أيضا مطموس فى 


9( ب ) 
(5) أ: سنذكر 
(9) القائل هو السيد ركن الدين الموصلى . انظر : النقود والردود ق ؟/أ 
)5( ج : موضوعات . وهو خطأ . 


عب 


ويعلم من ذلك أن مسائله تلك الأحوال المبحوث فيه عنها . 

وفيه نظر ؛ لأن هذا الكلام لا يفيد , ( إلا أن ) (22 المذكور فيه 
عائد إلى المبادى؟ والموضوع والمسائل . 

والغرطن لبس :هذا + نيل ع 02 اللتضنر ف الأريعة المتكورةة» على 
ما لا يخفى . 

ويل 20290 إن المتضنوة + بالقد الأول من تأليق هذا 
امختصر : العمل ( بالأحكام » ) (؟) ولا يمككن إلا بمعرفتها . وها طرق » 
وللطرق أمور تتعلق بها من جهة إفضائها إلى اتمكن من العمل فإذا 
لا يكون المذكور إلا أمرا له مدخل ف المعرفة وهو إما أن يكون المعرّف 

والأول #«الأدلة: السعية:: 

والثانى : إما أن يتوقف المعرف عليه » أو لا . 

والأرل : المبادى؟ 1 

والثانى : إما أن يكون أمراً به تحصل غلبة طريق على 2*0 آخر عند 


(1) مطموس فى الأصل . 

(1) مطموس فى الأصل 

(9) القائل هو زين الدين الخنجى . انظر : النقود والردود » ورقة " ب 
(5) مطموس ف الأصل . 

(5) ( على ) ساقطة من ج . 


والأول : الترجيح . 

والثانى : الاجتهاد ؛ إذ ليس لغير الاجتباد بعد الثلاثة تعلق بالتمقكن 
من العمل أصلا ؛ لأنه بعد تحقق الثلاثة إذا بذل المككلف جهده 
وعرفها » حصلت معرفة الأحكام » وتمكن من العمل المقصود بالقصد 
الأول . 

وهذا وإن كان أقرب [ إلى ] 2١(‏ الصواب » لكن فيه خلل وذلك 
لأَنَ المراد من الاجتهاد إما معرفته » أو نفسه . فإن كان الثانى فباطل ؛ لأن 
نفس الاجتهاد لا يكون من أجزاء الختصر . وإن كان الأول » فلا نسلم » 
أنه ليس بعد الثلاثة لغير الاجتباد تعلق بالتمكن من العمل ؛ لان الفقه غير 
الثلاثة » وله تعلق بالتقكن من العمل . 

والأأرق: أن يقال لقصو من تالبك .هذا الختضر :هن 00 
[ معرفة ] (2 كيفية استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية . فما يذكر 
فيه إلا أمر له مدخل ف المعرفة . 

فالمذكور فيه إما أن يتوقف البحث والشروع عليه » أو لا . 

والأزل : المبادىء . 

والثانى : إما الأدلة التى تستنبط منها الأحكام » أو لا . 

والأوْل : الأدلة السمعية » إذ لا مجال للعقل عندنا . 


. » فى الأصل و أ : « من » بدل « إلى‎ 0١ 
(؟) كلمة « هو ) ساقطة من أ با ء جا.‎ 
. إفرة زيادة من أ ب » ج‎ 


والثانى » إما أن يكون ترجيح الدلائل » بعضها على بعض » عند 
التعارض - لأنَ الأدلة السمعية لكونها ظنية يقع فيها التعارض - أو لا . 

والأول : الترجيح . 

والثانى : الاجتباد ؛ إذ ليس لغير الاجتباد بعد الثلاثة تعلق بمعرفة 
كيفية الاستنباط بالضرورة . 

والبيان من هذا الوجه » وإن كان يمكن أن يناقش فيه » لكن 
اندفع به النقض الوارد على الوجه الذى قبله . 

ص - فالمبادى؟ : حده » وفائدته » واستمداده 29 . 
ش - البادىع - باصطلاح المنطقيين - هى : ما يبدأ به قبل 
المقصود لذاته » لتوقف ذات المقصود عليه فقط . 

عن إن تصورات » وهى : تصور الموضوع ٠‏ وأجزائه » 
وجرياتة + وأغراضه الذاتية ٠‏ وتسم + الحدود ., 

وإما تصديقات . 

وهى : المقدمات التى تؤلف منها قياسات العلم . 

وتسمى : القضايا المتعارفة » إن كانت بيّنة . وهى المبادىئة على 
الإطلاق . 


. ) فالمبادى - إلى - واستمداده‎ «١ : ج‎ )١١ 
ومن دأب هذا الكاتب أنه لا يورد عبارة امختصر بكاملها » بل يكتفى - فى‎ 
٠ . كثير من المواضع - بأوها وآخرها‎ 
وأما موضوعه فأحواله العارضة لذاته كأحوال‎ ١ : ) * قال فى المنتبى ( ص‎ 
. ) الأدلة وأقسامها واحتلاف مراتبها وكيفية الاستنباط‎ 


١ 


إلا فإن كان تسليمها مع مسامحة وحسن ظن بالمعلم » تسمى : 

وإن كانت مع امشكار وتشكك 00 » سميت : مصادرات . 

والمبادىة بهذا المعنى من أجزاء العلم 29 . 

وقد تطلق ( على ) (© معنى آخر وهو : ما يبدأ به قبل 
المقصود . لتوقف ذاته عليه » أو تصوره » أو الشروع فيه . 

وببذا المعنى لا يكون من أجزاء العلم ( بهامها ) (5» ؛ ضرورة 
دخول الحد وتصور الغاية وبيان الاستمداد فيها » مع أنها لا تكون من 
أجزاء العلم . 

والمراد بقوله : « فالمبادىة » : هو الثانى , لا الأول . 
لا يكون [ مبادىة ] (* بالمعنى الأول » ويكون [ مبادىئة ] ( بالمعنى 
الثانى ؛ لان الشروع ف العلم وتصوره موقوف عليها . 

وإن لم يكن من أجزائه فلا يكون جزءا من أصول الفقه » وإن 


. باء اج : تشكيك‎ )١( 

(؟) « أجزاء العلم » مطموس فى ج . 
() مطموس فى الأصل . 

(5) مطموس فى الأصل . 

(5 » 5 ) فى الأصل : مباديا . 


0 


ص - أما حده لقبا : 

ش - أى حد أصول الفقه . 

واللقب عَلَّم يتضمّن مدحا أو ذما . 

و« أصول الفقه » لقب منقول عن المركب الإضاق مفهومه 
الإضانى غير صادق على مفهومه اللقبى . 

أما أنه لقب ؛ فلأن أصول الفقه وسيلة إلى استنباط الأحكام 
الشعية التى بها نظام المعاش فى الدنيا واغتنام الارتياش فى العقبى . وهو 
من أعظم المدائح . 

وأما أن مفهومه الإضافى غير صادق على مفهومه اللقبى ؛ فلأن 
مفهومه اللقبى هو : العلم . ومفهومه الإضافى : متعلق العلم . فلا 
يصدق عليه . 

ص - فالعلم بالقواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية . 

ش - لا يمكن حد نوع من العلم إلا بذكر متعلقه ؛ لأن 
إضافة العلم إلى متعلقه إما داخلة فيه أو عارضة لازمة له على اختلاف 
الرأيين فلذلك قيد العلم ب « القواعد ) . 

والمراد بالعلم ههنا : الاعتقاد الجازم المطابق الثابت لموجب قطعى . 

والقواعد : هى الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات ليتعرف 
أحكامها منها . وهى عام ؛ لأنها جمع معرف باللام . 


١ 


واحترز بها » عن العلم بالأمور الجزئية . وعن العلم يبعض مسائل 
الاصول ؛ لانه وإن كان من الاصول , لكنه ليس نفسه ؛ لأن بعض 
الكى في 

وقوله : « يتوصل بها إلى استنباط الأحكام » احترز به عن العلم 
بالقواعد التى تستنبط منها الصنائع » والعلم بالماهيات والصفات . 

وفى ذكر التوصل إشارة إلى أنه طريق غير مقصود بالذات » بل 
بالعرض . 

وقيل 2١(‏ : خرج ب ١‏ الأحكام ) - أى جميعها - علم الخلاف ؛ 
لأنه علم بقواعد يستنبط منها بعض الأحكام , لا كلها . 

وفيه نظر ؛ لأنه يلزم أن يكون علم الخلاف جزءا من الأصول , 
وليين كذ الف .. 

وقوله : « الشرعية ) احترز به عن الأحكام الاصطلاحية والعقلية . 

وقوله : ١‏ الفرعية » احترز به عن الأصولية . 

وقوله : « عن أدلتها التفصيلية » لا يحترز به عن شىء ؛ لأن المراد 
من الأحكام : الفقهية » وهى لا تكون إلا كذلك . 

ارو الكن: 

وأما الشبهات الواردة عليه : 

فمنها أنه لا يطرد ؛ لانطباقه على الخلاف . 
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وقد أجيب عنه بأن الخلاف علم بالقواعد التى يستنبط بها بعض 

وهذا الجواتب :ضعي :لا ذكرنا + 

بل الحق أن يقال : خرج بقيد « الاستنباط » علم الخلاف ؛ 
لأنه علم بقواعد يتوصل بها إلى حفظ الأحكام المستنبطة ١(‏ أو ردّها . 
ولا يتوصل بها إلى الاستنباط ') . 

ومنها : أنه قد اعتبر فى الحد إضافة العلم إلى المعلوم والإضافة إلى 
المعلوم خارجة عن حقيقته ؛ لأنه صفة حقيقية يلزمها الإضافة 20 . 

وقد أجيب (© عنه بأن العلم المطلق اختلف فى كونه صفة 
حقيقية أو إضافية . 

وعلى التقديرين لا ترد الشببة . أما على الثانى فظاهر . وأما على 
الأول ؛ فلأنه لا يلزم أن يكون علم أصول الفقه صفة حقيقية ؛ إذ القوم 
سمّوا - فى اصطلاحهم - العلم المشافت ا اتلتملة الملكورة 2 أصيون 
الفقه . فلا يكون المعلوم الذى هو متعلق العلم خارجا . 

وفيه نظر ؛ لأن المعلوم خارج عن العلم » سواء كان العلم 
المضاف إلى الجملة المذكورة صفة حقيقية أو إضافية . 


. العبارة من قوله : ( أوردها ) إلى « الاستنباط ) ساقطة من أ‎ )١( 
. ج : الإصابة » وهو خطأ‎ 22 
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والجواب عنه : أنا لا نسلم أن الإضافة إلى المعلوم المتعلق خارجة 
عن العلم المضاف إلى الجملة المذكورة ؛ لأن المراد من علم الأصول هو 
العلم المضاف . لا العلم المطلق . 

ولئن سلمنا خروجها : لكن لا نسلم أن التعريف بالأمر الخارجى 
ليس بحد ؛ لأن المراد بالحد : المعرّف الجامع المانع » لا الحد الحقيقى 
كيكو الداتاك:. 

ومنها : أن القواعد تناولت تبر الواحد والقياس » وكل واحد منهما 
قاعدة ظنية فكيف يصح أن يكون معلوما ؟ 

وأجيب (21 عنه لاختلاف الجهتين صح ذلك ؛ إذ كل واحد 
يفيد الظن . وبهذا الاعتبار يسمى مظنونا . ومن جهة أنه دل القاطع على 
وجوب اتباع الظن » يكون معلوما . 

وفيه نظر ؛ لأن القاطع دل على العلم بوجوب العمل بمقتضاه » 
ولا يدل على العلم بنفسه . فلا يكون معلوما من هذه الجهة . 

بل الجواب أن يقال : لا نسلم أن كل واحد من القياس وخبر 
الواحد قاعدة . بل كون كل واحد منهما مفيدا للن قاعدة . فالظن 
متعلق بما أفاده » والعلم متعلق بنفسه . ولا امتناع فى تعلق العلم بشىء 
يكون ما أفاده مظنونا . 


ص - ,أما حده مضافا : 
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ش - حد أصول الفقه من حيث هو مضاف - لا من حيث 
هو لقب - إنما يعرف إذا غرف مفرداته . 
ص - فالأصول : الأدلة . 
ش - الأصول جمع الأصل » وهو : ما يحتاج إليه الشىء . 
وقيل : ما يبتنى عليه الثىء . 
وفسرها ههنا بالأدلة . واللام فى ( الأصول ) و( الأدلة ) للعهد . 
والمعهوك الاضيو ل السعافتى» والادلة «التميعة . . 
وهذا التعريف لفظى مناسب لما فى اللغة ؛ لأن الأدلة يحتاج إليبا 
الشىء ويبتنى عليها . 
9 ص - والفقه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
التفصيلية بالاستدلال . 
ش - الفقه لغة : الفهم . قال الله تعالى : 
٠‏ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيِسَهُمْ م )١(‏ أى لا تفهمون . 
وفى الاصطلاح ما ذكره . 
والعلم قد مر تفسيو . 
وقد يطلق على القدر المشترك بين الظن والتقليد واليقين » وهو 
الاعتقاد الراجح . 


. ١97/-- الإسراء‎ : 44 0١ 


والأحكام سيق تفسيها . 
والجهة الموجبة للنسبة إلى الشرع : كون تعلقاتها ('2 , أو كون 
العلم بتعلقاتها مستفادا منه » لا كون وجوداتها منه » كا قيل » فإنه (") 
غير صحيح . لأ وجود الحكم متحقق قبل الشرع لكونه قديا . 
والجهة الموجبة للنسبة إلى الفر] : كون أدلتها التفصيلية متفرعة 
على الأدلة الأصولية » أو كونها متعلقة بالعمل الذى 7 فرع العلم . 
والأدلة التفصيلية : هى لأمارات . 
ومتعلق العلم إما أن يكون ال ذاه ولا م 
والأول :4" الذاكيية كاطواهد + 


ا جا بكي مدأ رو 
والأول : الأفعال . 


والثافى - إما أن يكون مقتضيا لنسبة مفيدة » أو لا . 
ا ظ 
والثانى : الصفات الحقيقية . ظ 

فخر 0 بالأحكام : العلم بالذوات والصفات الحقيقية » والافعال 
وبالشرعية : الأحكام العقلية . وبالفرعية : الاصولية . وبقوله : عن أدلتها 


1 . ج : متعلقاتها‎ )١١ 
ْ . ج : فى أنه » وهو خطأ‎ )9 
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التفصيلية : علمُ الله تعالى ورسوله » وعلمّنا بوجوب الصلاة والركاة 
والحج ؛ لأن علمنا ببذه الأشياء ضرورى غير محتاج إلى دليل . 

وبالاستدلال : اعتقاد المستفتى : 

والباق قوله : « بالأحكام » متعلق بمحذوف تقديره : العلم المتعلق 

وليس المراد من العلم بها » تصورها ؛ لأنه من مبادىء أصول 
الفقه » ولا التصديق بثبوتها فى أنفسها ؛ فإنه من مسائل الكلام بل 
التصديق بكونها متعلقة بالأفعال . كقولنا : شرب النبيذ حرام » والبيع 
حلال »؛ وأمثال ذلك . 

بقى ههنا بحث : وهو أن التصديق على الوجه المذكور بمعنى 
اليقين » أو بمعنى الاعتقاد الراجح المتناول لليقين والظن والتقليد . 

قال بعض الشارحين )١(‏ : لو كان بمعنى اليقين - أى الاعتقاد 
الجازم المطابق , لا محض التقليد » وتعلق قوله : « عن أدلتها التفصيلية ) 
بالفرعية - لم يدخل التقليد ؛ لأ اعتقاد المقلد غير يقينى . 

ويخر جح علم البارى ب ١‏ الاستدلال ) لا بقيد « عن أدلتها 
التفصيلية » على تقدير تعلقها بالفرعية ؛ لأن تفرع الأحكام عن أدلتها 
التفصيلية لا يوجب تفرع العلم المتعلق بها . 

وفهانظان ؛ لك تذرغية اللحكام عن إماتعق نكيف الرخوة ه أوامرة 


حيث العلم . 
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والأْل باطل ؛ ضرورة كون الحكم قديما , والثانى يلزم تفرع العلم . 

والعجب أنه ذكر بعد هذا فى شرحه أن الفرعية صفة 
للأحكام 2١(‏ وهى باعتبار التصور , لا باعتبار الوجود ؛ إذ عدم الأدلة 
لا يوجب عدمها , وعدم الفرع مرتب على عدم الاصل » فهى فرع 
باعتبار العلم بحصوها للأفعال . 

وأيضا - الأحكام ليست هى فرعا » بل منسوبة إلى الفرع . 

والحق أن العلم با معنى الأعم . 

وقوله ١‏ عن أدلتها التفصيلية » متعلق بالعلم . وبه خرج علم الله 
الب ورشزلة غلك يعنت الصاذة راك 4 لأسف مهاد عن 
الأدلة . 

وما قيل (© : إن علم الله تعالى بالأحكام عن «١‏ الأدلة 
التفصيلية ) ؛ لان العلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول » فباطل ؛ لان 
الأدلة لا تكون علة للأحكام » بل تكون أمارات لها » لما قيل : إن الدليل 
بالمعنى المذكور - وهو : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبرى - ينع أن يكون علمه تعالى عن الأدلة ؛ ضرورة امتناع حصول 
العلم له بالنظر ؛ لأن ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه » جاز أن 
يكون مستلزما للمطلوب الخبرى » من غير أن ينظر فيه . فلا يلزم من 
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فإن قيل : فعلى هذا قيد ( الاستدلال » 2١١‏ ضائع ؛ لأنه يخرج 

بقيد « عن أدلتها التفصيلية » علم الله ورسوله وعلمنا بوجوب الصلاة 

والركاة والحج » واعتقاد المستفتى » لأنه ليس شىء منبا حاصلا عن الأدلة 
التفصيلية ! 


أجيب عنه بأنا لا نسلم أن اعتقاد المستفتى ليس بحاصل ('2 عن 
أذلنها التفصيلية ب:+وذلك. لان اغعماد العف مسد إلى عله المفى 
المسسد. إلى. الآدلة' التفضيلية ... 'قإعتقاة. 'المستفتى , ميدقند. إلى الادلة 
التفصيلية 09) . 


وقولنا : العلم الحاصل عن الأدلة التفصيلية لا يقتضى أن يكون 


فقوله : « بالاستدلال ) يخرج اعتقاد المستفتى 3 وإن كان 
حاصلا عنبا » لكنه ليس بالاستدلال . 


. ب : الاستدلالى » وهو تصحيف‎ )١١ 
. ج : يحصل‎ )( 
قال الكرمانى فى النقود والردود ( 8 / أ) « واعلم أن السؤال المشهور من‎ )( 
) مشكلات الأسولة » والجواب الحق الظاهر فيه ما قرره الأستاذ ( أى عضد الدين الإيجى‎ 
عند الدرس . وهو أن الشارع جعل مناط الأحكام قسمين : ما يكون وصفا خارجا عن‎ 
محل الحكم . كعلة حرمة الشاة المذكاة الملتبسة بالميتة » فإنها أمر خارج عن محله » وهو‎ 
» الاشتباه . وما لا يكون كذلك ععلة حرمة لحم الخنزير » فإن حرمته لكونه لحمه‎ 
لا للأمر الخارج عنه . وظن امجتهد من القسم الأول ؛ فإن الشارع جعله مناطا للحكم‎ 
بالأجماع . وهذا هو معنى كون الظن فى الطريق . ووجود الظن معلوم قطعا » فمعلوله‎ 
. » يكون معلوما قطعا . وهذا مما لا غبار عليه‎ 


اا 


فإن قيل : ما قيل فى عدم خروجه بقوله : « عن ادلتها 
التفصيلية » يمكن ان يقال فى عدم خروجه ب ١‏ الاستدلال ) . 

56 نان تقديره بالاستدلال عليه » أى على العلم » واعتقاد 
المستفتى لم يستدل عليه . هذا إذا أريد بالعلم المعنق الاعم . 

وأما إذا أريد بالعلم : اليقين » يلزم بطلان التعريف من وجهين : 

الأول : أنه لم يتناول العلم حيتئذ اعتقاد المستفتى » فلم يحتج إلى 
قيد يخرجه » فيكون قيد ( الاستدلال ) ضائعا . 

والثانى : أنه ترد الشبهة المشهؤرة » وهى : أن الفقه من ياب 
فكيف يصح أن يكون علما . وما ذكروه 2١(‏ فى جوابه ضعيف (© . 

أما تقرير الجواب » فهو أن يقال : أنا لا نسلم أن الفقه من باب 
الظنون ؛ لأن المراد بالعلم بالأحكام » العلم بوجوب العمل بالاحكام ‏ 
وهو قطعى ؛ لأنه ثابت بدليل قطعى . وذلك لأن امجتهد إذا ظن 
الحكم . حصل عنده مقدمتان قطعيتان : 

إحداها : أن هذا الحكم مظنون . وهى ضرورية . 

والثانية : أن كل ما هو مظنون وجب العمل به للاجماع ولأن الظن 
هو الحكم بالطرف الراجح . (5 فإما أن يعمل به وبالطرف © الآخر 
فيلزم الجمع بين النقيضين . 


)0 ج : ما ذكره . 
(0) انظر : النقود والردود / / ب . 
(5) بياض فى ب . 
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أو لا بهذا ولا بذاك . فيلزم ارتفاع النقيضين . أو بالمرجوح فقط » 
فيلزم ترجيح المرجوح وهو خلاف العقل . فتعين العمل بالطرف الراجح 
قطعا . 

ويلزم من هاتين المقدمتين قولنا : هذا الحكم يجب العمل به 
قطعا . إلا أنه وقع الظن فى طريقه ؛ لأنه وقع محمولا فى الصغرى » 
موضوعا فى الكبرى . ولا يلزم من كون المحمول ظنا » كون القضية 

آم بيان ضعفه فمن وجوه : 

ف أذ الذيكام لاهن عل ورت العمل عا إلا عا فيل 
لجاز , والألفاظ المجازية لا تعتبر فى [ التعريفات ع )©١(‏ . 

فإن قيل : لا نسلم أن الألفاظ الجازية لا تعتبر فى 
[ التعريفات ] 29 فإن الحدود الناقصة والرسوم التامة والناقصة لا تدل 
على ماهية امحدود والمرسوم إلا بامجاز . 

أجيب عنه بأن لفظ الحد الناقص والرسم » لم يرد ببما الحدود 
والمرسوم » وإلا لكان تعريفا للشىء بنفسه » بل أريد منهما المفهوم 
المطابقى ودلالتهما على مفهومهما المطابقى » بالحقيقة » لا بانجاز . 


ومنها : أن العلم بوجوب العمل بها مستفاد من الدليل الإجمالى » 
والفقه من الأدلة التفصيلية . 


نادي عانق الأمن 5 دوقتو والقك ان لامي د 


هه" 


فإن قيل : لا نسلم أنه من الدليل الإجمالى ؛ لأن الصغرى فى كل 
قياس مغايرة للصغرى فى الآخر ؛ لأن احكوم به - وهو قولنا ( مظنون ) 
- فى كل هنها يغاير المحكوم به فى الآخر ؛ لأن ظن كل حكم مستفاد 
عن دليل خاص به » فيكون مغايرا للظن الحاصل من دليل آاخر . وتغاير 
الظن يوجب تغاير المظنون من حيث مظنون . 

الحو هته بان التقاين. نذا العتار كين كان بق ون "اليل 

ومنها : أنه لا نسلم أن قولنا : « كل ما هو مظنون وجب العمل 
به ) قطعى (21 . 

قوله : للإجماع . 


قلنا : لا نسلم أن الإجماع يفيد القطع ؛ لأنه مبنى على الأدلة 
الظدية ف« والبني عل الظي برطو .. 

ولئن سلمنا أن أدلة الإجماع قطعية » لككن لا نسلم أن هذا 
الإجماع بلغ إلينا بالتواتر » حتى يفيد القطع 0 

والوجه الثانى فى بيان قطعيته ضعيف ؛ لأنا لا نسلم أنه إذا ل 
يعمل بواحد من الطرفين » يلزم رفع النقيضين فى الواقع ؛ لجواز أن 
لا يعمل بواحد منهما لعدم الجزم به » مع أن الواقع لا يخلو عن أحدهما . 


)غ2 ج : قطعا . 
)١(‏ ج : لا يفيد القطع . ولكن الكاتب وضع فوق ١‏ [ ) علامة ( - ) . وهذا 
يشير إلى أنه تنبه إلى خطعه . 


هإب 
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وأيضا - لا نسلم أنه إذا عمل بالمرجوح » يلزم خلاف العقل ) 
وإنما يلزم ذلك أن لو كان المرجوح عند المجتهد » مرجوحا فى الواقع » وهو 

لا يقال : إن الظن هو الحكم بالطرف الراجح فى الواقع ؛ لأنا 
نقول : اراد 29 بالراجح فى الواقع » إما أن يكون هو الثابت فيه 
أو غيو » فإن كان الاول » فلا نسلم أن الظن هو الحكم بالطرف 
الراجح ؛ لجواز كذبه . وإن كان الثافى فبيّنوه حتى يُتصور أولا ثم يتكلم 
عليه ثانا -, 

ومنها : أنه يلزم انحصار جميع الفقه فى الوجوب ١‏ فيخرج عنه 
العلم بالندب والكراهة وال حرمة والإباحة » مع أنه من الفقه بالاتفاق . 

فإن قيل : التعرض للوجوب على سبيل التمثيل ؛ لأن المراد هو 
العلم بمقتضى الظن بالأحكام على الوجه المظنون . فإن ظنَّ وجويّه » علِمَ 
وجوب العمل به وإن ظن حرمته علم حرمة العمل بها وكذا الباق . 

لكين عنه بأن القياس المذكور لا يفيد إلا وجوب العمل بمقتضى 
الظن . 

أجيب عنه بأنه لا دلالة لقوله : « العلم بالأحكام » على ذلك 
فحينئذ يكون التعريف فاسدا . 


[ملمة ج : إن المراد . 


/؟ 


ص - ,ورد : إن كان اراد البعض - لم يطُّرد ؛ لدخول 

القلد: 
٠‏ وإن كان الجميع - لم ينعكس ؛ لثبوت ١‏ لا أدرى ) . 

أخفى » والأعم لا يدل على الأخحص أصلا . 

فحينئذ يجب تحقق المحدود عند تحقق الحد . وهو الاطراد » 
وانتفاؤه عند انتفائه » وهو العكس . 

فالسؤال أن يقال : إن الحد غير صحيح ؛ لأنه إما غير مطرد 
وإما غير منعكس ؛ لأن المراد بالأحكام بعضها أو جميعها . فإن كان 
الأول يلزم عدم اطراد الحد ؛ ضرورة تحققه بدون تحقق المحدود ؛ لأ المقلّد 
عالم ببعض الأحكام » فيصدق على علمه حد الفقه . ولا يكون علمه 
وإن كان الثانى 3 يلزم عدم الانعكاس ؟؛ ضرورة تحقق المحدود 
بدوك الحد ؛ لان الائمة امحتهدين فقهاء 0 وهم لا يعلمون ميع 
الأحكام ؛ ضرورة ثبوت ١‏ لا أدرى » بالنسبة إلههم . لأنه سغل مالك عن 
. أربعين مسألة » فقال فى ست وثلاثين منها : ( لا أدرى ) (0) , 


)١( |‏ قال النووى فى مقدمة المجموع : إن اليثم بن جميل قال : شهدت مالكا وقد 
سكل عن ثمان وأربعين مسألة . فقال فى سنتين وثلاثين منها لا أدرى . 
انظر : المجموع 74/١‏ . وقال الزركشى فى المعتبر ( + ) رواه ابن عبد البر فى التمهيد ى 


باب مناقب مالك . وف المجموع أيضا : عن مالك أنه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب - 
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ص - وأجيب : بالبعض » «يطرد ؛ لأن امراد بالآدلة : 
الأماراك +" وبالميع #:ويسكس ؛: لأن ل 


ش - أجاب المصنف عنه على كل واحد من شقي الترديد . 
أما على الأول فلا نسلم عدم الاطراد . 


قوله : ضرورة دحول المقلد فيه : 


فى واحدة منها . وقال الزركشى : وف المدخل للحاك أن السائل لمالك عنها محمد بن 
عجلان . وقال أبو نعبم فى الحلية عن ابن مهدى يقول : سأل رجل مالكا عن مسألة . 
فقال : لا أحسنا . فقال الرجل : إنى ضربت إليك من كذا وكذا لأسكلك عنها . فقال له 
مالك : إذا رجعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم أنى قلت لك إفى لا أحسنها . وقال 
الببيقى فى المدخل عن مالك : إذا أعقل العالم لا أدرى » أصيبت مقالته . 

مسائل . قال : لا أعلم . إحداها أطفال المشركين » الثانية وقت الختان » الثالثة الخنثى 
الذى له الة الرجال والنساء » الرابعة حلّف لا يكلم فلانا دهرا » الخامسة هل يجوز للقم 
نقش جدار المسجد من غلة الوقف . 


قال الزركشى وأخرج الحام فى مستدركه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رجلا أق النبى - عَيْللهِ - فقال : يا رسول الله ! أى 
البلدان شر ؟ قال : لا أدرى . فلما أناه جبريل قال يا جبريل ! أى البلدان شر ؟ قال : 
لا أدرى حتى أسأل ربى . فانطلق جبريل . فمكث ما شاء الله أن يمكث . ثم جاء . فقال 
يا محمد ! إنك سألتنى أى البلاد شر » وإفى قلت : لا أدرى فاون ساك وق + قلت 
أى البلاد * شر ؟ فقال أسواقها . ثم قال ( الحام ) : قد احتجا جميعا برواته إلا ابن عقيل . 


قال الزركشى : وهذا الحديث أصل فى قول العالم ولا أدرى ). 


5.5 


تقااج اراق قري الأذرة بالقنا ريك ووس الع فوده لظن 
ويحتاج فى الاستدلال بها إلى معرفة التعارض . وحينئذ لا يخلو إما أن 
يكون المراد بالمقلد : من كان علمه بالأحكام عن الأمارات المذكورة 
بالاستدلال أو غيو » فإن كان الأول » فلا نسلم أنه لا يكون فقيها » 
حتى يلزم عدم الاطراد . وإن كان الثافى » فلا نسلم صدق الحد عليه : 
حتى يلزم أيضا عدم الاظراد . وإما على الثانى فإنا لا نسلم عدم 
الانعكاس . 

قوله © :0 لغوت ل ادرف )0 

قلدا لا تصني أنه إذا يت توالا أدرى :1 بالنسة إل الكل ايارم 
عدم الانعكاس . وإنما يلزم أن لو كان المراد من العلم بجميع الأحكام : 
العلم بها بالفعل . 

بل المراد: © عو العام اللعلم جميعها : 

فحيئذ يجوز أن يكون العلم بهذا المعنى متحققا مع ثبوت 
ولا أدرى »). 

والمراد بالتبيؤٌ : الاستعداد القريب إلى الفعل عند حصول الطرق » 
والتهقكن من الاستنباط . 

ص - ,أما فائدته - فالعلم بأحكام الله تعالى . 

ش - اعلم أن فائدة أصول الفقه معرفة أحكام الله تعالى التى 
يتوصل بما إلى السعادات فى الاولى والدرجات فى الاخرى . 


: ج : بالأدلة‎ )١١ 


0 


ص - رأما استمداده - فمن الكلام والعربية والأحكام . 

ش - هذا هو القسم الثالث من المبادى؟ » وقد جمع فيه 
فائدتين : 

إحداهما - بيان أنه من أى علم يستمد . 

والثانية -- بيان بعض ما يستمد منه . 

والأولى ليست من المبادىة المصطلحة عند المنطقيين » فلاف 
الثانية . 

ص - أما الكلام - فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة البارى - 
تعالى - وصدق المبلّغ » [ وهو ] 217 يتوقف على دلالة المعجزة . 

ش - الأدلة الكلية - التى هى الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس » من حيث هى أدلة - تتوقف على معرفة البارى وصدق المبلغ 
وهو الرسول َي . 

وصدقه يتوقف على دلالة المعجزة على صدقه وكل ذلك من 
الكلام . 

وقوله : ( الأدلة الكلية » يتناول الأدلة الاجمالية التى يستفاد منها 
الأدلة التفصيلية » والأدلة التى يثبت بها تبات الاو 

ص - وأما العربية - فلن الأدلة من الكتاب والسنة عربية . 

ش - الأدلة التى تستفاد منها الأحكام الشرعية مأخوذة من 


. زيادة من ع » م والبابرق‎ )١( 


5١ 


الكتاب والسنة » «هما عربيا الدلالة » فيتوقف دلالتهما على معرفة 
لموضوعات اللغوية من جهة الحقيقة ولمجاز , والخصوص والعموم » 
والإفراد والتركيب » والاشتراك والترادف ٠‏ والنقل والإضمار وغيرها . 

ص - ,أما الأحكام - فالمراد [ تصورها » لمكن ] (21 إثباتها 
ونفيها » وإلا جاء الدور . 

ش - أما استمداد الأصول من الأحكام فمن جهة التصور 
لأ قصد الأصول يتوجه إلى معرفة كيفية استنباط الأحكام من الأدلة . 
ولا شك أن معرفة كيفية استنباط الأحكام تتوقف على تصور 00 /! 


و 


ولأن 0 إما 5 00 » كقولبا : مقتضى الأْمر : 
الوجوب » ومقتضى النهى : 

أو متعلقاتها . 

كقولنا : العام إذا خصّص يكون حجة فى الباق فلابد من 
تصورها بمكن إثباتها أو نفيها . 

وأما التصديق بالأحكام من حيث هى متعلقة بأفعال المكلفين 
على سبيل التفصيل » فلا يكون استمداد الأصول منه ؛ لأن التصديق بها 
من مسائل الفقه » وهو يتوقف على الأأصول . فلو استمد الأصول منه 
لزم الدور . 


)ع2 فى الأصل : « بصورها تمكن » والصحيح ما أثبتناه من أ باء جدء ع . 


وفى المنتبى ص ” : ( تمكن ) . 


حلا 
وكذا التصديق مب من حيث هى تحمولات مسائل الاصيول 00 
أو متعلقاتها » لا يكون من المبادى ؛ لأن المسائل تتوقف على المبادىئة . 
فلو استمد الأصول منه لتوقف على نفسه » وهو محال . 
واعلم أن التصديق بوجود الأحكام من حيث هو » من مسائل 
الكلام 3 فيكون من مبادى؟ الأصول 1 
المبادى؟ لما ذكرنا . 
وقول المصنف : ( وإلا جاء الدور (( إغا يستقم ُ لو حمل 
التصديق على ما ذكرنا . 


ما كما كية 


019 1: محمولات المسائل . 


رذن 


البادى؟ الكلامية 

ض. كت الدلين لقة :«اكرشد اوامرشية: التاصفية ب والذاكر + 
ناته شاد 

ش - قيل )1١(‏ : إن قوله : « الدليل ») إلى قوله : « مبادى؟ 
اللغة ) من المبادى؟ الكلامية . 

وإنما ابتدأ بها ؛ لأنه لما ذكر أن استمداده من الكلام والعربية 
والأحكام » أراد أن يبين ما يستمد منه على الترتيب . فبداً بالكلام . 

وفيه نظر ؛ لأن بحث الدليل والقواعد المنطقية غير مخصوص 
بالكلام . 

ونسبته إلى الكلام كنسبته إلى الأصول ؛ لأن المنطق آلة لجميع 
العلوم الكسبية . 

والأولى أن يقال : لما ذكر الدليل فى حدى الأصول والفقه » ولم 
سيق مرت به الدليل 2 أراه: نيقي إلى معناة: + 

والدليل فى اللغة : هو المرشد » وما به الإرشاد . 

والمرشد : هو الناصب للعلامة » أو الذاكر لها . 


. القائل هو عضد الدين الإيجى‎ )١( 
. ]/١١ والتقود والردود‎ » 78/١ انظر : شرح العضد للمختصر‎ 


(” - بيان الخقصر ج ١‏ ) 


دب 


0 


وما به الإرشاد : العلامة التى نصبت للتعريف . فعلى هذا يكون 
( ما به الإرشاد ) معطوفا على « المرشد ) لا على ( الذاكر ) . 

ويمكن أن يكون معطوفا على « الذاكر » ؛ لأن المرشد ا يطلق 
إلى الآلة » م يقال : السكين قاطع . 


ص - وف الاصطلاح : [ ما ع (2 يمكن التوصل بصحيح 
النظر فيه إلى مطلوب خبى . 

ش - فما لا يمككن أن يتوصل » وما يمكن أن يتوصل ء 
لا بالنظر » وما يمكن أن يتوصل بالنظر » لا بصحيحه » وما يمكن أن 
دليلا . 


فخرج عنه المقدمات الكاذبة الين فك أن يتوصل بالنظر 
الفاسد فيها إلى مطلوب خبرى ؛ ضرورة امتناع التوصل بصحيح النظر 
فيها إلى مطلوب خبرى ؛ 

إن النظر بإفنا تركو متكيها 1 كانت قادته :مادقة .. 

ودخل فيه المقدمات الصادقة التى يمكن أن [ يتوصل ع 7) 
بالنظر الصحيح والفاسد فيها إلى مطلوب خبرى . 


3 الما 627 واالوك عن كني جه اط من العن ‏ كدللك: 
)5١‏ ب : جزى »2 وهو تصحيف . 


ضيه فى الأصل : « يتوسل )2 . 


ه؟ 

وإمكان التوصل بالنظر الفاسد فيها إلى مطلوب خبرى » لا ينافى 
إمكانه بصحيح النظر فيها إلى مطلوب خبرى . 

وخرج عنه ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
تصورى )2 أعنى : الأقوال الشارحة . 

وإنما قال : « يمكن ») ولم يقل : يتوصل بالفعل » ليتناول الدليل 
الذى لم ينظر فيه . 

وخرج عنه : القضايا المرتبة ترتيبا صحيحا ؛ إذ المرتبة لا يمكن أن 
يتوصل بالنظر الصحيح فيها . 

ودخل فى هذا التعريف الأمارة ؛ لأ المطلوب الخبرى أعم من أن 
يكوك علميا أو ظنها . 

ص - فقيل : إلى العلم به فتخرج الامارة . 


ش - وقيل فى تعريفه : إن الدليل ما يمكن أن يتوصل بصحيح 
النظر فيه إلى العلم بالمطلوب الخبرى » فتخرج عنه الأمارة ؛ لأنها 
لا يتوصل بصحيح النظر فيا إلى العلم بالمطلوب الخبرى » بل إلى الظن 
به . فالدليل بالمعنى الثانى أخمص مطلقا من الدليل بالمعنى الأول . 


ص - وقيل : قولاك فصاعدا يكون [ عنه ] (2 قول آخر . 


ش - أى وقيل فى تعريفه : إنه قولان » أى قضيتان . 


. ) عنهما ) بدل «( عنه‎ «١ : ج‎ )١١ 
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قوله : « فصاعدا ) يتناول : القياس البسيط والمركب . 


وقوله : ١‏ يكون عنه ) أى أعم من أن يكون لازما أو غير » ليتناول 
الأمارف:. 

ورج عنه قضيتان لم يحصل منهما شىء آخر . 

وقوله : « قول آحر ) أى يكون مغايرا لكل واحدة من القضيتين » 
ليخرج عنه مجموع أيّة ('2 قضيتين اتفقتا ؛ فإنه يستلزم إحداهما . 

ص - وقيل : يستلزم لنفسه » فتخرج الامارة . 

ش - أى وقيل فى تعريف الدليل : إنه قولان فصاعدا يستلزم 
لنفسه قولا آخر » أعم من أن يكون الاستازام بينا أو غيرو . فيتناول 
الأشكال الأربعة » والقياس الاستثناق . 

ويخرج عنه بقوله « لنفسه ) قياس المساواة » كقولنا : (أ) مساو 
ل ( ب ) » و( ب ) مساو ل ( ج )ء فإنه يلزمه (أ) مساو ل 
( ج ) » ولكن لا لنفسه » بل بواسطة مقدمة أجنبية » أى مقدمة غير 
مساو ل ( ج ). 

وكذا خرج عنه القول المؤلف من قولين المستلزم لقول آخر 
بواسطة عكس نقيض إحدى مقدمتيه . 


15 تخ أ 


7 


كقولنا : جزء الجوهر يوجب ارتفاغه ارتفاعَ الجوهر » وما ليس 
بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر . فإنه يستلزم قولنا : الجوهر 
جوهر » ولكن لا لنفسه » بل بواسطة عكس نقيض المقدمة الثانية » 
وهو قولنا : ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر . 

وكذا خرج عنه : الأمارة ؛ فإنها لا تستلزم لنفسها قرلا آخر ؛ 
لأنه ليس بين الامارة وما تفيده ربط عقلى يقتضى لزوم القول الاخر عنما . 

والدليل بالمعنى الثالث أخص منه بالمعنى الأول من وجه ؛ ضرورة 
صدق الأول بدونه عند عدم القول , وصدق الثالث بدونه على القضايا 
المرتبة ترتيبا صحيحا » وصدقهما معا على الأقوال التى يمكن أن يتوصل 
بصحيح النظر فيها إلى المطلوب الخبرى . 

وكذا بين الثانى والغالث عموم من وجه » وكذا بين الرابع وبين كل 
واحد من الاول والثافى . 


والرابع أخص من الثالث مطلقا ؛ ضرورة خروج الأمارة عنه . 
وقول من قال : إن ذكر خصوصية القول ؛ إذ استحضار المعنى 


على وجه يكون ملزوما » ولو لم يتخيل القول » ولم يتلفظ به » يكون 
دليلا » إلا إذا كان فى الاصطلاح مخصوصا بالقول . وحينعذ يجب 


تخصيص ما فى قوله « ما يمكن ) أيضا لقول . فيه ما فيه ؛ جواز أن 

يصطلح قوم على تخصيص الدليل بالقول » وقوم على عدم تخصيصه به . 
ص - بلا بد من مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم عليه . 
فمن ثم وجبت المقدمتان . 


0 
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شت أرق أنه ين :أن الدلين. لا بيد أن يكون: مركي بم 

وذلك لأن المطلوب الخبرى إذا كان مجهرلا فلابد وأن يكون فى 
الدليل 3" يواجب العلم أو الطن به . وذلك الأمر يسمى ( الوسط )0 . 

والوسط لابد وأن يكون حاصلا للمحكوم عليه » فيحصل 
الصغرى » والمحكوم به حاصلا له أو مسلوبا ( عنه » أو الوسط ) () 
مسلوبا عن ( المحكوم به ) 29 فيحصل الكبرى . فمن ثم وجبت 
المقدمتان . 

واعلم أن ما ذكره مخصوص بالشكل الأول » وبضروب الشكل 
الثان التى صغراها موجبة . 


ولا يختص بالاقترانى الحملى كا ظن بعض © » بل يتناول الشرطى 


أيضا . 

ويمكن أن يكون مراد المصنف بيان الشكل الأول فقط » لأ 
باق الأشكال موقوف عليه . فيكون تقدير كلامه ( ولابد من مستلزم 
حاصل للمحكوم عليه وا محكوم به حاصل له أو مسلوب عنه ) . 


1١١9‏ 2”»_) بياض فى ب. 
(9؟) وهو القطبى . انظر النقود والردود ١1‏ ب . 


ل 


ص - و«النظر : الفكر الذى يطلب به علم أو ظن . 

ش - لا ذكر النظر فى تعريف الدليل أراد أن يشير إلى معناه . 

والنظر يطلق على البصرى وعلى الفكرى والمراد ههنا هو الثانى . 
فلذلك قال : النظر : الفكر . 

والفكر يطلق على حركة النفس بالقوة التى التها مقدم البطن 
الاوسط من الدماغ المسمى بالدودة » أية حركة كانت ( أعم من ) (1) 
أن تكون. فى النحسوسات أو فى المعقولات . وعلى حركتها إذا كانت من 
المطالب إلى المبادى؟ ورجوعها عنها إلى المطالب . 

( وقد و0 الفكر بالمعنى الثانى بال “رتسي مون حاصلة 
فى الذهن ليتوصل بها إلى أمور مستحصلة . 

وقد يطلق على حركة النفس من المطالب إلى المبادىة من غير أن 
يجعل الرجوع منها إلى المطالب جزءا منه . 

ولا كان مراد المصنف هو الفكر بالمعنى الثافى - قال : « الذى 
( يطلب منه ) 29 علم أو ظن » تصورا أو تصديقا . 

ص - والعلم » قيل : لا يحد 5 

فقال الإمام : لعسيرة 1 

ش - اختلف العلماء فى حقيقة العلم وفى تحديده » لا لخفائها 
بل لغاية وضوحها . 


)5:561١(‏ مطموس فىأ. 


فذهب قوم إلى أنه لا يمكن تحديده . 
فقال إمام الحرمين ((2 : لعسه 29 . 


وذكر الغزالى © فى المستصفى (؟) أنه يعسر تحديده على الوجه 
الحقيقى بعبارة محررة جامعة للجنس الذاتى والفصل ؛ فإن أكثر المدركات 
الحسسية مثل الروائح والطعوم ما يعسر حده لصعوبة الاطلاع على ذاتياتها 
المشتركة والمختصة . وإذا كان حال المدركات كذلك » فما قولك ©2 فى 


الإدراكات : ولكن يمكننا أن نشر ح معنأه بتقسم ومثال : 


46 هو عبد الملك بن أبى محمد عبد الله بن يوسف الجوينى » إمام الحرمين » كان 
أعلم أهل زمانه بالكلام والأصول والفقه . له مؤلفات كثيرة » منها : البرهان والورقات فى 
أصول الفقه توفى - رحمه الله - سنة 40/8 ه . 

انظر : الوفيات ”51١ : ١‏ , وطبقات الشافعية الكبرى ه : ١55‏ . وطبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة ١‏ : 705 » وشذرات الذهب " : 58" , والفتح المبين ١‏ : 
551١‏ . 

(5) انظر : البرهان ١١١ 2 ١١5 : ١‏ » فقرات 8١‏ »2 5 . وقال إمام الحرمين 
فى الورقات ( ص 556 ) : ١‏ والعلم معرفة المعلوم على ما هو به فى الواقع ) . 

(؟) هو محمد بن محمد بن محمد الملقب بحجة الإسلام » أبو حامد , جامع أشتات 
العلوم فى المنقول والمعقول . وكان أفقه أقرانه » وإمام أهل زمانه . 

من مصنفاته فى أصول الفقه « المستصفى ) و« المنخول ) و( المكنون ) 
و( شفاء الغليل » . ولد سنة 45٠‏ ه وتوفى - رحمه الله - سنة ه.ه ها. 

. انظر : الوفيات ١‏ : 8ه . وطبقات الشافعية الكبرى 5 : ١5١‏ »؛ وطبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة ١‏ : 54 » والنجوم الزاهرة ه : 7٠١*‏ » وشذرات الذهب 
معان 

(5) انظر : المستصفى ١‏ : ه" 

. فما قولك » مكرر فى الأصل‎ 25١ 


أب 


١ 


وهذا يدل على أنه أراد بتحديده : التحديد بالحد الحقيقى » 
لا تعريفه مطلقا . 

فسقط سؤال من قال (2 : إن المثال والتقسم إن أفاد القيير 
صلحا للتعريف الرسمى » وإلا لم يصلحا للتعريف . 

وقيل اكتسابه بالتعريف عسير ؛ إذ فيه إضافة اشتببت أنه من 
عوارضه أو من ذاتياته . 

وفيه نظر ؛ لأن هذا الاشتباه لا يمنع التعريف . غاية ما فى الباب 
أنه بمنع تحديده بالحد الحقيقى , لا مطلقا » بل بالدسبة إلى من اشتبه 
عليه . 
0 


ص - وقيل © : لانه ضرورى » من وجهين 


أحدهما : أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم فلو علم العلم بغيو » 


كان دورا 4 


ش - قال الإمام فخر الدين الرازى 20 : إنه لا يمكن تحديده 


)١(‏ القائل هو الآمدى . انظر : الاحكام ١١ : ١‏ » وانظر أيضا حاشية السيد 
وحاشية الطروى ١‏ : لا5 . 

(*) القائل هو الإمام فخر الدين الرازى ومن عادة ابن الحاجب أنه يذكر قول 
الإمام الفخر الرازى بلفظ « قيل » ولا يسميه » تبعا للآمدى ( قاله الزركشى فى المعتبر ق 
1/16 ). 

(؟) وذكر المصنف فى النتبى ( ص ” ) ثلاثة أوجه . 

معو عمد بن عم بو خسن ين اللس بق عل الرارى اللفنبةا هرا الدرين :+ 
المعروف بابن الخطيب » الفقيه الشافعى الأصولى » المفسر ء المتكلم . كان فريد عصره و نسيج - 


لحك 


0 


لكونه ضروريا من وجهين 


أحدهما : أنه لو لم يكن ضروريا - لامتنع تصوره . والثانى ظاهر 
الفساد » فالمقدم مثله . 


وبيان الملازمة أنه لو لم يكن ضروريا - لكان كسبيا ؛ إذ لا واسطة 
بينهما . وحينئذ لا يعلم إلا بغي ؛ لامتناع كون الشىء معرفا لنفسه . 


وغير العلم لا يعلم إلا بالعلم فيتوقف معرفة العلم على غيه 


ومعرفة غيره عليه فيلزم الدور فيلزم امتناع تصوره . 


ص - وبأجيب بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم 
بغيه » لا على تصوره » فلا دور 9© . 


ش - تقرير الجواب أن يقال : توقف تصور غير العلم على 


- وحدهء وكان العلماء يقصدونه من البلاد ويشدون إليه الرحال . وكان درسه حافلا 
من الملوك والعلماء والوزراء والأمراء والفقراء والعامة لا يمنعهم برد الشتاء ولا وابل 
السماء » من مصنفاته التى اشهبرت فى الآفاق « المحصول فى أضول الفقه ) . وولد سنة 
:4 وتو سنة 5605 ها. 
انظر : الوفيات 500/١‏ » والبداية والنهاية *١/5ه‏ » وطبقات الشافعية 

الكبرى 8١/8‏ » وطبقات المفسرين للداؤدى 5١14/7‏ »2 وشذرات الذهب 5١/0‏ » 
والفتح المبين 547/7 ء ومعجم المؤلفين 79/١١‏ . 

(01) انظر : القسم التحقيقى . الجزء الأول من المحصول ص ٠١5‏ ( الفصل 
الثالث ) . 

00( فى المنتبى ص " : « ورد بأن توقف تصور العلم على حصول العلم بغيره 
لا على تصوره ولا يتوقف حصوله على تصوره فلا دور ) . 
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حصول نفس العلم بغيه لا على تصور العلم بغي » وحصول نفس 
العلم لا يتوقف عبٍى العلم بغيو » بل تصور العلم يتوقف على العلم 
بغيو » فلا دور . 

فإن قيل : تصور غير العلم هو حصول العلم بغي فكيف يصح 
قوله : توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغيو . 

أجيب بأن توقف تصور غير العلم أخص من حصول العلم 
بغيو ؛ لان العلم ينقسم إلى التصور والتصديق . ولا امتناع فى توقف 
الخاص على العام . 

قيل (') فى تقرير الجواب : إن غير العلم يتوقف تصوره على 
حصول العلم بالغير ('2 لا على تصوره » وتصور العلم يتوقف على 
حصول الغير لا على تصوره . 

وهو ناطل + فإن تصور العلج لا يتوقف على تحصول الغير. + بل 
على تصوره ؛ لان تصور المحدود يتوقف على تصور الحد . 

ص - وثانيهما () أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة . 

ش - الوجه الثانى أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة » وهو علم 
خاص . وإذا كان العلم الخاص ضروريا » كان مطلق العلم أولى أن 
يكون ضروريا . 


6 القائل هو الحل . انظر : النقود والردود 1/1 . 
١ 6‏ بالغير » ساقطة من النسخ الأحرى . ودخول « أل » على « غير ) لا يجوز لغة . 
222 كذا فى ط . ع . وفيما عداهما : والثافى . 


0 


5 


ص - وأجيب بانه لا يلزم من حصول أمر تصوره أو تقدم 


تصوره . 

ش - تقريره أن العلم الخاص يستلزم حصول العلم المطلق , 
ولا يلزم من حصول أمر تصوره أو تقدم تصوره . 

وإنما أكد بقوله : « أو تقدم تصوره ) دفعا لوهم : وهو أن يقال : 
إن حصول العلم يستلزم تصوره حال حصوله أو قبله . 

وقال بعض الشارحين 2١(‏ فى تقرير الوجه الثانى : إن مطلق العلم 
لو لم يكن بديبًا - لما كان تصديق بديبى . واللازم باطل فالمازوم مثله . 

بيان الملازمة أن مطلق العلم لو توقف على الكسب - والتصديق 
أحد قسمى العلم المتوقف على مطلق العلم -- لتوقف التصديق على 
الكسب ؛ لأن المتوقف على المتوقف على الشىء متوقف على ذلك 
الشئغ.: 

وقرر جوابه على هذا الوجه . وهو أن المصنف اعترض على الملازمة 
وعلى أن الدليل المذكور ينتج الملازمة بأنه لا يازم من حصول أمرٍ تصوره » 
ولا تقدم تصوره . أى لا يلزم من حصول العلم ببداهة التصديق تصور 
العلم ولا تقدم تصوره ؛ إذ المراد ببداهة التصديق أن العلم بانتساب 
طرفيه حصل بغير برهان . وحصول العلم بالانتساب وبطرفيه لاا يستدعى 
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لصورة . 


)١١‏ وهو الخنجى . انظر النقود والردود ا 


ع 2 


ولعل هذا الشارح إذا لاحظ قوله : « إذ المراد ببداهة التصديق أن 
العلم بانتساب طرفيه حصل بغير برهان » وتفكر فى تفسيه البداهة , 
لم يجد هذا الجواب 6 ينبغى ؛ لان العلم ببداهة التصديق على الوجه 
الذى قرره علم بعلم خاص . والعلم بالعلم الخاص مستازم للعلم بالعلم 
المطلق . فحصول العلم ببداهة التصديق يستدعى تصور العلم . 

بل الجواب أن يقال : لا نسلم أن تصور مطلق العلم لو كان 
بالكسب ٠‏ يلزم كسبية التصديق... 

قوله : لأ التصديق يتوقف على مطلق العلم » ومطلق العلم 
يتوقف على الكسب . 

قلنا : لا نسلم أن مطلق العلم يتوقف على الكسب » بل تصور 
مطلق العلم يتوقف على الكسب ., و«التصديق البديبى يتوقف على 
حصول العلم » ولا يلزم من حصول العلم تصوره أو تقدم تصوره . 

ص - ثم نقول : لو كان ضروريا - لكان بسيطا ؛ إذ هو 
عناة : 

ويلزم [ منه ] (2 أن يكون كل معنى علما . 

ش - لا أبطل الدليلين استدل على امتناع كونه ضروريا » وبنى 
على تعريفه التصور الضرورى بانه لا يتقدمه تصور يتوقف عليه لانتفاء 
التركيب فى متعلقه . فقال : « لو كان العلم ضروريا » لكان بسيطا » والتالى 
باطل فالمقدم مثله . 


. زيادة من طاء ع‎ )١( 


ك5 


أذا: للاؤزمة «فاكله :لذ ميعن للطترويقن: إل كؤيه وسنيطا :4 لان 
الضرورى ما لا يتوقف تصوره على تصور غيره . فيكون بسيطا , 
وإلا لكان تصوره موقوفا على تصور جزئه الذى هو غيره . 

وأما بطلان التالى فلأنه لو كان بسيطا » لكان كل معنى علما . 

والتالى ظاهر الفساد فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن العلم يصدق عليه المعنى . فلو لو يكن كل معنى 
علما » لكان المعنى أعم من العلم » فيلزم تركب العلم من المعنى المشترك 
ومن أمر يختص به » وقد فرض كونه بسيطا هذا حلف . 

وفيه نظر ؛ إذ لا نسلم أنه لو كان العلم أخص من المعنى يلزم 
تركبه ؛ لجواز أن يكون المعنى عرضا عاما للعلم . 

وأيضا - غايته أنه يلزم أن لا يكون العلم ضروريا بالتفسير الذى 
ذكره ولا يازم أن لا يكون ضروريا بالتفسير الذى اعتبره الجمهور » 
وهو : ما لا يتوقف حصوله على طلب وفكر . 

فإن الضرورى ببذا المعنى لا يجوز أن يكون مركبا ؛ لجواز أن 
يكون أجزاؤه ضرورية » فلا يحتاج إلى طلب وفكر » وإن كان تصوره 
موقوفا على تصور أجزائه الذى هو غيو . 

ص - وأصح الحدود : صفة توجب تمبيزا لا يحتمل النقيض . 

ش - لا أمكن عند المصنف تحديد العلم ذكر له حدا ء 
فال : « وأصح الحدود ») أى الحد الصحيح ١‏ صفة ) وهى ما تقوم 
بغيره » فيتناول العلم وغيره . 


/و. 


قوله : « يوجب تمييزا » أى تمييز النفس الأشياء . 

يخرج الصفات النفسانية التى لا توجب تمييز النفس الأشياء )١(‏ 
مثل السخاوة والشجاعة والحزن والفرح وغير ذلك ؛ فإنها وإن كانت 
توجب تمبيز موصوفها من غيه » لا توجب تمييز النفس الأشياء . 

قوله : « لا يحتمل النقيض ) أى بوجه . يخرج عنه الظن 
والاعتقاد والوهم ؛ فإنها وإن كانت توجب تمييز النفس الأشياء لكنه 
يحتمل النقيض » إما فى العقل أو فى الخارج . ش 

ومعنى قوله : ( تمييزا لا يحتمل النقيض ) أن العلم يوجب تمييز 
النفس فى متعلقه على وجه لا يمكن وقوع نقيض المتعلق لا فى العقل 
ولا فى الخارج . 

ص - فيدخل إدراك الحواس » كالأشعرى . 

حم اق نيدل إدراك النفين اينات بواتبطة الدوانون 
الظاهرة والباطنة فى حد العلم » ك! هو مذهب الشيخ أبى الحسن 
الأشعرى (3) . 


)200 520 
(؟) هو على بن إسماعيل بن أبى بشر إسحاق », المكنى بأبى الحسن ولقب 
بالاشعرى . ولد سنة 5٠8‏ ها ء وقيل 77١‏ ه وتتلمذ فى العقائد لأبى على الجبافى » 
وبرع فى علمى الكلام والجدل على طريقة أهل الاعتزال حتى صار رأسا من رؤوسهم . ثم 
ترجحت عنده مذاهب أهل السنة فأعلن خروجه على المعترلة وأفرغ جهده فى الذب عن 
مذهب السلف والرد على المعتزلة وجميع طوائف المبتدعة . بلغت مؤّلفاته نحوا من خمسين 
أو مائة أو مائتين » على ما قيل » وأشهرها فى الأصول : إثبات القياس » وكتاب اختلاف 
الناس فى الأسماء والأحكام والخاص والعام . توفى رحمه الله سنة 554 ه . 3 
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قافر ف يقل اا اناق رما أن ركو العم :الم دعم 
المنقسم إلى التصور والتصديق » أو للعلم بالمعنى الأخص الذى هو قسم 


فإن كان الأول فقيد « لا يحتمل النقيض »© غير صحيح ؛ لأن 
المظنون والاعتقادات علم بهذا المعنى » وهما يحتملان النقيض . 


وأيضا التصورات الساذجة - وهو حصول صورة الشثىء من غير 
كونه مطابقا أو غير مطابق - علم بهذا المعنى » ولم يعتبر عدم احتال 
النقيض فيه (') . 

وإن كان الثانى فلا نسلم اندراج الحواس تحت الحد . 

فق تحنو لذ ريف اق الأموو 'المعنوية. 


شك لبوق اوس إواة كرف عزنا تجزية رعل ا 
الحد المذكور لفظة « فى الأمور المعنوية » ليخرج عنه 220 إدراك الحواس ؛ 
فإن المعنى قد يطلق على مقابل المحسوس . 


انظر : الوفيات 5١١ : ١‏ » والمنتظم 5 : 585 » وشذرات الذهب 5 :2505 
وطبقات المفسرين للداؤدى ان 59 .» والديباج ؟ :5 » والفتح المبين لك 
والاعلام 6 0 ومعجم المؤلفين ل ا لاا 

. فيه ) و( عنه ) ساقط من ب‎ ١ )١( 


.) فى » بدل « على‎ ١ : ب‎ )١9 


7 1 قم 5 
(9"؟) « فيه ) و( عنه ) ساقط من نبب . 


غ6 


ص - و«اعترض [ بالعلوم العادية ] ('2 فإنها تستلزم جواز 
النقيض عقلا . 

ش - تقرير الاعتراض أن الحد غير منعكس ؛ ضرورة خروج 

وذلك لأ العلم لابد أن (25 يكون لموجب , وموجبه إما الس 
أو غريزة العقل أو البرهان . والحد لا يتناول العلوم العادية » أى التى 
موجبها العادة ؛ لأن العلوم العادية تستلزم جواز النقيض عقلا » أى العقل 
يحكم بأن العلوم العادية يجوز أن يقع نقيض متعلقها فى الواقع ؛ فإن 
الجبل إذا علم بالعادة كونه حجرا » جاز أن ينقلب ذهبا عقلا ؛ لان 
ذلك ممكن لذاته » والممكن جاز أن يقع بقدرة الفاعل الختار » فيخرج 
عن الحد . 


ع 


ص - وأجيب بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر - استحال 
أن يكون حيكذ ذهبا ضرورة » وهو امراد . 

ومعنى التجويز العقلى : [ أنه ] (© لو قدر لم يلزم منه محال 
لنفسه , لا أنه تمل . 

شت تقرير الدوانت :أن الجبل إذا علم بالعادة كونه حجرا » 
استحال حالة تعلق العلم به أن لا يكون حجرا فى [ الخارج ع (4) ولا فى 


3 ف الأفيل بات" القلوم العادية + أو انيت هن 1 انيم دج مط و + 
0) أ: وأن. 

(؟) زيادة من ط ء ع والبابرق . 

(4) فى الأصل : ١‏ الواقع » بدل « الخارج ) والمثبت من أ. ب ؛ ج . 


) ١ بيان المخعصر ج‎ - 4١ 


العقل ؛ ضرورة استحالة جمع النقيضين . وهو المراد من عدم احتال 
النقيض . 

ومعنى التجويز العقلى أنه لو قدر مقدٌّر نقيض متعلق العلم » 
لم يلزم من تقديره 2١(‏ محال لنفسه ؛ لأنه ممكن لذاته . 

قوله : « لا أنه محتمل » أى ليس معنى التجويز العقلى أن نقيض 
متعلق العلم يحتمل وقوعه بوجه . فحيئئذ جاز أن يكون النقيض ممكنا فى 
نفسه » ولا يحتمل وقوعه لغيره فلا يلزم من التجويز العقلى الاحتال » 
فيدخل العلوم العادية تحت الحد . 

وتفسير التجويز العقلى بالإمكان الخارجى » والاحتال : بالإمكان 
الذهنى - 5 فعله بعض الشارحين (0) - يوجب القدح فى الحواب 
لأن إمكان انقلاب الحجر ذهبا فى الخارج ينافى العلم . وذلك لأنه قد 
اعتبر فى العلم أن لا يحتمل نقيض المتعلق فى الخارج ولا فى العقل . وإذا 
كان النقيض ممكنا فى الخارج لم يصدق أنه لا يحتمل النقيض بوجه . 

فإن قيل : تفسيو بالإمكان الذاى - أيضا - ينافى العلم 
"اودع :019 جيف كسمل الشض :بيحه #انطرورة انجالد قاقد 

أجيب بأن المراد بقولنا : أنه لا يحتمل النقيض بوجه » أنه 
لا يحتمله » لا فى الخارج ولا فى العقل مطلقا . ولا بتشكيك مشكك . 


(؟) وهو القطبى ( قطب الدين الشيرازى ) . انظر النقود والردود ]/١9‏ . 
5) فى الأصل : بأنه ١‏ 


١ه‏ 
فجاز أن يكون النقيض ممكنا لذاته » ويكون ممتنعا فى الخارج لغيره . 
فحيئذ لا يحتمل بوجه من الوجوه الثلاثة . 

فإن قلت : العادة تمنع احتال النقيض فى الذهن . أما فى الخارج 
فلا ؛ لأن غاية حكم العادة الجرم » ولا يلزم أن يكون مطلقا . 

أجيب بأن النفس اكتسبت بالعادة أن النقيض وإن كان ممكنا 
لذاته » ممتنع فى الخارج لغيره . 

ص - واعلم أن ما عنه الذكر الحكمى (2 إما أن يحتمل 
متعلقه النقيض يوجن أولا ,: 

الغانى ( : العلم . 

والأول إما أن يحتمل النقيض 7 [ عند الذاكر لو قدره أو لا . 

والثانى : الاعتقاد . فإن طابق فصحيح , وإلا ففاسد . 

والأْل إما أن يحتمل النقيض ] © وهو راجح أولا . / 

فالراجح 27 : الظن . 

والمرجوح : الوهم . 

والمساوى : الشكٌ . 


. )» الذكر النفسبى ©) بدل « الذكر الحكمى‎ ١ : ” ف النتيى ص‎ )١( 
. (؟) فيما عدا ط ع : والثافى‎ 

(9) ساقط من البابرق . 

زهع فيما عدا ط ع : والراجح . 


؟ه 


ش - لا فرغ من حد العلم - أراد أن يعرّف الظن فذكر 
تقسيما يُعرّف منه الظن وغيو ليكون أتم فائدة . 

واعلم أن الذكر الحكمى - وهو الكلام الخبرى الدال على معنى 
الخبر - أعم من أن يكون كلاما تخيليا أو لفظيا . 

وما عنه الذكر الحكمى : هو مفهوم الكلام الخبرى . 

وإنها لم يجعل الحكم مورد القسمة . لثلا يلزم خروج الوهم 
والشك عن مورد القسمة , عند من بمنع مقارنتهما للحكم . 

ومتعلقه - أى متعلق ما عنه الذكر 2١(‏ - : النسبة الواقعة بين 
طرفى الخبر فى الذهن . فإن الحكم تعلق بها . 

وما قيل ('2 : إن الذكر الحكمي : هو الكلام الموجود فى اللفظ 
المشتمل على الحكم الخبرى » وما عنه الذكر الحكمى : الكلام النفسبى 
الذى وضع الكلام اللفظى له » ومتعلقه : الموجود فى الخارج ٠‏ فغير 
صحيح ؛ لان الموجود فى الخارج لا يحتمل النقيض فى الخارج » فكيف 
يصح جعله موردا للقسمة إلى ما لا يحتمل نقيضه فى الخارج » وإلى 
ما يحتمله . 

وإذا تحقق هذا فنقول : ما عنه الذكر الحكمى » إما أن يحتمل 
متعلقه النقيض بوجه من الوجوه » سواء كان فى الخارج أو عند الذاكر , 
إما بتقديره فى نفسه » أو بتشكيك مشكك إياه » أو لا يحتمل أصلا . 


. ج : الذكر الحكمى‎ )١( 
. ب/١9 (؟) القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود‎ 


ا[ذن 
والثانى : العلم : 
الأول بغنإها أن كفل عند 'الذاكن اتعديره اق الداع أو ل 
والثانى : الاعتقاد . 
فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد . 


والأْل وهو أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره . فإما أن 
يكون احتال المتعلق راجحا عند الذاكر على احتال النقيض . 


وهو : الظن » أو لا . 


وخيقة إها أن بيكرن :مرضوها أو له : 


والأزل : الوهم . 
والثانى : الشك . 


وما قيل ('2 : إن قول المصنف فى تقسم الاعتقاد : « فإن طابق 
فصحيح ») فيه تناقض ؛ فإنه يناقض احتال النقيض ومطلق الاعتقاد 
والذى هو المقسم يحتمله - فغير صحيح ؛ لان قوله : « فإن طابق ) 
لا يقتضى إلا عدم احتال النقيض فى نفس الامر » وعند الذاكر بتقديره 
فى نفسه . فحيكذ لا يكون مناقضا لاحتال النقيض ؛ لجواز أن يحتمله 
ص - وقد علم بذلك حدودها . 


1 القائل هو الحلى - انظر : النقود والردود 1 


6: 


ش - وقد علم بالتقسم حدود الأقسام . وذلك لأنه ذكر فى 
كل قسم المورد الذى هو الأمر المشترك » والفصل الذى به تميز عن 
الاقسام الآحر . فقد علم فى كل قسم ما به الاشتراك وما به الامتياز . 

ولا نعنى بالحد إلا هذا . 

ولنذكر حدودها على الترتيب : 

فالعلم : ما عنه ذكر حكمى لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه ‏ 
لا فى الواقع ولا عند الذاكر بتقديره ولا بالتشكيك . 

والاعتقاد الصحيح : ما عنه ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض 
عند الذاكر بتشكيك مشكك إياه فقط . 

والفاسد : ما عنه ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض عند 
الذاكر (' [ بتشكيك مشكك إياه » ولا يحتمله بتقديره » ويكون غير 

والظن : ما عنه ] '© ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض عند 
الذاكر بتقديره مع كونه راجحا . 

والوهم : ما عنه ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر 
بتقديره مع كونه مرجوحا . 

والشك : ما عنه ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض مع تساوى 
طرفيه عند الذاكر . 


. بياض فى ب‎ )١( 


زعازع 


ولا كان الأصول علما استدلاليا » والعلوم الاستدلالية تحتاج إلى 
المنطق » ذكر المصنف القواعد المهمة فى ل » اقتداء بالغزالى 29 , 
رحمه الله . 

صنب والعلمظرياد : 

علم بمفرد » ويسمى : تصورا ومعرفة . 

وعلم بنسبة » ويسمى : تصديقا وعلما . 


ش - اعلم أن المراد بالنسبة : إسناد شىء إلى شىء بالنفى 
أو الاثبات وبالمفرد : ما يقابله . 


فكأنه فرض النسبة - لاستلزامها التركيب - مركبا . 

وهنا (") ليس بنسبة + لكونه :مقابلة لها - مفرذا .. 

لك امقر قاب ركيم 

والعلم قسمان : 

علم بمفرد » مثل علمك بمعنى الإنسان والكاتب . 

وعلم بنسبة » لا بمعنى حصول صوبتها فى العقل ؛ فإنه من قبيل 


الأول » بل بمعنى إيقاعها أو انتزاعها » أعنى الحكم » مثل حكمك بأن 
الإنسان كاقيه ال لبن كاتف ب 


. فى المستصفى‎ )١( 


(؟١)‏ (ها) ساقطة من ب . 


كه 


ويسمى المنطقيون الأول : تصورا . 

والثافى : تصديتقا . 

وبعض العلماء سمى الأول : معرفة » والثانى : علما » تأسّيا بقول 
النحاة : إن المعرفة تتعدى إلى مفعول واحد », والعلم إلى مفعولين . 

وقال بعض الشارحين 2١(‏ : النسبة : الحكم » والمفرد : ما ليس 
بحكم . والعلم بما ليس بحكم . يندرج تحته العلم بنفس النسبة وحقيقتها » 
وهو ظاهر . 

وعلم تعلق بالحكم . لا بحقيقته » بل بحصوله هو : التصديق . 
من العلم » والحكم ليس بقسم منه . وتوقفه عليه لا يقتضى أن يكون 
قسما منه ؛ لجواز أن يكون توقف المشروط على الشرط . 

وهذا الكلام لا يخلو عن خبط ؛ لأنه جعل العلم بحصول 
الحكم : تصديقا . لا الحكم نفسه » والنسبة : حكما . 

ولقائل أن يقول : إن العلم بحصول الحكم إن كان تصور حصول 
الحكم » يلزم أن يكون التصديق تصورا » وإن كان غين فَليبيّنْ ليتصور 
معناه ألا » ثم يتكلم عليه ثانيا . 


وأيضا يلزم أن يكون الحكم خارجا عن التصديق ؛ لأن المعلوم 


. 7/57 وهو الخنجى . انظر : النقود والردود‎ )١( 


/عه 


خارج عن العلم ولم يقل أحد أن الحكم خارج عن التصديق » بل 
اختلفوا فى أنه نفس التصديق أو داخل فيه . 

وأيضا التصديق والتكذيب اللغويان يعرضان لحصول الحكم » 
لا للعلم به . فتسمية الحكم بالتصديق أولى منه . 

فإن قيل : العلم من مقولة أن ينفعل » والحكم أعنى الإيقاع 
والانتزاع من مقولة أن يفعل » فكيف يصح تقسيمه إلى التصديق الذى 

تك + عنمن كن هذا لاحك مريت .* 


أحدهها : أن لا يقسم العلم إلى التصور وإلى التصديق » بل إلى 
التصور الساذج » وإلى التصور مع التصديق » > فعله الشيخ 27 فى 
الإشارات 22 , حيث قال : فكما أن الشىء قد يعلم تصورا ساذجا , 
فكذلك قد يعلم تصورا معه تصديق . 


والثانى : أن تفسير العلم بما هو أعم من الإدراك » إن قسم إلى 
التصور والتصديق بأن يقال : 


» هو الحسين بن عبد الله بن سينا ء أبو على » شرف الملك » الفيلسوف »ء الرئيس‎ )١( 
صاحب التصانيف فى الطب والمنطق » والطبيعيات » والإلهيات . أشهر كتبه : القانون » كبير‎ 
. فى الطب » والشفاء فى الحكمة » وأسرار الحكمة المشرقية » . مات سنة 45/8 ه‎ 

انظر : الوفيات ١‏ : 501 . لسان الميزان ؟ : 591 ع الأعلام ١‏ : 7547 » ومعجم 
المؤلفين ؟ 5٠١:‏ 2)*١5:1لم؟.‏ 
(؟) انظر : الإشارات والتنبيبات » القسم الأول ص ١8‏ وما بعدها . 


مه 

المعانى الذهنية إما الإدراك أو غين . 

والثانى : إما الحيئة اللاحقة به » أو لا . 

والأول : - أعنى الطيئة اللاحقة به - إما أن يقارنها احتهال الصدق 
والكدو ورا اد لان 

والثانى : مثل الطيئات اللاحقة فى أقسام التنبيه » كالقنى والترجى 
والنداء وغيرها . 

والأمر المشترك بين الإدراك والطيئة اللاحقة به المحتملة للصدق 
والكذب - وهو المعنى الذهنى المقيد بعدم القسمين الآخرين - هو 
العلم . 

ولا شك أنه إذا فسّر العلم به » يتقسم إلى الإدراك الذى هو 
التصور » وإلى الهيئة المذكورة التى هى التصديق . 

ص - وكلاهما ضرورى ومطلوب . 

ش - أى كل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى ضرورى 
ومطلوب . 

ويعرف الحصر من تعريفهما . 

ص - فالتصور الضرورى : ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه ؛ 

ش - إعلم أن التصور إما أن يتقدمه تصور أو لا . 


والأْل » إما أن يكون موقوفا عليه أو لا . 


ان 


وما يتقدمه تصور » ولكن لا يتوقف عليه . 

وقوله : « لانتفاء التركيب فى متعلقه ) تعليل لعدم توقف التصور 
على تصور يتقدمه . وذلك أنه إذا كان متعلقه بسيطا » لم يتوقف تصوره 
على تصور متقدم عليه . 

وقوله : « كالوجود والشىء »© مثالان لما يكون تصوره ضروريا . 

ويلزم على هذا التفسير أن يكون كل مركب مطلوبا » وهو خخلاف 
ما ذهب إليه الجمهور 5 ذكر . 

وأيضا يلزم أن لا يكون البسائط تصورها موقوفا على تصور متقدم 
عليه . 

وفيه نظر ؛ لجواز أن يكون تصور البسيط موقوفا على تصور لازم 

ص والمطلوب بخلافه » أى تُطلب مفرداته بالحد 29 , 

قوله : «أى يطلب مفرداته » يعنى مفردات التصور لكونه 
مركبا . فإذا أريد تصوره بالحد لابد أن يطلب أجزاقه أولا » لِيحَدٌ 
الموكب بها . 


. ط : فيحد‎ )١١ 


0 


والباء فى قوله : ( بالحد ) للسببية » أى يطلب مفرداته بسبب 
هذا الر يا 

وفى بعض النسخ : ١‏ فتحد ) () . 

ص - والتصديق الضرورى : ما لا يتقدمه تصديق يتوقف 
عليه . 

ش - التفسير المذكور للتصديق [ الضرورى ] ('2 موافق لما 
ذهب إليه الجمهور وحينكذ جاز أن يكون طرفاه كسبيين . فما 
لا يتقدمه تصديق » أو يتقدمه تصديق ولكن لا يتوقف عليه - وإن 
كان اتضور” طرقية + أو أعووهنا 6 ببالكببيب - يكورن مخدرونيا . 

ص - و«لمطلوب بخلافه » أى يطلب بالدليل . 

ش - أى التصديق المطلوب بخلاف التصديق الضرورى ») 
أعنى يتقدمه تصديق يتوقف عليه فحينئذ يطلب ذلك التصديق 
بالذليل 4 “لأن الوضل' إل "التصديق الخهول بهو الدذليل:: 

مئال التصديق الضرورى : النفى والإثبات لا يجتمعان . ومثال 
التصديق المطلوب : العام حادث . 

ص - وأورد على التصور : إن كان حاصلا - فلا طلب » 


ره 


وإلا فلا شعور به فلا طلب . 


. ب : فيحد‎ )١١ 


هرك زيادة من ب . ج » لكن فى ج : فى التصديق الضرورى ٠.‏ 


5١ 


ش - تقريره أن التصور بمتنع أن يكون مطلوبا ؛ لأنه إما أن 
يكون حاصلا » أو لا » وعلى التقديرين يمتنع طلبه . 

أما إذا كان حاصلا » فلامتناع طلب الحاصل . 

وأما إذا ل يكن حاصلا » فلامتناع توجه الطلب نحوه ؛ لأن ما 
لا يكون مشعورا به » يمتنع أن تكون النفس طالبة له . 

ص - وأجيب بأنه يشعر بها وبغيرها والمطلوب ‏ تخصيص 

ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أن التصور إذا كان 
حاصلا » يمتنع طلبه ؛ لأ التصور قابل للشدة والضعف » فيجوز أن 
كر الات من ميطلتير المعوها مسرن ا بن جر ارس د 
عوارضها » بحيث لم تتميز فى الذهن عن غيرها الذى هو مشعور به 
أيضا من جهة عارض من عوارضه والمطلوب تصورها على وجه يتعين 
مفهومها بحيث يمتاز عن غيرها . 

والفاضل أن تصور القى قز يكرة: كفا + عي ل عر 
حقيقته بذلك التصور فى الذهن » ولا يتميز عن غيه فيه . وقد يكون 
بحيث يتعين به حقيقته ويتميز عن غيو فيه . والحصول بالاعتبار الأول 
لا يمنع طلبه [ باعتبار الثانى ع (© . 


ص - وأورد ذلك على التصديق . 


فق الأصل + باقغار القاق + والقيت عن 1 بده جد 
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ش - تقريره 5 فى التصور . 


ص - أحبو يانه تتصور السية يفن أو “إتياك ميطلب 
تعيين أحدهما . ولا يلزم من تصور النسبة حصوها » وإلا لزم النقيضان . 

ف تك مقزي دراي أطايال > لا تسل أن التصديق: إذا لم 
يكن حاصلا » يمتنع طلبه . 

قوله : ( لأنه لا يكون مشعورا به ) . 

قلنا : لا نسلم أنه إذا لم يكن حاصلا لا يكون مشعورا به ؛ لجواز 
أن تكون النسبة الإيجابية أو السلبية متصورة » ولا تكون حاصلة . فمن 
الحكم الإيجابى أو السلبى على التعيين . 

قوله : « ولا يلزم » إلى آخره » إشارة إلى جواب دخل مقدر 
توجيبه أن يقال : إن النسبة الايجابية أو السلبية إذا كانت متصورة » 
كانت حاصلة » فيمتنع طلب حصوفا 


وتقرير الجواب أن يقال : لا يلزم من تصور شىء حصوله . 
فلا يلزم من تصور الحكم الإيجابى أو اساي معسرله بو(ة نالجع 
النقيضين » أعنى الحكم الإيجابى والسلبى عند تعقل السلب ؛ لاك تعقل 
[ السلب ع (2) لا يمكن إلا بعد تعقل الإيجاب » وإضافة السلب إليه ؛ 
إذ السلب المطلق لا تميز له ولا اختصاص ء وهو محال . 


(0 ف الأصل : السلبى » والثبت من أ بء ج . 
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ص - ومادة المركب : مفرداته (2 . ٠ب‏ 

وصورته : هيئته الخاصة 20 , 

ش - اعلم أن جزء المركب إما أن يكون المركب معه بالقوة » 

أو بالفعل » وهو الصورة . 

ولما كان ال مركب مع مفرداته بالقوة ومع هيئته الخاصة بالفعل 
كانت مفرداته : المادة . 

وهيعته الخاصة : الصورة . 

والميئة الخاصة : تأليف الأجزاء على وجه يطلق عليها الواحد . 

ص - والحد حقيقى ورمى ولفظى . 

ش - لا ذكر أن [ التصور ع 9© المطلوب يطلب بالحد ء أراد 
[ أن 1 2 يشير إلى معناه وأقسامه وأحكامه وشرائطه ١‏ 

والحد فى اللغة : المنع . والمراد ههنا : الجامع المانع . 

وهو ثلاثة أقسام : لأنه إما أن يكون بحسب اللفظ » أو بحسب 


. 591:0١ كالخشب للسرير . انظر شرح العضد‎ )١( 
. لا5‎ : ١ (؟) كاطيئة السريرية . انظر شرح العضد‎ 
. ف الاصل : التصوير » وهو خطأ‎ )9( 

ع زيادة من أ باء جا . 


4 

والثافى : إما أن يكون مشتملا على جميع الذاتيات » أو لا . 

والأوْل : الحد الحقيقى . والثانى : الرسمى . 

وونتقع ‏ اقيه لالدو لدافاضنة م وقو اغو يعنت لازن الا كه إل انرا 
من المحدود ؛ لأن الناقص لا يفيد كنه حقيقة الشىء . 

ص - فالحقيقى : ما أنباٌ عن ذاتياته الكلية المركبة . 

ش - أى الحد الحقيقى معرّف دل على جميع الذاتيات 
(' [ الكلية المجتمعة . 

فقولة + ما أنباً + كالشس . 

وقوله : « عن ذاتياته © يخرج التعريف بالعرضيات وببعض 
الذانيات 1 

وقوله : « الكلية » يخرج عنه المشخصات » فإنها ذاتية للشخص 
و تنوك قو الف تلك ل يدنه ف لذن لف للكليات 
لا للمشخصات . 

وقوله : « المركبة » يخرج الذاتيات التى لم يعتبر تركيبها على وجه 
تحصل لها صورة وحدانية مطابقة للمحدود » فإنها لا تسمى حدا 

ص - و«الرسمى : ما أنباً عن الشىء بلازم له 

مثل : الخمر : مائع يقذف بالزبد . 


. العبارة ما بين القوسين ساقطة من ب‎ )١( 


56 

ش - أى الحد الرسمى معرّف أنباً عن الشىء بلازم » أى مختص 
به دون غيره ؛ لأن اللام للاختصاص . 

واحترز به عن العرضى المفارق » كالضاحك بالفعل للإنسان ء 
فإنه لا يفيد التعريف . 

وف المثال المذكور نظر ؛ لأنه غير لازم مختص » بل عرضى مفارق 
لكي لذ مناففة ا اللغال 103 

ص - و«اللفظى : ما أنبأ [ عنه ] 20 بلفظ أظهر مرادف 
مثل : العقار : خمر . 

ش - أى الحد اللفظى معرّف أنباً عن الشىء بلفظ أظهر 
اراققت:. : 

فبقوله : ( بلفظ ) يخرج الحد الحقيقى والرحمى . 

وبقوله : « أظهر ) مخرج عنه اللفظ الأحفى والمساوى . 

وبقوله : « مرادف ) يخرج عنه اللفظ الأظهر المباين . 

وق قي الل اللفطان اموالعدة 4 لاك اللتمرتهاا آنا عي العقتار 
بلفظ أظهر مرادف », بل أنبا عنه بنفسه . 

ويمكن أن يدفع بالعناية . 

وهو أن يقال : المحدود بالحد اللفظى : معنى العقار من حيث هو 
موضوع له العقار . والحد : معنى الخمر من حيث هو موضوع له 


. 7٠:5١ انظر : حاشية السيد‎ )١( 
. هق زيادة من ط » ع‎ 


( ه - بيان امختصر ج 1١‏ ) 


/ 
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الخمر . ولا شك أن معنى الخمر من حيث هو موضوع له الخمر » أنباً 
عن معنى العقار من حيث هو موضوع له العقار » بلفظ الخمر » وهو 
أظهر مرادف له . 

ص - وشرط الجميع : الاطراد والانعكاس » أى إذا وجد - 
وجد » وإذا انتفى - انتفى . 
الحد , وجد الحدود . 

والانعكاس أى : الاستلزام من جانب العدم » أى إذا عدم الحد 

أما الأعم ؛ فلأنه لا دلالة له على الأخص أصلا » بلأنه لا يفيد 
التمييز » وأقل مراتب التعريف : القييز . 

وأما الأحصن فلأنه أخفى من الأعم ؛ لأنه أقل وجودا منه . 

ولا ذكر الذاتى فى تعريف الحد الحقيقى » أراد أن يشير إلى 
معنأه . 

ص - والذانى : ما لاا يتصور فهم الذات قبل فهمه » كاللونية 
للسواد » والجسمية للإنسان . 


11/ 


+ « الذاق مالا يتصور ) أى يمنع فهم الذات قبل فهمه , 

الأول “كال 'لذاق العرض ب .والناق ‏ لذاق اوسن ب 

والذاتى بهذا التفسير متناول لنفس الماهية ولأجزائها ؛ فإنها لا يمكن 
فهم الذات قبل فهمها . 

وقيل 2١0‏ : إن التعريف غير مانع ؛ ضرورة صدقه على اللازم البين 

وهو وهم ؛ لأن اللازم البين للجنس لا يلزم أن يكون فهمه قبل 
فهم النوع . ولا معه . وتقدم فهم الجنس على فهم النوع لا يقتضى 

ص - ومن ثم 7" لم يكن لشىء حدان ذاتيان . 

ش - أى ومن أجل أن فهم الذات لا يتصور قبل فهم 
الذاق » لم يكن لشىء واحد حدان ذاتيان ؛ لأ الحد الذاق للشىء 
يستلزم تصوره تصورٌ حقيقة الشىء فإذا [ تصور ] (© حقيقة المحدود 
بالحد الأول » فالحد الثانى إن كان عين الأول » لم يكن لشىء واحد حدان 
ذاتيان » وقد فرض بخلافه . هذا خلف . 


(1) القائل هو الخنجى . انظر النقود والردود 55// . 
6 كذا فى جميع النسخ الخطية وكذا فى المنتبى وفى طاء ع : ثمة . 
(5) فى الأصل وأ : يتصور . والمثبت من ب . ج . 
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وإن كان غير الأول » وقل تصور الماهية بدونه »؟ ضرورة تصورها 
بالحد الأول » يازم أن لا يكون الحد الثانى ذاتيا له ؛ ضرورة فهم الذات 
بدونهة . 

هذا خلف . 

ويمكن أن يقرر على هذا الوجه » وهو أن يقال : ومن أجل أن 
الذاق لا يتصور فهم الذات قبل فهمه » لم يكن لشىء واحد حدان 
ذاتيان ؛ لأ الحد الذاتى ما يفيد فهم الذات » وفهم الذات لا يتصور 
إلا بعد فهم جميع ذاتياته . 
| الذاتيات . 

ص - وقد يعرّف بأنه غير معلل » وبالترتيب العقلى . 

ش - وقد يعرف الذاق بما لا يعلل بعلة . ومعناه أن الذات 
لا تحتاج فى اتصافها بالذاق إلى علة مغايرة لعلة الذات . فإن السواد لون 
لزائدع ال العم اعون مله لون 

وقد يعرف الذاتى - أيضا - بالترتيب العقلى . ومعناه أنه يتقدم 
على الذات ف الوجودين . أعنى : الخارجى والذهنى . وكذا فى العدمين » 
أى متى وجد الذات بأحد الوجودين يحكم العقل بأن الذاق وجد 
قبلها » ومتى عذمت بأحد العدمين يحكم بأن الذاق عدم قبلها . لكن 
التقديم فى جانب الوجود بالنسبة إلى جميع الأجزاء ؛ لأن الكل إنما يوجد 
إذا وجد جميع أجزائه . 
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وفى جانب العدم بالنسبة إلى جزء واحد ؛ لأن الكل ينتفى بانتفاء 
جزء واحد . 

ولو فسسّر الترتيب بترتب تعقل الذانى على تعقل الشىء بحيث 
لا يتخلف عنه » ل يستقم . وإلا يلزم أن يكون الذاق متأخرا فى التعقل 
عن الشىء ؛ لأن [ الترتب ع 2١(‏ يقتضى التأخر . وهو باطل ؛ لأن تعقل 
الذات بمتنع قبل تعقل الذاق . 

ص - وهام الماهية : هو المقول فى جواب ما هو » وجزقها 
المشترك : الجنس . 

اكير :+ الفضل: : 

والمجموع منهما : النوع . 

ش - لا فسر الذاتى أراد أن يبيّن انحصاره فى الجنس والفصل 
والنوع . 


اعلم أن لكل شىء حقيقة هو بها هو . وهى مغايرة لجميع ما 
عداها , لازما كان أو مفارقا . 


وسؤال السائل « بما هو ) ؟ - بحسب ما تقتضيه كل لغة - هو : 
طلب حقيقة الشىء . فوجب أن يجاب بتام الماهية » ليكون الجواب 
مطابقا للسوال . 


019 5 : الترتيب . 


فتام ماهية الشىء هو المقول فى جواب ( ما هو ») . كالحيوان 
الناطق المقول فى جواب السؤال بما هو . عن الانسان . 
وتمام جزء الماهية المشترك هو : الجنس : كالحيوان بالنسبة إلى 
الانسان 2 فإنه تام المشترك بين الإنسان وبين غبره من الحيوانات : 
١ب‏ وتمام الجزء المميز لما - كالناطق بالنسبة إلى الإانسان - هو : 
الفصل . 
ووجه الحصر أن الذاقى إما تمام الماهية أو داخل فيها . 
[ والأول ] 2١‏ هو المقول فى جواب ما هو . 
والثانى إما أن يكون تمام الذاق المشترك بين الماهية وغيرها » 
أو لا . 
والثانى هو : الفصل . سواء اخقص بها أو لم يختص . 
أما إذا احتص بها فظاهر . 
وأما إذا لم يختص بها فلأنه حينئذ لا يكون جزءًا لجميع الماهيات , 
وإلا لانتفى البسائط » فيكون جزءا لبعضها دون بعض ٠‏ فيميزها عما 
لا يكون جزءًا له فيكون فصلا . 
فإن قيل على الوجه الذى ذكر المصنف لم ينحصر [ الجزء ] (0) 


)01( ف الأصل :2 والكلام ) بدل م الأو 0( دهز خط . 
00( فى الأصل : « الخبر ») بدل « الجرء ) وهو تصحيف . 


الا 


فى الجنس والفصل ؛ لجواز أن تكون ماهية مركبة من أمرين أو أمور 
00 
وعدم كونه تمام ا لجزء المميز : 
555 بأن هذا الاحتّال غير مطابق للوجود ؛ ومخالف لأضول 
القدماء . 
ولنا برهان دال على امتناعه لا يليق ذكره بهذا الكتاب . 
والمركب من الجنس والفصل : [ النوع ] 27 أعنى الإضافى . 
ان المطلق . 
ال ا 1 
اللهم إلا أن يراد بالمطلق غير ما فهمنا منه . فحيقذ يكون 
اصطلاحا جديدا . 
ص - والجنس () : ما اشتمل على مختلف بالحقيقة . 


(1) ف الأصل : أنوع » وهو خطأ . 


(؟) القائل هو الخنجى . انظر النقود والردود 107؟/ب . 
(؟) فيما عدا ط ع : فالجنس . 
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ويطلق النوع على ذى احاد متفقة الحقيقة . فالجنس 
[ الوسط ع 2١(‏ نوع بالأول لا الثانى . والبسائط بالعكس 29 . 


ش - الا ذكر الجنس و«النوع ٠‏ أراد أن يذكر رسمهما . 


فقوله : « ما اشتمل » أى مقول فى جواب ما هو » اشتمل على 


فبقوله : فى جواب ما هو » خرج الفصل والخاصة والعربض 
العام ؛ لان شيعا عنها غير :مقول ق؛ جوات .ما هو .. 

وبقوله : « بالحقيقة » خرج النوع ؛ لأنه مقول فى جواب 
ماهو مقهمل عل غتلك بالعدد لا والحقيقة , 

وكل من المختلف الذى يقال عليه وعلى غين الجنس فى جواب 
ما هو : النوع » يعنى الإضافى . 

واللام فى « المختلف ) (© للعهد . «المعهود قوله ( مختلف 
بالحقيقة » . فيخرج عنه الفصل والخاصة والعرض العام ؛ لأن الجنس 
لا يقال على شىء منها فى جواب ما هو إلا أنه يشكل بالصنف 
والشخص ؛ فإن الجنس مقول فى جواب ما هو على أصناف الأنواع 


19 فى الأصل : الوسطى . 
(١‏ وفى المنتبى ص ٠ه «١‏ وبعض البسائط بالعكس © . 
(7) ب : للمختلف . ش 


وف 

وقيل (21 : اللام فى ( المختلف » للعهد . أى امختلف لذاته 
بالحقيقة . فلا يرد النقض بالشخص والصئف ؛ لأن اختلاف الشخص 
والصنف بالحقيقة » لا لذاته » بل بواسطة النوع . 

وهو ضعيف ؛ لأن المعهود مختلف بالحقيقة » لا مختلف بالحقيقة 
لذاته . 

ويمكن أن يجاب [ عن ع ("2 الاشكال بأنه أراد بالحقيقة فى قوله : 
« مختلف بالحقيقة ) : الماهية من حيث هى هى » من غير اعتبار 
العوارض اللاحقة بها المصنفة أو المشخصة . 

واللام فى قوله : ب « الحقيقة » يفيد هذا المعنى . وحينئذ يخرج 
عنه الصنف والشخص ؛ لأن اختلافهما بالعوارض . 

والنوع يطلق على معنى اخر » ويسمى نوعا حقيقيا » وهو ذو 
احاد » أى مقول فى جواب ما هو : ذو احاد متفقةٍ بالحقيقة . 

فبقوله : ( فى جواب ما هو ) خرج الفصل والخاصة » والعرض 
العام . 

وبقوله : « متفقة بالحقيقة ) خرج الجنس . 

والفرق بينهما أن الجنس الوسط » كالجسم النامى » نوع بالمعنى 
الأول ؛ لأن فوقه جنس يقال عليه وعلى غيو فى جواب ما هو . ولا يكون 


. ) القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود ( ق 2/58 ب‎ )١( 


فيه زيادة من أ باء ج . 
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نوعاً بالمعنى الثانى ؛ ضرورة كونه مقولا فى جواب ما هو على مختلفة )١(‏ 
بالحقيقة » وهى الأنواع المندرجة تحته . 

والبسائط . أعنى الماهيات التى لا جزء لها » كالوحدة والنقطة » 
بالعكس [ أى ] (2 تكون نوعا بالمعنى الثانى ؛ ضرورة كونها مقولة فى 
جواب ما هو » على المتفقة [ بالحقيقة ] (© التى هى أفرادها . ولا تكون 
نوعا بالمعنى الأول ؛ ضرورة عدم اندراجها تحت جبس 19 . وإلا لم يكن 
فسائط .: 

ص - و«العرضى بخلافه . 

وهو لازم وعارض . 

فاللازم : ما لا يتصور مفارقته . وهو لازم للماهية بعد فهمها 9) 
كالفردية للثلاثة والزوجية للأربعة . 

ولازم [ فى الوجود ] (') خاصة » كالحدوث للجسم والظل له . 

والعارض بخلافه وقد لا يزول » كسواد الغراب والزنجى . وقد 
يزول » كصفرة الذهب . 


. ب : مختلفين‎ )١( 

(5) زيادة من أ» ب ء ج . 

”) فى الأصل : الحقيقة . 

(4:) راجع ما كتبه العضد ( ١‏ : 78 ) تحت عنوان ( مقدمه ) . 

(5) انظر : شرح العضد على امختصر ١‏ : ٠6م‏ وحاشية السعد والسيد . 

(5) طاع : للوجود » وشرح العضد يؤيده . وفيما عداهما : ( فى الوجود ) وهو 
ما أثبتناه ويؤيده ما فى شرح الأصفهانى وما فى منتبى الوصول . 
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ش - العرضى بخلاف الذاتى , وهو : ما يمكن فهم الذات قبل 
فهمه . 

وهو ينقسم إلى لازم وعارض ؛ لأنه [ إن ] 227 لم يمكن مفارقته 

عن الشىء » فهو : اللازم » وإلا فهو : العارض . 

له : « فاللازم ما لا يتصور مفارقته » أى لا يمكن انفكاكه . 

واللازم قسمان : | 

لازم للماهية بعد فهمها . أى يلزم فهمه بعد فهم الماهية من 
حيث هى هى ء كالفردية للثلاثة » والزوجية للأربعة ؛ فإنه يلزم فهم 
الفردية بعد فهم ماهية الثلاثة وكذا الزوجية للأربعة . 

وإنما قال : «( بعد فهمها » ليخر ج عنه الذاق » وإن كان 
لا حاجة إليه ؛ لأنه خرج بقيد العرضى » إلا أنه ذكره تأكيدا . 

ويمكن أن يقال : خرج بقوله : « بعد فهمها » لازم الماهية فى 
الوجود ؛ فإنه لا يازم فهمه بعد فهمها . 

وراك يلزم الماهية فى الوجود , ولا يلزمها فى الفهم 
والتصور . وغذا قال : « خاصة . كالحدوث للجسم ) ؛ فإنه يلزمه فى 
لج راو المسفوة او و ارك قر 
حدوث الجسم بعد تصوره . 


)١(‏ زيادة من أء با ء ج ا. 
() فى الأصل : الجنس » وهو خطاأ . 


ك7 


وكالظل للجسم ؛ فإنه لازم لماهية الجسم فى الوجود » لا فى 
الفهم . 

والفرق بين المثالين أن الأول لازم للجسم فى الوجود من غير اعتبار 
شرط . والثانى لازم له فى الوجود بشرط أن يكون كثيفا مقابلا للمضو؟ ؛ 
لأنه لو لم يقيد بذلك لكان عرضيا مفارقا . 

ولا يمنع أن يكون العرضبى 2١(‏ باعتبار لازما وبدونه مفارقا » بخلاف 
اللازم وهو ما يمكن مفارقته عن الشىء » وإن لم يفارق أبدا ؛ لان دوام 
الثبوت لا ينافى إمكان السلب . 

والعرضى المفارق قد لا يزول » [ سواء عرض بعد وجود ] (") 
المعروض » كسواد الغراب » أو مع وجوده » كسواد الزنجى . وقد يزول » 
كصفرة الذهب . 

ض. حا وضوزة اطدةه الس الأفرك م الفصضل: : 

ش - لا كان الحد الحقيقى مركبا من الذاتيات » وقد علم أن 
كل مركب له مادة وصورة » أراد أن يشير إلى مادة الحد الحقيقى 
وضورية :.. 

ولما كان ذكر الصورة مستلزما لذكر المادة من غير عكس » خص 
0 الفقيوة هال ووهرة نهد ع أى اشقض + لان اللفر:فيه 

والكيوة انفد اميق «اللسس _الأقرت م الفضل . 


. ج : العرض‎ )١( 
. بياض فى ب‎ )؟١‎ 


8 


ومعناه أن الميئة الحاصلة بسبب وضع لجنس الأقرت ألا ثم 
الفصل ثانيا » هى صورة الحد الحقيقى ؛ لأنه لو لم يوضع كذلك » لم 
يحصل للحد صورة وحدانية مطابقة للمحدود 5 هو عليه . 

وتبيّن من ذلك أن مادة الحد الحقيقى : الجنس الأقرب والفصل . 

وإنما اختار لفظ « ثم » على الفاء ؛ لأنه يفيد تأخر الفصل على 
الجنس بلا لزوم ؛ لأن ثم للتراخحى فيجوز أن يكون المتأخر متخلفا عن 
المقدم بخلاف الفاء » فإنه للتعقيب . فلو أل به بدل ١‏ ثم » لكان مشعرا 

ولا ذكر صورة الحد الحقيقى ومادته أراد أن يشير إلى خلل كل 
واحد منهما » فبدأ بخلل الصورة ؛ لأن الصورة أقرب إلى المحدود من 
المادة . 

ص - وخلل ذلك , نقص . 

ش - أى وخلل الجزء الصورى من الحد الحقيقى بأن يوضع 
الفصل ألا » نقص ؛ لأنه حيتقذ لم يحصل للأجزاء صورة وحدانية 
مطابقة للمحدود 5 هو عليه . لكن لا يكون خخطأ ؛ لأ الحدود الناقصة 
صحيحة تقييزه للمحدود عن غيو تمييزا ذاتيا . 


ص - وخلل المادة )١(‏ : خطأ (') ونقص . 


. ب : ( ذلك ») بدل « المادة ) وهو خطاأ‎ )١( 


)١9‏ البابرق : ( أو ) بدل ( و). 


74 


ش - أى خلل مادة الحد الحقيقى قسمان : لأنه إما من جهة 
المعنى » وهو خطا او من جهة اللفظ وهو نقص . 

من حم لانلقما ”4 بها “اللوتعوف اوالوا جوم ' نا : 

وكجعل العرضى الخاص بنوع » فصلا . فلا ينعكس . 

ش - اعلم أن الخطأ على أنواع : 

منها : أن يجعل العرض العام جنسا » كجعل الموجود والواحد » 
جنسا للإنسان . فيقال : الإنسان موجود ناطق أو واحد ناطق . 

ومنها : أن تجعل الخاصة المفارقة مكان الفصل » 6 يقال فى 
تعريف الإنسان : إنه الحيوان الكاتب ؛ فإن الكاتب عرضى خاص بنوع 
الانسان . وقد جعل فصلا له . فلا ينعكس الحد ؛ لوجود المحدود 
بدونه ؛ ضرورة وجود الشىء بدون حاصته المفارقة . 

ومنها : أن يترك بعض الفصول كترك المايت فى حدّ الإنسان » 
عند من يجعل الناطق مشتركا بين الإنسان والملائكة . فلا يطرد الحد ؛ 
ضرورة وجود الحد بدوك المحدود فى الملائكة . 

وخلل الأمثلة الثلاثة من جهة المادة ؛ إذ وضع العام ثم قيد بالخاص 
فوقع الصورة غير مختلة » فلا يكون الخلل إلا "2 من جهة المادة . 


. كذا فى طاء ع . وفيما عداهما : وترك‎ )١( 
. إلا ) ساقط من ب‎ «١ )١١ 
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ص - وكتعريفه بنفسه » مثل : الحركة 2١(‏ : عرض نقلة » 
والإنسان (25 : حيوان بشر . 

ش - من أنواع الخطأ : تعريف الثىء بنفسه » أى بما اشتمل 
مشتمل على البشر والنقلة » ومما نفس الإنسان والحركة . 

والفرق بين اللمثالين أن المحدود فى الأول عرض وف الثانى جوهر . 

وإنما اختص الخلل فيهما بالمادة ؛ لأنه أخذ فيهما نفس الشبىء 
مكان الفصل . 

ش - ومن أنواع الخطأ أخذ نوع الشىء (" [ أو جزئه الغير 
المحمول ] © . مكان جنسه . 

مثال الأول : قولنا : الشر ظلم الناس ؛ فإن الظلم نوع من الشر 
أخحذ مكان جنسه . 

ومثال الثانى : قولنا : العشرة خمسة وخمسة ؛ فإن ا لخمسة غير 
محمولة على العشرة » وقد أخذت مكان جنسها . 


و١)‏ ع : والحركة وزيادة الواو فيه خطأ . 
5) ع:( الانسان ) بدون الواوء, والصحيح ما أثبتناه ١‏ 
(9) العبارة ما بين القوسين ساقطة من ب . 


6م 


والخلل ف الممثالين إما اخقص بالمادة ؛ لأنه أخذ فيهما غير الجنس 
مكانه . 

قيل )١(‏ : الخطأ فى الأقسام الستة كا يقع فى الحد الحقيقى » فقد 
يقع فى الحد الرسمى المركب من العرضيات الصرفة . 

وفيه نظر ؛ لأن الحد الرسمى المركب من العرضيات الصرفة لم يوجد 
فيه جنس ولا فصل . فكيف يمكن أن يوجد غييثما مكانهما ؟ 

والأولى أن يقال : لما كان الحد الرسمى على الوجه [ الذى ع (") 
اعتبيه المصنف متناولا للحدود الناقصة م مر . والحدود الناقصة جاز أن 
تشتمل على الجنس والفصل . فمن (© هذه الجهة يمكن أن يقع الخطاً 
المذكور فى الحد الرسمى . 

والمذكور عقيب الرمى يختص به ؛ إذ لا مدخل للخفا والتوقف 
فى الذاق . 

ص - ويختص الرسمى باللازم الظاهر ٠‏ لا بخفى مثله , 
ولا أخفى . ولا بما تتوقف عقليته عليه . مثل : الزوج : عدد يزيد على 
الفرد بواحد . 

وبالعكس ٠»‏ فإنهما [ متساويان ] (8) . 


. أ/#١ القائل هو الخنجى . انظر النقود والردود‎ )١( 

(5) زيادة من أ باء جد . 

5) ب : من . 

(4) فى الأصل : مستويان » والمثبت من أ. ب ء ج ء طء ع والبابرق » وكذا 


/١ 


ومثل : النار : جسم كالنفس » فإن النفس أخفى . 

ش - اللام 6 ) اللازم ( للعهد 2( والمعهود : اللازم اختص ( 
أى ويختص الحد الرسمى باللازم الختص الظاهر ؛ لأنه لو لم يكن لازما 
لجاز صدقه بدوث المحدود 3 فيلزم الاطراد 7 

ولو لم يكن ظاهرا لم يفد ؛ لأن المساوى فى الظهور والخفا » عند 

وكذا ما يتوقف تعقله على تعقل الحدود ؛ لامتناع توقف الششىء 

مثال تعريف الشىء بما يساويه فى الظهور والخفا قولنا : الزوج 
عدد يزيد على الفرد بواحد . فتقد عرف الزوج بالفرد » ومما متساويان 

قوله : « وبالعكس ) أى مثل : الفرد عدد يزيد على الزوج 
بواحد . 

ومثال تعريف الشىء بالأحفى قولنا : التار جسم كالنفس ؛ فإن 
النفس أخفى من النار عند العقل 20 . 


. ) فى كل من النسخ : « وقد عرف النبار بها » بعد قوله : ( عند العقل‎ )١( 
. وظاهر أنه من خطأ الناسخين‎ 


) ١ بيان المختصر جا‎ - 5١ 


م 


ذه 


ومثال تعريف الثىء بما يتوقف عقليته على الثىء قولنا : الشمس ٠‏ 
كوكب نهارى . فإنه عرف الشمس بالنهار » والنهار يتوقف تعقله على 
تعقل الشمس ؛ لأ النهار عبارة عن وقت ظهور الشمس فوق الأفق . 

وكل واحد من هذه الثلاثة أردأ مما قبله » فلهذا أخره عنه . 

ص - و«النقص » كاستعمال الألفاظ الغريبة والمشتركة والمحازية . 

ش - اعلم أن النقص - وهو الخلل فى المادة من جهة 
اللفظ - [ إنما يكون ] ('2 باستعمال ألفاظ غريبة بالنسبة إلى السامع 
كتعريف الخلق بالديدن مثلا » أو ألفاظ مشتركة » نحو : الشمس عين » 
أو مجازية » نحو : الطواف صلاة . 

وإنما أخر النقص اللفظى عن الخطأ » وإن كان أقرب إلى النقص 
[ الصورى ] ؛ (" لأنه تعلق بقسمى الحقيقى والرمى » ومن جهة اللفظ 
دون المعنى . 

ص - بلا يحصل الحد بالبرهان (© لأنه وسط يستلزم 
حكما (؟) على المحكوم عليه . فلو قدر فى الحد لكان مستلزما عين 2*0 
امحكوم عليه . 


. زيادة من أء باء ج‎ )١( 

() ف الأصل : الضرورى ؛ والثبت من أء با ء ج . 

[فة كذا فى ط » ع ء وفى سائر النسخ والنتبى : ببرهان . 

(5:) ط : الحكم بدل ( حكما ») . 

© كذا فى ط وفى سائر النسخ وكذا فى المنبى وف البابرق : « غير » وفى ع : 
« لعين ©»). 
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ش - أى لا يمكن إقامة البرهان على ثبوت الحد للمحدود ؛ 
أن البرعان وسط يستلزم ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه . فلو قدر 
البرهان فى الحد لزم أن يكون مستلزما لثبوت عين المحكوم عليه لنفسه » 
أى مستلزما )١(‏ لثبوت عين المحدود لنفسه ؛ لأ البرهان إذا كان مستلزما 
لثبوت الحد الذى هو جميع أجزاء المحدود للمحكوم عليه الذى هو 
امحدود » لكان مستلزما لثبوت عين المحكوم عليه لنفسه . لأن ثبوت 
الشىء للشىء إما يكون بواسطة أجزائه له . فما يكون علة لثبوت أجزاء 
شىء لشىء يكون علة لثبوته له » ومحال أن يتوقف ثبوت الشىء لنفسه 
ثبوت أجزائه له على غيو ؛ لأن الحكم بثبوت الشىء لنفسه وثبوت 
أجزائه له لا يتوقف إلا على تصوره وتصور أجزائه . 

وما سسمى البرهان وسطا ؛ لأنه هو الواسطة للحكم بثبوت 
المحكوم به للمحكوم عليه فى النتيجة . 

وعلى الوجه الذى قررنا يندفع ما قيل : إن الحد ليس نفس 
المحدود » فلا يستلزم ثبوت عين المحكوم عليه لنفسه . 

ص - بلأن الدليل يستازم تعقل ما يستدل عليه . فلو دل 
عليه - لزم الدور . 

ش - هذا دليل اخر على أن الحد لا يحصل بالدليل . 


وتقريره أن الدليل على الثشىء يستلزم تعقل ما يستدل عليه 
والمستدل عليه هو الحكم بثبوت الحد للمحدود . فيكون الدليل عليه 


(1) فى الأصل : مستلزم » والمثبت من أء باء ج . 


4-0 


موقوفا على تعمل امحدود والحد , والحكم بثبوت أحدهما للآخر . فلو دل 
على ثبوت الحد للمحدود لكان ثبوت الحد للمحدود موقوفا على الدليل » 
وتعقل المحدود موقوف على ثبوت الحد للمحدود ؛ ضرورة استفادة تعقل 
المحدود من ثبوت الحد . فيكون تعقل المحدود موقوفا على الدليل عليه 
والدليل عليه موقوف على تعقله ؛ فيلزم الدور » وهو محال (2 . 

فإن قيل : لا نسلم لزوم الدور ؛ لأ الدليل على ثبوت الحد 
للمحدود موقوف على تعقل المحدود باعتبار ما » لا على تعقل حقيقته » 

؟١/ب‏ وتعقل حقيقته المحدود موقوف على الدليل » فلا يكون دورا . 

أحيب عسيأذا اليك بالدليا: تبر انف اللمجدو مم حك 
هو حد له فيجب تصوره من هذه الحيثية » وتصوره من هذه الحيثية 
يوجب تصور المحدود بحقيقته . فيكون الدليل عليه موقوفا على تعقل 
المحدود بحقيقته ؛ فيلزم الدور . 

ص - فإن قيل : فمثله فى التصديق . 

ش - هذا نقض إجمالى للدليل الثاى . 

وتوجيبه أن يقال : الدليل الذى ذكرتم على امتناع اكتساب الحد 
بالدليل » مثله فى التصديق جار فى بيان اكتسابه بالدليل ؛ لأن الدليل 
على التصديق يتوقف على تعقل التصديق . فلو كان التصديق مستفاداً 


(1١‏ قال السعد فى حاشية شرح العضد ( ١‏ : 84 »ء 85 ) : ١‏ واعلم أن تفصيل 
القول فى أن الحد لا يكتسب بالبرهان وتحقيق الحق مما لا يليق بهذا الكتاب . ومن أراده 
فعليه بكتاب البرهان من منطق الشفاء » . 


هم 


من الدليل لزم الدور . فلو صح الدليل الذى ذكرتم لزم امتناع حصول 
التصديق بالدليل . والتالى ظاهر الفساد فالمقدم مثله . 

ص - قلنا : دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة أو نفيهما 
لا على تعقلها . 

ش - أجاب عنه المصنف بأنا لا نسلم أن مثل الدليل المذكور 
جار فى التصديق . 

قوله : لأن الدليل على التصديق يوقف على تعقل التصديق » فلو 
كان التصديق مستفادا منه لزم الدور . 

قلنا : لا نسلم لو كان التصديق 2١(‏ مستفادا من الدليل لزم 
الدور وذلك أن دليل التصديق على ثبوت النسبة أو نفيها » أعنى الحكم 
الإيجبى أو السلبى » لا على تعقل النسبة الإيجابية أو السلبية . فيكون 
ثبوت النسبة أو نفيها موقوفا على الدليل » لا على تعقلها . والدليل على 
ثبوت النسبة أو نفيها موقوف على تعقلها لا على ثبوتها فلا يلزم الدور . 

بخلاف ما نحن بصدده ؛ فإن الدليل موقوف على تعقل المحدود 
وتعقل المحدود موقوف على الدليل فيكون دورا . 

ص - ومن ثم () لم بمنع الحد . 

ش - أى ومن أجل أن الحد لا يحصل بالدليل » لا يوز أن 


00 أ» ب » ج : لا نسلم أن التصديق لو كان . 
0) ع: ثمة. 


كم 


بمنع الحد بأن يقال : لم قلتم بأن الإنسان هو الحيوان الناطق مثلا » 
وإلا لَوَجَبِ على الحادٌ إقامة الدليل عليه ؛ لأن المنع يُشعر بطلب 
الدليل » والدليل عليه ممتنع . 

اعلم أن « ثم » وضع فى اللغة للمكان المشار إليه » ولما كان 
امتناع الدليل على الحد أصلا لامتناع منع الحد , والأصل كانحل بالنسبة 
إلى الفرع . عبر عنه ب «١‏ ثم ) مجازا . 

ص - ولكن يعارض ويبطل بخلله 20 . 

ش - لا ذكر أن الحد لا يمنع , أراد أن يذكر طريق المنازعة 
[ فيه ] 20 » وهو المعارضة أو إبطاله بإثبات خلله . 

والمعارضة هى : المقابلة على سبيل الممانعة . 

وفى الحد إنما يمكن بإيراد حد اخخر راجح عليه بوجه من الوجوه , 
أو [ مساو ] (0© له . 

والخلل إما فى طرده أو عسكه أو غيهما من الشرائط المعتبرة فى 
الحد » فإثباته يبطل الحد . 

ص - أما إذا قيل : الإنسان حيوان ناطق » وقصد مدلوله لغة 
أو شعا - فدليله النقل بخلاف تعريف الماهية . 


. البابرق : بخلل‎ )١( 
455ل الال لضو وللسجنسو! تيت‎ 
كل الام > معناد واو اليد عن أ ع‎ 


4ه 


ش - اعلم أن ما ذكره من امتناع تحصيل الحد بالدليل 


مخصوص با إذا قصد بذكر الحد تعريف الحقيقة . أما إذا قصد به مدلوله 
لغة أو شرعا » م إذا قيل : الإنسان حيوان ناطق » وقصد بذكر الحيوان 
الناطق أنه مدلول الإنسان لغة أو شرعا » فلا بمتنع إثباته بالدليل ولهذا 
استدرك بقوله 5" 

وإنما لا بمتنع إثباته بالدليل ؛ لأن الحادٌ حينئذ يدعى بأن مدلول 
لفظ الإنسان هو الحيوان الناطق شرعا أو لغة فيمكن إثبات أن أهل اللغة 
أو الشرع أرادوا بهذا اللفظ هذا المعنى . 

والدليل على ذلك النقل من أهل اللغة أو الشرع . 

بخلاف [ تعريف ع (2) الماهية ؛ لأن معناه أن ماهية الإنسان 
متصورة من ال حيوان الناطق » ولا يمكن الدليل عليه لما ذكرنا . 
شرع فى التصديق وما يتعلق به من العكس والدليل والنقيض «البرهان . 

ص - ويسمى كل تصديق : قضية » وتسمى فى البرهان : 
مقدمات . 

شْ - التصديق المركب الذى يحتمل الصدق والكذب 1 
يسمى : قضية . ويرادفها : القول الحازم » والخبر . 


وماق الأصل + ترفق > دل« تريش وهو خط 
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وتسمى القضايا التى هى أجزاء البرهان » أى القياس 
نوارك ع لك للقدية "قله سار بعر قاو 

ص - [ والمحكوم عليه فيها ] ((2 إما جزى معين أو لا . 

والثافى إما مبين جزئيته أو كليته 29 أو لا . 

صارت أربعة : شخصية » وجزئية محصورة » وكلية » ومهملة . 
كل منها موجبة وسالبة . 

والمتحقق فى المهملة الجزئية فأهملت . 

ش - هذه قسمة للقضية الحملية إلى الكلية والجزئية والمهملة 
اميه 


وبيانه. أن الخرع الأول قبا أنى امحكوم عليه فى القضية ا حملية » 
ما أ ايكون ع كا موريج أ مم - واحترز به عن الاضافى - 


ا . كقولنا : هذه الصلاة صحيحة . 

والثافى إما أن يكون الحكم فيبا على ما صدق عليه الكلى من 
الأفراد أو على نفس الكلى . 

والأؤل إما أن يبين فيبا أن الحكم على كل الأفراد أو بعذ بعضهاء أو لم 


« والحرء الاول فيها » . ولا فرق من حيث العنى . 
0) جاء ع : جزئية أو كلية . 
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فإن بين تسمى : ( جزئية محصورة ) إن كان الحكم عللى 
البعض . 

وسورها - وهو : اللفظ الدال على كمية أفراد المحكوم عليه - 
« بعض ) و ( واحد ) إن كانت موجبة كقولنا : [ بعض العبادة 
وضوء ] (20 . و ( ليس بعض ) و ١‏ بعض ليس ») و ١‏ ليس كل ) إن 
كانت سالبة » كقولنا : بعض العبادة ليس بوضوء . 

وإن كان الحكم على كل الأفراد » تسمى : « قضية كلية » . 

وسورها « كل ) إن كانت موجبة » كقولنا : كل وضوء عبادة . 
و<الا شىء ) و (١‏ لا واحد ») و « ليس كل ) إن كانت سالبة » 
كقولنا : لا شىء من الوضوء بعبادة . 

وإن لم يبين فيها الحكم على ما صدق عليه الكلى من الأفراد 
أو على بعضه » تسمى : ( مهملة ) . كقولنا : الانسان فى خخسر . 

والثانى : هو أن يكون الحكم على نفس مفهوم الكلى . لا على 
ما صدق عليها من الأفراد - تسمى : « طبيعية » إن كان الحكم على 
نفس مفهوم الكلى » من غير قيد العموم . كقولنا : الإنسان جوهر . 

وتسمى : (١‏ عامة ) إن كان الحكم فيها على نفس المفهوم بقيد 
العموم » كقولنا : الإنسان نوع . فإن النوع إِما يصدق على الإنسان 
يفيل لدوم 


09 أثبت من أ. باء جد ء وفى الأصل : بعض الوضوء عبادة . 


ونا لم يكن البحث فيهما » أعنى فى القضية [ الطبيعية ] (") 
والعامة » مفيدا - ولهذا لم يتعرض لا فى أحكام القضايا من العكوس 
والتناقض وغيرهما - أعرض المصنف عن ذكرههما فى هذا التقسم . فيبقى 
أربع قضايا : شخصية » وجزئية محصورة » وكلية ومهملة . 

وكل واحدة منها إما موجبة » إن حكم فيها بثبوت أحد الطرفين 
للاخر . وإما سالبة » إن حكم فيها برفع هذا الثبوت . فيصير ثمان 


قضايا . 
والمتحقق فى المهملة » الحزئية » أى يلزم من صدق المهملة » 


أما الأول ؛ فلأنه مهما صدق الحكم على ما صدق عليه الإنسان 
من الأفراد يصدق على بعض أفراد الانسان لأن ما صدق عليه الانسان 
وه الأد اكت نا كزين أو معكيا: 

[ وعلى التقديرين ع 22 يصدق الحكم على البعض » فيلزم صدق 
الجزئية . 

وأما الثافى ؛ فلأنه مهما صدق الحكم على بعض الإنسان » 
صدق على ما صدق عليه الإنسان من الأفراد بالضرورة » فيلزم صدق 
المهملة ؛ فيكون ذكر الجزئية فى أحكام القضايا مغنيا عن ذكر المهملة : 
فلذلك أهملت فى أحكام القضايا ولم يتعرض للا . 


(1) فى الأصل : طبيعية بدون الألف واللام » والمثبت من النسخ الأخرى . 
(0) فى الأصل : التقدير » وهو خطأ . 
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وما قيل (2 : المهملة يحتمل صدقها كلية ويحتمل صدقها 
جزئية . وعلى التقديرين الحزئية متحققة والكلية محتملة . 

فلذلك ل يبين فيها الحكم عموما ولا خصوصا » بل أهملت » 
سهرٌ . وذلك لأ تحقق الجزئية فى المهملة واحتال الكلية فيها بسبب أن 
الحكم فيها لم يبين عموما ولا خصوصا » بل أهملت . فكيف يصح 
تعليل الإعمال بتحقق الجرئية واحقال الكلية منها . 
اللو 0 

وتنتبى إلى ضرورية » وإلا لزم التسلسل . 

ش - اعلم أن البرهان هو القياس اليقينى المنتج لنتيجة قطعية 
[ أى يقينية ] (؟6 فلابد وأن يكون جميع مقدماته قطعية ؛ لأ مقدماته )ب 
لازمة له » ولازم الحق حقٌ . 

ولا يلزم أن يكون مقدمات البرهان ضرورية أى بيّنة بنفسها ؛ 
لجواز أن يكون جميعها أو بعضها مطلوبة قطعية » بل لابد وأن ينتهى إلى 
الضروريات . 


. القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود غ"/ب‎ )١( 
. زيادة من جا ء ط » ع والبابرق‎ )5( 

95) ع : ١‏ وحق » وزيادة الواو فل : 

(9) زيادة من اع باء جا . 
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١‏ وإلا » أى وإن لم ينته إلى الضروريات » لزم التسلسل ؛ لأنه 
حيكذ تكون تلك المقدمات مكتسبة من مقدمات أخر » وتلك أيضا 
مكتسبة » وهلم جرا » ويلزم التسلسل . 

نذا 6ق الحو أيضا عساسة :الا أنه ىالأمون التناهية' > 
استغنى بذكر التسلسل عن ذكره . 

ص - وأما الأمارات - فظنية أو اعتقادية » إن لم يمنع مانع ؛ إذ 
ليس بين الظن «الاعتقاد وبين أمر » ربط عقلى ؛ لزوالهما مع قيام 
موجبهما . 

ش - أى وأما الأمارات فنتائجها ظنية أو اعتقادية لا مطلقا » 
بل بشرط أن لا يكون مانع بمنع عن حصول الظن أو الاعتقاد . وذلك 
لأن الأمارات مركبة من الظنيات الصمفة » أو من الاعتقاديات أو مختلطة » 
أو من واحدة منهما ومن القطعيات . 

وعلى التقارير لا تكون الأمارات قطعية بل ظنية أو اعتقادية . 

والظنية والاعتقادية لا تفيد إلا ظنية أو اعتقادية » لكن بشرط أن 
لا يمنع مانع . 

إذ ليس بين الظن والاعتقاد الذى هو نتيجة الأمارات وبين أمرٍ 
ماء أى الأمارات المنتجة لها » ربط عقلى » أى علامة طبيعية تقتضى 
استلزام الأمارات لنتائجها ؛ إذ لو كان بينهما ربط عقلى لما زال ظن 
النتيجة أو اعتقادها مع قيام موجيهما » أعنى الأمارات ٠‏ والتالى باطل 
فالمقدم مثله . 


4 

أما الملازمة فظاهرة . وأما بطلان التالى ؛ فلأنا إذا شاهدنا مثلا 
مركوب القاضى وخدّمه عل باب دار حصل لنا الطن ضور القاضى 
فيها . فمشاهدة مركوب القاضى وخدمه على باب الدار أمارة للظن 
بحضور القاضى فيها . فإذا دخلنا الدار فظهر غيبته زال الظن المذكور مع 
قيام موجبه » وهو الأمارة 1 

والمانع إما دليل عقلى أو حسبى يعارض الأمارة . 

أما العقلى فكالدليل القطعى الدال على أن بعض الموجود ليس 
بمحسوس . فإنه مانع للازم الأمارة الدالة على أن كل موجود محسوسٌ . 

وأما الحسى فكما فى المثال الذى ذكرنا . 

ص - و 00 وجه الدلالة ف المقدمتين أن الصغرى خصوص 
والكبرى عموم » فيجب الاندراج فيلتقى موضوع الصغرى ومحمول 
الكيف:. 

وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها . 

ش - الدلالة فى المقدمتين هى : كونهما بحيث يلزم من العلم 
بهما » العلم بالمطلوب . 

ووجه الدلالة » أى يبا - وهى السبب الذى لأجله لزم من العلم 
بالمقدمتين العلم بالنتيجة - هو أن الصغرى خصوص والكبرى عموم . 


)20 «و) ساقطة من طاء ع. 


1: 


وذلك لأن الحكم فى الكبرى على جميع وليوك 16 امد 
فيتناول الأصغر وغيه . 

والحكم فى الصغرى مخصوص بالاصغر فقط . ولا نعنى بكون 
الصغرى خصوصا والكبرى عممما إلا هذا . 

وإذا كان كذلك أى الصغرى خصوصا والكبرى عموما عل 
الوجه المذكور » وجب اندراج الأصغر تحت الأوسط فى الحكم بالأكبر 
على جميع ما صدق عليه الاوسط ؛ لان الاصغر من جملتها فيلتقى 
بالضرورة موضوع الصغرى أعنى الأصغر » ومحمول الكبرى » أعنى 
الأكىن” ما إقابا: إن 6ك" الكو ينوعيةة " أر سليا ا إن كانت 
الكبرى سالبة . 

مثال الأول قولنا : الوضوء عبادة وكل عبادة تصح بنية » فإنه يلزم 
منه أن الوضوء يصح بنية . 

و [ مثال الثانى ع (20 قولنا : النبيذ مسكر ء ولا شىء من المسكر 
بحلال » فإنه يلزم منه أن النبيذ ليس بحلال . 

وإنما اختص البيان بالشكل الأول لرجوع الباق إليه . 

00 أو الكبرى : 


مثال ما إذا كانت الصغرى محذوفة قولنا : الوضوء يحتاج إلى 


ر0 زيادة من أء باء جا. 
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النية ؛ لأ كل عبادة تحتاج إليها فإن الصغرى » وهى قولنا : الوضوء 
عبادة » قد حذفت . 

مثال ما إذا كانت الكبرى محذوفة قولنا : الوضوء لا يصح 
بدون ع (2 النية لأن الوضوء عبادة . فإن الكبرى » وهو قولنا : وكل 
عبادة لاا تصح بدون النية » قد حذفت . 

ص - والضروريات » منها : المشاهدات الباطنة » وهى 
مالا يفتقر إلى عقل . كالجوع والالم . 

وكا :3 الازلباتك دوعن نا عصان معن المقزن بن لاك 
بوجودك , وأن القيصيون يضاق احدهنا . 

ومنها : المحسوسات », وهى ما يحصل 209 بالحس . 

ومنها [ التجربيات ] 227 وهى ما يحصل (؟2 بالعادة » كإسهال 
المسهل والإسكار . 

ونجا ‏ المتوائرات وض هاعم 000 بالأخبار توافرا 0 كقناة 
ومكة . 


ش - لا ذكر أن مقدمات البرهان لابد وأن تنتبى إلى 


. فى الأصل : « بذلك ) بدل م بدون ) وهو خطأ‎ )١ 
. ط : تحصل‎ )0 

0) فى الأصل : تجربيات بدون لام التعريف . 

9 عه ) ط: تحصل . 
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الضروريات أراد أن يشير إليبا » فتكر ما هو الأشهر منباء لا الجميع ؛ لأن 
القضايا الحدسية والقضايا التى قياساتها معها » من الضروريات » 
ولم يذكرجما . 

فلذلك قال : « منبا » ؛ لأ ( من » تفيد التبعيض » فلنقتصر 
أيضا على ما ذكره المصنف . وهى خمس . 

الل الشاهدات الباطة + بو القضايا الى يستقيد الانشان 
التصديق بها من القوى الباطنة » وهى ما لاتفتقر إلى عقل » أى ما 
لا تفتقر فى حصول طرفيها عند المشاهد إلى عقل . كالجوع والألم ؛ فإن 
حصومما عند من يشاهدهما لا يفتقر إلى العقل » ولذلك يحصل للبهاثم 
وامجانين . 

وأما الحكم فيها فيفتقر إلى العقل . إن كان كليا [ 5 ] ("© فى 
سائر القضايا » وإن كان جزئيا فيفتقر إلى العقل أيضا على رأى من يقول : 
إن الحآى مطلقا هو العقل , سواء كان الحكم كليا أو جزئيا ؛ إذ الحس 
ظاهرا أو باطنا » لا حكم له . 

الغانية : الأوليات » وهى القضايا التى تحصل بمجرد العقل » أى 
لا يتوقف حكم العقل بها إلا على تصور طرفيها فقط » سواء كان تصور 
طرفيها جزئيا » كعلمك أى كتصديقك بوجودك . أو كليا » 
موف قد ران اقفن أشيدت أحدفنا : 


)20 زيادة من أ » ب . 
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الغالث : المحسوسات ٠»‏ وهى القضايا التى يستفيد الإنسان 
التصديق بها من الحواس الظاهرة . كقولنا : الشمس مضيئة » والنار 
حارة . 

الرابعة : التجربيات » وهى قضايا تحصل بالعادة » أى بتكرار 
المشاهدة على وجه يتأكد منها عقد قوى لا شك فيه » وهى لا تخلو عن 
قياس خفى مع تكرار المشاهدة » وهو أن تعلم أن الوقوع المتكرر على 
نبج واحد لا يكون اتفاقيا . كحكمنا بإسهال المسهل الذى هو 
السقمونيا مثلا ؛ فإن بعد تكرر وقوع الإسهال عقيب ملاقاة المسهل 
البدن » يحصل ذلك الحكم » وكحكمنا بإسكار المسكر . 

الخامسة : المتواترات » وهى قضايا تحصل للنفس بالأخبار تواترا 
أى كفة متوالية موجبة لسكون النفس سكونا تاما يزول معه الشك 
بسبب كثة الشهادات بحيث يحيل العقل تواطوء الشهداء على 
اكات كيد ا عو ا 1 

ص - [ و ] ©20١7‏ صورة البرهان اقترافى [ و ع (© استثتانى . 

فالاقتراق : ما لا ينكر اللازم ولا نقيضه فيه بالفعل . 

ش - لا ذكر مادة البرهان » شرع فى صورته » وهى القول 
المؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر . 


200 زيادة من ط ع والبابرقى . 
(؟) كذا فى طء ع والبابرق وفى سائر النسخ « أو » بدل « و»). 
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ويسميه المنطقيون : « قياسا ») . 

وقد مر فائدة القيود المذكورة . 

والقياس ينقسم إلى اقترافى واستغنانى . 

فالاقترانى : القياس الذى لا يذكر اللازم » أى النتيجة » 
ولا نقيضه فيه بالفعل . كقولنا : النبيذ مسكر » وكل مسكر حرام ع 
فيلزم منه أن النبيذ حرام , وهو لا يكون مذكورا فيه بالفعل ولا نقيضه . 

والاستثناق نقيضه أى ما يكون اللازم أو نقيضه فيه مذكورا 
بالفعل . كقولنا : لو كان [ الوضوء عبادة ل ] ('2 يصح بدون [ النية » 
لكن الوضوء ] 27 عبادة » يلزم منه أنه لا يصح بدون النية » [ وهو 
مذكور فيه بالفعل ] (© . 

وكقولنا : لو كان الوضوء صحيحا بدون النية لما كان عبادة » 
لكنه عبادة » ينتج أنه لا يكون صحيحا بدون النية . فإن نقيضه مذكور 
[ فيه ] 267 بالفعل . 

ص - و«الأول (*© بغير شرط » ولا تقسمم . 

تسلف المتدأ ه21 («موضوعا") تواطقين از غير © دوه 
الحدود - والوسط 09د لبون الكو ب سوضوعة ا لش 


لت ين م بياض فى ب . 
(4) زيادة من ب ج . 

(0) فيما عدا ط » ع : فالأول . 
(5) فيما عدا ط : فالوسط . 
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ومحموله : ( الأكبر ) وذات لضن : « الصغرى ) وذات الأكبر : 
« الكبرى ) . 

قل سد الول القيائن» الأشسراق عقيل قرط أأعه لا يكرد فيه 
مقدمة مشتملة على [ الشرط » وهى المتصلة , ولا تقسمم » أى لا يكون 
فيه مقدمة مشتملة على ] 2١(‏ التقسمم » وهى [ المنفصلة ] (© . 

والحاصل أن القياس الاقترانى لا يكون فيه متصلة ولا منفصلة 
وقيل [ عليه ] () بأنه يشكل هذا بالقياسات الاقترانية الشرطية . 

أجيب عنه بأنه يمكن أن يقال : مراده بغير شرط ولا تقسم : 

إنبما غير ملازمين فى الاقترانى : فإن الاقترانى لا يلزم أن يكون فيه متصلة 
أو منفصلة . بخلاف الاستثنانى فإنه يلزم أن تكون إحدى مقدمتيه 
متصلة أو منفصلة . 

ويمكن أن يقال أيضاً : لما كانت الاقترانات الشرطية غير مذكورة 
فى كتب المتقدمين » لكونها غير يقينية الانتاج » ولقلة الاحتياج إليها » لم 
يعتبرها المصنف » إلم يعدها من القياسات الاقترانية » فلهذا حص 
الأفزاق بالكمل: : 

ويسمى المبتدأ » أعنى امحكوم عليه فى القول الذى جعل جزء 
القياس الاقترانى : ( وفوف . 


. ما بين القوسين بياض فى ب‎ )١١ 
: اق 7الأضل > «التصلة + نس عم‎ 
. زيادة من أ ب‎ )5 


١ و‎ 


ويسمى الخبر أى المحكوم به فيه : ( مجمرلاً » () , 

والموضوع والمحمول فى مقدمتى القياس تسمى : (١‏ حدودا ) . 

وإما أنت. الضمير لأسا ثلقة .. 

« والوسط ) هو : الحد المتكرر . 

وموضوعه ء أى موضوع اللازم » أعنى النتيجة تسمى : 
( الاصغر ) . 

ومحموله يسمى : « الأكبر » . 

زذات الأصطر .: أغن المقدمة الف “فيها: الأمتغر ‏ تسم .: 
« الصغرى ) . 

وذات الأكير ع أ المقدمة ال عفيا الك تن «( كبرى ) . 

ص - ولما كان الدليل قد يقوم على إبطال النقيض » والمطلوب 
نقيضه »2 وقد يقوم على الشىء » والمطلوب عكسه - احتيج إلى 
تعريفهما . 

ش - مثال الأول : قياس الخلف . فإن الدليل يقوم على إبطال 
نقيض النتيجة » والمطلوب : النتيجة . 

مثال الثانى ما يقع فى الأشكال الثلاثة المغايرة للأول ؛ فإنها عند 
ردها إلى الاول قد يقوم الدليل على إثبات شىء » والمطلوب عكسه » "ا 


6 فى المنتبى ص / 00 والمفردان من مقدمتيه يسمى المنطقيون الأول موضوعا 
والثانى محمولا » ولمتكلمون موصوفا وصفة ٠‏ والفقهاء محكوما عليه وحكما » 
والنحويوين مبتدأ وخيرا (). 


١٠١١ 


سيجىء فى موضعه مفصلا . فلذلك احتيج إلى تعريف التناقض 
والعكس وبيان شرائطهما وأحكامهما . 

ص - فالنقيضان : كل [ قضيتين ] 2١(‏ إذا صدقت إحداهما 
كذبت الأحرى وبالعكس 1 

ش - لا كان بيان العكس متوقفا على التناقض من غير 
عكس . بدأ بالتناقض » فقال : النقيضان : كل قضيتين إذا صدقت 
إحداهما كذبت الأخرى » وبالعكس , أى إذا كذبت إحداهما صدقت 
الأخرى ١‏ 

واحترز بالقيد الأخير عن سائر المتقابلين ؛ فإنه إذا صدق كذدب 
الآخر , لكن لا يلزم من كذب أحدهما صدق الآخر ؛ لجواز خلو انحل 
عنهما . 

ويازم على هذا التعريف [ كون ] ('2 القضية مع لازم نقيضها 
المساوى متناقضين ؛ لأنه إذ صدقت إحداهما كذبت الاخرى 
وبالعكس . 

كقولنا : هذا إنسان » هذا ليس بناطق . 

والأوْلى أن يقال : النقيضان : كل قضيتين يستلزم صدق إحداهما 
ذاه كدت الخقر وبالمكي.. 


(1) فى الأصل نقيضتين » وهو خطأ . 
20 فى الأصل و أ : « أن » بدل « كون » والمثبت من ب . 


1 


٠606١ 

فحينئذ تخرج القضية مع لازم نقيضها المساوى ؛ لأنه وإن استلزم 
صدق إحداهما كذب الأخرى » لكن لا لذاتها » بل بواسطة لازمها 
المساوى . 

- فإن كانث: شكخضية" -: فشرطها أن. لا يكوة ينتبها 
اختللاف فى المعنى إلا النفى والإثبات » فيتحد الجزءان بالذات 
والاضافة ( والجزء 010 والكل 2( والقوة 020 والفعل 4 والزمان والمكان ( 
والشرط . 

ش - الما ذكر تعريف النقيضين شرع فى بيان شرائطهما . فبداً 
بشرائط القضية الشخصية لكونها عامة . 

فإن كانت القضية شخصية فشرطها » فى أن يكون نقيضا 
شد لشخصية أخرى : أن لا يكون بين ال: لشخصيتي: اختللاف فى المعنى 
إلا الاختلاف بالنفى والإثبات . 

وإنما قيد الاحتلاف بقوله : « فى المعنى ) ليدحل فيه نحو : هذا 
إنسان » هذا ليس ببشر ؛ فإنهما متناقضان مع اختلافهما بغير النفى 
والإثبات . وهو الاختلاف باللفظ . 

وإذا اشترط اتحاد الشخصيتين فى غير النفى والإثبات » يجب أن 
يتحد الجزءان » أى الموضوع والمحمول بالذات أى بالمعنى . كقولنا : زيد 
كاتب » زيد ليس بكاتب . وبالإضافة » كقولنا : زيد أب لعمرو » وزيد 


(1 0 5) ط: أو بدل أوو». 


١٠١ 


لبثين بات لعمرو . وبالجزء والكل , كقولنا : الزنجى أسود كله » الزنجى 
ليس بأسود كله . وكذا الجزء . 

وبالقوة والفعل » كقولنا : الخمر مسكر بالقوة » ليس بمسكر 
بالقرونه روكلا الفعن .. 

وبالزماة + تقرلنا © ريد ححالان :قن هذا الرماة + زيد ليس كالسن 
ف هذا الزمان: : 

وبالمكان » كقولنا : زيد جالس فى الدار » زيد ليس بجالس فى 
الدار . ش 

وبالشرط ٠‏ كقولنا : الجسم مفرق للبصر بشرط كونه أبيض » 
الجسم ليس بمفرق للبصر بشرط كونه أبيض . 

وإنما اشترط فى تناقض الشخصيتين اتحادهما فى هذه الأمور ؛ لأنه 
لو اختلفتا فى واحد منهما » لم يتحقق التناقض بينهما . 

ص - وإلا لزم اختلاف الموضوع فى الكم ؛ لأنه إن اتحدا - 
جاز أن يكذبا فى الكلية » مثل : كل إنسان كاتب ؛ لان الحكم بعرضى 

وأن 2١(‏ يصدقا فى الجرئية ؛ لأنه غير متعين » فنقيض الكلية المثبتة 


قن حا أ وإذ ا :تكن العسية شخضيةةء بن عضورة يلزه 


. أن » ساقط من البابرق‎ « )١( 


١٠١: 


مع الشرائط المذكورة فى الشخصية » اختلاف الموضوع فى القضيتين 
بالكم أى بالكلية والجزئية . 

والحاصل أنه يجب أن يكون الموضوع فى إحداهما كليا » وى 
الالحرق عرقي نه إن اتحد الموضوع فى القضيتين بالكم » جاز أن 
يكذبا فى الكلية . مثل قولنا : كل إنسان كاتب » لا شىء من الإنسان 
بكاتب ؛ لأن الحكم بالكاتب على الإنسان حكم بعرضى خاص به » 
غير شامل لجميع أفراده » فلا يصدق السلب عن كل أفراده » ولا الثبوت 
لكلها ؛ ضرورة ثبوته لبعض الأفراد » وسلبه عن بعضها . 

وأن يصدقا . أى إن اتحد الموضوع فى القضيتين بالكم » جاز أن 
يصدقا فى الجزئية » كقولنا : بعض الانسان كاتب » بعض الإنسان ليس 
بكاتب ؛ لأنّ الموضوع ف القضية الجزئية غير متعين » فيجوز أن يكون 
البعض امحكوم عليه بالسلب غير البعض ا محكوم عليه بالإيجاب » فيجوز 
صدقهما معا . 

وإذا بين أن اختلاف الموضوع بالكم شرط فى تناقض 
المحصورتين » فنقيض الكلية المثبتة » أى الموجبة » جزئية سالبة . كقولنا : 
كل إنسان حيوان ؛ فإن نقيضه : بعض الإانسان ليس بحيوان . ونقيض 
القضية الجحزئية الموجبة » سالبة كلية » كقولنا : بعض الحيوان إنسان » 
فإن نقيضه : لا شىء من الحيوان بإنسان . 

وإذا كانت السالبة الجزئية نقيضا للموجبة الكلية » والسالبة 
الكلية نقيضا للموجبة الجزئية » تكون الموجبة الكلية نقيضا للسالبة 
الجزئية » والموجبة الجزئية نقيضا للسالبة الكلية ؛ لأن التناقض إئما يتحقق 
من الحانبين . 


١ ه.‎ 

ص - وعكس كل قضية : تحويل مفرديها على وجه يصدق . 

ش - الا ذكر التناقض » شرع فى بيان العكس » وبدأ بالعكس 
المستوى » وهو عبارة عن تحويل مفرداتها » أى تبديل كل واحد من طرفى 
القضية » أعنين امحكوم غلية ون والاغدر » فيتناول عكس الحمليات ١١/ب‏ 
والشرطيات ؛ لأن المحكوم عليه يتناول الموضوع والمقدم ٠‏ والحكوم به 
يتناول ا محمول » والتالىى . 

قوله : على وجه يصدق () . 

فيه نظر ؛ لأنه يلزم منه أن يكون قولنا : بعض الإنسان حيوان » 
غكها” لمولية «يضن اطيران لفن 'نانساك: #"لأنه يلاق عله هذا 
العزريقع 6 لأنهد يدل كمق الطرفق بالا حن طن وعفة جطيد :+ انين 
كذلك بالاتفاق: + لأ عكين" الشالئة لا يكون: فوحنة وبالفكين : 

اللهم إلا أن يقال : مراد المصنف من قوله : « على وجه يصدق ) 
أنه على وجه متى صدق الأصل صدق العكس ؛ لأ بقاء الصدق بهذا 
المعنى شرط فى العكس ؛ لأن العكس لازم الأصل » وصدق اللازم شرط 
فى صدق الملزوم . 


ويجب أن يعتبر بقاء الكيف أيضا ؛ لأ الجمهور اصطلحوا على 


هذا . 


ص - فعكس الكلية الموجبة 2١(‏ جزئية موجبة » وعكس 
الكلية السالبة مثلها 20 . وعكس الجحزئية الموجبة (© مثلها . 

ولا عكس للجزئية السالبة . 

ف جه مكش. المبجة الكلية خرية موجية: 4 لأنه بإذا دق 
قولنا : كل ج ب » وجب أن يصدق بعض ب ج » وإلا لصدق 
نقيضه » وهو قولنا : لا شىء من ب ج . 

فيجعل كبى الأصل هكذا : كل ج ب ولا شىء من ب ج » 

ولا ينعكس الموجبة الكلية إلى الموجبة الكلية ؛ لجواز كون المحمول 

كقولنا : كل إنسان حيوان » فإنه لا يصدق كل حيوان إنسان فى 
عكسه . 
وعكس الكلية السالبة مثلها » أى السالبة الكلية ؛ لأنه إذا 


صدق لا شىء من ج ب » وجب أن يصدق لا شىء من ب ج 


(1) كذا فى أء جء طء ع والبابرقى وكذا فى المنتبى » وفيما سواها من النسخ : 
الموجبة الكلية . 

. سالبة : مثلها‎ )١( 

زضة كذا فى ج ء ط ء ع والبابرق وكذا فى المنتبى » وفيما سواها من النسخ : 
الموجبة الجرئية . 


١٠١ /ا‎ 


وإلا لصدق نقيضه » وهو قولنا : بعض ب ج . فتجعله صغرى الأصل 
هكذا : بعض ب ج ء ولا شىء من ج ب ٠‏ ينتج : ليس بعض ب ب » 
هذا حلف . 


وعكس الموجبة الجزئية مثلها » أى الموجبة الجرئية . بيانه ما فى 
الموجبة الكلية . 

بلا عكين اللجرئية. السبالية 4 لآنه: رطتدق"» قولنا/* ليين تمل 

هذا إذا كانت السالبة الجرئية غير الخاصتين . 

أما الشرطيات فالمنفصلة منها لا تنعكس ؛ لأ مقدمها لا يتميز 

وإما المتصلة فعكسها على قياس عكس الحمليات ٠»‏ وبياتما 
كبيانها . 

ص - وإذا عكست [ الكلية الموجبة ] 2١(‏ بنقيض مفرديها - 
صدقت . ومن ثم ('©2 انعكست السالبة سالبة [ جزئية ع 9© . 


شل .اذك العكس. انقوف أراذ أذ يشين إلى كس 
)١(‏ كذا فى ج وكذا فى النتهبى » وفيما سواهما : الموجبة الكلية . 


(5) كذا فى النسخ الخطية وكذا فى المنتبى . وفى طاء ع : ثمة . 
(*) زيادة من ط ع والبابرق . وفى أ : ومن ثم لم ينعكس السالبة إلا سالبة . 


١ 


١٠١4 


النتقيض » وهو عبارة عن تبديل كل من طرف القضية بنقيض الآخر مع 
بقاء الكيف والصدق . 

وإذا عكست الموجبة الكلية » لا الجزئية » فإنها لا تنعكس »2 
عكس النقيض بنقيض مفرديها » أى بدل كل من طرف الموجبة الكلية 
بنقيض الآخر صدقت . 

مثلا - إذا صدق : كل ج ب » وجب أن يصدق : كل ما ليس 
ب ليس ج » وإلا لصدق نقيضه » وهو قولنا : ليس كل ما ليس ب 
ليس ج » ويستلزم : بعض ما ليس ب ج » وهو ينعكس بالعكس 
المستوى إلى قولنا : بعض ج ليس ب » وكان الاصل : كل ج ب . هذا 

رقا قن د زه لوعي ادي سكين ينكس الفيضق والآيه 
يصدق : بعض ال حيوان هو لا إنسان » ولا يصدق فى عكس نقيضه : 

ومن ثم » أى ومن أجل أن الموجبة الكلية تنعكس عكس النقيض 
إلى الموجبة الكلية » انعكست السالبة كلية أو جزئية بعكس النقيض إلى 
السالبة الجزئية ؟ لأنه حيقذ يتم بيانه بواسطة عكس النقيض للموجبة 
الكلية . مثلا إذا صدق : بعض ج ليس ب » وجب أن يصدق : ليس 
بعض ما ليس ب ليس ج » وإلا لصدق نقيضه » وهو قولنا : كل 
ما ليس ب ليس ج » وهو ينعكس عكس النقيض إلى قولنا : كل ج 
ب » وقد كان الأصل : بعض ج ليس ب . هذا خلف . 


١. 

وإذا انعكست السالبة الجزئية إلى السالبة الجزئية انعكست 
السالبة الكلية إلى السالبة الجزئية ؛ لأن السالبة الجزئية أعم من السالبة 
الكلية 3 ولازم العام لازم الخاص . 

ولا تتكس النباللة بالكلةة إن :السالية الكلية 6 الأنه يدق 
قولنا : لا شىء من الإنسان بلا حيوان » ولا يصدق فى عكس نقيضه : 
لا شىء من الحيوان بلا إنسان ؛ ضرورة صدق قولنا : بعض الحيوان 
5 

وكذا حكم نقيض المتصلة . 

والرابع ١‏ عكس الأول : 

ش - اعلم أن الشكل هو اليئة الحاصلة بسبب وضع 
الأوسط عند الحدين » أعنى الأصغر والأكبر . 

وللمقدمتين باعتبار وضع الوسط أربعة أشكال : 

لك الوسيط زه أن بركون؟ رلك :الس فت م مها بن 
الصغرى » محمولا فى الكبرى . 


١٠ 


فالأْل أى الشكل الأول : هو أن يكون الوسط محمولا لموضوع 
النتيجة » موضوعا لمحموها » أى الوسط يكون محمولا فى الصغرى » 
موضوعا فى الكبرى . 

والثافى : هو أن يكون الوسط محمولا لهما » أى لموضوع النتيجة 
ولمحموطا » أى يكون الوسط محمولا فى الصغرى والكبرى . 

والثالث : هو أن يكون الوسط موضوعا لمما » أى لموضوع 
النتيجة ومحمولها » أعنى أن يكون الوسط موضوعا فى الصغرى 
والكبرى . 

والرابع : عكس الأول » أى يكون الوسط موضوعا لموضوع 
النتيجة » محمولا لمحمولها » أى يكون موضوعا فى الصغرى » محمرلا فى 
الكبرى : 

ص - فإذا ركب كل شكل باعتبار الكلية والجزئية والموجبة 
والسالبة - كانت مقدراته )١(‏ سعة عشر ضربا . 

ش - الضرب هو : اقتران الصغرى بالكبرى » ويسمى أيضا 
قرينة . 
[ العقلى ] (22 باعتبار الكلية والجزئية والموجبة والسالبة - لا الجهات - 


)20 ع : مقداراته » وهو خطأ . 
(09) هكذا فى أء ب . وهذا موافق لما فى شرح العضد ( 41/١‏ ) . وف الاصل : 
الكلى » وفى ج : اللفظى . 


١١١ 


بعة عق" ناشعف فكي أن نركرن سك الصوراتك اليد 
أعنى الموجبة الكلية والسالبة الكلية » والموجبة الجزئية والسالبة الجرئية . 


وكذا الكبرى . 

والحاصل من ضرب الأربعة فى الأربعة : ستة عشر . 

ص - [ الشكل ] (2 الأول أبينها » ولذلك يتوقف غيين على 

شت “الشكل الأول أين الأشكال الباقية + لأن إسناجه بديين + 
بخلاف الأشكال الباقية فإنها غير بديبى (© الإنتاج ولذلك يتوقف 
غيو » أى الأشكال الباقية على رجوعه إلى الشكل الأول ؛ لأن بيان 
إنتاجها إما بالخلف , أو بالعكس ٠‏ أو بالافتراض . وعلى جميع التقادير 
يتوقف على رجوعه إلى الاول » ؟ا سنبين مفصلا . 

ويكون الأول أشرف الأشكال لا ذكرنا ولأنه ينتج المطالب الأربعة 
أعنى المحصورات الأربع . 

صن - وشرل اإتفاجة + اتاب الفتفرى: + أو فى 250 يحكينه 


. 7 زيادة من جاء طاء ع وكذا فى المنتبى ص‎ )١( 

(0 وق ملم النبوت وشرسة فواتح الرعمرت 0/10 ):(:ؤما فى اختص رن أن 
لا إنتاج إلا بالآول ) لآن الصور الباقية ترتد إليه بالعكس » فهى دائرة مع الأول وجودا 
وعدما ( فادعاء ) من غير دليل . 

(9) لعل الصواب : بديهية . 

(5) « فى ) ساقط من ط . 


1 
ليتوافق الوسط . وكلية الكبرى » ليندرج فينتج فتبقى )١(‏ أربعة : موجبة 
الأول : كل وضوء عبادة » وكل عبادة بنية . 
الثانى : كل وضوء عبادة » وكل عبادة لاا تصح بدون النية . 
الثالث : بعض الوضوء عبادة وكل عبادة بنية . 
07/ب الرابع : بعض الوضوء عبادة » وكل عبادة لاا تصح بدون النية . 
ش - أراد أن يبين شرائط إنتاج الضروب فى كل شكل وعدد 
ضروبه المنتجة . فبدأ بالاول لتوقف (" [ الباق ] 9) عليه . فيقول شرط 
إنتاج الشكل الأول بحسب الكيف إيجاب الصغرى أو فى حكم 
الايجاب 3 أن يكون سالبة مركبة : 
وإما اشترط إيجاب الصغرى ليتوافق الوسط مع الأصغر » 
فيتعدى الحكم عل ارس إلى الأصغر الذى يوافقه 32 الصغرى 
لو كانت سالبة لم يتوافق الأوسط مع الأصغر » بل يباينه » فلا يتعدى 
الحكم على الأوسط إلى الأصغر ؛ لأن الحكم على الشىء لا يستدعى 
الحكم على ما يباينه . 


والاتلاف الموجب للعلم - وهو صدق القياس - تارة مع توافق 


. ع : فيبقى . وفيما عدا ط . ع والبابرق : يبقى‎ )١( 
. ج : ليتوقف‎ )١؟(‎ 
و في الأضرت فاق ا واقيك من أ وه اا‎ 
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الطرفين وتارة مع تباينهما . يحقق ما ذكرنا . © نقول : لا شىء من 
الإنسان بحجر , وكل حجر جماد . والحق لا شىء من الإنسان بجماد , 
وهو تباين. . 

ولو بدل الكبرى بقولنا : وكل حجر جسم . كان الحق فى قولنا : 
كل إنسان جسم » وهو التوافق . 

وكذا الصغرى السالبة مع الكبرى السالبة . 

وكلية الكبرى » أى شرط الشكل الأول بحسب الكمية : كلية 
الكبرى » ليندرج الأصغر تحت الأوسط فيتعدى الحكم على الأوسط 
إلى الأصغر المندرج تحته » فينتج القياس ؛ لأنه لو كانت الكبرى جزئية 
لم يندرج الأصغر تحت الأوسط ؛ لجواز أن يكون البعض المحكوم عليه فى 
الكبرى غير المحكوم به فى الصغرى » فلم يتعد الحكم من الأوسط إلى 
لمر 

والاختلاف يحققه [ كقولنا : ع ('2 كل إنسان حيوان » وبعض 
الحيوان ناطق » والحق : الإيجاب ». وهو قولنا : بعض الإنسان ناطق . 

ولو بدل الكبرى بقولنا : بعض الحيوان فرس » كان الحق : 
السلب » وهو قولنا : بعض الإنسان ليس بفرس . 
الاربع » وكل واحدة من الموجبتين مع الجزئيتين » وهى اثنى عشر ضربا 


وق ف الأصل "قولنا + واليث من أغاي ىت 


) ١ بيان المتصر ج‎ - (١ 


١1 
وَإنما قدم الموجبة على الكلية والجزئية فى الأول » وقدم الكلية على‎ 
الموجبة والسالبة فى الثانى ؛ لأ الأول إشارة إلى الصغرى » والثانى إلى‎ 
. الكبرى‎ 
. وذكر الموجبة فى الصغرى أهم لكونها شرطا فيها‎ 
. بخلاف الكلية والجزئية فإنهما ليستا بشرطين فيها‎ 
. وذكر الكلية فى الكبرى أهم ؛ لأن الكلية فى الكبرى شرط‎ 
. لذت الموبجية: والساليةا‎ 
. كل وضوء عبادة » وكل عبادة تصح بنية » فكل وضوء يصح بنية‎ 
: الثانى : من كليتين والكبرى سالبة . ينتج سالبة كلية . كقولنا‎ 
كل وضوء عبادة » وكل عبادة لا تصح بدون النية » فكل وضوء لا يصح‎ 
. الثالث : من موجبتين والصغرى جزئية » ينتج موجبة جزئية‎ 
كقولنا : بعض الوضوء عبادة » وكل عبادة تصح بنية » فبعض الوضوء‎ 
)١( ] الرابع : من صغرى موجبة جزئية وكبرى كلية سالبة » [ ينتج‎ 
سالبة [ جرثئية ] 00 كقولنا : بعص الوضوء عبادة » وكل عبادة‎ 
. لا تصح بدون النية » فبعض الوضوء لا يصح بدون النية‎ 


. بياض فى ب‎ )١( 
. زم زيادة من أ باء جا‎ 


١١ 


ص - الشكل الثانى » شرطه اختلااف مقدمتيه فى الايجاب 
والسلب 2١١‏ وكلية كبراه تبقى (2 أربعة . ولا ينتج إلا سالبة . 

أن ' الل 4 قلوجوب: عكس 29 إنحداهنا وجعلها الكرئ:.. 
فموجبتان باطل وسالبتان لا تتلاقيان . 

وأما كلية الكبرى ؛ فلأنها إن كانت التى تنعكس فواضح » وإن 
عكست (5) الصغرى - فلابد و © أن تكون سالبة لتتلاقيا . 

قبن فكق الليفة الاوك 07 للم حكرق عريةتسالنة 

ش - الشكل الثانى - وهو الذى يكون الأوسط محمولا لطرق 
النتيجة » شرطه بحسب الكيف والكم اختلاف مقدمتيه بالسلب 
والإيجاب وكلية كبراه . يسقط بمقتضى الشرطين اثنا عشر ضربا : 

كل واحدة من الجزئيتين كبى مع الأزبع بحسب الشرط الثانى . 

والكلية الموجبة كبرى مع الموجبتين . 

والكلية السالبة كبرى مع الننالفين' عسي لفطل الأول . 


يبقى الضروب المنتجة أربعة : 


45 النايرق :اق السلب والآيجاتت:. 

(0) ع : يبقى . 

١ )5(‏ عكس ») ساقط من ع ». والصواب ثبوته . 

(4) ب : ١‏ كانت »© بدل (١‏ عكست )») وف البابرق : إن انعكست . 
١ )(‏ و) ساقطة من طاء» ع. 


(5) ع : وهى لا تنعكس . 


4 


3 

الكلية الموجبة مع السالبتين » والكلية السالبة مع الموجبتين . 

أما بيان اشتراط الأمر الأول فلن هذا الشكل إنما يتبين إنتاجه 
بالرد إلى الشكل الأول » بعكس إحدى مقدمتيه : 

إما الكبرى » يا فى الضرب الأول والثالث بعكس الاستقامة وى 
الضرب الرابع بعكس النقيض . 

وإما الصغرى وجعلها كبرى ثم عكس النتيجة » 5 فى الضرب 
الثانى . 

فلو كانت المقدمتان متفقتين فى الإيجاب والسلب ؛ فإن كانتا 
موجبتين ؛ فإن عكست الكبرى حتى ارتد إلى الشكل الأول » من غير 
عمل اخ عناك الكيهه ف لاون ححرقة 4 لان امور لا تكش 
إلا جزئية . وإن عكست الصغرى وجعلتها كبرى » لترتد إلى الأول » 
يلزم امحذور المذكور فيلزم بطلان القياس . 

وإليه أشار بقوله : « فموجبتان باطل ) . 

وإن كانتا سالبتين ؛ فإن عكست الكبرى أو الصغرى وجعلتها 
كبرى تصير الصغرى فى الشكل الأول سالبة » فلا يتلاق الأصغر 
والأكبر فى النتيجة (2 . لا بالإيجاب ولا بالسلب . 


(1) قال الكرمانى فى النقود والردود ( ؟4/أ) ١‏ الأستاذ ( أى الإيجى ) وإن لم 
يصرح بشرح ما قال فى المتن فلابد أن تكون سالبة كلية لتتلاقيا على مجاراة لفظه » لكن 
علم معناه من سياق كلامه . واعتبر التسترى التلاق بين الطرفين » والسيد بين عكس 
المغرئ والكرى + واشظيين ين الأوسطة والأضغر ) والأصفهاق يزن الضعرى والكيرى 
ولكل وجهة هو موليها . نعم فى كلام الأصفهانى نوع بحكم إذ قال فى ١‏ السالبتان 
لا تتلاقيان » أى الأصغر والأكبر بخلاف الآخرين فإنهم طردوا الكلام فى الموضعين على 
طريقة واحدة . 


وإليه أشار بقوله : « والسالبتان لا يتلاقيان ) . 


وأما بيان اشتراط الأمْر الثافى » وهو كلية الكبرى ؛ فلأن الكبرى 
إن كانت هى التى تنعكس فواضح ؛ لأنها لو كانت جزئية لم يكن 
عكسها كليا » فلا تصلح أن تكون كبرى فى الأول . 

وإن عكست الصغرى فلابد وأن تكون سالبة كلية » لتنعكس 
سالبة كلية ( [ وتجعل الكبرى فيتلاق الصغرى والكبرى فى الأول ؛ ع "© 
لأمها لو كانت موجبة لم تنعكس كليا » وإن كانت [ سالبة ] 259 جزئية 

وإذا كانت الصغرى سالبة فلابد وأن تكون الكبرى كلية 29 , 
وإلا لكانت النتيجة سالبة جزئية . ويجب عكس النتيجة عند عكس 
الصغرى . والسالبة الحزئية لا تنعكس . 

واعلم أن البيان الذى ذكره المصنف إنما يتم لو لم يكن لبيان هذه 

وهو ممنوع ء لجواز أن يبين بالخلف . 6 فى الجميع , 
أو بالافتراض » 5 فى الضروب الجزئية . 


01 ب : وتجعل كبرى الصغرى فيتلاق والكبرى فى الأول . 
3( زيادة من أ» باء ج . 
ومع اق الأضل افيما بين ' السطور + حرثية :: 
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والأولى أن ببين الاشتراط بالاختلاف الموجب للعقم 5 بينه 
المنطقيون . 

صن 2 الال 7010 كزيناقا + والكيى 199 بالية.,الغاب جهول 
الصفة » وما 2©7 يصح بيعه ليس بمجهول الصفة (6) ويتبين بعكس 
الكدف:.. 


الثافى : كليتان والكبرى (*) موجبة .الغائب ليس بمعلوم 00 
الصفة وما يصح (" بيعه معلوم [ الصفة ] 0 ولازمه كلأول . ويتبين 
دكي فرعتا للدي ار نكن الع 

الثالث : جرئية موجبة وكلية سالبة . بعض الغائب مجهول . 
وما )٠١(‏ يصح بيعه ليس بمجهول . فلازمه 2١١(‏ : بعض الغائب 
لا يصح بيعه . ويتبين بعكس الكبرى . 


)١(‏ ف كل من نسخ شرح الأصفهان , فى مثل هذه المواضع : ( "6721١‏ ... ) وفى 
طء ع والبابرق : ( الأول والثافى ء والثالك .... ) . 

(؟) فيما عدا ط » ع والبابرق : « الكبرى »© . وكذا فى النتبى ص 5 . 

(9) ع : وكل ها الح . وف النتبى بدون لفظ « كل ) . 

(؟:) « الصفة ) ساقطة من ط . 

(©0) فيما عدا ط ء ع والبابرق « الكبرى » » وف المتبى أيضا بدون « و ). 

(5) ط : معلوم بدل ( بمعلوم ) . 

00 البابراى : وكل ما إل . وف المنتبى بدون لفظ ١‏ كل »© . 

(4) زيادة من ط و البابرق » وف المنتبى كذلك . 

(9) البابرق : ١‏ كبرى ) بدون لام التعريف . 

. © ع : وكل هاالح . وفى النتبى بدون لفظ « كل‎ )٠١( 


. البابرق : ولازمه‎ 01١ 
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الرابع : جزئية سالبة وكلية موجبة . بعض الغائب ليس بمعلوم 
وما (!) يصح بيعه معلوم ويتبين بعكس الكبى بنقيض مفرديها . 

ش - لا ذكر الشرائط شرع فى بيان الضروب المنتجة . 

الفبري الأول > عرد لفق :1 والكري تهالية تكليةة, 

مثاله : كل غائب مجهول الصفة » وكل ما يصح بيعه ليس 
بمجهول الصفة ينتج : كل غائب لا يصح بيعه . 

بيانه بعكس الكبرى ليرد إلى الأول » ولا يمكن بيانه بعكس 
الصغرى » وإلا لصار الكبرى جزئية والصغرى سالبة فى الأول . 

الضرب الثانى : من كليتين والكبرى موجبة . ينتج أيضا سالبة 

مثاله : كل غائب ليس بمعلوم الصفة » وكل ما يصح بيعه فهو 

بيانه بعكس الصغرى وجعلها الكبرى ثم عكس النتيجة ولا يمكن ١١/ب‏ 
يانه يعكنن الكرى: الك الكيرق: موربة © والموية لا تتمكسن إلا إلى 
حرق وش الا شاع لد تكرن كبوق :فى الزن . 

الضرب الثالث : من موجبة جزئية صغرى » وكلية سالبة كبرى . 


بح الب ريه .» 


. )» ع : وكل ما إل . وفى المنتبى بدون لفظ « كل‎ )١( 
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مثاله : بعض الغائب مجهول الصفة » وكل ما يصح بيعه ليس 
بمجهول الصفة . فبعض الغائب لاا يصح بيعه . 

بيانه بعكس الكبرى . ولا يمكن بعكس الصغرى . وإلا لصارت 
الكبرق جزئية والصغرى سالبة فى الأول . 

الضرب الرابع : من سالبة جزئية صغرى » وكلية موجبة كبرى » 
ينتج سالبة جزئية . 

مثاله : بعض الغائب ليس بمعلوم الصفة . وكل ما يصح بيعه 
معلوم الصفة , فبعض الغائب لا يصح بيعه . 

ولا يمكن بيانه بعكس الكبرى » وإلا لصارت الكبرق جزئية فى 
الأول 

ولا بعكس الصغرى ؛ لأن السالبة الجزئية لا تنعكس » وعلى 
تقدير انعكاسها تصير الكبرى جزثية فى الأول . 

وقد بين المصنف بعكس نقيض الكبرى . 

وقيل 2١(‏ : إن هذا البيان إنما يستقم أن لو كانت السالبة 
مستلزمة للموجبة المعدولة » حتى يجعل صغرى فى الأول . وهو بمنوع ؛ 
لأن السالبة أعم من الموجبة المعدولة ؛ ضرورة صدق السالبة عند عدم 
الموضوع . بخلاف الموجبة المعدولة . 


(1) القائل هو السيد . انظر التقود والردود ؟4/ب . 
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ويمكن أن يجاب عنه أن الصغرى سالبة وإن لم تكن مستلزمة 
للموجية المغذولة لكنيا: مستتلرفة للمويجبة السالة امول + لأ الموجة 

وحينئذ ينتج هذه الموجبة مع عكس نقيض الكبرى . 

ص - ويتبين أيضا فيه وفى جميع ضروبه بالخلف فتأخذ نقيض 
النتيجة » وهو : كل غائب يصح بيعه » وتجعله ('2 الصغرى فينتج 
نقيض الصغرى الصادقة . ولا خلل إلا من نقيض المطلوب » فالمطلوب 
صدق 0 


ش - ويتبين أيضا . بيان الإنتاج فى هذا الضرب وفى جميع 
وطريق الخلف فى هذا الشكل هو أن تجعل نقيض النتيجة 
- لإيجايه - 27 صغرى وكبى القياس - لكليتها - كبرى » لينتج من 
الشكل الأول ما يناقض الصغرى . 
لا يصح بيعه » لصدق نقيضه » وهو قولنا : كل غائب يصح بيعه » وكل 
ما يصح بيعه معلوم الصفة صادق بالفرض ؛ لأنها كبرى القياس » فينتج 


. البابرق : وتجعل‎ )١( 
. ) 9؟) ع : صادق . وف المنتبى ( صدق‎ 
: ب: الإيجابية‎ 5 
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من الأول : كل غائب معلوم الصفة و [ هو ] 2١(‏ نقيض الصغرى 
الصادقة . فيلزم كذبه . 


ولابد فى قياس الخلف المستلزم له من خلل » ولا خطلل فى صورته ؛ 
لأنه على الشكل الأول الحق المبين . ولا خلل أيضا فى كبى القياس 
الصادقة . فيلزم الخلل من نقيض المطلوب » فيازم صدق المطلوب . 

ص - الشكل الثالث » شرطه إيجاب الصغرى أو فى حكمه » 
وكلية إحداهما » تبقى (©2 ستة . 


ولا ينتج إلا جزئية . 

أما الأول ؛ فلأنه لابد من عكس إحداهما وجعلها الصغرى 9) 
فإن قدرت الصغرى سالبة وعكستها - لم تتلاقيا 2*9 وإن كان العكس فى 
الكبرى » وهى سالبة - لم تتلاقيا 29 مطلقا . وإن كانت موجبة - 
الدع تمك :الدرمنة 03 كين 

وأما كلية إحداهما . فلتكون هى الكبرى آخرا بنفسها 
2 


. ) فى الأصل : « كل »© بدل « هو‎ )١( 
. ع : يبقى‎ )9( 

(0) ع : « صغرى ) بدون لام التعريف . 
(5) ع :لم يتلاقيا . 

(5) ع : لم يتلاقيا . 

50 ط : فلا . 
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وإما إنتاجه جزئية ؛ فلآن الصغرى عكس موجبة أبدا أو فى 


حكمها . 

ش - الشكل الثالث شرط إنتاجه بحسب كمية المقدمتين 
وكيفيتهما أمران : 

حدقا : أن تكون الصغرى موجبة أو فى حكم الموجبة » أعنى 
النيالة الت 


الثافى : كون إحداهما كلية . 

يبقى الضروب المنتجة بمقتضى الشرطين ستة : 

الصغرى الموجبة الكلية مع امحصورات الأربع . والموجبة الحزئية مع 
الكليئين . 

ولا ينتج هذا الشكل إلا جزئية . 

أما بيان الشرط الأول » وهو إيجاب الصغرى ؛ فلأن هذا الشكل ١5‏ 
إنما يتبين إنتاجه بالرد إلى الشكل الأول , إما بعكس الكبرى وجعلها 
صغرى ثم عكس النتيجة . 

أو بعكس الصغرى وجعلها صغرى . فلو كانت الصغرى سالبة 
وعكستها لم يتلاقيا فى الشكل الأول ؛ ضرورة امتناع كون الصغرى سالبة 
فى الأول . 

وإنما لم يقيّد قوله : لم يتلاقيا مطلقا ؛ لأنه يمكن أن يتلاقيا فى 
الشرط الرابع . 
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وإن عكست الكبرى وهى سالبة لم يتلاقيا مطلقا ؛ إذ لا قياس 
عن سالبتين » لا فى الأول ولا فى الرابع . ولذلك قيّده بقوله : 
( مطلقا ) . 

وإن كانت الكبرى موجبة » وهى لا تنعكس إلا جركئية » فإذا 
جعلتها الصغرى » والصغرى السالبة » الكبرى » ينتج سالبة جرئية . 
ويجب عكس النتيجة » والسالبة الحزئية لا تنعكس . 

وأما الشرط الثانى » وهو كلية إحداهما فلتكون إحدى المقدمتين 
هى الكبرى اخرا » أى بعد الرد . وتلك المقدمة التى هى الكبرى بعد 
الرد » إما الكبرى بنفسها . وذلك إذا عكست الصغرى . وإما 
الصغرى 4 وذلك إذا غكنست الكبرى وجعلتها صغرى ٠.‏ 

وأما بيان أنه لا ينتج إلا جرئية ؛ فلن الصغرى ف الأول عند الرد 
ضرورة ؛ لأن الصغرى إن كانت تنعكس فظاهر . 

وإن كانت الكبرى تنعكس فلابد وأن تكون موجبة لتجعل 
صغرىقى نل الأول . 

وعكس الموجبة جزئية فالنتيجة لا تكون إلا جزئية . 

وهذه البيانات إنما تتم أن لو لم يكن لبيان إنتاج ضروب هذا 


الشكل طريق سوى العكس . 


. ما بين القوسين بياض فى ب‎ )١١ 
. زفة « فى ) ساقطة من ج‎ 


١" 


وليس كذلك ؛ لإمكان بيانه بالخلف فى الجميع » والافتراض فى 
البتعض . 

والأولى أن يبين الاشتراط بالاختلاف الموجب للعقم . 

إن بين إنتاجه جزئية بأن يقال : الضرب الأول والرابع أخصّ 
ضروب هذا الشكل . هما لا ينتجان إلا الجرئية ؛ لجواز كون الأصغر 

أما فى الضرب الأول فكقولنا : كل إنسان حيوان » وكل إنسان 
ناطق » فإن الحيوان الذى هو الأصغر أعم من الناطق الذى هو الأكبر . 

وأما فى الضرب الرابع فكقولنا : كل إنسان حيوان » ولا شىء من 
الإنسان بفرس . فإن الحيوان أعم من الفرس . 

وإذا كان الأصغر أعم من الأكبر فلا يصدق عليه الأكبر كليا » 
ولا يسلب عنه أيضا كليا + فيكون النتيجة جرثية . 

ومتى 0 ينتج هذان الضربان إلا الجرئية ١ 2١‏ ينتج الباق 
إلا الجرئية . ظ 

طن .بت الأول 00د كزقاهي كلب عوفية :كل ثر مقدات ‏ 


. فى النسخ الخطية الترقم بالحروف الأبجدية‎ )١( 
. البابرى : الربوى‎ )5( 


١” 


الثالى : جزئية موجبة وكلية موجبة . بعض البر مقتات » وكل بر 
ربوى » فينتج [ مثله ] 2١(‏ ويتبين كالاول . 

الثالث : كلية موجبة وجزئية موجبة . كل بر مقتات » وبعض البر 
ربوى » فينتج مثله » ويتبين بعكس الكبرى وجعلها الصغرى وعكس 
النتيجة . 


الرابع : كلية موجبة وكلية سالبة . 


كل بر مقتات » و بر لا يباع بجدسه متفاضلا » فينتج : بعض 
المقتات لا يباع 00 ويتبين بعكس الصغرى . 

الخامس : جزئية موجبة وكلية سالبة . بعض البر مقتات وكل بر 
لا يباع بجنسه متفاضلا () » فينتج ويتبين مثله . 

السادس : كلية موجبة وجزئية سالبة . كل بر مقتات » وبعض البر 
لا يباع [ بجنسه ] (4) فينتج مثله . ويتبين بعكس الكبرى على حكم 
الموجبة وجعلها الصغرى . وعكس النتيجة . ويتبين مع جميعه بالخلف 
أيضا فتأخذ نقيض النتيجة ‏ تقدم , إلا أنك تجعلها الكبرى . 

ش 3 الضرب الأول من الشكل الثالث من موجبتين كليتين 


)01 زيادة من طاء» ع . 

(5) أ : لا يباع بجنسه . 

(5) أ: وكل بر لا يباع بجبسه . فبعض المقتات لا يباع بجنسه . 
(8) زيادة من م طاء ع . 


١/7 


ينتج موجبة جزئية . كل بر مقتات » وكل بر ربوى © فينتج : بعض 

اله يعكسن_ الصتغرئ: لبد إلى الأول وفك بيانه أيضنا بعكس :4ن 
الكبرى وجعلها صغرى » ثم عكس النتيجة . 

الضرب الثانى من موجبتين والكبرى كلية » ينتج أيضا موجبة 
جزئية بعض البر مقتات » وكل بر ربوى » فبعض المقتات ربوى . 

ويتبين أيضا بعكس الصغرى . ولا يمكن بيانه بعكس الكبرى » 
وإلا لصار القياس عن جزئيتين فى الشكل الأول . 

الضرب الثالث من موجبتين والصغرى كلية فينتج أيضا موجبة 
جزئية . كل بر مقتات » وبعض البر ربوى » فينتج بعض المقتات ربوى . 

بيانه بعكس الكبرى وجعلها صغرى » ثم عكس النتيجة . ولا يمككن 
بيانه بعكس الصغرى » وإلا لصار القياس عن جزئيتين فى الأول . 

الضرب الرابع من كليتين والكبرى سالبة » ينتج سالبة جزئية . 
كل بر مقتات » و برلا يباع بجنسه متفاضلا » فينتج : بعض المقتات 

بيانه بعكس الصغرى . ولا يمكن بعكس الكبرى » وإلا لصارت 
الصغرى سالبة فى الأول . 

الضرب الخامس من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية » 
فينتج أيضا سالبة جزئية . بعض البر مقتات » وكل بر لا يباع بجنسه 
متفاضلا » فبعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا . 


١ 


بيانه بعكس الصغرى ولا يمكن بعكس الكبرى » وإلا لصار 
افيف فت اليه ل ال 

الضرب السادس من موجبة كلية: صغرى وسالبة جزئية كبرى » 
فينتج أيضا سالبة جزئية . كل بر مقتات » وبعض البر لا يباع بجنسه 
متفاضلا » فينتج : بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا . 

لا يمكن بيانه بعكس الصغرى » وإلا لصار القياس عن الجزئيتين 
فى الأول . ولا بعكس الكبرى ؛ لأنها لا تنعكس . وعلى تقدير انعكاسها 
لا تصلح لأ تكون صغرى ف الأول ؛ لكونها سالبة . 

اللهم إلا أن تكون الكبرى السالبة فى حكم الموجبة » أعنى تكون 
مركبة . أو تكون مستلزمة للمعدولة » فإنه حينئذ يمكن بيانه بعكس 
الكبرى وجعلها صغرى » ثم عكس النتيجة . 

ويتبين هذا الضرب مع جميع باق الضروب بالخلف . 

وطريقه فى هذا الشكل أن يجعل نقيض النتيجة - لكليته كبرى 
وصغرى القياس لإيجابها - صغرى » لينتج من الأول ما يناقض الكبرى . 
مثلا نقول فى الضرب السادس : لو لم يصدق قولنا : بعض المقتات لا 
يباع بجنسه متفاضلا » لصدق قولنا : كل مقتات يباع بجنسه متفاضلا ) 
فتجعله كبرى ٠»‏ والصغرى - وهى قولنا : كل بر مقتات - صغرى » 
لينتج قولنا : كل بر يباع بجنسه متفاضلا » وقد كانت الكبرى : بعض 
البر لا يباع بجنسه متفاضلا . هذا خلف . 


ايل 


لان هذا نتيجته عكسه () . 


والوقية السالبة سافظة > لأنا لا تسكن 

وإن بقيتا وقلبتا » فإن كانت الثانية -- لم تتلاقيا 22 . وإن كانت 
الاولى - لم تصلح للكبرى 

وإذا 9*») كانت الصغرى موجبة كلية - فالكبرى على الثلاث . 

وإن كانت سالبة كلية ©» - فالكبرى موجبة كلية ؛ لأنها إن 
كانت جزئية وبقيت - وجب جعلها الصغرى وعكس النتيجة . وإن 
عكست وبقيت - لم تصلح للكبرى . 

وإن كانت سالبة كلية - لم تتلاقيا © بوجه . 


و03 كانزث ميدي تكزلية 2 الك غالة كلية ؛ لأنا إن 
كانت موجبة كلية وفعلتَ الأول - لم تصلح للكبرى 9 » وإن فعلت 


. زيادة من طاء ع‎ )١( 

. ع : لآن هذه نتيجة عكسه‎ )١ 
. ع :لم يتلاقيا‎ )5” 

(5) « كلية ) ساقط من البابرق . 
59) ع : لم يتلاقيا . 

0) البابرق : فإن . 


(8) ط :لم تصلح الصغرى للكبرى . 


59 - بيان اللخعصر ج ١‏ ) 


0 


١ 

وإن كانت موجبة جزئية - فأبعد . 

ش - قد توهم بعض الناس أنه لا فرق بين الشكل الأول 
والرابع إلا بالتقديم والتاخير ؛ فإن ما قدم فى الاول جعل موّخرا فى الرابع 
لمكنو 

وقد أزال المصنف هذا الوهم بأن قال : إن نتيجة الشكل الرابع 
ليست نفسها 200 نتييجة الشكل الأول + بل عكسها . 

اعلم أن السالبة الجزئية فى هذا الشكل ساقطة ؛ لأن بيان هذا 
الشكل إما بعكس كل واحدة من المقدمتين ووضع العكس مقام الأصل 
ليقد إلى الشكل الأول » أو بعكس الكبرى فقط ليقد إلى الثالث 
أو بعكس الصغرى فقط ليرد إلى الثانى . 

وإما بالقلب بأن تجعل الصغرى كبرى » والكبرى صغرى » ليرد 
إلى الأول » ثم تعكس النتيجة . فلو كانت إحدى المقدمتين سالبة جزئية 
لم يمكن بيانه بالعكس أصلا ؛ لأمها لا تنعكس . ولا بالقلب أيضاً ؛ لأن 
السالبة الجزئية قبل القلب إما صغرى أو كبرى » فإن كانت كبرى 
[ ل ] 29 يتلاق المقدمتان بعد القلب ؛ ضرورة صيرورة الصغرى سالبة 
جزئية فى الأول . وإن كانت صغرى لم تصلح بعد القلب لأن تكون 


)203 « نفسها ) ساقط من ب » وفى أو ج : بعيها . 
زههة زيادة من أع باء ج . 
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كبرى فى الاول ؛ ضرورة كونها جزئية . فسقط بمقتضى هذا الشرط سبعة 

فإذا كانت الصغرى موجبة كلية ينتج مع الكبريات الثلاث . 

وإن كانت سالبة كلية لا ينتج إلا مع الكبرى الموجبة الكلية ؛ 
لأ الكبرى إذا كانت جزئية وبقيت » أى [ لم ] )١(‏ تعكس » وجب 
جعلها صغرى » ثم عكس النتيجة » والنتيجة سالبة جزئية ؛ ضرورة 
تركب القياس من الموجبة الجزئية والسالبة الكلية . 

والسالبة الجزئية لا تنعكس . 

وإن عكست الكبرى الجزئية وجعلته كبرى » فإن لم تعكس 
الصغرى » ارتد القياس إلى الثالث » فلم تصلح السالبة للصغرى . 

وإن عكست الصغرى أيضا ارتد إلى الأول » فلم يصلح عكس 
الصغرى لان يكون صغرى ف الاول » ولا الكبرى لان تكون كبرى فيه ؛ 
ضرورة صيرورة الصغرى سالبة » والكبرى جزئية فى الأول . 

هذا إذا كانت الكبرى موجبة جزئية على تقدير كون الصغرى 
سالبة كلية . 

وأما إذا كانت الكبرى سالبة كلية فلم تتلاق المقدمتان 
ولا عكسهما أصلا . فسقط الصغرى السالبة الكلية مع الكبريات 
الثلاث الغير الموجبة الكلية . 


)20 زيادة من أ, باء ج . 
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وإن كانت الصغرى موجبة جزئية فلا تنتج إلا مع الكبرى 
السالبة الكلية ؛ لأ الكبرى إن كانت موجبة كلية » وفعلت الأول » أى 
القلب » بأن جعلت الكبرى صغرى » والصغرى كبرى » لم تصلح 
الجرئية للكبرى ف الأول . 

وإن فعلت الثانى ع أى العكس ع صارت الكبرى جزئية قّ 
الل > إة عكسنت: القلامين ٠:‏ لأن «الصظرئ حترية بوالكاق مجه 
كلية » وهى لا تنعكس إلا جزئية . 

وإن عكست الكبرى فقط » صرر القياس عن جزئيتين فى 
الثالث ؟ لأنه بعكس الكبرى وحدها يرتد إلى الثالث . 

وإن عكست الصغرى فقط » ارتد إلى الثانى » فيصير القياس عن 
موجبتين فى الثانى . 

ولعل المصنف 0 يعتبر الرد إلى الثانى والثالث » فلهذا اقتصر على 
قوله : « صارت الكبرى جرثية » . 

هذ إذا كانت الكرق موجنة كلية :«قأما إذا كانتت موجية جدرزية 

فأبعد منه ؛ إذ لا قياس عن جزئيتين فى [ الأشكال ع (0) الثلاثة أصلا . 

فالصغرى الموجبة الجزئية تسقط مع الكبريات الثلاث . 
فالضروب المنتجة خمسة : 


. 0 فى الأصل ) الأركان ) بدل م الأشكال‎ )١١( 
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الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الثلاث الغير السالبة 
الجرئية . 

والصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الكلية . 

والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية . 

وفى هذه البيانات أيضا نظر ما ذكرنا فى الثانى والثالث . والأولى 
أن يبين بالاحتلاف . 

ص - الأول : كل عبادة مفتقرة إلى النية » وكل وضوءٍ عبادة » 
فينتج بعض المفتقر وضوء . ويتبين بالقلب فيهما وعكس النتيجة . 

الثالث : كل عبادة لا تستغنى » وكل وضوء عبادة » فينتج كل 
مستغن ليس بوضوء . ويتبين بالقلب وعكس النتيجة . 

الرابع : كل مباح مستغن » وكل وضوء ليس بباح » فينتج : 
بعض المستغنى ليس بوضوءٍ . ويتبين بعكسهما ()2 . 

الخامس : بعض المباح مستغن , وكل وضوء ليس بمباح » وهو 
مثله . 

ش - الضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية . 


(1) ع : بعكسها ء وكذا ف المنتبى . وهو خطأ ؛ لأن المراد : بعكس المقدمتين » 
كا فى شرح الأصفهانى وشرح العضد 7٠١8 :1١‏ . 


ب٠‎ 
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مثاله : كل عبادة مفتقرة إلى النية » وكل وضوء عبادة » ينتج : 
بعض المفتقر إلى النية وضوء . 

بيانه بقلب المقدمتين بأن تجعل الصغرى كبرى » والكبرى 
الموجبة الجحزئية التى هى المطلوب . 

ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين » وإلا لصار القياس الأول عن 
الجزئيتين ولا بعكس [ الصغرى » وإلا لصار القياس ] )١(‏ عن موجبتين 
فى الثافى . 

ويمكن بيانه بعكس الكبرى ليرد إلى الثالث وينتج المطلوب . 

ولا ينتج هذا الضرب كلية ؛ لأن بيانه [ إما ع ("2 بالقلب » ليرد 

إل الول + م عكس التيحة + .والموجبة: الكلية لا تسكن كلية , 
أو بعكس الكبرى ليود إلى الثالث » والثالث لا ينتج إلا جزئية . 

وهذا البيان على طريقة المصنف . وفيه مافيه . 

والأولى أن يقال : إنما لا يننج هذا الضرب إلا الجزئية ؛ لجواز أن 
كقولنا : كل إنسان حيوان » وكل ناطق إنسان » فلا يصدق إلا قولنا : 


. ما بين القوسين بياض فى ب‎ )١( 
, وق الأميل + ها يدل «إما ع وهر خط‎ 
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وهذا الضرب أخص من الضروب المنتجة للموجبة » فلا يكون 
واحد منها منتجا للكلية . 

الضرب الثانى من موجبتين والكبرى جزئية » ينتج أيضا موجبة 
جرئية . مثاله : كل عبادة مفتقرة إلى النية » وبعض الوضوء عبادة » 
فبعض المفتقر إلى النية وضوء . 

بيانه بالقلب يا فى الأول . ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين 
وإلا لصار القياس فى الأول عن جزئيتين . ولا بعكس الصغرى ١‏ 
وإلا لصار القياس عن موجبتين جزئيتين فى الثانى . 

ويمكن بيانه بعكس الكبرى ليرد إلى الثالث وينتج المطلوب . 

الضرب الثالث من كليتين 2١(‏ والكبرى موجبة . ينتج سالبة 
كلية . مثاله : كل عبادة لا تستغنى عن النية » وكل وضوء عبادة » 
فينتج : كل مستغن عن النية ليس بوضوء . 

بيانه بالقلب » ثم عكس النتيجة . 

وإنما كانت النتيجة كلية ؛ لأن السالبة الكلية تنعكس كنفسها . 

ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين أو الكبرى . ويمكن بيانه بعكس 
الصغرى ليرد إلى الثانى وينتج المطلوب . 

الضرب الرابع من كليتين والكبرى سالبة » ينتج سالبة جرثية . 
مثاله : كل مباح مستغن عن النية » وكل وضوء ليس بباح ٠‏ فينتج : 
بعض المستغنى ليس بوضوء . 


9 كذا فى ب . وفى الأصل فى أ. ج : الكليتين . 


لل 
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بيانه بعكس المقدمتين ليرد إلى الأول . ولا يمكن بيانه بالقلب 
ولأ اهيا رف العسدرفن ماق .. 

ويمكن بيانه بعكس الصغرى ليرتد إلى الثافى . وبعكس الكبرى 

أما على طريقة المصنف ؛ فلأن بيانه بالعكس » وعند العكس 
صار إحدى المقدمتين جزئية أو القياس على هيئة الثالث . 

وعلى التقديرين لا ينتج إلا جزئية . وفيه ما فيه . 

والحق أن يقال : لما كان الأصغر جاز أن يكون أعم من الأكبر 
ل يكن الأكي ممالونا شرن الخطر كلا كفزلناةة كل انشناة حيراة» 
ولا شىء من الفرس بإنسان . ظ 

وهذا الضرب أخص من الخامس » فلا ينتج الخامس إلا جزئية . 

الضرب الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرق » 
ينتج أيضا سالبة جزئية . مثاله : بعض المباح مستغن عن النية » وكل 
وضوء ليس بمباح ينتج : بعض المستغنى عن النية ليس بوضوعء . 

بيانه بعكس المقدمتين أو بعكس إحداهما . ولا يمكن بيانه 
بالقلك م بولا اعبار( الستحرو اق الأول مسالية © والكاي محرقية .اوفك 
بيان جميع الضروب بالخلف . 

أما الضروب المنتجة للموجبة فكالثالك . 


يض 

وأما الضروب المنتجة للسلب فكالثانى . 

ص - «الاستشناق ضربان : ضرب بالشرط ويسمى 
« المتصل ) . والشرط : « مقدما ) . والجزاء : ( تاليا » . والمقدمة 
الثانية : استثنائية . وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء بعين ('2 المقدم » 
فلازمه عين التالى . 

أو بنقيض (") التالى » فلازمه نقيض المقدم . وهذا حكم كل لازم 
وأكثر الأول ب ١‏ إن » والثاى ب « لو » . 

ش - لا فرغ من القياس الاقترالى ٠.‏ شرع فى القياس 
الاستثنالى » وهو ما يكون النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل . 

وهو قسمان : متصل ومنفصل . وذلك لأن إحدى مقلمتيه 
شرطية . فإن كانت متصلة - وهى ما فيه حرف الشرط والجزاء - سممى 
القياس متصلا . وإليه اشنا بقوله : ( ضرب بالشرط » ويسمى 
المتصل ») . 

وإن كانت الشرطية منفصلة - وهى ما فيه حرف الانفصال - 
سمى القياس : منفصلا . 

وابتدأ المصنف بالمتصل . 


. ع : لعين . وفى المنتهى : بعين‎ )١( 
. ع : النقيض‎ )0( 
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والشرط ف المتصل » أى الجزء الأول من المتصلة المقترن به حرف 
الشرط يسمى : مقدما ؛ لتقدمه . 

والجزء الثانى » أى الجزء الثانى المقترن به حرف الجزاء » يسمى 
[ بالتالى ع 2١7‏ لأنه يتلوه . 

والمقدمة الثانية منه يسمى استثنائية ؛ لاشتالها على حرف 
الاستثناء . 


وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء بعين المقدم أو نقيض التالى ؛ 
لأنه لو استثنى نقيض المقدم أو عين التالى » لم ينتج ؛ لجواز أن يكون 
التالى أعم من المقدم . فلا يلزم 29 [ من ] تحققه تحقق المقدم , 
ولا انتفائه » ولا من انتفاء المقدم تحقق التالى أو انتفائه ؛ لجواز صدق 
العام بدون الخاص . 


أما إذا استثنى عين المقدم » ينتج عين التالى ؛ لأن تحقق الملزوم 
يقتضى تحقق اللازم . وإذا استننى نقيض التالى ينتج نقيض المقدم ؛ لأن 


وهذا حكم كل لازم مع ملزومه ؛ لانه يلزم من عين الملزوم عين 
اللازم » ومن نقيض اللازم نقيض الملزوم » ولا يلزم من تحقق اللازم تحقق 


الملزوم ولا عدم تحققه » ولا من انتفاء الملزوم تحفق 1 اللازم ا 000 
بلا انتفائه . 


9 فى الأصل : بالتا . 
6 زيادة من أ باء ج . 
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مثال ذلك : إن كان هذا إنسانا فهو حيوان فإنه يلزم من تحقق 
الإنسان تحقق الحيوان » ومن انتفاء الحيوان انتفاء الإنسان . 

ولا يلزم من انتفاء الإنسان انتفاء الحيوان ولا تحققه » ولا من تحقق 
الحيوان تحقق الانسان ولا انتفائه . 

وأككر الأول اب 19 :إن 4+ أ القناش الاشعنان المتضل 'الذئ 
يستثنى فيه عين المقدم أكثر استعماله ب ( إن » . 

والذى يستثنى فيه نقيض التالى » أكثر استعماله ب « لو » ؛ لأ 
« لو ) لامتناع الثىء لامتناع غيرو . 

ل -- ويسم :ما 200 نز الو 6 + قياتن الخلف: .وهو إثبات 
المطلوب بإبطال نقيضه . 

ش - اعلم أن قياس الخلف عند الجمهور مركب من قياسين : 

أحدهما اقترافى [ مركب ] 29 من متصلة . يكون المقدم فيها 
فرض المطلوب غير حق وتاليها وضع نقيض المطلوب على أنه حق . 

ومن حملية غير متنازع فيها . ويكون تلك الحملية مشاركة لتالى 
المتصلة على هيئة منتجة . فينتجان متصلة » مقدمها المقدم من المتصلة 
التى هى جزء القياس وتاليها نتيجة التأليف بين تالى المتصلة المذكورة 
والحملية . وتكون نتيجة التأليف كاذبة لكونها نقيضا لمقدمة صادقة . 


. زيادة من طاء ع‎ )١( 
. بياض فى ب‎ )5( 


)ب 


١ 


والقياس الثانى استثنائى مؤلف من المتصلة التى هى نتيجة القياس 
الأول . ومن استنناء نقيض تاليها » فينتج نقيض المقدم الذى هو فرض 
المطلوب غير حق فينتج كون المطلوب حقا . 

مثلا إذا كان المطلوب : لا شىء من ج ١‏ » والمقدمة الصادقة : 
لاشىء من | ب » ونقيض نتيجة التاليف الصادق : كل ج ب . 
فتقول : لو لم يصدق : لا شىء من ج ! » لَصّدق : بعض ج ١‏ . 
ولا شىء من ١‏ ب » فينتج : لو لم يصدق : لا شىء من ج ١‏ » لصدق : 
بعض ج ليس ب . لكن كذب : بعض ج ليس ب » فيلزم صدق : 
لا شىء من ج ١‏ . وهو المطلوب . 

وعلى التفسير الذى ذكره المصنف » قياس الخلف : قياس بسيط 
استثنانى مركب من متصلة مقدمها نقيض المطلوب » وتاليها أمر حال . 
ومن استثناء نقيض التالى . 

مثلا إذا كان المطلوب قولنا : الزكاة غير واجبة على المديون » 
فنقول : لو كانت الركاة واجبة على المديون » لكانت واجبة على الفقير » 
لكن لم تجب على الفقير » فينتج : الزكاة غير واجبة على المديون . وهو 
المطلوب . فقد أثبتنا المطلوب الذى هو قولنا : الرّكاة غير واجبة على 
المديون بإبطال نقيضه الذى هو قولنا : الركاة واجبة على المديون . 


فاصطلاحه مخالف لما ذهب إليه الجمهور (') . 


. 3١٠١9 1:١ انظر حاشية السعد والسيد‎ )١( 
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ص - وضرب بغير [ الشرط ] 2١(‏ ويسمى : ١‏ المنفصل ) . 

ويلزمه تعدد اللازم مع التنافى . 

فإن تنافيا إثباتا ونفيا - لزم من إثبات [ كل نقيضه , ] ("2 ومن 
نقيضه عيئه » فيجىء () أربعة . مثاله : العدد إما زوج أو فرد » لكنه 
- إلى اخرها . 

وإن تنافيا إثباتا لا نفيا - لزم الأولان . مثاله : الجسم إما جماد 
أو حيوان . وإن تنافيا [ نفياً لا إثباتاً » ] (©» - لزم [ الأتحيران ع (0» 
مثاله : الخنثى إما لا رجل أو (20 لا امرأة . 


ش - هذا هو القسم الثافى من القياس الاستثنانى » وهو الذى 


)١(‏ كذا فى ط ء ع والبابرى » وفيما سواها « شرط ») بدون التعريف . وى 
المنتبى ( ص ١١‏ ) بلام التعريف . 
(؟) هكذا فى ج ء طاء ع وف الأصل : كتب فى الصلب ١‏ كل نقيضه ) . ثم 
كتب فى الحاشية « نقيض الآخر » من غير أن توضع علامة التصحيح فى الصلب . 
أ ١:‏ كتب فى الصلب » ١‏ كل نقيض » ثم وضعت علامة التصحيح بعد 
« نقيض ) وكتب فى الحاشية «( الآخر ) . 
ب.: كتب فى الصلب ١‏ كل نقيضه ) ثم وضعت علامة التصحيح فوق 
« نقيضه ) وكتب فى الحاشية « كل نقيض الآخر ) . 
البابرق : ١‏ كل نقيض الآخر » . 
(7) البابرنى : ١‏ فينتج ) بدل « فيجيىء ) . 
(4) فى الأصل : ١‏ إثباتا لا نفيا » وهو خطأ . و« نفيا » ساقط من البابرق . 
,22( فيما عدا ط . ع : الآخران . وف المنتبى أيضا ١‏ الآخران . 
(5) فيما سوى ط . ع ١‏ وإما ) بدل « أو ). 


١ 


شرط . 


يعن هذا القنيح. 9« المتضيل ٠لا‏ القطبية الى مستي تجرتها 
أو نفيضها . على ما توهم بعض (2 ؛ لأن القضية لا تسمى المنفصل » 
بل المنفصيلة .. 

قوله : « ويلزمه تعدد اللازم » أى أجزاء المنفصلة المستعملة فيه مع 
التنافى بين تلك لحرا 1 

وما كانت أجزاء المنفصلة قد تكون نتائج القياس ٠‏ والنتيجة 
لازمة » سماها باللازم مجازا . 

ويمكن أن يكون المراد أن القياس المنفصل يلزمه تعدد النتيجة مع 
التنافى بينها ؛ لأ نتائجها لا يجتمع بعضها مع البعض ؛ لأ جزى 
المنفصلة إن تنافيا إثباتا ونفيا يلزم أربع نتائج ؛ لآنه يلزم من إثبات كل 
جزءٍ نقيض الآخر ؛ لامتناع ثبوتهما . ومن نقيض كل جزء عينٌ الآخر ؛ 
لامتناع ارتفاعهما . 

مثاله : العدد إما زوج وإما فرد فإنه يلزم من استثناء عين الزوج 
نقيض الفرد » ومن استثناء عين الفرد نقيض الزوج » ومن نقيض الزوج 
عين الفرد ومن نقيض الفرد عين الزوج . 


. وهو السيد . انظر : النقود والردود 45/ب‎ )١١ 
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وإن تنافيا إثباتا لا نفيا » يلزم الأزلان » أى يلزم من عين كل جزء 
نقيض الآخر ؛ لامتناع اجتاعهما » ولا يلزم من انتفاء أحدههما عين 
الاخر ؛ لجواز انتفائهما ؛ إذ لا منافاة بين الحزئين فى النفى . 

مثاله الجسم إما حيوان أو جماد ؛ فإنه يلزم من الحيوان نقيض 
الجماد , ومن الجماد نقيض الآخر . ولا يلزم من نقيض ثوىء منهما عين 
الأغر ومطوار امقائيسا فا 

وإن تنافيا نفيا لا إثباتا » لزم الآخران » أى يلزم من نقيض كل 
منهما عين الآخر ؛ ضرورة امتناع انتفائهما . ولا يلزم من عين أحدهما 
قيض الآخر ؛ لجواز ثبوتهما معا . 

مثاله : الخنثى إما لا رجل أو لا امرأة » فإنه يلزم من انتفاء 
اللا رجل ثبوثٌ اللا امرأة » ومن انتفاء اللا امرأة » ثبوت اللا يجل » 
ولا يلزم من تحقق أحدهما انتفاء الآخر ؛ لجواز أن لا يكون رجلا ولا امرأة . 

ص - ويرد الاستثنانى إلى الاقترانى بأن يجعل الملزوم وسطا . 

والاقترانى إلى المنفصل بذكر منافيه معه . 

ش - القياس الاستثنانى يمكن رده إلى القياس الاقترانى إذا كان 
المقدم والتالى فى الشرطية المستعملة فيه متشاركين فى الموضوع بأن 
[ تجعل ] (22 المقدمة الاستثنائية صغرى والحملية اللازمة للشرطية 
كبرى . 


)0١(‏ زيادة من أ باء ج. 
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مثال المتصل الذى يستثنى فيه عين المقدم قولنا : إن كان هذا 
إنسانا فهو حيوان » لكنه إنسان فهو حيوان » فيقال هذا إنسان » وكل 
إنسان حيوان » فينتج : هذا حيوان . 

مثال المتصل الذى يستثنى فيه نقيض التالى : إن كان هذا فرسا 
فهو ليس بجماد لكنه جماد فهو ليس بفرس » فيقال هذا جماد » وكل 
جماد ليس بفرس ». فهذا ليس بفرس . 

مثال المنفصل : هذا العدد إما أن يكون زوجا أو فردا » لكنه 
زوج فهو ليس بفرد » فيقال هذا العدد زوج » وكل زوج ليس بفرد » 
فهذا العدد ليس بفرد . 

ولا كان الوسط فى المثالين اللذين أوردهما المصنف ملزوما ؛ أما فى 
المتصل فلمحمول التالى » وأما فى المنفصل فلنقيضه قال : ويرد الاستشناق 
إلى الاقترانى بأن يجعل الملزوم وسطا ء أى ف المثالين . 

ويرد القياس الاقترانى إلى الاستثتاى المنفصل بأن يذكر مناف 
الوسط معه . مثلا إذا كان الاقترانى قولنا : الوضوء عبادة » وكل عبادة 
لا تصح بدون النية » فيقال : الوضوء إما عبادة أو صحيح بدون النية » 
لكنه عبادة فلا يصح بدون النية . 

ص - والخطأ فى البرهان لادته وصورته . 

فالأول يكون فى اللفظ للاشتراك » أو فى حروف العطف » مثل 
الخمسة أو فى حرف العطف » مثل : الخمسة زوج وفرد . 


ونحو حلو حامض » وعكسه طبيب ماهر . 


ولاستعمال المتباينة كالمترادفة » كالسيف والصارم . 


ويكون فى المعنى لالتباسها بالصادقة , كالحكم على الجنس بحكم 
النوع . وجميع ما ذكر فى النقيضين . 

وكجعل غير القطعى كالقطعى . وكجعل العرضى كالذاق » 
وكجعل النتيجة مقدمة بتغيير ما » ويسمى المصادرة . 

ومنه المتضايفة وكل قياس دور . 

والثانى أن يخرج عن الأشكال . 

ش - لا فرغ عن ذكر البرهان وأقسامه أراد أن يذكر الخطاً 
الواقع فيه ليحترز عنه . 

والخظاً فى البرهان إما لجل نادته أو لجل :صورتة .+والأزل قد 
يكون فى اللفظ » وقد يكون فى المعنى . والذى يكون فى اللفظ إنما هو 
بسبب اشتباه دلالته ؟ إما الاشتراك فى أحد جزبى القول بحسب جوهره 
كالعين أو بحسب تصاريفه » كامختار » فإنه مشترك بين الفاعل والمفعول 
بحسب الصيغة . أو فى حرف العطف » مثل : الخمسة زوج وفرد » فإن 
الواو للجمع » فيصدق قولنا : زوج وفرد حالة الجمع » فيتوهم صدقه 
حالة الإفراد » فيقال الخمسة زوج . 

وقولنا للم + إنة: حلو حامظن ع نجوه 4 ىق أنه يدق ععالة 
الجمع » فيتوهم صدقه حالة الإفراد » فيقال : المرٌ حلو » أو حامض . 


) ١ بيان المخعصر جا‎ - ٠١١9 
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و( عكسه ) أى يصدق اللفظ حالة الإفراد » فيتوهم صدقه 
حالة الجمع » م إذا كان زيد ماهرا فى الخياطة » غير ماهر فى الطب » 
فيصدق حلة الإفراد : زيد طبيب . زيد ماهر » فيتوهم صدقه حالة 
الجمع » فيقال : زيد طبيب ماهر . وإلى هذا إشارة بقوله : ( وعكسه 
طبيب ماهر ) . 

وإما [ لاستعمال ‏ (2 الألفاظ المتباينة مثل استعمال المترادفة » 
كاستعمال السيف مقام الصارم وبالعكس » فإن السيف اسم الذات 
سواء كان قاطعا أو لا ؛ والصارم اسم له باعتبار القطع » فيتوهم أنهما 
مترادفان » لإطلاقهما على شىء واحد » فيستعمل أحدهما مقام الآخر . 

والخطأ الذى يكون فى المادة من جهة المعنى » لالتباس المادة 
الكاذبة بالصادقة » كالحكم على الجنس بما حكم به نوعه . كقولنا : 
الفرس حيوان » والحيوان ناطق » فإنه قد حكم على الحيوان الذى هو 
الجنس بالناطق الذى يحكم به على الانسان الذى هو نوعه . 

وهذا من النوع الذى يسمى فى باب اللمغالطة بسوء اعتبار 
الحمل » وهو أن يوخذ مع الثبىء ما ليس منه , أو لا يؤحذ معه ما هو 
منه . 

ومن هذا النوع : الغلط فى جميع ما ذكر فى شرائط التناقض ؛ 
من أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل » وأخذ المطلق مكان المقيد » وأحذ 
الكل مكان الجرء . 


() فى الأصل :“اعمال 
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قوله : و ٠‏ كجعل ) عطف على قوله : ( كالحكم ») أى وكعجل 
المقدمة الغير القطعية - مثل المقدمة الظنية أو التقليدية أو الوهمية - 
نكن السلعى كعد الفوطى مكافة. القان ج ب كأكطا» الماش 
فحنا 237 الإضيان امكان الحيوان + 

المصادرة على المطلوب ؛ مثل قولنا : كل حركة نقلة » وكل نقلة فى 
مكان » فكل حركة فى مكان فإن الكبرى عين النتيجة » إلا أنه بدل 
لفظ الحركة بالنقلة . 


ومن هذا [ القبيل ] (') أى ومن جعل النتيجة مقدمة بتغيير ما : 
المتضايفة . مفل : هذا ذو أب » وكل ذى أب ابن » [ فهذا ابن ] 20 , 
فإن الصغرى عين النتيجة . 

ومن هذا القبيل : كل قياس دور » وهو أن تثبت إحدى 
ليه بقتائن. .مدالق: من تعلجة «القيائن الل + ولتكسن ” المقدافة 
الأحرى . م يقال : كل وضوء رفع الحدث » وكل ما هو رفع الحدث 
يصح بالنية » فكل وضوء يصح بالنية . ثم يستدل على قولنا : كل ما هو 
رفع الحدث يصح بالنية » بقولنا : كل ما هو رفع الحدث وضوء » وكل 
وضوء يصح بالنية » فكل ما هو رفع الحدث يصح بالنية . 


)١ 19‏ زيادة من أب ج . 
(5) بياض فى ب . 
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والثانى - وهو أن يكون الخطاً بسبب الصورة - أن لا يكون على 
هيئة شكل من الأشكال , أو لا يكون على ضرب من الضروب المنتجة . 


جد عر عر 


ص - مبادى؟ اللغة 

ومن لطف الله - تعالى - إحداث الموضوعات اللغوية . 

ش - [١١‏ مبادى؟ اللغة » إضافة المبادى؟ إلى اللغة » إضافة 
الثثىء إلى جنسه فيكون بمعنى ( من ) وتقديره مبادى؟ من اللغة ] 0 
أشار بقوله : مبادىئ؟ اللغة . ولنقدم ('2 قبل الشرو ع فيها مقدمة . 

فنقول : لما خلق الله تعالى الإنسان الواحد بحيث لا يستقل 
بمصالح معاشه » بل يحتاج إلى إعانة غيو إياه » وهى إنما تتيسّر إذا عرف 
صاحبه ما فى نفسه من الحاجة بطريق » كإشارات أو أمثلة أو ألفاظ 
توضع بإزاء المقاصد » وكان اللفظ أفيد ؛ لأنه وجد عند الحاجة وعدم 
عند عدمها . 

ولأنه أعم ؛ إذ يمكن أن يوضع للموجود والمعدوم والشاهد 
والغائب والمعقول وا محسوس » بخلاف الإشارة والمثال ؛ إذ لا يمكن الإشارة 
إلى المعقول والغائب والمعدوم » ولا يكون لكل شىء مثال . 

وأيسر ؛ لأن الألفاظ كيفيات تعرض للأصوات الحادثة من كيفية 


019 لا يقرأ فى ب إلا بعض الكلمات . 
2( فى الأصل : ( وقدم ) . 


١٠ 


إخراج النفس الضرورى الممتد من قبل الطبيعة دون تكلف اختيارى » 
أنعم سبحانه وتعالى على عباده ولطف بهم بإحداث الموضوعات اللغوية 
بان وضعها للمعانى ووقفهم عليه ليتوصلوا بها فى مطالبهم إلى الاستعانة 
بالغير . 

وقول المصنف : « ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات 
اللغوية » إشارة إلى هذا ومشعر بأن مذهبه التوقيف (©2 . 

ص - فلنتكلم على حدها 7 أو أقسامها أو ابتداء وضعها . 
وطريق معرقتها . 

ش - ريب الكلام فى مبادىء اللغة على [ أربعة ] 9 أبحاث . 


ص - الحد 259 : كل لفظ وضع لمعنى . 
شت 'النتمفه الازل لعن للوضوعات اللغوية .' 


والمراد من ال ( كل ») » الكل المجموعى . لا كل واحد 
واحد ؛ لأ الموضوعات اللغوية . هى مجموع الألفاظ لا كل 
واحد ] © . 


)١(‏ مبدأ اللغات توقيفى أم لا ؟ يقول الغزالى فى المستصفى ( 580/١‏ ) هذا 
« رجم الظن فى أمر لا يرتبط به تعبد عملى » ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة . فالخوض فيه 
إذأ فضول لا أصل له » . 

(؟) ع : وحدها . وزيادة الواو فيه خطأ . 

زه فق «الأصل + خلظة ؛ وهو خطأ , 

(5) البابرق : الأول - الحد إن . 

2( ما بين القوسين ساقط من أ . 


١٠١ 


فإن قلت : فعلى هذا يجب أن يقال : كل ألفاظ وضعت 
للنماق 11 يصح أن يقال : الموضوعات اللغوية مجموع لفظ وضع 
معنى . 

أجيب بأن كل واحد من اللفظ والمعنى مصدر فى الأصل » 
والمصدر يطلق على الواحد والكثير » فيكون قوله : « لفظ ) بمعنى 
الألفاظ ». وقوله : « معنى » بمعنى المعانى . واللفظ بمعنى الملفوظ . 

والوظلم + الختصاصن كو بدىء تيك إذا أطلق التىء: الأول :> 
فهم منه الثانى . 

وقوله : « كل لفظ ) كالجنس » يتناول الموضوع والمهمل . 

وقوله : « وضع لمعنى » يخرج المهمل ؛ لأنه لم يوضع لمعنى . 

وإنما لم يقيد المعنى بالمفرد ليتناول المركب ؛ ضرورة تناول 
الموضوعات اللغوية لهما . 

ص - أقسامها (') : مفرد ومركب . 

ش - البحث الثانى فى أقسام الموضوعات » وهى تنقسم 
باعتبارات : 

الأول إلى المفرد والمركب باعتبار البساطة وغيرها . 

ويعرف الحصر من تعريفهما . 

ص - فلمفرد 25 : اللفظ بكلمة واحدة . 


. البابرق : الثانى أقسامها الم‎ )1١( 
. )ع : فا مفرد‎ 


1 


١6 

وقيل : ما وضع لعنى ولا جزء له يدل فيه . 

والمركب بخلافه فيهما . 

نعود وات مركي قا الال العانس وع و شرك بالعكون:. 

(' [ ويلزمهم أن نحو ضارب ومخرج ما لا ينحصر » 
فرك 3 

ش - المفرد باصطلاح أهل العربية : اللفظ الموضوع لمعنى 
بشرط أن يكون كلمة واحدة . 

ونعنى بالكلمة الواحدة ما لا يشتمل على لفظين موضوعين . 

وباصطلاح المنطقيين » المفرد : ما وضع » أى لفظ وضع لمعنى 
ولا جزء له » أى لذلك اللفظ » يدل فيه » أى ف المعنى الموضوع على 
ثىء . 


فالمفرد بهذا الاصطلاح يتناول ما لا جزء له مثل - زازا » جعل 
علما لشخص . وماله جزء ولكن لا دلالة له أصلا » مثل - زيد . وماله 
جزء دال » ولكن لا على جزء معناه » مثل ( عبد الله ) إذا جعل علما 
لشخص واحد . 


والمركب بخلاف المفرد فى التعريفين . 


. ما بين القوسين ساقط من ب‎ )١ 


١ ارك‎ 


أما على التفسير الأول فهو اللفظ الموضوع لمعنى بشرط أن يكون 
أكثر من كلمة . 

وأما على التفسير الثانى فما وضع لمعنى وله جزء يدل فى ذلك 
المعنى على شىء . 

فنحو بعلبك مركب على التفسير الأول ؛ لأنه كلمتان » ولا يكون 
وق السو التاق 1« هاه للا ذل لماه عل كيه ركذا 
« عبد الله » إذا كان علما لشخص . 

فإن قيل : لا نسلم أن بعلبك مركب بالتفسير الأول » وذلك لأنه 
لا يتضمن كلمتين ؛ إذ لا دلالة لبرئه حالة [ العلّمية ع )١(‏ . 

أعيب بأن: الكلمة لا يشترظ :“فيا أن تكون .ؤالة عند 
العلمية (2 » بل يكفى فيها دلالتها فى أصل الوضع . وعدم دلالتها 
بالنقل 29 لا يسقط اسم الكلمة عنها . 

و « نحو يضرب بالعكس »© أى مركب بالتفسير الثانى ؛ لأن 
2ك روخب امارج يون رطسا قر ش14 


إلا يكرن دركنا «الفضين الذل 4 لأنه كلمة والعدة , 


0 ف الأصل : العلم . 
(9) أ : ١‏ النقل ») بدل ١‏ العلمية © . 
(9) ب : (١‏ عند العلمية ) بدل ١‏ بالنقل ) . 


١ 


قوله : « ويلزمهم » أى يلزم القائلين بالتفسير الثانى أن نحو 
« ضارب ) و «١‏ مخرج ) أى أسماء الفاعلين والمفعولين مركب ؛ لكونه 
مركبا من المصدر مع صيغة خاصة يدل كل منهما على معنى . 

ولهم أن يدفعوا ذلك عن أنفسهم بأن المراد بالتركيب : ترتب 
أجزاء مسموعة » إما ألفاظ أو حروف » والمصدر مع الصيغة ليس 
كذلك . 

ص - وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف . 

ش - لأن المفرد إما أن يدل على معنى فى نفسه أو لا ء 
الثانى : الحرف . 

والأْل إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة » أعنى الماضى والحال 
والمستقبل أو لا » والثانى : الاسم . والاول : الفعل . 

ويعلم من التقسيم حد كل واحد منهما . 

ص - ودلالته اللفظية فى كال معناها : دلالة مطابقة » وفى 
جزئه : دلالة تضمن . 

وقيل : إذا كان ذهنيا . 

ش - اعلم أن دلالة اللفظ عبارة عن كونه بحيث إذا سمع 
أو تخيل , لاحظت النفس معناه . 


١١ه‎ 


وهى إما وضعية » أى يكون للوضع مدخل فيها » إما بلا واسطة 
كا فى المطابقة » أو بواسطة . كا فى التضمن و«الالتزام . 

وإما غير وضعية » ولا مدخل طا فى العلوم . ب 

والوضعية تنقسم إلى لفظية وإلى غيرها . وذلك لأن المعنى المفهوم 
من اللفظ إما خارج عن مسماه أو لا » والاول غير لفظية » والثانى لفظية . 

واللفظية إما فى كال معناه » وتسمى : دلالة مطابقة » مثل دلالة 
البيت على مجموع السقف «الجدار والأسس . وإما فى جزء معناه , 
وتسمى : دلالة تضمن », مثل دلالة البيت على الجدار . 

وغير اللفظية : تسمى دلالة الالتزام . 

ولم يشترط الأصوليون اللزوم الذهنى فى دلالة الالتزام » بل يطلقون 
اللفظ على لازم المسمى » سواء كان اللازم خارجيا أو ذهنيا . 

والمنطقيون يشترطون اللزوم الذهنى . أى كون المعنى الخارجى 
بحالة يلزم من تصور المسمى تصوره , وإلا لم يحصل الفهم ؛ لأن الفهم 
إما يحصل إذا كان اللفظ موضوعا لذلك المعنى » أو يلزم من تصور 
المسمى تصوره » وما منتفيان حينئذ ولا يشترطون اللزوم الخارجى لحصول 
الفهم دونه » ؟ فى العدم والملكة » مثل - دلالة العمى على البصر . 

ص - ولمركب جملة وغير جملة . 

فالجملة : ما وضع لإفادة نسبة . 


ولا يتا إلا فى اسمين » أو فى فعل واسم . 


١1 


0و عو ناطق اممو ادل يذ كاف ااانا 
لم توضع لافادة نسبة . 

وغير الجملة بخلافه » ويسمى مفردا أيضا . 

ش - قسّم اركب إلى جملة وغير جملة . 

فالجملة : ما وضع » أى لفظ وضع لإفادة نسبة » أى إسناد 
إحدى الكلمتين إلى الأحرى لافادة المخاطب معنى يصح السكوت 
عليه » مثل : زيد قاتم . فيخرج عنه المركب الإضافى » مثل : غلام 
زيد ؛ لأنه لم يفد امخاطب معنى يصح السكوت عليه . 
لما » والفعل يصلح أن يكون مسندا » ولا يصلح لان يكون مسندا 
إليه » والحرف لا يصلح لشىء منهما . 
واسم مع فعل » واسم مع حرف », وفعل مع فعل » وفعل مع حرف ء 
وحرف مع حرف . 

والأيقة الكعرة لذ ينأ ق عن اطتئلة + إن الحدع المنسيك أو السقد 
إليه أو لعدمهما جميعا . 

والأول واكاق دياق عفنا التملة: لوجوة المسنيد والمسعد إليها .. 

لول بولق وه فر انهه هر نان اقادن جه تفريزة أن اليد 
المذكور للجملة غير مطرد ؛ ضرورة صدقه على التقييدى » وعلى نحو 
« كاتب ») فى مثل قولنا : زيد كاتب . 


١ /اه‎ 


والمراد بالمركب التقييدى : المركب من اسمين » أو اسم وفعل يكون 
الثانى قيدا فى الأول » ويقوم مقامهما لفظ مفرد . مثل : « حيوان ناطق ) 
و « الذى يكتب ) فإنه يقوم مقام الأول : الانسان » ومقام الثانى : الكاتب . 

وإنما قلنا : إن الحد يصدق عليهما ؛ لأ الأول وضع لإفادة نسبة 
تقيبدية » والثافى وضع » لافادة نسبة اسم الفاعل إلى الضمير الذى هو 
فاعله . 

وتقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أن الحد يصدق عليهما ؛ لأن 
المراد بإفادة النسبة : إفادة نسبة يحسن السكوت عليها » وهما لم يوضعا 
لافادة نسبة م ذكرنا . 

وغير الجملة بخلاف ذلك » أى المركب الذى لم يوضع لإفادة 
نسبة 4 ويسمى مفردا : 

وإنما قال : « أيضا » , لأَن المفرد يطلق على مقابل الجملة » وعلى 
مقابل المجموع والمثنى » وعلى مقابل المركب . 

ص - و [ للمفرد ] (2©2 باعتبار وحدته ووحدة مدلوله 
وتعددهما 4 الف أقسام ٠.‏ 

قل .هذا تقسم آخر» للفظ المفرد باعثار اوبحدتة ووعدة 

وإما انحصر فى الأربعة ؛ لأ اللفظ إما واحد أو متعدد » وعلى 
التقديرين فمعناه إما واحد أو متعدد . 


. كذا فى أء طء ع وفيما سواهما : والمفرد‎ )١( 


ع 


١ مه‎ 


ص - فالأول (') إن اشترك فى مفهومه كثيرون فهو : الكلى . 

فإن تفاوت » كلوجود للخالق والمخلوق » فمشكك 
وإلا فمتواطى؟ . 

وإن لم يشترك فجزق . ويقال للنوع أيضا : جز . 

والكلى ذا [ و ] (') عرضى » 5 تقدم . 

ش - أقول : القسم الأول » وهو أن يتحد اللفظ والمعنى إن 
اشترك فى مفهومه كثيرون » أى يصدق مفهومه على الأفراد المتوهمة » 
مثل : الإنسان » فإنه يصدق على كل واحد من أشخاصه © وهو 
الكلى . 

فإن تفاوتت الأفراد فى مفهومه بالأولوية وعدمها . أو الشدة 
والضّعف » أو التقدم والتأخر » كالوجود بالنسبة إلى الخالق والخلوق » 
فإنه يتفاوت فيهما بالاعتبارات الثلاث » سمى مشككا ؛ لأن الناظر فى 
مفهومه يشك أنه من قبيل المتواطىء أو من قبيل المشترك ؛ لاستواء 
الأفراد فى حصول معناه لها » وتفاوتها فى مفهومه بالأؤلوية وغيرها . 

وإلا » أى وإن لم تتفاوت الأفراد فى مفهومه بل حصوها فيها 
بالسويّة » مى : متواطئا ؛ لتوافقها [ فيه ] () مثل الإنسان بالدسبة إلى 
أفراده . 


(1) الترقهم فى النسخ الخطية بالحروف الأبجدية . 
(9) زيادة مما سوى الأصل . 
(") فى الأصل : فى . وى ج : فيه فى . 


١ 

وإن لم يشترك فى مفهومه كثيرون فهو الحزل » مثل زيد وهذا 
الأتشنات . 

والجرق يقال على المندرج تحت الكلى » ويسمى جزئيا إضافيا . 

والنوع الإضافى . مثل ١‏ الإنسان » جزق بالمعنى الثانى ؛ لأنه 

والكلى إما ذا » إن لم يخرج عن حقيقة الشىء » مثل الحيوان 
بالنسبة إلى الإنسان » وإما عرضى » إن خرج عن حقيقته » مثل 
الضاعلك بالسية إل الانسان > 

وقد تقدم فى المنطق بحث الذاق والعرضى . 

ين 2 الذاق مق الاأيعة + متقابلة مسا ينه : 

ش - الثانى من الأقسام الأربعة » وهو أن يتعدد اللفظ والمعنى 

ويسمى تلك الألفاظ متقابلة متباينة ؛ لكون كل واحد متها مباينا 
للاخر فى معناه » مثل الفرس والبقر والحمار . 

ص - الثالثك : إن كان حقيقة للمتعدد - فمشترك 
وإلا فحقيقة ومجاز . 
المعنى » إن كان اللفظ حقيقة للمتعدد » أى يكون موضوعا بإزاء كل منها 
وضعا أولاً فمشترك مثل : « العين » بالنسبة إلى معانيه » فإنه موضوع 
بإزاء كل واحد منها وضعا أولا . 


4 ؟/ب 


١1 


وإلا » أى وإن لم يكن اللفظ حقيقة للمتعدد » أى لا يكون 
موضوعا بإزاء كل واحد منها وضعا أولا 27 . بل يكون موضوعا 
لأحدها » ثم نقل إلى الباق لمناسبة » فحقيقة بالنسبة إلى المعنى الموضوع 
له » ويجاز بالنسبة إلى المنقول إليه » كالأسدء فإنه بالتسبة إلى الحيوان 
الفترض .حقيقة »"وبالسبية إلى الشجاغ ان . 

ص - الرابع 29 مترادفة . 

وكلها مشتق وغير مشتق » صفة وغير صفة . 

ش - القسم الرابع من الأربعة » وهو أن يتعدد اللفظ ويتحد 
المعنى » ويسمى : مترادفة . كالليث والأسد والغضنفر » فإن كل واحد 
منها وضع للحيوان المفترس . 

وكل واحد من الأقسام الأربعة مشتق » إن دل على ذى صفة 
معينة » وإلاا فغير مشتق . 

مثال المشتق : ضارب وعالم . وغير المشتق : الإنسان والعلم . 

وأيضا كل واحد منها صفة إن دل على معنى قائم بالذات » 
كالضحك والعلم والكتابة » وإلا فغير صفة » كالجسم » والإنسان . 


وإليك طلب أمثلتها من الأقسام الأربعة . 


09 ب : أول . 
هه البابرق : الواقع وهو خطأ . 


١١ 
ولا فرغ عن ذكر الأقسام الأريعة للمفرد » شرع ف المسائل‎ 

المتقدمة بها » وهى ستة عشر . اثنتان منها متعلقتان بالمشترك . 
إحداهما : أنه هل يكون واقعا فى اللغة أم (0©) لا ؟ 


والثانية : أنه هل يكون واقعا فى القران على تقدير وقوعه فى اللغة 
أم لا و 


. 2 كذا فى جميع النسخ و« أم » لا تأ بعد « هل‎ )١( 


١5 


المشسترك 
ص - ( مسألة ) : المشترك واقع على الأصح . 
لنا أن القرء للطهر والحيض معا على البدل من غير ترجيح . 
ش - المشترك هو اللفظ الواحد الموضوع لعدة معان وضعا 


فقوله : اللفظ . كالجنس للمشترك وغيه . 

وقوله : الواحد الموضوع لعدة معان » يخرج عنه الألفاظ المتباينة 
والمنواطئة والمشككة ؛ لأنها لم توضع لعدة معان » بل لمعنى واحد » وإن 
كان ذلك المعنى مشتركا بين الأفراد . 

وقوله : وضعا أولا 2١(‏ » يخرج عنه الألفاظ المنقولة والمجازية ؛ فإنها 
وإن كانت موضوعة لعدة معانى ولكن 00 

واعلم أن المشترك إما أن يكون واجبا أو ممكنا أو ممتنعا . 

والممكن إما أن يكون واقعا أولا . 

فهذه أربعة احتالات : وقال بكل واحد منها قائل » إلا أنه لا فرق 
بين كونه ممكنا واقعا وبين كونه واجبا عند التحقيق . 


019 5) ب : أول . 
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وذلك لأن الوجوب ههنا هو الوجوب بالغير » إذ لا معنى 
للوجوب بالذات أصلا . والممكن الواقع هو الواجب بالغير ؛ لأن 
لممكن . مالم يجب صدوره عن الغير . لا يقع ('2 فحينئذ لا فرق 


وكذا بين الممكن الغير الواقع والممتنع » كمثل ما ذكرنا . 


فتكون الاحتالات الأربعة راجعة إلى الوقوع وإلى عدمه . فلذلك لم 
يتعرض المصنف إلا هما وذكر دليل القائلين بالوجوب على الوقوع . 


وقد علم باستقراء كلامه فى هذا المختصر أنه بشير بلفظ ١‏ لنا ) 
إن الدليل الصحيح على مطلوبه : وبلفظ ) استدل ( إلى الدليل الفاسد 
على مطلوبه ؛ وبلفظ «١‏ قالوا » إلى دليل المذهب الباطل 29 . 


1) أع ب :يقع. 

(؟) قال الأصفهانى فى « مسألة : الشرعية واقعة ) فى شرح قول الماتن « وأما 
الثانية فلأنه يلزم أن لا يكون القران عربيا » : فى جميع مواضع هذا المختصر يشير به 
( ب (١‏ أما ») ) إلى المقدمة الاستثنائية . 

وقال العضد فى شرحه ١ ١١8 : ١‏ قد اطرد اصطلاح المصنف فى أنه يعبر 

بقوله « لنا ) عن دليل المذهب المختار الذى يرتضيه . وبقوله ( استدل ) عن دليل امختار 
الذى يزيفه وبقوله « قالوا » عن دليل امخالف . وإن كان المذكور واحدا نظر إليه وإلى 
أتباعه هذا إذا كان المذهب المخالف متعينا » وإلا عبر عنه بذكر ذى المذهب باسمه 
أو بالنسبة إلى المذهب » أو بذكر المذهب » فيقول مثلا « القاضى » ١‏ الامام ) أو « المبيح ) 
المحرم » أو ( الإباحة » « التحريم ) . وعن الأجوبة ب ١‏ أجيب ء أو الجواب » أو «رد) 
ونحوه . وعن السؤال ب «١‏ قيل » أو ) اعترض )© أو ١‏ أورد ( وأمثاله . 

وقال الزركشى ف المعتبر 7/1717 6 ١/١78‏ : حيث وقع ( الامام » ف المختصر - 
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والأصح عنده أن المشترك واقع ('2 » فلهذا قال « لنا » . 

وتقرير دليله أن القرء وضع للطهر والحيض معا على البدل بمعنى 
أنه وضع لكل واحد منهما من غير ترجيح أحدهما على الآخر » لاتفاق 
أهل اللغة على أن القرء للطهر والحيض معا على البدل من غير ترجيح . 

ولأنا إذا سمعنا القرء » لم نفهم أحدهما على التعيين » وبقى الذهن 
مترددا . ولو كان اللفظ متواطيا أو حقيقة فى أحدهما أو محازا فى الآخر 
ا كان كاله فخحييقد. يكون: مشدركا ' تنما + 

وما قيل من أنه يجوز أن يكون موضوعا لأحدهما » ثم نقل إلى 
الثانى بطريق المجاز وخحفى ذلك » احتال بعيد ؛ لأن الخفاء على وجه لا يعلم 


> فالمراد به إمام الحرمين . وأما فخر الدين الرازى فلم يسمه بل يعبر عنه بقيل » تبعا 
للآمدى . وحيث أطلق ف امختصر « البصرى » فالمراد به أبو عبد الله » لا أبو الحسين . 
وحيث أطلق ‏ القاضى » فى كتب الأصول لأصحابنا فالمراد به القاضى أبو بكر بن 
الطيب » وحيث أطلق فى كتب المعتزلة أو فى كتب أصحابنا حكاية عن المعتزلة فالمراد به 
عبد الجبار الجباق . انتهى . 

أقول : وحيث أطلق فى كتب الحنابلة فالمراد به القاضى أبو يعلى . 

وقال السيد فى حاشيته على شرح العضد ( ١١8 : ١‏ ) تحت قول الشارح 
( وبقوله « استدل » عن دليل امختار الذى يزيفه ) : قد خالف هذا الاصطلاح فى مباحث 
الدسخ حيث قال : واستدل بأن إبراهم أمر بالذبح » فإنه قد أورد عليه الاعتراض وأجاب 
عنه » فبقى أصل الدليل سالا . 

6 قال البعلى - رحمه الله - فى المختصر ( ص 1٠١‏ ) : المشترك واقع عند اصحابنا 
( أى الحنابلة ) والحنفية والشافعية » ومنع منه الباقلانى وثعلب والأبهرى والبلخى . ومنع 
منه بعضهم فى القران وبعضهم فى الحديث ايضا . 

وانظر أيضا : مسلم الثبوت ( مع الشرح ) ١98:١‏ » وجمع الجوامع ( مع 
الشرح ) 385:2١‏ » وشرح الكوكب الخير ١١9 : ١‏ . 
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أحد من أهل اللغة مع مبالغتهم فى الاستقصاء والدلائل اللغوية لا يجب 
أن ينتبى إلى القطع المانع من الاحتالات البعيدة » بل يكفى فيها 
[ الأول ] 237 والأقرب . 

ص - واستدل : لو لم يكن - لخلت أكثر المسميات ؛ لأنها 
غير متناهية . 

ش - هذا هو الدليل الفاسد على مطلوبه . 

وتقريره أن يقال : لو لم يكن المشترك واقعا لخلت أكثر المسميات 
عن الألفاظ . 

والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن المعانى غير متناهية ؛ لأ من جملتها الأعداد 
والروائح » وهى غير متناهية . والألفاظ . لكونها مركبة من الحروف 
المتناهية » متناهية » فإذا وزعت عل المعاق بحيث وضع كل واحد بإزاء 
واحد » لزم نحلو أكثر المسميات عن الألفاظ . 

وأما انتفاء اللازم فلن الحاجة ماسة إلى التعبير عنها بالألفاظ فلابد 
من وضعها لما . 

ص - وأجيب بمنع ذلك فى المختلفة والمتضادة . ولا يفيد فى 
غيها:. 


ولو سلم فالمتعقل متناو . 


1 فى الأصل : الأول‎ )١( 
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وإن سلم فلا نسلم أن [ المتركب ] 2١(‏ من المتناهى » متناه . 

وإن سلم منعت الثانية ويكون كأنواع الروائح . 

ش - لا كان الدليل المذكور فاسدا » ذكر بيان فساده . 

وتقريره أن يقال : لا نسلم صدق اللازمة . 

قوله : لأ المعانى غير متناهية . 

قلنا : إن أردتم بكون المعانى غير متناهية : [ أن ع ( المعانى 
المتضادة » وهى الأمور الوجودية التى يمتنع اجتاعها على محل واحد فى 
خوككان و عمد :و سواط والنافع ذا كتير 8 ل والسلفقة هه وهر :الامو المي 
حقيقتها مختلفة ولا يمتنع اجتاعها فى محل كالحركة والبياض والضحك 
والكتابة » غير متناهية » فلا نسلم أنها غير متناهية . 

وإن أردتم أن غير المتضادة وامختلفة » أعنى المتائلة - وهى الأمور 
المنفقة الحقائق » كأفراد الأنواع الحقيقية - غير متناهية » فنسلم أنها غير 
متناهية » ولكن لا يفيد عدم تناهيها فى بيان الملازمة ؛ إذ يكفى أن 


يوضع اللفظ بإزاء الحقيقة المشتركة بالتواطوٌ 7 فلا يلزم خلوها عن 


الأسماء ؛ ضرورة تناول اللفظ الموضوع للحقيقة المشتركة بينها إياها . 


ولعن سلمنا أن امختلفة والمتضادة غير متناهية » وأن الماثلة 


. ع : المركب . وف النتهى : المتركب‎ )١( 
زيادة هن أ وين اه جا‎ 2١ 


000 
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لا يكفى وضع اللفظ بإزاء الحقيقة المشتركة بينها » فلا نسلم أن ما يجب 
أن يوضع اللفظ له , غير متناه . وذلك لأن ما يجب أن يوضع له اللفظ 
لابد وأن يكون متعقلا ؛ إذ غير المتعقل لا يمكن أن يوضع اللفظ له , 
والمتعقل منها متناه ؟ لامتناع إحاطة الذهن بالأمور الغير المتناهية . 

ولئن سلمنا أن المعانى المعقولة غير متناهية » لكن لا نسلم أن 
الألفاظ متناهية . 

ول لاحل نركة م اروف اناه 

قلنا : لا نسلم أن المركب من المتناهى » متناه . وسنده أن أسماء 
العدد متناهية » والمركب منها غير متناه . 

ولئن سلمنا أن المركب من المتناهى » متناه حتى يلزم صدق 
الملازمة لكن لا نسلم انتفاء التالى . [ وإليه أشار ] (© بقوله : وإن 
سلمت منعت الثانية » يعنى المقدمة الاستثنائية . وهى استثناء 
[ نقيض ] (© التالى ؛ فإنه من الجائز خلو أكثر المسميات عن 
الألفاظ , كأنواع الروائح ؛ فإن أكثرها خلا عن الألفاظ . 

ص - واستدل : لو لم يكن - لكان الموجود فى القديم 
والحادث متواطئا ؛ لانه حقيقة فيهما . 

وأما الثانية فلآن الموجود إن كان الذات - فلا اشتراك » وإن كان 
الصفة © فهى واجبة فى القديم - فلا اشتراك . 


. فى الأصل وأشار إليه‎ )١( 
...: 0ق الأمل : فيضن‎ 
. كذلك‎ ) ١7 (؟) فيما عدا ط . ع : صفة وفى المنتبى ( ص‎ 


ش - هذا دليل آخخر فاسد على مطلوبه . 


وتقريره أن يقال : لو لم يكن المشترك واقعا لكان صدق 
« الموجود ) على القديم أى البارى تعالى » وعلى الحادث , أى الخلوقات 
بطريق التواطىء , والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلأن « الموجود ) حقيقة فيهما ؛ إذ لو كان محازا فى 
أحدهما » جاز سلبه عنه ؛ إذ من علامات المجاز صحة السلب لكن لم 
يجر سلبه عن واحد منهما بالاتفاق . 

وإذا كان الموجود حقيقة فيهما ولا يكون مشتركا بينهما اشتراكا 
لفظيا على التقدير المذكور يكون متواطيا ؛ ضرورة انحصار إطلاق اللفظ 
على المعنيين بطريق الحقيقة فى الاشتراك اللفظى والمعنوى . فإذا انتفى 
أحدهما تحقق الاير : 

وأما بيان انتفاء التالى » وإليه أشار بقوله : « وأما الثانية » فلأن 
الموجود « إن كان الذات ) أى عين ماهية القديم والحادث » لم يكن 
مشدكا' يها من .ميك الف 4 لان" ذات كن .وانينه متيما” خالقة 
بالحقيقة لذات الآخر . فلا يكون متواطكا . 

وإن كان صفة » أى للقديم والحادث » فهى واجبة فى القديم , 
كد ذا مقن قاذ ركرق | تسرك قبي للق الح لأساو ان 
فيهما بمعنى واحد . لم يكن واجبا فى أحدهم , بممكنا فى الآخر . فلا 
يكون متواطكا . 
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ص - بأجيب بأن الوجوب «الإمكان لا يبمنع التواطؤ 
كالعالم ('2 والمتكلم . 
ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم انتفاء التالى . 
قوله : إذا كان صفة واجبة فى القديم وتمكنة فى الحادث لم يكن 
قلنا : لا نسلم أن الوجوب و«الإمكان بمنع اشتراك الموجود من 
يت الع : 
'إب وذلك لأن الموجود إذا كان صفة لذات القديم والحادث » كان 
معنى كونه واجبا أن ذات القديم من حيث هى تقتضى تلك الصفة . 


ومعنى كونه ممكنا أن ذات الممكن من حيث هى لا تقتضى 
تلك . فيجوز أن تكون صفة واحدة مشتركة بين الماهيتن امختلفتين فى 
الحقيقة » أعنى القديم والحادث » وتقتضبى إحداهما لذاتها تلك الصفة » 
فتكون واجبة فيها » والأخرى لا تقتضى لذاتها تلك الصفة فتكون ممكنة 
فيها » مع أن تلك الصفة مشتركة بينهما من حيث المعنى » كالعالم 
والمتكلم . فإن كل واحد منبما مشترك بين القديم والحادث من حيث 
المعنى ويكون الواجب مقتضيا لوجوبه » والممكن لا يقتضى وجوبه » بل 
يقتضى إمكانه . فظهر أن وجوب الوجود فى القديم وإمكانه فى الممكن 
لا يقتضى عدم اشتراك الموجود فيهبما من حيث لمعنى © فلا يمنعاد 
التواطوٌ . 


(1) ب : كالعلم » وهو خطأ . 
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هكذا يجب أن يفهم هذا الموضع . 

ص - قالوا : لو وضعت - لاختل المقصود من الوضع . 

ش - لما فرغ عن ذكر ما هو الأصح عنده » شرع فى ذكر 
المذهب الباطل 000 » وهو عدم وقوع المشترك : 

وتوجيه دليلهم أن يقال : لو وضعت الألفاظ المشتركة لاختل 

أما بطلان اللازم فلأنه لو اختل المقصود لكان موّديا إلى 
المفاسد . وما يكون مؤديا إلى المفاسد » وجب أن لا يكون . 

وأما بيان الملازمة فلأن المقصود من الوضع هو التفاهم التفصيل 
حالة التخاطب . وإذا كان اللفظ مشتركا لم يحصل التفاهم ؛ لجواز أن 
لا يفهم المخاطب حالة إطلاق اللفظ المشترك مراد المتكلم أو يفهم غير 
مراده . 

ص - قلنا : يعرف بالقرائن . 

وإن سلم فالتعريف الإجمالى مقصود كالأجناس . 

ش - منع المصنف الملازمة بأن قال : لا نسلم أن اللفظ إذا 
كان مشتركا لم يفهم المخاطب المعنى المراد ؛ لجواز أن يعرف مراد المتكلم 
بالقرائن . 

وإن سلم أنه لا يفهم المراد » ولكن لا نسلم أن المقصود من 


. ب : المذاهب الباطلة‎ )١١ 
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الوضع فى جميع المواضع هو الفهم التفصيى ؛ لجواز أن يكون التعريف 
الا جمالى مقصودا فى بعض الصور . 6 فى أسماء الأجناس ؛ فإنها تدل 
ل 500 

ص - ( مسألة ) : ووقع فى القرآن على الأصح ؛ كقوله (') 
تعالى : ط ثلاثة قروء 4 و ط عَسْعَسَ 4 لأقبل وأدير . 

ش - المسألة الثانية أن المشترك » على تقدير وقوعه فى اللغة » 
هل هو واقع فى القران أم لا . 

والأصح أنه واقع ؛ لقوله تعالى : ل ثلاثة قروء #4 (© . 

ققكونق اللسالةة ارق انو اقزى سق 

وقوله تعالى : ١‏ وَالَلْل إِذا عَسْعَسَ © 227 فإنه بمعنى أقبل وأدبر 
على سبيل الاشتراك » ذكره الجوهرى (4) فى الصحاح ("2 وغيره من أهل 
اللقغة : 


)١(‏ فيما سوى من ط ء ع : لقوله . وف المنعهى : كقوله . و وَالمطلقتُ 
يصن فسن فلل رو 4 . 

(؟) 5358 : البقرة ” . 

. م١‎ - التكوير‎ : ١37 0 

2 هو إسماعيل بن حماد الجوهرى أبو نصر ء لغوى » من الأئمة » وأشهر كتبه 
) الصحاح ) مات 593 ها. 

انظر : معجم الأدباء 5 : ١١‏ » والنجوم الزاهرة 4 : 7٠١1/‏ » ويتيمة الدهر 

؛ : ساس ء والأعلام ١‏ : 9.*ء ومعجم المؤلفين * : 5517 . 

,25 الصحاح ” :58 . 
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ص - قالوا : إن وقع مبينا لطال لغير 2١(‏ فائدة . وغير 
[ مبين ] ('2 غير مفيد . 

ش - هذا دليل القائلين بعدم وقوعه . 

وتقريره أنه لو وقع المشترك فى القرآن » لوقع إما مبينا » بأن يذكر 
معه قرينة تفيد المعنى المراد من المعانى الموضوع حصولطا . 9 [ '] 
يقال : ثلاثة قروء » وهى الأطهار , ] © فيلزم التطويل بغير فائدة ؛ إذ 
يمكن أن يعبر عن ذلك المعنى بلفظ مفرد وضع له فقط . 

وإما غير مبين فيكون غير مفيد ؛ لأنه حيكذ لم يحصل المقصود » 
وهو الفهم التفصيل . وغير المفيد لا يقع به الخطاب » وإلا لكان عبثا , 
والله تعالى منزه عنه . 

ص - وأجيب [ بأن ] 49 فائدته مثلها فى الأجناس . 

وفى الأحكام : الاستعداد للامتثال إذا بين . 


ش - تقرير الجواب على الوجه الذى ذكره المصنف أن يقال : 


لا نسلم أنه إذا وقع غير مبين لم يكن مفيدا . وإنما يلزم ذلك أن +م| 


لو كانت الفائدة منحصة فى الفهم التفصيل » وهو ممنوع ؛ لأْن غير 


. )» البابرق : « بلا ) بدل « بغير‎ )١( 
. ب : مبنى » وهو خط‎ )١( 

(5) ها بين القوسين ساقط من ب . 
١ )5(‏ بأن ») ساقط من ط . 
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المبين فى القران إن كان فى غير الأحكام ففائدته مثل الفائدة فى أسماء 
الأجناس » وهو الفهم الإجمالى . وإن وقع فى الأحكام ففائدته الاستعداد 
للامتثال إذا بين . 

ولا فرغ من المسألتين المتعلقتين بالمشترك ٠‏ شرع فى المسائل 
المتعلقة بالترادف » وهى ثلاثة . 
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المترادف 

ص - ( مسألة ) : المترادف (2 واقع على الأصح » كأسد 
وسبع » وجلوس وقعود . 

ش - المسألة الأول فى أن الترادف واقع أو لا ؟ 

الأصح أنه واقع (© . 

والترادف هو : توارد الألفاظ الدالة على شبىء واحد باعتبار 
واحد . 

ووحدة الاعتبار يخرج المتباينين كالسيف والصارم » فإنهما دلا على 
شىء واحد باعتبارين : أحدههما على الذات والاخر على الصفة . 

(7 [ ويمكن أن يقال : قيد الاعتبار يخرج أيضا توارد اللفظين 
المفردين الدالين على شىء واحد » لكن أحدهما بالحقيقة والآخر بامجاز , 
كالأسد والشجاع , فإنهما دالا على الرجل الشجاع . لكن أحدهما 
باعتبار الحقيقة والاخر باعتبار المجاز ] © . 


. البابرق : الترادف‎ )١( 
. مطلقا » وللإمام ( أى الرازى ) فى الأسماء الشرعية‎ 
: ١ والتحرير ص 5ه . وجمع الجوامع‎ » 4١ انظر : امختصر للبعلى ص‎ 
. 1١5١ : ١ وشرح الكوكب الثير‎ 64 
يخرج أيضا‎ ١ توارد » فى‎ ١ (؟) ما بين القوسين فى الأصل وب فقط , غير أن لفظ‎ 
. ) توارد اللفظين المفردين فى ب فقط‎ 


١ا/5ك‎ 


ولا .شفاجة إل اتقييك. الألقاظ بالمفردة ع احترازا عن توارد: اليد 

ولا نعنى بالمترادف (2 إلا هذا . 

ص - قالوا : لو وقع - لعرى عن الفائدة . 

ش - هذا دليل القائلين بعدم الوقوع . 

وتقريره أن المترادف لو وقع لعرى عن الفائدة » والتالى باطل 
فالمقدم مثله 

بيان الملازمة أن الغرض من الوضع إنما هو تحصيل الفائدة بالمراد 
عند السماع . وهذه الفائدة تحصل بوضع أحد اللفظين [ له ع 29 , 
فيكون وضع اللفظ الآخر عاريا عن الفائدة . 

وأما انتفاء الثانى ؛ فلأنه لا يليق بالواضع أن يضع لفظا عاريا عن 
الفائدة . 

ص - قلنا : فائدته : التوسعة » وتيسير النظم والنغر للروىٌ 
أو الوزن 9© [ و ع 28 تيسير التجنيس و«المطابقة . 


. ساء ج : الترادف‎ )١9 

(5) زيادة من أ باء جا . 

(6) فيما عدا ط » ع : والزنة . وف المنتبى كذلك . 
() ع :أو بدل «وو). 


١ /ا/ا‎ 


ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم الملازمة . 

قوله : لأ الغرض من الوضع تحصيل الفائدة بالمراد عند سماع 
اللفظ . 

قلنا : لا نسلم أن الفائدة منحصة فيما ذكرتم ؛ فإن لوضع 
اللفظ فوائد : 

منها : التوسعة » وهى تكثير الطرق الموصلة إلى الغرض ليتمكن 
من تأدية المقصود بإحدى العبارتين عند نسيان الاخرى . 

ومنها : تيسير النظم لأنه قد يمتنع وزن البيت وقافيته مع بعض 
أسماء الشىء » ويصح مع اسم آخر بسبب موافقته للروئ والزنة . 

وكذا تيسير النثر . 

والروى : حرف القافية الذى يبتنى عليه القصيدة » كاللام 2 
قول امرى؟ القيس : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل )١(‏ 


: من البيت الأول لامرىئع القيس فى معلقته » وتمامه‎ )١( 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل‎ 

انظر : المعلقات السبع ( مع الشرح ) . 

وامرؤ القيس هو ابن حجر بن عمرو الكندى » الشاعر الجاهلل المشهور ) 
الملقب بذى القروح . قال ابن خالويه : إن قيصر أرسل إليه حلة مسمومة » فلما لبسها 
أسرع السم إليه » فتثقب لحمه » فسمى ذا القروح . 

وقد روى أنه عله قال فيه : ١‏ هو قائد الشعراء إلى النار ») . 

انظر : الشعر والشعراء ١‏ : لاه 58 . وخزانة البغدادى 0:0١‏ 59" - 
وع” . وتهذيب الأسماء واللغات ١78 : ١‏ . 


) ١ بيان المختصر ج‎ - ١١١ 


١ 74 


والقافية هى : آخر كلمة فى البيت » نحو « منزل » فى المثال 
لمذكور 
ومنها : تيسير التجنيس . وهو : تشابه الكلمتين فى اللفظ » نحو 
كته رقت 010 ونه انزف وخةة ارزة 010ب يأف عط اديه 
بخن اللفظية:كون: الآخر ... 
ل ل ل 0 
١‏ فَلَيَضْحَكُوا فَلِيلَا وَليكُوَا كَبِيراً #4 (© وقوله عز وعلا « توتى 
تدك عن تعذ وترع الثلك بدن فنا رثوك من كضاة وكذل مة 
نَشَاء # (4) . 
للد 0 
بعضهم : 
فلا لخوه يفتى الخال واتكد همقل ٠٠لا‏ النخل ييقى المال واه سدير 


فحينئذ يكون له مدخحل فى تيسيرها . 


لبا 


)١(‏ قال الزمخشرى فى أساس البلاغة 558/١‏ : « وقعد فلان فى رحْبة داره 
وَرَحَبة داره » والفتح أفصح . وهى ساحتها نا 

(؟) ف المعجم الوسيط ١ 47 : ١‏ البُردة : كساء مخطط يلتحف به والجمع بَرُدٌ 
وَبْرَدٌ ) . ومعنى القول : جبة البرد وقاية من الشتاء . 

8١ )5‏ : التوبة - و , 

(59) 55 : آل عمران --م . 


١ى728‎ 


ص - قالوا : تعريف [ المعرّف ] 239 . 

ش - هذا دليل اخر على عدم وقوعه . 

تقريره أنه لو وقع المتراذف لزم تعريف المعرّف ؛ لأن التعريف 
يحصل باللفظ الواحد . فلو وضع لفظ ثان لكان ذلك اللفظ معرّفا لما 
عافة الأول وتعزيف المعذفت غير كات فيإ ل فائدة افيه 

ص - قلنا : [ علامة ثانية ] 29 . 

ش - وتقرير الجواب أن يقال : إن اللفظ علامة للمعنى » 
ل مغرق. الدابه: وخون أن ينض لقع وان معاؤما بها 

ص - ( مسألة ) : الحد وامحدود » ونحو عطشان نطشان غير 
مترادفين على الأصح ؛ لأن الحد يدل على المفردات » ونطشان لآ يفرد . 

ش - المسألة الثانية فى أن الحد وا محدود » والمتبوع والتابع » هل 
هما مترادفان أم لا ؟ 

الأصح أنهما غير مترادفين . 

+ف الس و البابرق ١‏ للشعر ف 


(؟) ع : علامته ثابتة . وقال المحشى : الصواب : وعلامة ثانية . انظر : شرح 
العضد ١554 : ١‏ . وف النتبى ( ص (١ ) ١5‏ ثانية ) . 


ل 


وهما لفظان يكون الأول منهما موضوعا لمعنى » والثانى يتبعه ولا يفرد 
ويكون على زنة الاولى » نحو عطشان نطشان وخراب [ يباب ع 29 . 

وقيل : كل واحد منهما موضوع لذلك المعنى إلا أن الثاق 
لا يفرد . 

والدليل على أنهما غير مترادفين : 

أما الحد والمحدود ؛ فلأن مفهوم المحدود مغاير لمفهوم الحد ؛ لأن 
مفهوم احدود : الماهية من حيث هى . ومفهوم الحد : أجزاقها » 
فلا يكونان مترادفين ؛ لأ مفهوم المترادفين متحد . 

أما التابع والمتبوع » فلأن التابع نحو عطشان لا ينفرد بالذكر . وكل 

ص - ( مسألة ) : يقع كل من المترادفين مكان الآخر ؛ لأنه 
بمعناه » ولا حجر فى التركيب . 

ش - المسألة الثالثة فى أنه هل يقع كل من المترادفين مكان 

الأصح عند المصنف أنه يقع كل من المترادفين مقام الآخر فى 
لكي لان نط تومن المرادداق العييه نس الاو ارو 
والمعنى لما صح أن يضم إلى معنى حين ما يكون مدلرلا لأحد اللفظين » 


)01( هذا اللففك ف الأصل يدوك الشاط موقا مع < يانه نت ف لبا 
والمثئبت من أ » وهو موافق لما فى لسان العرب . 


١84١ 


لا بد وأن تبقى تلك الصحة حال كونه مدلولا للفظ الثانى , ولا حجر ء 
أى ولا مانع فى التركيب ؛ لأن صحة الضم من عوارض المعنى » 
لا اللفظ . 


ص - قالوا : لو صح - لصح « خداى أكبر ) . 

ش - هذا دليل المائلين بعدم صحة وقوع أحد المترادفين 
مكان الآخر . توجيبه أنه لو صح أن يقع كل من المترادفين مكان 
الآعر 2 لصح وقوع أحد المترادفين مكان مرادفه من لغة أخرى 2 فيصح 
و خدانى أكبر ) (" . والتالى باطل فالمقدم مثله 

والملازمة وانتفاء التالى كلاهما ظاهران . 

ص - وأجيب بالتزامه » وبالفرق باختلاط اللغتين . 

ش - أجاب المصنف أولا بمنع انتفاء التالى والتزامه صحة 
) خداق ا ) . 

وثانيا بمنع الملازمة بالفرق بين المترادفين من لغة وبين المترادفين من 
لغتين . فإنه يجوز أن يقع كل من المترادفين مكان الآخر إذا كانا من 
الأخرى مهمل . 


(1) أى مكان ١‏ الله أى 6 . 


يل 
ولا يجوز أن يقع كل منهما مكان الآخر إذا كانا من لغتين » 
لوجود المانع وهو اختلاط اللغتين . 
والجواب بمنع انتفاء التالى يقتضى صدق عموم الدعوى » وهو 
وقوع أحدهما مقام الآخر . سواء كانا من لغتين أو من لغة واحدة . 
والجواب بمنع الملازمة لا يقتضى صدق عموم الدعوى . بل 
يقتضى خصوصها ١‏ وهو وقوع أحدهما مقام الآخر إذا كانا من لغة 
واحدة . 
ونا فرغ عن المسائل المتعلقة بالمترادف شرع فى المسائل المتعلقة 


4د جد علو 


اويل 


الحقيقة وامجحاز 


ص - ( مسألة ) : الحقيقة : اللفظ المستعمل فى وضع أول . 

ش - المسألة الأولى فى حدى الحقيقة والمجاز وأقسامهما 
وشرائطهما . 

وفى المجاز هل يستلزم الحقيقة أم لا ؟ 

اعلم أن الحقيقة فعيلة من الحق , إما بمعنى الفاعل » كالعليم » 
قل يمتوئ أفيا المتكر والونت + فيكرن. أناء «التأية فيه جارية: على 
القياس » ويكون معناها : الثابتة . 

وإما بمعنى المفعول » كالجريح فيستوى فيها المذكر والموؤنث » 
فيكون التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية ؛ لانه لا حاجة إلى 
علكمة التانيثك شيفذا + ويكون مساها + المنيقة:., 

ثم نقلت إلى الاعتقاد المطابق للواقع ؛ لكونه مثبتا أو ثابتا فى نفس 
الأمر . 

ثم نقلت من الاعتقاد إلى القول المطابق ؛ لكون مدلوله مثبتا 
أو ثابتا أيضا . 

ثم نقل من القول إلى ما ذكره المصنف » وهى : اللفظ المستعمل 
فى وضع أول . 


1 


١/5 


فين امنقرلة و ارط لالد 


وقوله : ( المستعمل ) يخرج عنه : اللفظ فى ابتداء الوضع ؛ فإن 
اللفظ فى ابتداء الوضع لا يكون حقيقة ولا مجازا . 


وقوله : ١‏ فى وضع ) أى فيما وضع له . 

وفيه تساهل » يتناول ما وضع له لغة » وعرفا » وشرعا » والمفهوم 
امجازى لأنه يصدق على كل منها أنه موضوع له . 

ويخرج عنه : الألفاظ المهملة . 


وقوله : « أولا ) يخرج انجاز ؛ فإنه لفظ مستعمل فى غير ما وضع 
له أولا . 


فإن قيل : هذا الحد غير جامع ؛ ضرورة خروج الحقيقة الشرعية 
والعرفية ؛ لأنها لم تستعمل فيما وضع له أولا ؛ ضرورة كونها منقولة » 
والنقل يستلزم وضعا ثانيا . 

أجيب بأن المراد بالوضع الأول » ما يكون أولا بالنسبة إلى 
الاصطلاح الذى وقع به التخاطب . لا ما يكون أولا باعتبار اللغة ؛ فإن 
الوضع الأول أعم من الوضع باعتبار اللغة . فحيتمكذ تكون الألفاظ 
المنقولة الشرعية أو العرفية بالوضع الأول باصطلاح الشرع والعرف » وإن 
كان بالوضع الثانى باعتبار اللغة . مثلا : الصلاة إذا استعملت فى ذات 
الأكان ؛ كان استعماها فيها باصطلاح أهل الشرع استعمالا فى وضع 
أول » وباصطلاح أهل اللغة استعمالا فى وضع ثانٍ . 


1 

وإذا استعملت فى الدعاء فبالعكس . 

وما قيل (2 : إن فى الحد نظرا ؛ لأن الأول من الأمور الإضافية 
التى لا يعقل إلا بالنسبة إلى شيئين » وحينئذ يكون حد الحقيقة مستلزما 
للمجاز » ليس بثىء . لأ الأول على تقدير أن يكون إضافيا لا يستلزم 
إلا الوضع الثانى » وهو جزء من مفهوم امجاز إن اعتبر الوضع الثانى فى 
انجاز , ولا امتناع فى ذلك ؛ لجواز أن يعتبر فى حد الشىء جزء مقابله . 

ص - وهى لغوية وعرفية وشرعية . كالأسد والدابة والصلاة . 

ش - الحقيقة باعتبار المواضع تنقسم إلا ثلاثة أقسام : 

فإن كان الواضع أهل اللغة » ميت حقيقة لغوية » كالأسد 
بالنسبة إلى الحيوان المفترس . 

وإن كان أهل العرف . سواء كان عرفا عاما أو خاصا» سميت 
حقيقة عرفية » كالدابة بالنسبة إلى ذات [ الحافر ع 29 . فإن الدابة 
وضعت فى أصل اللغة لكل ما يدب على الأض » وخصص أهل العرف 
بذات [ الحافر ] 29 . وكاصطلاح النحاة والنظار » مثل : الفاعل 
والنقض مثلا . 

وإن كان أهل الشرع » سميت حقيقة شعية » كالصلاة بالنسبة 


. القائل هو الحل . انظر النقود والردود 0اه/أ‎ )١( 
. فى الأصل : الحوافر ؛ والمثبت من أ ب » ج‎ )* » 


كما 


إلى ذات الأكان ؛ فإنها وضعت فى أصل اللغة للدعاء » ثم نقلت إلى ذات 
الأكان . 


ص - ولمجاز : المستعمل فى غير وضع أول على وجه يصح . 

ش - المجاز مفعل من الجواز بمعنى العبور . والمفعل للمصدر 
أو للمكان . ثم نقل إلى اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له أولا على 
ارطع تدم فوووا لبس م1 

أحدهما : أن العبور إنما يحصل بانتقال الجسم من حير إلى آخر » 
فإذا اعتبر فى اللفظ كان على سبيل التشبيه » فيكون مجازا من هذه 
الحية: 

0ب الفائية © أنه:صيقة للمصيدر أو للمكان + وقد أطلق ههنا معنق 

الفاعل ؛ لأن اللفظ منتقل فيكون مجازا بهذا الاعتبار أيضا . 

وقوله : ( اللفظ المستعمل ) بحاله . 

وقوله : « فى غير وضع أول ) أى غير ما وضع له أولا يخرج عنه 
النشنة ‏ روغارك لقم تأنه متعس تعر وضع أرل + 

وقوله : « على وجه يصح ) أى يكون بين الوضع الأول والثانى 
علاقة يصح استعماله فى الوضع الثانى لأجلها » يخرج المهمل ؟ لأنه 


١1 

وقد تكون بالشكل ٠‏ كالإنسان للصورة (2 . أو فى صفة 
ظاهرة » كالأسد على الشجاع لا على الأمخر » لخفائها . 

أو لأنة كان علا كالعيد. أو اين طقسن أو للمتجاورة #بمقن 
جرى الميزاب . 

ش - اعلم أنه لابد من أن يكون بين المفهوم الحقيقى والمجازى 
علاقة اعتبيت فى اصطلاح التخاطب بحسب النوع » وإلا لجاز 

لأنه لو لم تكن العلاقة بينهما لكان الوضع بالنسبة إلى المعنى 
الثا اول شكرن معيقة في : 

وقد اشترط قوم : اللزوم الذهنى بين المعنيين . وهو باطل ؛ فإن 
أكثر المجازات المعتببة عارية عن اللزوم الذهنى . 

والعلاقة المعتبقة من المعنى الحقيقى والمجازى كثية . 

وقيل : إنها خمسة وعشروك نوعا بالاستقراء وقيل : إثنا عشر . 

والمصنف ما ذكر منها إلا أربعة أنواع : 

أحدها : المشاببة . وهى إما بالشكل » كالإنسان للصورة 
المنقوشة » لمشايبتها فى الشكل . وإما فى الصفة » بشرط أن تكون 
ظاهرة » كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع لمشاببته فى صفة 
الشجاعة » وهى مشهورة » غير خفية . فلا يجوز إطلاق الأسد على 


)20 البابرق : للصلاة . وهو خطأ . 


١مم‎ 


الرجل الأبخر » وإن كان مشابها للحيوان المفترس فى صفة البخر ؛ لأنها 
ق الكنك جيه قي مشهور ةا 

فجي هذا لوعو أىاغان الذف نبب العاية + مسار 
يها ب 

والثانى اتصاف امحل بالمعنى الحقيقى باعتبار ما كان » كتسمية 
لمكن مناه جأعنيا الوا كان كاله ور ليد قا تقولاه :1 او أنه كات 
عليبا » كالعبد )0 . 

الثالث اتصاف احل با معنى الحقيقى بحسب ما سيؤول إليه » 
#تببية الس ولق واقفان “عوو ف هرا .وإليه أشان: تقولة.: 
أو ايل . 

الرابع 0 امحاورة 34 كإطلاق الميزاب على الماء 4 نجاورتهما 4 

ص - ولا يشترط النقل فى الآحاد على الأصح . 

لنا 29 : لو كان نقليا - لتوقف أهل العربية عليه ولا يتوقفون . 

ش - اختلف فى أن إطلاق اللفظ على المعنى المجازنى هل 
يفتقر فى كل صورة إلى النقل أم لا ؟ 

والأصح أنه لا يشترط . 


ولنحرر المطلوب أولا » فنقول : إنه لا يشترط فى استعمال اللفظ 


)0( ط : لنا أنه .. 


١5 


فى كل واحدة من الصور التى يوجد فيها أحد أنواع العلاقة المعتبرة » 
النقل عن أهل اللغة باستعماهم فيها » حتى إذا لم يسمع [ أنهُم ] )١(‏ 
استعملوا اللفظ فى تلك الصورة » لم يجز لنا استعماله فيها » بل يكفى فى 
استعمال اللفظ فى كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبية . 

وإنها قال : « فى الاحاد 1 ع 15 تواحت اموا الضورا 1 1 ؛ 
لأ التقل من أهل اللغة فى أصل المجاز شرط . مثلا إذا لم ينقل أن أهل 
اللغة قد اعتبروا إطلاق اسم اللازم على الملزوم » لم يز لنا أن نطلق اسم 
اللازم على الملزوم مجازا ؟ لأن أصل المجاز حيقذ غير منقول عنهم » وهو 
شرط فى الاستعمال . 

أما إذا نقل إلينا أمهم اعتبروا إطلاق اللازم على الملزوم » يجوز لنا فى 
كل صورة من الصور الجزئية إطلاق اسم اللازم على الملزوم 6 ؛ وإن مم 
ينقل إلينا أمهم اعتبروا إطلاقه فى كل واحدة من الصور ؛ لأن النقل فى 
أصل امجاز هو إطلاق اسم اللازم على الملزوم كاف فى جواز استعمال 
اللفظ فى الاحاد . 

والدليل على عدم الاشتراط على الوجه المذكور أن النقل فى الآحاد 
لو كان شرطا ؛ لتوقف أهل العربية فى تجوزاتهم على النقل من الواضع . 
والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن النقل لو كان شرطا فى الاستعمال لتوقف المشروط 
- وهو الاستعمال - على الشرط . وهو النقل . 


. فى الأصل : أنه‎ )١( 
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أما بيان بطلان التالى ؛ فلأمهم يطلقون فى كثير من الصور التى 
ظهر [ فيها ] 2١(‏ العلاقة مع عدم النقل . 

ص - واستدل لو كان نقليا - لما افتقر إلى النظر فى العلاقة . 

ش - هذا استدلال على عدم الاشتراط . 

وتقريره أنه لو كان النقل فى الاحاد على الوجه المذكور شرطا ء لما 
افتقر المستعمل إلى النظر فى العلاقة المعتبرة بين المعنى الحقيقى والمعنى 
ا مجازنى عند إطلاق اللفظ على المفهوم المحازى . والتالى ظاهر البطلان 
فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن المقصود من النظر فى العلاقة » جواز 
الاستعمال » وإذا كان النقل شرطا يكفى فى جواز استعمال اللفظ فى 
المعنى كونه (" [ منقولا عنهم من غير أن يعلم العلاقة ] "2 5 فى جميع 
المستعملات الحقيقية . 

ص - بأجيب بأن النظر للواضع . 

وإن سلم فللاطلاع على الحكمة . 

ش - أجاب المصنف عن الاستدلال أرلا بمنع انتفاء التالى . 

وتقريره أن يقال : لا نسلم افتقار المستعمل إلى النظر فى العلاقة 
عند إطلاق اللفظ فى المفهوم المجازى ؛ لأن النقل عن الواضع فى الاحاد 


)2( زيادة من أ ب » ج . 


(؟) فى الأصل : منقولا من غير أن يعلم العلاقة عنهم . 
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كاف فى إطلاقنا . والافتقار إلى النظر إنما يكون بالقياس إلى الواضع . 
وذلك لأن الواضع عند وضعه اللفظ للمفهوم المجازى يفتقر إلى أن 
يلاحظ العلاقة بينهما . 

ولئن سلمنا أن المستعمل يفتقر إلى النظر فيها » ولكن لا نسلم 
صدق الملازمة . 

قرله؟ لأنا الملشود هن النظر فيا هو بجوازة الاستحنال . 

قلنا : لا نسلم أن المقصود من النظر فيها منحصر فى جواز 
الاستعمال . 

وذلك لأنه يجوز أن يكون المقصود من النظر فيها استخراج 
جواز الاستعمال إلى النظر فيها . 

ص - قالوا : لو لم يكن لجاز « نخلة » لطويل غير إنسان » 
و١‏ شبكة ) للصيد و ١‏ ابن ») للأب » وبالعكس . 

ش - هذا دليل للقائلين باشتراط النقل فى كل واحدة من 
الصور . 

وتقريره أنه لو لم يشترط النقل عن أهل اللغة فى جواز استعمال 
اللفظ فى كل واحدة من الصور , لجاز إطلاق ١‏ النخلة » على كل طويل 
غير إنسان . وإطلاق ١‏ الشبكة » على الصيد » وإطلاق ١‏ الابن » على 
الأك» وبالمكس + اين إطلاق م الأ ) على الابن . 

والتالى بأقسامه باطلة فالمقدم مثله . 


١8 


أما الملازمة فلظهور العلاقة المعتبقة فى هذه الصور . 

أم1*ن الأرن قلطيو المقاية قن الضورة..: عرأما. فى العا 
فللمجاورة . وأما فى الثالث فلأن الأب إنما كان على صفة البنوة . وأما فى 
الرابع فلأن الابن سيؤول إلى الأب . 

وما كانت العلاقة التى ذكرها المصنف أربعة أنواع » ذكر الصور 
الأربع المشتمل كل واحد منها على نوع من الأنواع الاربعة المذكورة . 

وإذا ظهر العلاقة المعتبرة من المفهوم الحقيقى وغيه » ونم يشترط 
النقل عن أهل العربية على استعمالهم » جاز إطلاق اسم المفهوم الحقيقى 
على ذلك الغير [ لتحققى ] (22 المقتضى وانتفاء المانع » وهو اشتراط 
النقل . 

وأما انتفاء التالى فبالاتفاق . 

ص - وأجيب بالمانع . 

ش - أجاب المصنف عنه بمنع الملازمة . 

وتقريره أن يقال : لا نسلم أنه إذا لم يشترط النقل » لجاز 
الاستعمال فى الصور المذكورة . وذلك لأن عدم جواز الاستعمال قد 
يكون لوجود المانع » لا لاشتراط النقل » فإنه يجوز أن يكون خصوصية 
هذه الحال مانعة عن جواز استعمال اللفظ فيها . أو أن يكون أهل اللغة 
قد نصوا على أنه لا يجوز استعمال هذه الألفاظ فى هذه الصور » فيكون 


019 فى الأصل : بتحقق . 
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مانعا عن الجواز . أو لم يكتف الواضع فى هذه الصور بمثل هذه 
العلاقة » واعتبار العلاقة عند الواضع شرط جواز الاستعمال . 
ص - قالوا : لو جاز - لكان قياسا أو اختراعا . 


ش - هذا دليل اخر على اشتراط النقل . 

وتقريره أنه لو جاز إطلاق اللفظ فى الاحاد محرد العلاقة بدون 
النقل » لجاز إما بالقياس أو الاختراع . والتالى [ بقسميه ] ('©2 باطل » 

نيان الملكزمة أن تسمية المعنى امجازى باسم المفهوم الحقيقى إن 
كان بسبب وجود وصف مشترك بينه وبين مفهوم مجازى آخر ء يكون 
ذلك الوصف سببا لتسمية المعنى المحازى الآخر بذلك اللفظ . 6 أن 
تسمية المنارة بالنخلة بسبب وجود وصف الطول المشترك بينها وبين 
الإنسان الطويل والذى هو - أعنى وصف الطول -- سبب لتسمية 
الإنسان بالنخلة » كان ذلك قياسا فى اللغة . وإن لم يكن بسبب ذلك » 
كان اختراعا . 

وأما بطلان التالى ؛ فلأن القياس فى اللغة غير جائز ما سيأق » 
والاختراع (" [ غير جائز أيضا ؛ لأنه حينكذ يكون ] "2 خارجا عن وضع 
اللغة . 


0 وأجيب باستقراء أن العلاقة مصححة » كرفع الفاعل . 


19 فق الأصفل (١.‏ تقسيمة © وهو خط + 
() فى الأصل : غير جائز اختلافه حينقذ يكون . 


) 1١ بيان المختصر جا‎ - ١+9 
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ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أنه إذا لم يكن قياسا » 
كان اختراعا . 

وإنما يلزم ذلك أن لو كان لم يكن الاستقراء دالا على أن العلاقة 
المعتببة كافية فى صحة الاستعمال . أما إذا كان الاستقراء دالا فلا . كا 
فى رفع فاعل لم يسمع رفعه من العرب . فإنا لما استقرأنا كلامهم فى رفع 
الفاعل حكمنا بكون الفاعل مرفوعا فى جميع الصور » ولم يكن ذلك 
قياسا فى اللغة ولا اختراعا . كذلك ههنا . استقرأنا الألفاظ امجازية 
فوجدناها مشتملة على العلاقة » فحكمنا حكما مطلقا على أن العلاقة 
مصححة . 

فإن قيل : إن تصحيح العلاقة لجواز الاستعمال إن لم يكن 
مستندا إلى النقل » لم يكن مسلما . 

وإن كان مستندا إلى النقل » يلزم مطلوب الخصم » وهو أن 
يكون جواز الاستعمال لأجل العلاقة مع وجود النقل . 

أجيب بأن النقل فى أصل المجاز كاف فى تصحيح العلاقة لجواز 
الاستعمال فى كل واحد من الصور , ولا يحتاج إلى النقل فى الاحاد 
الذى هو مذهب الخصم ؛ لأن النزاع وقع فيه . 

ص - وقالوا ('2 : يعرف المجاز بوجوه : 


01" حا ايصخة: النفى + كقولك للبليد. © ليش مار حكن 
الحقيقة ؛ لامتناع « ليس بإنسان ) . وهو دور . 


. ع : قالوا » بدون الواو‎ )١( 
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ش - قال بعض الأصوليين : إذا لم يوجد النقل من أهل اللغة 
على أن هذا اللفظ حقيقة » وذاك مجاز » يعرف الحقيقة والمحاز بوجوه : 

الأول : يعرف المجاز بصحة النفى » يعنى أن اللفظ إذا جاز نفيه 
عما أطلق عليه » كان مجازا . كقولك للبليد أنه ليس بحمار . فإن الحمار 
لما كان بالنسبة إلى البليد مجازاً » صح سلبه عنه » عكس الحقيقة . يعنى 
أن اللفظ إذا لم ير سلبه عما أطلق عليه كان حقيقة . 

كالإنسان بالنسبة إلى البليد » فإنه لا كان حقيقة » امتنع سلبه 


وهذا التعريف غير صحيح ؛ لأنه يستلزم الدور . وذلك لأن 
صحة النفى وامتناعه تتوقف على معرفة الحقيقة والمجاز » فلو عرفناهما 
بصحة النفى وامتناعه » لزم الدور . 

ص - ب - وبأن يتبادر غيو » لولا القرينة » عكس الحقيقة . 

ش - الوجه الثانى : يعرف المجاز بأن يتبادر غييو » يعنى أن 
المدلول إذا تبادر غين إلى الذهن عند إطلاق اللفظ عليه بدون القرينة 
 (‏ كان اللفظ مجازا بالنسبة إليه ع © كإطلاق الأسد على الرجل 
المجاع ؛ فإنه يتبادر غيو - وهو الحيوان المفترس - إلى الذهن عند 
عدم القرينة . 

عكس الحقيقة » أى أن المدلول إذا تبادر إلى الذهن عند إطلاق 
اللفظ عليه عاريا عن القرينة » ولم يتبادر غيه » كان اللفظ حقيقة 


. ب : كان اللفظ بالنسبة إليه مجازا‎ )١( 


/ 


| 
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بالنسبة إليه . كإطلاق الأسد على الحيوان المفترس بدون القرينة ؛ فإنه 
يتبادر إلى الذهن دون غيو . 

ص - وأورد المشترك . 

ش - تقرير إيراده أن التعريف المذكور للحقيقة غير منعكس ؛ 
وذلك لأ اللفظ المشترك بالنسبة إلى كل واحد من مفهوميه حقيقة » مع 
أنه إذا أطلق على أحدهما بدون القرينة لم يتبادر إلى الذهن . 

ص - فإن أجيب بأنه يتبادر غير معين - لزم أن يكون 
المعين 2١(‏ مجازا . 

ش - فإن أجيب عن الإيراد المذكور بأن يقال : إن اللفظ 
المشترك حقيقة بالنسبة إلى أحد مفهوميه » لا على التعيين » وقد يتبادر 
أحدهما لا على التعيين عند إطلاق اللفظ بدون القرينة فلم يلزم عدم 
انعكاس تعريف الحقيقة » لزم حينئذ أن يكون اللفظ بالنسبة إلى كل 
واحد من مفهوميه على التعيين مجازا ؛ لأن غير تبادر إلى الذهن عند 
إطلاق اللفظ بدون القرينة . 

وأيضا يلزم أن يكون إطلاق اللفظ المشترك فى كل واحد مفهوميه 
بالتواطىء » ضرورة كون اللفظ موضوعا للقدر المشترك بينهما » وهو 
أحدهما لا على التعيين . 

وفى قوله : ١‏ لزم أن يكون المعين مجازا » تساهل فى اللفظ ؛ لأن 
المجاز هو اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعين » لا المعين . 


. ط : للمعين » وهو تصحيف‎ )١١( 
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ولقائل أن يجيب عن أصل الإيراد بأن ما ذكرنا علامة الحقيقة » 
لا تعريفها الحقيقى . والعلامة جاز أن يكون خاصة مفارقة » فلا يجب 
العكس فيها 20 . 

ص - ج - بعدم اطراده ولا عكس . 

ش - الوجه الثالث : يعرف المجاز بعدم اطراده على معنى أن 
اللفظ إذا أطلق على معنى » ولم يكن جاريا فى نظائر ذلك المعنى كان 
مجازا . كإطلاق النخلة على الإنسان الطويل ؛ فإنه لا يكون جاريا فى 
نظائر الإنسان فى [ الطول ] 0 إذ لا يقال لكل طويل ١‏ تخلة » . 

ولا عكس » أى لا يكون اطراد اللفظ فى نظائره علامة الحقيقة ؛ 
فإن امجاز قد يكون مطردا » كإطلاق اسم الكل على الجزء ؛ فإنه مجاز 

ويمكن أن يراد من قوله : « ولا عكس ») أنه لا عكس هذه العلامة 
على معنى أنه لا يلزم من وجود المجاز عدم الاطراد فيكون هذه العلامة غير 


ص - وأورد : « السخى » و ١‏ الفاضل ) لغير الله » 
و ١‏ القارورة » للزجاجة . 


ش - تقرير الإيراد أن هذا التعريف غير مطرد ؟ لأن 


. ) ب : زيادة : «( وفيه نظر‎ )١١( 
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و السخى » و ١‏ الفاضل » للكريم . والعالم بالحقيقة » مع أنه لا يكون 
جاريا فى نظائره ؛ إذ لا يطلق على البارى » مع أنه كريم وعالم . 

وكذلك « القارورة ) حقيقة فى الزجاجة المخصوصة ؛ لكونها مقرا 
للمائعات » مع أنها لا تستعمل إلا فى الزجاجة المخصوصة , فلا يكون 
مطردا . 

ص - فإن أجيب [ بالمانع ] ('2 فدور . 

ش - فإن أجيب عن هذا الإيراد بأأن عدم الاطراد بشرط انتفاء 
المنع من الشرع أو اللغة عن الإطلاق » علامة المجاز » لا عدم الاطراد 
فحسب . وف الصورة المذكورة قد وجد المنع » أما فى « السخى ) 
و١‏ الفاضل » فمن الشرع ؛ إذ أسماء الله تعالمى توقيفية . وأما فى 
« القارورة » فالمنع من اللغة . فيلزم الدور ؛ لان عدم الاطراد حينئذ إنما 
يكون علامة للمجاز إذا علم كون عدم الاطراد لا لمانع » وكون عدم 
الاطراد لاالمانع لا يعلم إلا بعد العلم بامجاز » فيتوقف العلم بالمجاز على العلم 
بعدم الاظراد » لا لمانع » ويتوقف العلم بعدم الاطراد لا لمانع » على العلم 
بامجاز » فيلزم الدور . 

ويمكن أن نبين لزوم الدور على هذا الوجه : وهو أن يقال : إن 
عدم الطرد له موجب , وليس موجبه منع الشرع أو اللغة ؛ إذ التقدير 
بخلافه » ولا العقل قطعا . فتعين أن يكون موجب عدم الطرد كون اللفظ 
مجازا » فيلزم الدور . 


. كذاف أ» ججء ط »ع . وف المنتهى أيضا كذلك وف الأصل و ب : المنع‎ )١( 
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ص - د - وجمعه على خلاف جمع الحقيقة » ك ١‏ أمور ) 
جمع « أمر ) [ للفعل ] 2١(‏ وامتناع « أوامر » ولا عكس . 

ش - الوجه الرابع : يعرف المجاز بجمعه على خلاف جمع ؟١١/ب‏ 
الحقيقة » يعنى أن اللفظ إذاكان له جمع باعتبار المفهوم الحقيقى » وقد 
جمع باعتبار مدلول اخر جمعا على خلاف جمع الحقيقة [ كان ذلك 
اللفظ ] ("2 مجازا بالنسبة إلى المدلول الآخر . ك ١‏ الأمر » فإن جمعه 
باعتبار مفهومه الحقيقى - وهو : القول الدال على طلب الفعل - على 
( أوامر » . وقد جمع باعتبار مفهومه المجازنى - وهو : الفعل - على 
« أمور ) . وامتنع جمعه باعتبار [ مفهومه المجازى ] 9 على ( أوامر ) ©) . 

ولا عكس » أى لا عكس هذا التعريف ؛ فإنه عدم اختلاف 
الجمع باعتبار مفهومه الحقيقى و«المجازى » ولم ينتف المجاز ؛ فإنه يقال 
' 

«واسد ) للشجعان » 5م يقال للضراغم . 

ص - ه - وبالتزام تقييده » نحو 279 ( جناح الذل ») و ١‏ نار 
الحرب 6 . 

ش - الوجه الخامس : يعرف الجاز بالتزام تقييده » أى اللفظ 


. زيادة من أ. ب . جاء ع ء ط . وف البابرق : الفعل‎ )01١( 

68 فى الأصل : ذلك كان اللفظ . 

22 فى الأصل : مفهومه المعنى المحارى ١‏ وفى ب : المفهوم الغخارى . 

(4) راجع : تاج العروس ” : 17 » والمعجم الوسيط ١‏ : 75 » ومناهج العقول 
١‏ :5. 

(0) البابرق : « مثل ) بدل « نحو ع . 


” 06 


إذا التزم تقييده عند إطلاقه على مدلوله » كان مجازا » مثل «( جناح 
الذل ») و «١‏ نار الحرب ) . 

وإنما كان التزام التقييد دالا على المجاز ؛ إذ علم بالاستقراء أن أهل 
اللغة قد استعملوا اللفظ فى مسماه مطلقا » غير مقيد » وفى غير 
مسماه » يمخلافه » يعنى مقيدا » غير مطلق . 

وإنما قال : ١‏ بالتزام تقييده » ولم يقل : « بتقييده » ؛ لأ المشترك 
قد يقيد فى بعض الصور . لكنه لم يلتزم التقييد فيه . 

ص - و - وبتوقفه على المسمى الآخر ('2 . مثل « ومَكروا 

7 . 
وَمَكْرَ الله » . 

ش - الوجه السادس : يعرف المجاز بتوقفه عل المسمى 
الآخر» يعنى أن اللفظ إذا كان إطلاقه على أحد مدلوليه متوقفا على 
استعماله فى المدلول الآخر » كان بالنسبة إلى مدلوله الذى [ توقف ] (5) 

5 3 لسع 2 5 
إطلاقه على المدلول الاخر [ مجازا ] 9 مثل : « ومكروا ومَكرّ الله »49 ؛ 
فإن إطلاق لفظ « المكر » على المعنى المتصور من الحق » متوقف على 
استعماله فى المعنى المتصور من الخلق » فيكون بالنسبة إلى الحق مجازا » 
وبالنسبة إلى الخلق حقيقة . 


. ع : «المسجى الآخر » وهو خطأ‎ )١( 
. ف الأصل : يتوقف‎ )( 

5 ف الأصل و اج : مجارٌ . 

(4) 4ه : ال عمران - م , 


ص - واللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز . 

ش - اعلم أن اللفظ إذا وضع لمعنى لم يتفق استعماله ) 
لا فيما وضع له ألا . بلا فى غيو » لم يكن حقيقة ولا مجازا ؛ لأن 
الاستعمال جزء من مفهوم كل واحد منهما » وانتفاء الجزء يوجب انتفاء 
الكل . 

ص - وفى استلزام النجاز الحقيقة خلاف . 

بخلاف العكس . 

ش - اختلف فى أن امجاز هل يكون مستازما للحقيقة أم لاع 
على معنى أن اللفظ إذا استعمل فى غير ما وضع له أولاً » هل يكون 
مشروطا باستعماله فيما وضع له أولاً أم لا ؟ 

« بخلاف العكس ) أى لم يختلف فى أن الحقيقة مستلزمة للمجاز 
بل اتفق الجمهور على أن الحقيقة غير مستلزمة له . 

ص - الملزم : لو لم يستلزم - لعرى الوضع عن الفائدة . 

ش - أى قال الملزم - وهو الذى يدعى لزوم الحقيقة 
للمجاز - : لو الم يكن المجاز مستازما للحقيقة » لعرى وضع اللفظ 
للمعنى عن الفائدة . واللازم باطل » فالملزوم مثله . 

بيان الملازمة أن فائدة وضع اللفظ للمعنى : استعماله فيه » فلو 
لم يكن المجاز مستلزما للحقيقة » لجاز استعمال اللفظ فى غير ما وضع له 
ألا » مع عدم استعماله فيما وضع له أولاً . فيكون الوضع الأول محردا 
عن الفائدة . 


م 


وأما بطلان التالى فلأنه يلزم أن يكون الوضع عبثا . 

ولا كان منع هذا الدليل ظاهرا لم يتعرض المصنف له . 

وبيان المنع [ أن ] 2١‏ يقال : لا نسلم أنه إذا لم يستعمل فيما 
3 له 0 5 عن الفائدة ؛ لأن من فوائد الوضع الأول 2 

50 
المفهوم المجازى 1 

ضر > [ النافى ع 20 : لو استلزم - لكان [ لنحوع 9) 
« قامت الحرب على ساق ) و « شابت لة الليل ) حقيقة . 

وهو مشترك الإلزام » للزوم الوضع . 

ش - أى قال النافى لاستلزام المجاز الحقيقة : لو استلزم المجاز 

الحقيقة » لكان نحو « قامت الحرب على ساق ») و « شابت لمة الليل ) 

والتالى باطل فالمقدم مثله 

أما الملازمة ؛ فلن هذه الأمثلة مجازات بالنسبة إلى المدلولات 
المستعملة فيها . 


)١(‏ فى الأصل : أنه 
فم ف "الأضل + الثاق با نونهو عبطأ ٠‏ 
(9) « لبحو ») مطموس فى الأصل . 


م" 

وأما بطلان التالى ؛ فلأنها لم تستعمل فى غير مدلولاتها المجازية . 

وكونها حقيقة مشروط بالاستعمال فى المعانى الموضوعة لما وضعا 
ألا . 

وهذا الدليل ضعيف . وذلك لأن نحو « قامت الحرب على ساق ) 
و١‏ شابت لة الليل » مشترك الإلزام » أى © يمكن إلزام القائلين 
بالاستلزام به على الوجه الذى ذكره النافى » يمكن إلزام النافى به » بأن 
يقال : لو كان المجاز مستازما للموضوع له فى الأصل . لكان لنحو 
« قامت الحرب على ساق ) و ١‏ شابت لة الليل » موضوع له فى 
الأسل . 

والتالى باطل » فالمقدم مثله . 

أما الملازمة ؟َ فلن نحوهما يجار ء وامحاز لابد وأن يكون له مفهوم 

وأما انتفاء التالى فظاهر . 

وما كان اشتراك الالزام نضا إجماليا لدليل النافى » وأراد المصنف 
أن ينقض ددليله على التفصيل » ونقضه التفصيل موقوف [ على تحقيق 
المجاز ] 2١(‏ الواقع فى نحو المثالين » شرع فى بيان ما هو الحق من المحاز 
الواقع فى نحوهما . 


. ب : على ما هو تحقيق امحاز‎ )١( 


58: 


ص - والحق أن المجاز فى المفرد » ولا مجاز فى [ التركيب ] 217 . 


وقول عبد القاهر الجرجانى 29 فى نحو « أحيانى اكتحالى 
بطلعتك ») : إن المحاز فى الإسناد , بعيد : لاتحاد جهته . 


ش - بيان ذلك أن المجاز يقع فى مفردات المركب » لا فى 
التركيب . 

وتنييقن لا كلو :مق أن بيكون المراذ من قول الناق..2 .دلق “كان 
مستلزما للحقيقة ) لكان لنحو : « قامت الحرب على ساق ) و « شابت 
لة الليل ) حقيقة : أنه لابد لمفرداتها من حقيقة أو [ للتركيب ] 29 . 

فإن كان الأول فمسلم » ولكن لا يلزم انتفاء التالى ؛ لأن لمفرداتها 
حقائق ؛ إذ ١‏ القيام » وضع أولاً للهيئة الخصوصة الصادرة عن الفاعل 
لقان 6و ناو اللي ٠ق‏ وطيتت ‏ العقر لاون الكيفيلة' الأدنة + 
و« الشيب » لبياض الشعر » فهى مستعملة فيما وضعت له ألا » 
فتكون حقائق . 

وإن كان الثانى فلا نسلم الملازمة . وإنما يلزم لو كان النمجاز واقعا 
فى التركيب .2 وهو ممنوع . 


. ©» التركيب‎ ١ : ع : المركب . وف المنتهى‎ )١( 
. الجرجانى ») ساقط من ط ء ع والبابرق‎ ١ )0( 
و6) اق الأميل "التوكبيه نوق نه + للمر كيه‎ 


5. 


تقول عبد ١‏ القاهر الخرهان 1177 أن إعار لخو :1 باحياق 
اكتحالى بطلعتك » واقع فى الإسناد » بعيد عن الصواب ؛ لأن امجاز فى 
الإسناد إنما يتصور إذا كان للإسناد جهتان , إحداهما جهة الحقيقة , 
والخدن حذهة اغار ني #الأسة عفان له جيعة: 4 [عداهيا هه 
الحقيقة ه .وهن عند اننعتيالة فى الليوات المفزسن + والأدر حدهة اخار.) 
وهى عند استعماله فى الرجل الشجاع . والإسناد فى نحو هذا التركيب 
لم يتتصور له جهتان » إحداهما جهة الحقيقة » والأخرى جهة المجاز . 
وذلك لأنه لم يوضع نحو هذا التركيب ألا لمعنى » ثم نقل إلى الثانى 
لامع 

ص - ولو قيل : لو استلزم - لكان للفظ « الرحمن ) حقيقة 
ولنحو [ عسى ] (2 - كان قويا . 

ش - هذا دليل ذكره المصنف نصة للناى . 


وتقريره أن لفظ ( الرحمن ) فيما استعمل فيه » يجاز . وذلك لأنه 
مشتق من ( الرحمة ) . وهى رقة القلب حقيقة . و « الرحمن ») لا يطلق 
إلا عل الله تعالى © ورقة 'القتب:غل: الله محال + فيكون اتتتعماله :بطريق 
النجاز . 


» هو عبد القاهر بن عيد الرحمن بن محمد الجرجانى » الأشعرى » الشافعى‎ )١( 
هاء وله‎ 4/١ أبو بكر . نحوى » بيانى » متكلم » فقيه » مفسر . توفى بجرجان فى سنة‎ 
: 7” تصانيف كثيرة . انظر : طبقات الشافعية للسبكى ” : 517 » وشذرات الذهب‎ 
. 5٠١5: ١ وهدية العارفين‎ » 591 : ١ وفوات الوفيات‎ » 5١١ وبغية الوعاة‎ » ”٠ 

() ف الأصل و ج : عيسى » وهو خطأ . 


6 


وأيضا « رحمن ) فعلان » وهو للمذكر حقيقة » فإذا أطلق على الله 
كان عار . 

وكذا نحو « عسى ) ؛ فإنه فعل بإجماع النحاة » والفعل للحدث 
المقترن بأحد الأزمنة حقيقة . فإذا أطلق على الحدث مجردا عن الزمان 
كان مجازا . فحيئئذ يقول : لو كان المجاز مستلزما للحقيقة لكان نحو 
« الرحمن ) ونحو ( عسبى ) حقيقة . 

والتالى باطل » فالمقدم مثله . 

/ب أما [ بيان ع (© الملازمة فلأمهما مجازان لما ذكرنا » والمجاز مستلزم 

وأما بيان انتفاء التالى [ فلأأنهما ] 29 لم يستعملا قط للموضوع 
هما الأول والاستعمال فى الموضوع له الأول شرط الحقيقة . 

وجزاء قوله : [ لو قيل ] 0) قوله : « كان قويا » . 

وجزاء قوله : ( لو استلزم » » قوله : ( لكان للفظ الرحمن ») . 

وبيان [ قوله ] (4) أنه لا يلزم اشتراك الإلزام [ ضرورة ] (20 تحقق 
الوضع الأول فيهما . 


15 ينان فظموس ق الأضل وساقظ من كا 
فدة ري 6 تظموائ تق الأصيل ”.+ 
(8) فى الأصل : « قوته » وفى ب : (١‏ قوته ) بدل ١‏ قوله ) . 


0 

ولا يمكن منع استعمالهما فى مفهوميبما بطريق المجاز . بخلااف 

الأمئلة السابقة . 
د نيزالة ) : إذا دار اللفظ بين المحاز والاشتراك - 

ش - المسألة الثانية فى تعارض الاشتراك والمحاز ع وهما من 
الأحوال امْخلة بالفهم التام . 

والتعارض بينهما إنما يتصور بأن يكون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى 
أحد مدلوليه » ثم يتردد الذهن فى كونه حقيقة بالنسبة إلى المفهوم الثانى 
حتى يلزم الاشتراك » أو غير حقيقة » حتى يلزم المجاز . وإذا كان 
كذلك فحمله على المجاز أقرب وأولى من حمله على الاشتراك . 

يدل على ذلك وجوه : بعضها باعتبار مفاسد الاشتراك وبعضها 
باعتبار خواص المجاز 

فبدأ المصنف بالوجوه المتعلقة بمفاسد الاشتراك » وهى ثلاثة . 

ص - لل الاشتراك يخل بالتفاهم . 

ش - الوجه الأول : تقريره أن الاشتراك يخل بالتفاهم عند عدم 
القرينة . 

وذلك لأنه إذا تجرد عن القرينة » لم يفهم واحد من معنييه على 
التعيين » فاختل التفاهم . بخلاف المجاز ؛ فإنه عند وجود القرينة يحمل 
على المفهوم امجازى » وعند عدمها يحمل على المفهوم الحقيقى » ؛ فلم يختل 
العيليه » لا عند وجود القرينة ولا عند عدمها الي ل 
فهو أقرب 0 


54 


ص - ويؤدى إلى مستبعد من ضد أو نقيض . 

ش - هذا هو الوجه الثانى . 

وتقريره أن الاشتراك إذا فهم منه غير المراد يكون مؤديا إلى 
مستبعد » وهو حمل الكلام على ما لا مناسبة بينه وبين مراد المتكلم » من 
ضد مراده أو نقيضه . فإن اللفظ قد يكون مشتركا بين الضدين » 
الوك عدون ايض والاسسرة.: 

وقل جرصدا” ا ل 0 ال 
المشترك بينهما . بخلاف المحاز فإنه إذا حمل على غير المراد » لم يكن 
مستبعدا ؛ ضرورة اعتبار المناسبة بين مفهوميه . 

فإن قيل : إن المحاز أيضا قد يكون موّديا إلى مستبعد » من ضد 
أو تفيض ؛ فإن لفظ أحد الضدين قد يستعمل اللضد الآخر ارا > 
فحمله على غير المراد مود إلى مستبعد 5 فى الاشتراك . 

أجيب بأن امحاز لما اعتبر فيه المناسبة بينه وبين الحقيقة كان حمله 
على غير المراد - وإن كان ضدا للمراد - لم يكن مستبعدا ؛ لأنه حمل 
على ما هو المناسب له . بخلاف المشترك ؟ فإنه لم يعتبر المناسبة بين 
مفهوميه » فحمله على غير المراد » حمل على ما هو غير مناسب فيكون 

ص - ويحتاج إلى قرينتين . 

ش - الوجه الثالث : أن المشترك يحتاج إلى قرينتين 


568 


ز بحسب ] 2١7‏ معنييه » على معنى أن استعماله فى كل واحد من 
مفهوميه يحتاج إلى قرينة معينة خصصة له [ إذ لا ] 7') ترجيح لواحد 
من مفهوميه على الآخر . كالعين » فإنها تحتاج عند استعمالها فى 
[ الباصة ع (2 إلى قرينة [ تخصّصها ] 257 وكذلك عند استعمالها فى 
الجارية . بمخلاف المجاز فإنه يحتاج إلى قرينة واحدة عند استعماله فى 
مفهومه المجازى ». ولا يحتاج إلى القرينة بالنظر إلى المفهوم الحقيقى . 
كالأسد » فإنه يحتاج إلى القرينة عند استعماله فى الرجل الشجاع 
ولا يحتاج إليها عند استعماله فى الحيوان المفترس . 

وكلما كان الافتقار إلى القرينة أكثر » كان المحذور أشد . 

ص - و«لأن المجاز أغلب 2*0 » ويكون أبلغ » وأوجز ء وأوفق » 
ويتوصل به إلى السجع والمقابلة » والمطابقة 29 » والمجانسة والروى . 

ش - هذه هى الوجره المتعلقة بخواص اجاز : 

ل ا ا ل الها 
أرجح » وما كان أرجح فهو أولى . 


ع 


ومنها : أن المحاز أبلخ » أى يكون أدلّ على تمام المقصود . لأن 


. بحسب » مكرر فى الأصل‎ ( 01١ 

(؟ » 4) مطموس فى الأصل . 

5 فى الأصل : البصارة . 

(5) البابرتى : ( الأقرب ) بدل م الأغلب 2.0 
3 ( المطابقة ») ساقط من البابرلى . 


١4 (9‏ - بيان المختصر ج ١‏ ) 


اع 


0١ 
)» زيد شجاع‎  : قولنا : « زيد أسد ») أتم دلالة على شجاعته من قولنا‎ 
. أو « زيد كالأسد فى الشجاعة » . يدرك ذلك صاحب الذوق السلم‎ 
. وما كان أبلغ فهو أولى‎ 
» الفاء » للسببية‎ ١ : ولأك المجاز أغلب فيكون أبلغ » . وقال‎ ١ 
. وجعل قوله : ( فيكون أبلغ ) إلى قوله « والروى © أسبابا لغلبة المجاز‎ 
هذا وإن كان له وجه . لكن الأول أولى ؛ لأنه على التقدير الأول‎ 
يكون كل واحد من المذكورات وجها مستقلا لاولوية النجحاز . وعلى الوجه‎ 
. الذى أخذه هذا الشارح » يكون جميع المذكورات متمما لوجه واحد‎ 
ومنها : أن المجاز قد يكون أوجز فى اللفظ ؛ إذ يقوم لفظ اجاز‎ 
مقام الموصوف والصفة . كقولنا : رأيت أسدا ؛ فإن الأسد يقوم مقام‎ 
٠ . ) قولنا : « رجل شجاع‎ 
. ومنها 8 أن المجاز أوفق للطباع ؟ انه قد يكون أحسيق ف العادة‎ 
: كالتعبير عن إيلاج الذكر فى الفرج بالجماع . وكقوله تعالى‎ 
ولايد كرك و و يدام‎ 
وهو رعاية الوزن‎ ٠ ومنها : أن امجاز يتوصل به إلى السجع‎ 
.. لعن‎ 


, 5 - البقرة‎ : 187 )١١ 


وإ اللطايقة ع وقد فر تفيقنا تون الترادفت: . 

وإلى المقابلة » وهى أن تجمع بين شيئين أو أكثر وبين ضديهما ثم 
إذا شرطت هنا شرطا » شرطت هناك ضده . 

كقوله تعالى : «( فَأمًا مَنْ أغطى وائقَى وَصدّق بالحُسنتى 
للشترئق ا 

وإلى المجانسة والروى » وقد مر تفسيرهما أيضا فى الترادف . 

ص - وعورض بترجيح الاشتراك باطراده » فلا يضطرب . 
وبالاشتقاق فيتسع . 

وبصحة المحاز فيبما » فتكثر الفائدة . 

[ وباستغنائه ] ("2 عن العلاقة (' » وعن الحقيقة » وعن مخالفة 
ظاهر » وعن الغلط عند عدم القرينة . 

ف خجلا فك الكو الوالدادل تحف عار قن الافتراك 
شرع فى الوجوه الدالة على ترجيح الاشتراك على انحاز فقال : 

وعورض » أى عورض الوجوه الدالة على أولوية امجاز بوجوه دالة 
على ترجيح الاشتراك على امجاز . ' 


1ح “7 : الليل - ؟9. 
)١(‏ ب : بإستعنا . 


99) البابرق : العلامة بدل العلاقة . وهو تصحيف . 


1" 
منها : أن المشترك مطرد ؛ لأن المشترك حقيقة . وقد قلنا : إن من 
علامات الحقيقة » الاطراد » وما يكون مطردا لا يضطرب ؛ ضرورة جواز 

استعماله فى جميع نظائره . 

ومنها : أن المشترك حقيقة » والاشتقاق من خواص الحقيقة » 
كالامر بالنسبة إلى المفهوم الحقيقى . فإنه يشتق منه « الامر ) 
و١المأمور‏ » وغيرهما من المشتقات . 

بخلاف المجاز » فإنه لا يشتق منه » كالأمر بالنسبة إلى الفعل » 
فإنه لا يشتق منه شىء » فيكون المشترك متسعا ؛ ضرورة تكثر 
المشتقات . والاتساع أمر مطلوب » وما يفيد الأمر المطلوب فهو أولى . 

ومنها أن المشترك يصح التجوز فيه باعتبار كل واحد من مفهوميه 
فتكثر الفائدة ؛ ضرورة تكثر المجازات . 

بخلاف المجاز فإنه [ لا ] 2١(‏ يصح التجوز إلا باعتبار مفهومه 

١"/ب‏ الحقيقى » فلا تكثر الفائدة . وما كان أكثر فائدة فهو أولى . 

ومنها : أن المشترك يستغنى عن اعتبار العلاقة بين مفهوميه ؛ لأن 
وضعه لكل واحد منهما على السوية . 

بخلاف المجاز فإنه يحتاج إلى اعتبار العلاقة . 

ومنها : أن المشترك لا يفتقر إلى الحقيقة » بخلاف المجاز فإنه يفتقر 
إلى الحقيقة على رأى . 


)00 ولا ) مطموس فى الأصل . 


ومنها : أن الاشتراك يستغنى عن مخالفة ظاهر . 

وذلك لأن استعماله فى كل مفهوميه استعمال اللفظ فيما وضع 
[ له ع 297 فلم يرتكب فيه خلاف الظاهر . بخلاف المجاز فإن استعماله 
اللفظ فى غير ما وضع له خلاف الظاهر . 


ومنها : أن المشترك إذا تجرد عن القرينة » لم يحمل على واحد من 
مفهوميه , فلم يقع غلط . بخلاف المجاز فإنه عند عدم القرينة يحمل على 
مفهومه الحقيقى » ويحتمل الغلط ؛ لجواز أن لا يكون مراد المتكلم هو 
المفهورم الحقيقى . 

من ات :وما ذكر (0)امن أنه أبلغ + “قنشترك فييما 09 , 

ا ا لل" 

ش - الا ذكر الوجوه الدالة على ترجيح كل منبما » أراد بيان 
ما هو الحق . فلكر أبلا : أن ما ذكر من أن لجاز أبلغ » فمشترك » أى 
البلاغة وما يتبعها من السجع » والمقابلة » والمطابقة » والمجانسة , والروى ؛ 
فإنها من توابع البلاغة » مشترك بين المجاز والاشتراك فإن البلاغة كا يمكن 


. زيادة من أء ب 2 ج‎ )01١( 

(؟) البابرق : وما ذكروا . 

() ع : وفهما . وزيادة الواو فيه خطأ . 

(4) فى جميع النسخ سوى ع : « ما ذكر » والمثبت من ط ء ع » وهو الصحيح » 
ويؤيده ما فى الشرح . وه هما ذكرنا » ساقط من البابرق . 


51١ 


فى المجاز » كذلك يمكن وقوعها فى الاشتراك ؛ لأن المشترك يفيد المقصود 
عل سبيل الاجمال فيقع فى معنأه إهام وبيان » فتتشوق النفس إلى 
تحصيلها . فإذا حصل كان أوقع فى الذهن ؛ فإن الحاصل بعد الطلب 
أعز من المنساق بلا تعب » فيكون أبلغ . 

وفى بعض نسخ المتن وجد لفظه ١‏ إلى آخره ) بعد قوله : ( إنه 
أبلغ ) وهو تصرح بأ الاشتراك والمجاز مشتركان فى جميع ما ذكر بعد 
قوله « أبلغ ) . 

م قال : والحق أنه لا يقابل ما ذكرنا » من كون المجاز أغلب شىء 
ثما ذكر من الوجوه الدالة على كون المشترك راجحا ؛ لأن كز المجاز تدل 
على أنه أوفق للطبع » [ وألذّ ] ('© ولذلك قيل : من أحب شيئا أكثر 
ذكره . وما كان أوفق للطبع فهو أقرب وأولى . 

ص - (١‏ مسألة ) : الشرعية واقعة . 

خلافا للقاضى . 

وأثبتت المعتزلة الدينية أيضا . 

ش - ولنذكر قبل الخوض فى المقصود مقدمة . 

اعلم أن اللفظ إذا وضع لمعنى » ثم نقل فى الشرع إلى معنى 


9 ف الأصل و بى + اد : 


نلا 


ثآق #الماسية يتما 6 وغلث: اشعمالسق: المفين الباق + يسيع : 
« منقولا شرعيا ) . 

والمنقول الشرعى لما غلب استعماله فى المعنى الثانى ببحيث لم يحتج 
عند إطلاقه على المنقول إليه » إلى ملاحظة العلاقة بينه وبين المنقول عنه » 
صار كأنه موضوع للمنقول إليه وضعا أولاً ؛ ضرورة عدم الافتقار إلى 
ملاحظة وضع سابق ٠»‏ فيكون حقيقة . 

بخلاف امجاز ؛ فإنه لما لم يغلب استعماله فى المعنى الثانى افتقر 
عند إطلاقه على الثانى إلى اعتبار العلاقة » فلم يكن موضوعا وضعا 
أول ؛ ضرورة افتقاره إلى ملاحظة وضع سابق . 

والحقيقة الشرعية : هى اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً فى 

وهى تتناول المنقول الشرعى » لما ذكرنا » والموضوعات البتدأة ع 
وهى ألفاظ وضعها الشارع بإزاء المعانى امخترعة ابتداء » من غير أن ينقل 
من اللغة 2'9 . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف فى وقوع الحقيقة الشرعية . 

فقال القاضبى ("© : إنها غير واقعة » على معنى أن 


. » ب : زيادة : ( لمعان ) بعد قوله « من اللغة‎ )١١ 

9؟) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصرى » ثم البغدادى 
المعروف بالباقلانى » أبو بكر ء أصولى ومتكلم على مذهب الأشعرى . رد على المعتزلة 
والشيعة والخوارج والجهمية وغيرهم . له من التصانيف : التقريب ؛ والإرشاد . والمقنع 
فى أصول الفقه . ولد سنة 4*” ه وتوفى سنة 407 ها. - 


لغاا 


"15 


' [ تلك الألفاظ مستعملة ف المعانى اللغوية » والزيادات اللتى هى فى 
المعانى الشرعية شروط . 

أ راض يس ود كر لكاي 
لحان 

والختار عند المصنف أنها واقعة على معنى أنها كانت ] "2 مجازات 
فى ابتداء النقل بسبب عدم اشتهارها » ثم صارت حقائق شعية لغلبة 
الاستعمال . 


ثبت المعتزلة (7) الأسماء الشرعية والدينية أيضا » على معنى أنها 
ليست متعلقة بالحقائق اللغوية . 


3 انظر : الوفيات 48١ : ١‏ » . وتاريخ بغداد ه : 1/8” , والبداية والنهاية ١١‏ : 
.*١‏ والديياج 5١8:‏ وشذرات الذهب ” : ١١8‏ ء والاعلام /ا : 75 » ومعجم 
المؤلفين 1:3٠‏ 5١٠ء‏ والفتح المبين 55١:1١‏ . 

. ما بين القوسين زيادة من ب‎ )١( 

)١(‏ العبارة ما بين القوسين أضيفت من أء ب ». ج . وفى الأصل : فقال 
القاضى : إنها غير واقعة على معنى أن ما استعمله الشارع مجازات فى ابتداء النقل إخ . 

(7) المعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء » ويسمون أصحاب العدل والتوحيد » 
ويلقبون بالقدرية ويقولون بخلق القران » أى أنه محدث » ويفرقون بين الذات والصفات » 
فيقولون :“إن الذات قديمة » أما الصفات فليست كذلك » وإن الله لا يخلق الشر والظلم » 
وإن مرتكب الكبيرة يخلد فى النار » والعاصى بين المنزلتين » لا هو مؤّمن ولا كافر » 
ويكذبوة بعذاب القين والشفاعة والحوض ‏ ويزعمون أن أعمال العباد ليست فى اللوح 
انحفوظ , ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا من وراء من كان على 
أهوائهم . وهم فرق . 

انظر : الملل والنحل ١١7 : ١‏ , والفصل ف الملل 4 : ١57‏ » ومقالات الإسلاميين 
١‏ : 355" » وطبقات الحنابلة ”١ : ١‏ » وتاريخ الفرق الإسلامية ص 75 وما بعدها . 
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والفرق بين الأسماء الشرعية الدينية وغير الدينية عندهم : أن 
الأسماء الشرعية إن أجريت على الأفعال الشرعية » كالصلاة » والصيام » 
والزكاة » والحج » تسمى : غير دينية . وإن أجريت على المشتقات من 
الفاعلين » كالمومن » والفاسق » والكافر تسمى : دينية . 

ولا فرق بين المذهب امختار وبين المعتزلة من حيث إن الحقائق 
الشرعية واقعة . إنما الفرق من حيث إنهم قالوا : إنها موضوعة مبتدأة » 
غير منقولة من الحقائق اللغوية . 

ص - لنا القطع بالاستقراء أن الصلاة للركعات » والزكاة 
والصوم ©١(‏ والحج كذلك . وهى فى اللغة : للدعاء 29 », والفاء ع 
والامساك مطلقا . والقصد مطلقا . 


ش - هذا دليل على المذهب امختار . 

تقريره أن القطع حصل بالاستقراء أن الصلاة فى الشرع موضوعة 
للركعات » والزكاة » والصيام , والحج كذلك » أى موضوعة للمعافى 
الشرعية . 

أما الزكاة » فللمقدار المخرج من النصاب . ,أما الصيام » 
فللإمساك الشرعى من أول اليوم إلى اخره مقرونا بالنية . وأما الحج , 


. فيما عدا ط » ع : الصيام‎ )١( 
. ط : الدعاء‎ )١١ 
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فللقصد إلى الأفعال الشرعية المخصوصة على الوجه المشروع . واستعمالها 
فيها بطريق الحقيقة ؛ ضرورة سبق فهم هذه المعانى عند إطلاق اللفظ 
عليها بدون القرينة . 

وهذه الألفاظ موضوعة لغير هذه المعانى ؛ لأن الصلاة فى اللغة 
للدعاء » والركاة للنمو » والصيام للإمساك مطلقا » والحج للقصد 
مطلقا . فتكون حقائق شرعية منقولة من الموضوعات اللغوية . 

وإنما لم يقتصر على تقييد القصد بالمطلق » بل قيد الإمساك أيضا 
به » لقلا يتوهم رجوع مطلقا إلى كل واحد ما قبله أو إلى الآخر فقط » 
وجما غير مرادين . 

ص - قوم : باقية والزيادات شروط 27 . 

رد بأنه فى الصلاة » وهو غير داع ولا متَّبع . 

ش - هذا إيراد للمانعين من وقوع الحقائق الشرعية » أو رده 
مناقضة للدليل المذكور مع الجواب عنه . 

وقوله : ( قوم ) مبتدأ . وقوله : ( رد ) خبره . 

وتقرير الإيراد أن يقال : لا نسلم أن هذه الألفاظ وضعت فى 
الشرع لهذه المعانى . بل هذه الألفاظ باقية على الحقائق اللغوية عند 
استعمالها فى المعانى الشرعية . 

والزيادات الحاصلة فى المعانى الشرعية شروط زيدت على المفهومات 


0 ع : شروط أخر . 
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اللغوية » لا باعتبار أن يكون الألفاظ موضوعة لما » دالة عليها » بل لأن 
وقوع المفهومات اللغوية على الوجه المطلوب شرعا , لا يحصل بدون هذه 
الزيادات . فإن الصلاة مثلا وضعت فى اللغة للدعاء » واستعملت فى 
الشرع للدعاء أيضا . إلا أن وقوع الدعاء على الوجه المطلوب شرعا إنما 
يحصل إذا زيد عليه هذه الشروط » فلا يكون حقائق شرعية . 

وتقرير الجواب أن يقال : لو كانت هذه الألفاظ فى الشرع 
ا ا 
المفهومات اللغوية فيها . والتالى باطل . فالمقدم مثله 

أما الملازمة فظاهرة . 

وأما انتفاء التالى » فإن الصلاة فى اللغة » إما الدعاء أو الاتباع 
وقد استعمل فى الشرع فيما لا يوجد فيه شىء منهما . وذلك لأنها 
استعملت فى صلاة الاخرس المنفرد »؛ وهو غير داع ولا متبع 

ص - قوم : مجاز . 

إن أريد 2١‏ استعمال الشارع لها - فهو المدعى . وإن أريد () 
أهل اللغة - فخلاف الظاهر ؛ لأنهم [ لم يعرفوها ع © . 


ولانها تفهم بغير قرينة . 


. البابرق : إن أريد به‎ )١( 
. هعم ط : أريد به‎ 


(5) ف الأصل : لم يفهموها . 
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ش - هذه مناقضة أخرى للدليل المذكور مع جوابها . 

وتقرير المناقضة أن يقال : لا نسلم أن استعمال هذه الألفاظ فى 
معانيها شرعا بطريق الحقيقة » بل استعماها فيها بطريق امجاز » لتحقق 
العلاقة بين المفهومات اللغوية وبين هذه المعانى . فإن الصلاة للدعاء فى 
أصل اللغة » وهو جزء هذه الركعات . والزكاة فى اللغة للهاء » وهو سبب 
[ للمعنى ] 2١(‏ الشرعى » وتسمية الكل باسم الجزء » والمسبب باسم 
السبب » مجاز . 

والجواب عن المناقضة من وجهين : 

الأول : أنه إن أريد بكون هذه الألفاظ مجازات » أن الشارع 
التسليا ىق هذه المعاق «بطرف الحا .فهو الدع 4 لانن لا تعنى 
بكونها حقائق شرعية إلا أن الشارع استعملها فى غير موضوعاتما 
اللغوية » وغلب استعماا فيها . 

وإن أريد بكونها مجازات أن أهل اللغة قد استعملوها هذه المعانى 
فهو ممنوع ؛ لأنه خلاف الظاهر ؛ لأ أهل اللغة لم يعرفوا هذه المعافى 
قبل الشرع فكيف يستعملون لها هذه الألفاظ ؛ لأن استعمال اللفظ 
مسبوق بفهم المعنى . 

الثانفى : أن استعمال هذه الألفاظ هذه المعانى لا يجوز أن يكون 
بطريق المجاز ؛ لأنه يفهم هذه المعانى عند إطلاق هذه الألفاظ عليها » 
بدون قرينة . فلو كانت مجازات » لم يفهم المعنى بدو قرينة . 


1 فى الأصل : الغنى . 
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ض :ا "القاطئ > لو كانت كذلك: + لقومها المكلق ولو 
فهمها - لنقل , لأنا مكلفون مثلهم . 

والاحادُ لا تفيد » ولا تواتر . 

ش - أى قال القاضى : إن هذه الألفاظ لا تكون حقائق 
شعية ؛ لأنها لو كانت كذلك » أى حقائق شعية » لزم أن يُمَهُمَها 
الشارع المكلفين ألا » وإلا لزم التكليف بما لا يطاق ؛ لأنهم مكلفون 
بفهم مراده منها ‏ والفهم لا يكون بدون تفهم الشارع إياهم . ولو 
فهّمها الشارع المكلفين ٠‏ لنقل ذلك التفهم إلينا نقلا يفهم مراد 
الشارع منه لعدم الفرق بيننا وبينهم ؛ لأنا مكلفون مثلهم , والتكليف 
هو الموجب للتفهم . 

ونقل التفهم إلينا » إما بالآحاد » ولا سند ؛ لأنها ليست بحجة 
قطعية . وإما بالتواتر » ولا يكون حاصلا ء وإلا لم يقع النزاع . 

ص - و«الجواب أنها فهمت بالتفهم بالقرائن » الأطفال . 

ش - أجاب المصئنف عن هذه المناقضة بأن قال : لا نسلم 
أنها لو فهّمها الشارع المكلفين لنقل إلينا . وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن 
تفهبم الشارع إياهم بالقرائن » كالوالدين مع الأطفال . أما إذا كان 
بالقرائن فلا يلزم النقل إلينا ؛ إذ يجوز حيئذ أن يفهم أيضا بالقرائن من 


غير نقل . 
ص - قالوا : لو كانت - لكانت غير عربية [ لأنهم لم 


)2( زيادة من ط 2 ع والبابرق 5 
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وأما الثانية فلأنه يلزم أن [ لا ع 2١(‏ يكون القران عربيا . 

ش - هذا دليل اخر للمانعين من وقوع الحقائق الشرعية . 

بيانه : لو كانت الأسماء المذكورة حقائق شرعية » لكانت غير 
عرد 

أما الملازمة ؛ فلأن هذه الأسماء على تقدير كونها حقائق شعية » 
م تكن موضوعات العرب ؛ لأنهم لم يضعوها لهذه المعانى » على ذلك 
التقدير . وإذا لم تكن موضوعات العرب » لم تكن عربية ؛ إذ معنى كون 
اللفظ عربيا إفادته لما وضع واضع لغة العرب ذلك اللفظ بإزائه . 

وأما بيان بطلان اللازم - وإليه أشار بقوله : « وأما الثانية » . وكذا 
فى جميع مواضع هذا المختصر » يشير به إلى المقدمة الاستثنائية - فلأنه 
لو لم تكن هذه الأسماء عربية » لما كان القران عربيا . والتالى باطل 
فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلن هذه الألفاظ موجودة فى القران » والتقدير أنها 
غير عربية » فلا يكون القران عربيا ؛ ضرورة اشقاله على ما هو غير 


عرق . 


ردق زيادة من أب ج ط ء ع والبابرق . 


الا 


7 اليم 


وأما انتفاء التالى ؛ فلقوله تعالى : « وَكَذَّلِكَ أَنْرلناهُ قرانا 
عَرَييَا 4 29 . 

ص - وأجيب بأمبا عربية بوضع الشارع لما مجازا . 

و0 )2 ناه ) ضمير السورة » ويصح إطلاق اسم القران 
عليبا » كلماء والعسل بخلاف نحو المائة والرغيف . 

ولو سلم - فيصح إطلاق اسم 9" العربى على ما غالبه عربى » 
كشعر فيه فارسية وعربية . 

ش - أجاب المصنف عنه أولا بمنع الملازمة » وثانيا بمنع انتفاء 
اللازم . 

أما الأول فتقريره أن يقال : لا نسلم أمها لو كانت حقائق شرعية » 
لم تكن عربية . 

قوله : لأن العرب لم يضعوها لهذه المعافى . 

قلنا : لا نسلم أن العرب إذا لم يضعوها هذه المعانى لم تكن 
عربية » وذلك لأن معنى كون اللفظ عربيا » إفادته لمعناه على طريق 
العرب » إما على سبيل الحقيقة أو على سبيل امجاز . 


56 "تلطه ل‎ 0١ 


.» أو ) بدل « و‎ ١ : فى سائر النسخ سوى ع‎ )١( 
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وهذه الألفاظ »؛ وإن كانت حقائق شرعية » لكنها إفادتها لمعانيها 
الشرعية على طريقة العرب ؛ لأ الشارع وضعها لمحل المجاز اللغوى . 
فتكون مجازات لغوية » صارت حقائق شرعية بحسب الشهرة » فلم تخرج 
عن العربية . غاية ما فى الباب أنها لم تكن حقائق لغوية . 

وأما منع انتفاء التالى فبأن يقال : سلمنا الملازمة » ولكن لا نسلم 
كون هذه الألفاظ عربية . 

قولهم : وإلا يلزم أن لا يكون القران عربيا . وهو باطل . 

قلنا : إن أردتم به أنه يلزم أن لا يكون ثىء من القران عربيا » 
فممنوع ؛ لأنه لا يلزم من كون القران مشتملا على ألفاظ غير عربية 

وإن أردتم به أنه يلزم أن لا يكون القران كله عربياً » فمسلم » 
ولكن لا نسلم بطلان التالى . 

والآية المذكورة لا تدل على بطلانه ؛ لأن ضمير « أنزلناه » راجع 
إلى السورة بتقدير بعض القران . 

فإن قيل : السورة الواحدة بعض القران » والقران اسم 
للمجموع » فكيف يصح إطلاق اسم القران عليه ؛ لأن بعض الشىء 

أجيب بأن القرآن اسم جنس ؛ لأنه اسم لكلام الله تعالى المنزل 
« كالماء » و « العسل ») فإن كل واحد منهما يطلق على القليل والكثير . 
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بخلاف نحو ( المائة ) و ( الرغيف )© فإن كل واحد منهما اسم 
للمجموع » فلا يصح إطلاقه على الجزء . 

ولئن سلم أن القرآن اسم للمجموع » لكن وجود هذه الألفاظ 
فيه » لكونها قلائل » لا يخرجه عن كونه عربيا » فيصح إطلاق العربى 
على ما غالبه عربى . كشعر عربى فيه ألفاظ فارسية » فإنه يصح إطلاق 
العربى عليه . وكذا شعر فارسى فيه ألفاظ عربية » يصح إطلاق اسم 
الفارمئ :عليه . 

ص - المعتزلة : الايمان : التصديق . وفى الشرع : العبادات ؛ 
لأنها لديم المعتير 000 

والدين : الاسلام 2 والاإسلام : الايمان 2 بدليل 0 وَمَنَ 
ينغ 4 0 فثبت أن الإيمان : العبادات . 

وقال : « اوها قن كان قيها يون الم مون 04 

ش - هذا دليل المعتزلة على أن الأسماء الدينية موضوعات 
مبتدأة » لا تعلق لما بالمفهومات اللغوية . 

وتقريره أن الايمان فى اللغة : التصديق » وفى الشرع : العبادات » 
أى فعل الواجبات . 


. المعتبر ») ساقط من ع‎ ١ )١( 
. )» (؟) طء ع : زيادة « غير الاسلام دينا‎ 
. ) طاء ع : زيادة « إلى آخرها‎ ١ 


) ١ بيان المختصر جا‎ - ١٠69 


لحن 


أما الأول فبالنقل عن أهل اللغة . 
وأما الثانى فلأن العبادات هى الدين المعتبر ؛ لقوله تعالى : 
را شو هَ قزر باهم هع كر الوم برملك اسم رقي و س2 

« وما امروا إلا لِيَعبِدوا الله مخلصين له الذين حتفاء » ويقيموا الصلوة 
بويا الرَكوة وَلِكَ دن آلقيمَةَ 4 290 . 

أهذين الملة: المستقيعة -. وهو الذين + أى' المعتبر : 

وهو إشارة إلى ما تقدم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » فيجب أن 
يكون إقام الصلاة وإيتاء الركاة » دينا معتبرا . 

والدين المعتبر : الإسلام ؛ لقوله تعالى : <« إِنْ الدَّيْنَ عِنْدَ الله 
لإسْلامٌ م 29 أى الدين المعتبر . إذ غير المعتبر لا يكون إسلاما . 

والاسلام : الايمان ؛ لأ الإيمان يقبل من مبتغيه . فلو كان غير 
الإسلام لم يقبل من مبتغيه . لقوله تعالى : « وَمَن يَْتَغْ غير الإمثلام دين 
فلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ 4 © فيئبت أن الإيمان : العبادات » وهو المطلوب . 

1 3 0 

وقوله : « وقال : «( فاخرجنًا ) إشارة إلى دليل اخر على أن 
الاسلام هو الإيمان , 

وتقريره أن الإسلام لو كان غير الإيمان ا صح استثناء المسلم من 
المؤمن . والتالى باطل فالمقدم مثله . 


. ه : البينة -مؤ‎ )١( 
, ”- ال عمران‎ : ١9 0 
, ”- ال عمران‎ : 85 )5 


5 / 


بيان الملازمة أن الاستشناء هو إخراج ما لولاه لدخخل . وهو إنما 
يصح إذا كان المستثنى داخلا فى المستثنى منه ؛ فلو كان الإسلام غير 
الإيمان لم يصدق المؤمن على المسلم » فلا يصح استثناء المسلم منه . 

ع 7و عن ات 8 100 5 

وأما بيان انتفاء التالى فلقوله تعالى : « فَاحْرَجْنًا مَنْ كان فَيهًا 
مِنَ المُومِيْنَ » فَمَا وَجَدْا فيا غير بيْتِ مْنَ آلمُسْلِمِين 4 2١7‏ فإنه قد <7اب 
استثنى المسلم من المؤمن فى الآية . 

والمناسب أن يذكر هذا الدليل بعد قوله : « ومن يَبْتَْ » . ولعله 
نما أخر إلى ههنا حتى يختص المعارضة الملكورة به . 

. 5 4000م بم و مه 

ص - وعورض بقوله : إ قل لم تُومِئوا ولكن قولوا 
00 
اسلمنا 4 . 

وتقريرها أن يقال : ما ذكرتم من: الآيتين وإن دل على أن 
الاسلام : الإيمان ولكن عندنا ما ينفيه . 

وذلك لأ الإسلام لو كان هو الإيمان لما ثبت الإسلام عند سلب 
الإيمان » والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فظاهرة . 

1 كك 2 7 2 7ه م2 و8 سرجه واه 

وأما انتفاء التالى ؛ فلقوله تعالى : ا قل لم تُومنوا ولكنْ قولوا 
ا 0 4 فك 5 


. الذاريات - »؟”‎ : ١١ )١( 
. 5 - الحجرات‎ : ١54 )( 


5 

فإنه سلب عنهم الإيمان مع إثبات الإسلام لهم . 

واعلم أن مقدمات دليل المعترلة أكثها مزيفة . 

أما قوهم : العبادات : الدين المعتبر . 

قلنا : لا نسلم . 

أما قوله تعالى : (١‏ وَذَلِكَ دين آلقيّمَة 4 فلا يمكن عوده إلى 
ما تقدم ؛ لأن ذلك واحد مذكر ء وما تقدم كثير مؤنث . 

وان سلمنا ذلك » لكن لا نسلم أن الإسلام هو الإيمان . 

وأما قوله تعالى : « وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ آلإسئلام دِيْناً 4 إلى آخره » فلا 
يدل على ذلك ؛ لان معناه : من ابتغى غير الإسلام فهو غير مقبول . 
وهذا يدل على أن الدين الذى هو غير الإسلام غير مقبول » لا على أن 
كل شىء غير الإسلام فهو غير مقبول . فيجوز أن يكون الإيمان غير 
دين » فلا يلزم أن يكون مقبرلا . 

وأما الآية الثانية » فهى أيضا لا تدل على أن الإسلام هو الإبمان . 
غاية ما فى الباب أنها تدل على أن المؤمن يصدق على المسلم . ولا يلزم 
أن يكون الإسلام هو الإيمان . 

ص - فقالوا ('2 : لو لم يكن - لكان قاطع الطريق موْمنا » 
وليس بوم ؛ لأنه مُخرّى » بدليل : « مَنْ تُدْخلٍ الا فقَذ أيه » . 

والمؤمن لا يُخزى بدليل : « يَوْمَ َأ يُخْرَى الله الب وَالذيْنَ آمَْا 


مَعَهُ 4 . 


09 ع : قالوا . 


مرجلا 


ش - هذا دليل اخر للمعتزلة على أن الإيمان فى الشرع فعل 
الواجبات . 

وتقريره أنه لو لم يكن الإيمان فى الشرع فعل الواجبات » لكان 
قاطع الطريق مؤمنا . والتالى باطل فالمقدم مثله 

بيان الملازمة أن الإيمان لو لم يكن فى الشرع فعل الواجبات » 
لكان فى الشرع هو التصديق الخاص » وهو تصديق النبى عَكْنّه بما عُلم 
بيه منه ؛ إذ لا قائل بالفصل . وإذا كان الإيمان هو التصديق الخاص » 
كان قاطع الطريق مؤمنا » ضرورة كونه مصدقا . 

وأما بيان انتفاء التالى فلن قاطع الطريق مخرّى » والمومن 
لا يخزى » فقاطع الطريق ليس بمومن . 

وأما بيان الصغرى فلأن قاطع الطريق يدخل النارٌ ؟ لقوله تعالى : 
( وَلَهُمْ فى الآخَرَةِ عَذَابٌ عَظِيْم 4 © . 

وكل من أدخل فى النار فهو مخزى ؛ لقوله تعالى : ( رَبْنا نك مَنْ 
تُذخل الثَارَ قَقَدْ أخزيتة 4 29 . 


فقاطع الطريق مخزى . 

2 5 50 رودم كأ ده أجا مه ةيوم 

وأما بيان الكبرى فلقوله تعالى : « يَوْمَ لا يخَزى الله النبى والذين 
07 


)200 0 : المائدة - ه , 
إدية :ال عمران -” . 
5 : التحريم -55 . 
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ع 


د أحيت: بأنة للضحانة 4 إن تيفاتف : 

ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم انتفاء التالى . 

والقياس الذى ذكرتم فى بيانه غير مستقم ؛ لأن كبراه - وهى 
قوله : والمؤمن لا يخزى - لا تصدق كلية ؛ لأ قوله تعالى : « وَالْذِيْنَ 
امْنْا مَعَهُ م مخصوص بالصحابة » رضى الله عنهم ؛ لأنه تعالى خصهم 
بالمعية » وهم الصحابة رضى الله عنهم . «لا يلزم من كون المؤمنين غير 
مخزين أن يكون غيرهم كذلك . 

ها إذا عطقك :و والززن' امنا هر عل قله “أنا: إذا ينيل 
الواو للاستئناف لم يثبت صدق الكبرى » لا كلية ولا جزئية . 

ص - ( مسألة ) : المجاز واقع » خلافا للأستاذ . بدليل الأسد 
للشجاع » والحمار للبليد » وشابت لة الليل . 

ش - المسألة الرابعة . اختلف الأصوليون فى أنه هل يقع المجاز 
فى اللغة أم لا ؟ 


فقال الأستاذ أبو إسحاق (2) : لا . 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهم بن مهران ؛ الفقيه الشافعى الأصولى . كان 
علما من أعلام الأصوليين والمتكلمين والمحدئين » وعد من امجتهدين فى المذهب . توفى - 
رحمه الله - سنة 418 ها . 
انظر : طبقات الشافعية للسبكى 4 : 705 » وطبقات الشافعية للحسينى 
ص 4ه » وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ١58 : ١‏ » وطبقات الفقهاء للشيرازى 
ص ١75١‏ »ء والبداية والنباية ١١‏ : 74 » وشذرات الذهب ” : ٠١5‏ » والفتح المبين ١‏ : 
4 - 559, والأعلام 5١ : ١‏ », ومعجم المؤلفين ١‏ : 9م . 
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وهو المختار عند المصنف . 

والدليل عليه أن الأسد يستعمل للشجاع , والحمار للبليد » 54 
وشابت لمة الليل لظهور الصبح . فاستعمال هذه الألفاظ فى هذه المعاى 
إما بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز ؛ إذ لا قائل بالفصل . 

والأول منتف لوجهين : 

أحدهما : أن هذه الألفاظ مستعملة فى معاق أخر بطريق 
الحقيقة . فلو كان استعمالها فى هذه المعانى بطريق الحقيقة أيضا » يلزم 
الاشتراك » وهو خخلاف الأصل . 

فإن قيل : المجاز أيضا خلاف الأصل . 

أجيب : بأنه أولى من الاشتراك لما مر . 

والثانى : أنه لو كانت حقيقة فى هذه المعاى » لكانت سابقة إلى 
الفهم عند عدم القرينة » إن كانت بالنسبة إلى الغير مجازا . أو لم يسبق 
الغير إلى الفهم . إن كانت حقيقة فيه . والتالى باطل ؛ لأن عند عدم 
القرينة يتبادر الذهن إلى الفهم . 

ص - الخالف : مخل (© بالتفاهم . 


. فيما عدا طاء. ع : يخل‎ )١( 


ضف 

ش - قال الخالف . أى الأستاذ : لو كان المجاز واقعا لاختل 
التفاهم والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن اللفظ إذا أطلق وأريد [ به ] )١(‏ مفهمومه 
المجازى . فلا يخلو إما أن يكون معه قرينة (" [ تشعر بأنه هو المراد » 
أولا ] "2 . فإن كان الأول فيجوز أن يذهل الخاطب عن القرينة فلا يفهم 
المراد . وإن كان الثانى يلزم الاختلال ؛ لأنه إذا تجرد عن القرينة » يتبادر 
المفهوم الحقيقى إلى الذهن » وهو غير المراد . 

أجاب المصنف عنه بأن هذا الدليل يدل على استبعاد وقوع 
امجاز ؛ لأنه يلزم إما الاختلال أو جواز عدم فهم المراد » ولا يدل على 
امتناعه , 

ص - ( مسألة ) : وهو فى القران . 

خلافا للظاهرية . 

بدليل < لَيْسَ كوئله شَءٌ > » « وَاسْأل القَريَة 4 » < جداراً 
يْدُ أن يقَضّ > » « فَاغَُْوا عَلَيْهِ ى « سيا مها 4. - 


وهو كثير . 


)00( « به ») ساقط من أ ب . 
فة فى الأصل : « تشعر المجاز أولا » وليس بصحيح . 


ضف 
ش - المسألة الخامسة فى أن المجاز - على تقدير وقوعه فى اللغة - 
هل هو واقع فى القران ؟ 
فقال الظاهريون » أعنى الذين يحملون القران على ظاهره » 
ولا يؤولونه أصلا : لا . 
والواو فى قوله « وهو فى القران » للحال . 
قوله : ( واقع ) فى قوله : « المجاز واقع ) والعامل اسم الفاعل . 
والمختار عند المصنف مذهب المحققين . 
والدليل على وقوعه فى القران قوله تعالى : « ليْسَ كمثله 
سَىءٌ م 210 مجاز ؛ لأنه موضوع أولا لنفى مثل مثله » وهو ظاهر . 
وأريد ههنا نفى المثل » وإلا لم يحصل المقصود » وهو بيان تفرده 
فى ذاته » ونفى المثل عنه . لأن نفى مثل المثل لا يوجب نفى المثل . بل 
لو كان المراد منه نفى مثل المثل يلزم المحال ؛ لأنه يلزم نفيه . تعالى عما 
يقول الظلمون علوا كبيرا ؛ لأنه تعالى مثل لمثله . 


لا يقال : لا نسلم أنه تعالى مثل اثله ؛ لأن الحكم بكونه. مثلا 


اله 4 ها ايسور بعد قرف مفله وبرت بقلة غال: 2 لان تقول + كتورت 


. 4757 - الشورى‎ : ١١ )١( 
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مثل المثل لا يتوقف على ثبوت المثل فى الخارج » بل يتوقف على ثبوت 
مثله فى الذهن . 

والحق أن هذا الكلام محمول على المعنى الحقيقى » ويلزم منه نفى 
المثل مطلقا ؛ لأنه إذا انتفى مثل المثل يلزم منه انتفاء المثل مطلقا ؛ لأنه 
لو تحقق المثل فى الجملة يلزم أن يكون الله - سبحانه وتعالى - مثل 
مثله » والتقدير أن مثل مثله منتف . 

وكذللك اقول تعال :جز وَانسال اليه بج (1) عار 4 لأن: المرات. مق 
القرية أهلها ؛ لامتناع السؤال من القرية . 

وكذلك قرلهاتعال 4 وجدارا ريك أن يتفض فأفانة م 10) جهارء 
لأن الإرادة صفة لذى. شعور » وقد أريد بها ههنا الميل القائم بالجدار . 

وكذلك قوله تعالى : « فاْتَلُوًا عَلَيّهِ بمثل ما اعْتَدَى 
عَلَيكُمْ 4 0 ؟ فإنه أطلق الاعتداء على القصاص . و«الاعتداء ضد 
القصاص . 

وقيل : إنه سبب القصاص . 


فعلى الأول تكون تسمية للشىء باسم ضده » وعلى الثانى باسم 


١١90م‏ :يوسف -؟5١1.‏ 
/ى : الكهف ١8-‏ . 
١54 )5‏ : البقرة - 8 . 


حرم 


ساق 


وكذلك قوله تعالى : « وَجَرَاءُ سيئة سيكة بم (© ؛ فإنه أطلق 4«/ب 


السيئة على جزاء السيكة . وجزاء السيعة حسنة . 

فثبت أن المجاز واقع فى القران . 

(” [ ويجوز أن يقال : إنما أطلق الاعتداء على القصاص لأنه 
مشابه للاعتداء فى الصورة » فيكون تسمية الشىء باسم مشابهه . والقرينة 
التى تدل عليه قوله تعالى : ( بمثل ما اعتدى ) . فإن المثل إما يتحقق 
باعتبار المشابهة ( فى الصورة ) (© ] ') . 

ص - قالوا : المجاز كذب ؛ لأنه ينتفى (؟) فيصدق . 

قلنا : إنما يكذب إذا كانا معا للحقيقة . 

ش - الظاهريون قالوا : المجاز غير واقع فى القرآن ؛ لأ المجاز 
كذب » والكذب غير واقع فى كلام الله تعالى بالاجماع . 

بيان الأول أن المجاز يصح نفيه فيصدق المنفى » كقولنا : البليد 
ليس بحمار . وإذا صدق المنفى كذب المثبت » وهو المجاز . كقولنا : 
البليد حمار ؛ ضرورة صدق نقيضه . 

أجاب المصنف عنه بأن المجاز إنما يكذب على تقدير صدق 
المنفى أن لو كان المراد من المنفى والمثبت معاً هو المفهوم الحقيقى . 


. 145 - الشورى‎ : 1٠0 )١١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من أو اج . 

١ )5(‏ فى الصورة » مطموس فى الأصل . 
(5) ع والبابرى : ينفى » وف المنتبى : ينتفى . 


ضف 

أما إذا كان المراد من المنفى » المفهوم الحقيقى » ومن المثبت » 
البليد ليس بحمار يصدق مع قولنا : البليد حمار . إذا كان المراد من 
الحمار فى الأول » المفهوم الحقيقى » وف الثانى » المفهوم المجازى ؛ 
لاحتلاف المحمول فى المثبت والمنفى . 

ص - قالوا : يلزم أن يكون البارى - تعالى - متجوزا (0© . 

قلنا : مثله يتوقف على الإذن . 

ش - الظاهريون قالوا أيضا : لو وقع المجاز فى القران » يلزم أن 
يكون البارى تعالى متجوزا . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن ثبوت المشتق منه لشىء يصحح إطلاقه اسم 
المشتق عليه . 

وأجاب المصنف عنه بأن أسماء الله تعالى توقيفية » فيتوقف إطلاق 
الأسماء عليه - مشتقات كانت أو غيرها - على صلور الإذن منه . 
فلهذا لا يصح إطلاق ١‏ المتجوز ) عليه » لا لامتناع صدور امجاز منه . 

ص - ( مسألة ) : فى القران [ معرب » ] (© وهو عن ابن 
عباس وعكرمة » رضى الله عنهم . 

ونفاه الأكثرون . 


)١(‏ ط : مجورا. 
زفة كذا فى جاء ط ء ع وفيما سواهما : ( المعرب © . 


حرا 


2 5 رو اك 5 5 
لنا : « المشكاة ) هندية » و ١‏ استَبرّق ) و « سيجيّل ) فارسية 


[اقتتطاب 6 هيه : 
و7 س © رث 


قت المسالة الشادينة فق أن" القراد “هل يشعمل :عل المعرو 
أم لا ؟ 


ووجه تعلق هذه المسالة با حقيقة والمجاز 2 اشتراك المعرب وامجاز ف 
أعما ليسا افرح الموضزعات: الحقيقية للقة الغرت .: 

روى عن ابن عباس 2١(‏ وعكرمة (") أنه واقع فى القران . 

ونفاه أكثرون . 


واختار المصنف وقوعه فيه ودليله أن « المشكاة ) (©2 هندية 


: هو عبد الله بن عباس » حبر الأمة » الصحابى الجليل » ابن عم النبى عله‎ )١( 
- دعا له النبى عَْله فقال : « اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل » ولد - رضى الله عنه‎ 
. سنة 7 هاء وتوفى سنة 58 ه بالطائف‎ 
: والاستيعاب ؟ :.ه”*» والإاصابة ؟‎ » ١95 : * انظر : أسد الغابة‎ 
ونسب‎ » 77٠0 : © »؛ وتبذيب التهذيب‎ 787 : ١ وطبقات المفسرين للداودى‎ » ” 
- 45/١ “ء وصفة الصفوة‎ 0١ ونكت الشميان » وحلية الأولياء‎ » 75١ قريش‎ 
. 07 
هو عكرمة بن عبد الله البربرى المدنى » أبو عبد الله » مولى عبد الله بن‎ )١( 
عباس » تابعى » كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازى . ولد سنة © ه وتو سنة‎ 
ها.‎ ٠ 
: وميزان الاعتدال ؟‎ » 5١ انظر : تهذيب النبذيب 7 : *755 »ء وذيل المذيل‎ 
. 7١١ ء وحلية الأولياء “ : 805 » والمعارف‎ 7١9 : ١ والوفيات‎ 8 
. من الآية ه” من سورة التور 4؟‎ )5( 
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و «استبيق ) 2١١‏ و « سجيل ) (© فارسية » و «١‏ قسطاس ) 0) 
رومية » وهى واقعة فى القران . 

ص - قولهم : مما اتفق فيه اللغتان » (١‏ كالصابون ») 
و١‏ التنور ) بعيد . 

وإجماع العربية على أن [ نحو ع (5) إبراههم منع من الصرف 
للعجمة والتعريف » يوضحه . 

ش - هذا إيراد للمانعين عن وقوع المعرب فى القران على 
الدليل المذكور . 

توجيبه أن يقال : لا نسلم أن هذه الألفاظ إذا كانت [ من ] (0) 
غير لغة العرب يلزم أن يكون معربا . 

وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن [ من ] 210 لغة العرب أيضا » وهو 
ممنوع ؛ لجواز أن يكون وضع العرب وافق فيها وضع لغة أخرى » فيكون 
مما اتفق فيه اللغتان » كالصابون والتنور » فإنهما مما اتفق فيه اللغتان 
بلا حلاف . 

أجاب المصنف بأن هذا الاحتال أعنى كونهما ثما اتفق فيه 
اللغتان بعيد ؛ لأن التعريف فى نحو « الاستبرق » و « السجيل ) ظاهر . 


. وف مواضع أخرى كذلك‎ » ١8 من سورة الكهف‎ #١ من الآية‎ )١( 
. وفى مواضع أخرى كذلك‎ » ٠١5 (؟) من الآية 4 من سورة الفيل‎ 
. وفى موضع اخر كذلك‎ » ١١ من الاية ها من سورة الإسراء‎ )9( 
زيادة من أ ب. جء طاءاع.‎ )5( 

(5 » 5) فى الأصل : « فى ) بدل « من ). 
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وثما يوضح أن المعرب واقع فى القرآن إجماع أهل العربية على أن 
نحو ( إبراهم ) منع من الصرف لوجود العلتين » إحداهما : المعرفة » 
والأخحرى : العجمة » فيكون معربا » وهو واقع فى القران : 

ص - انخالف : بما ذكر فى الشرعية . 

5 ا ك رس اسل 

وبقوله : ١‏ ااعجمى وعريى 4 . 

شْ - استدل المخالف » أى القائل بعدم وقوعه بالدليلين : 

أحدهما ما ذكر فى الحقيقة الشرعية من أنها لو كانت واقعة » لما 
كان القران عربيا . 

وتوجيبه » والجواب عنه | مضى . من غير تفاوت . 

والثافى أنه لو وقع المعرب لكان القران متنوعا » أى أعجميا 
وعربيا . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فظاهرة . 

وأما بطلان التالى » فلقوله تعالى : « أأَعْجَمِيٌ وَعَرَنَ م )١(‏ فإنه 
نفى أن يكون القران أعجميا وعربيا . وذلك لأنه ليس المراد هو 
الاستفهام » بل الإنكار على أن يكون بعض القران أعجميا وبعضه 
عربيا » فينتفى التنوع . 


,. 1١ - فصلت‎ : :5 )١١ 


هع 


37 


ص - بأجيب بأن المعنى من السياق : أكلام أعجمى 
ومخاطب عربى لا يفهمه 2١0‏ [ وهم يفهمونها ] 29 . 

ولو سلم نفى [ التنويع ] (2 فالمعنى : أعجمى لا يفهمه . 

ش -- أجاب المضتف عن الدذليل الداق بأنا لا تشلم أن الله.ت- 
سبحانه وتعالى - نفى التنويع » فإن المفهوم من السياق إنكار كون 
القرآن أعجميا مع كون المخاطب عربيا . فيكون الأعجمى صفة للقران » 
والعرلى صفة للمخاطب . وتقدير الكلام حيئذ : أكلام أعجمى 
ومخاطب عربى لا يفهمه . فلا ينتفى التنوع 249 . 

انم لذ نيمرين مزق عدن والغرق عله الل 
فالمعنى : أكلام بعضه أعجمى لا يفهم وبعضه عربى . فلا يلزم نفى 
التنويع مطلقا ؛ لجواز أن يكون بعضه أعجميا يفهم . 

ولا فرغ عن المسائل المتعلقة بالحقيقة وامجاز » شرع فى المسائل 
المتعلقة بالاشتقاق . وهى خمس . 


ص - ( مسألة ) : المشتق ما وافق أصلا بحروفه الأصول 
ا 


)00 البابرق : لا ينهم . 

(؟) زيادة من ط ء ع والبابرق وكتب فى أ : ١‏ وهم يفهمونا ) ثم شطب . 
20 فى الأصل : التنوع . 

(5:) ج : فلا ينفى التنويع . 


١ 

وقد يزاد : بتغيير 2١(‏ ما . وقد يطرد » كاسم الفاعل وغيره . وقد 
بختص 2 كلقارورة والدبران . 

:2 االسشألة الأوق ىذ يان أماهية المشيق: + 

المشتق ما وافق » أى كلمة وافقت أصلا » أى كلمة أخرى » 
أعم من أن يكون اسما أو فعلا - بحروفه » أى حروف ذلك الأصل » 
الأول ومعناه » على معنى أن مثل الحروف الصيلنة التى فى الأصل » 
ومثل معناه موجود فى المشتق . 

وإنما قال : « أصلا » لينطبق على مذهب البصريين والكوفيين فى 
كون المصدر مشتقا من الفعل » وعكسه . لانه لو قال اسما » اختص 
بمذهب البصريين . ولو قال فعلا » اخقص بمذهب الكوفيين . 

وقوله : ( كلمة ) بمثابة الجنس » تتناول المشتق وغيره . 

وقوله : ( وافق أصلا بحروفه ليون » يخرج الكلمات التى توافق 
أصلا بمعناه لا بحروفه الاصول . كالحبس والمنع . 

وقوله : ( ومعناه ) احترز عن مثل الذهب . فإنه يوافق أصلا 
وهو الذهاب - فى حروفه الأصول » ولكن غير موافق فى معناه . 

مثال المشتق : تحفق من الخفقان » فإن تحفق يشارك الخفقان فى 
الخاء والفاء والقاف » التى هى الحروف الأصلية من الخفقان . 

قوله : « وقد يزاد » أى وقد يزاد على التعريف المذكور لفظة 
( بتغيير مأ ) . 


. ط : بتغير‎ )١١ 


159- بيان المختصر ج ١‏ ) 


,» 

وذللك: نقهسة عهر انوعا .. لان «التهيز 'إنا أن يكون. بالزيادة 
وحدها » أو بالنقصان فاخي : 

والأول إما أن يكون بزيادة حرف » مثل كاذب من الكذب 3 
زيدت الألف . 

أو بزيادة الحركة » مثل نَصّر من النصّر » زيدت حركة الصاد . 

أو بزيادة الحرف والحركة جميعا » نحو ضارب من الضرب » زيدت 
الألف وكسرة الراء . 

والثافى - وهو أن يكون التغيير بالنقصان - إما أن يكون بنقصان 
الحرف » مثل تحف من الخوف » نقصت منه الواو . 

أو بنقصان الحركة » ,ا فى الضرب على مذهب الكوفيين فإنه 
مشتق عن طب :. 

أو بنقصاههما » مثل غلّى من العليان » نقصت منه الألف والنون 

الثالث أن يكون التغيير بالزيادة والنقصان جميعا . 

فالزيادة والنقصان إما أن يكونا فى الحرف فقط » مثل مسلمات » 
زيدت فيه الألف والتاء » ونقصت عنما التاء التى فى الواحد . 

وإما أن يكونا فى الحركة فقط » مثل حذر من الحدّر » حذفت 
فتحة الذال ؛ وزيدت كسرتها : 
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وإما أن يكون الزيادة فى الحرف والنقصان فى الحركة » مثل عادٌ » 
بالعشديد من العدّد » نقصت حركة الدال الأولى للإدغام وزيدت 
الألف . 

وإما أن يكون الزيادة فى الحركة والنقصان فى الحرف » مثل نبت 
فق النبات + زينات. فتحة العاء ونقضدت الألفا :: 

وإما أن يكون الزيادة فى الحرف والحركة كليهما » والنقصان فى 
الحرقف فقط + و حاف من الكوف + .زيدت"الألف وفسنة الفا 
ونقصت الواو : 

وإما أن يكون الزيادة فى الحرف والحركة كليهما » والنقصان فى 
الحركة فقط » مثل إضرب من الضرْب » زيدت الألف للوصل وحركة 
الراء 3 ونقصت حركة الضاد . 

وإما أن يكون النقصان فيبما » والزيادة فى الحرف فقط » مثل 
كال - بالتشديد من الكلال » نقصت حركة اللام الأولى للادغام 4 
ونقصت الألف بين اللامين » وزيدت الألف قبلهما . 

وإما أن يكون النقصان فيبما ء والزيادة فى الحركة فقط » مثل عد 
من الوعد » نقصت الواو وفتحتها » وزيدت كسرة العين . 

وإما أن يكون بزيادة الحرف والحركة » ونقصائهما » مثل إرم من 
الرمى » زيدت ألف الوصل وحركة اليم » ونقصت الياء وحركة الراء . 


5 


واعلم أن التعريفين » أعنى الأول والثاى يشكل بمثل ١١‏ الجلب 
والجلّب . اللهم إلا أن يعتبر التغيير بحسب المعنى واللفظ جميعا » فحينقذ 
يسلم التعريف الثانى عن هذا الإشكال . 

لكنه يشكل (2 بمثل فلك جمعا ومفردا » فإنه ليس بينهما تغيير 
بحسب اللفظ » إلا أن يقال : المراد بالتغيير : اللفظى . أعم من أن 
يكون تحقيقا أو اعتبارا . 

والمشتق قد يطرد إطلاقه على جميع مدلولاته » كاسم الفاعل » 
والصفة . واسم المفعول . فإن الضارب يطلق على كل من يثبت له 
الضرب . وكذلك الحسن والمضروب . 

وقد لا يطرد » كالقاروة والدبّران » فإن القارورة لا يطلق على كل 
ما يكون مقرًا للمائعات مع دلالتها عليه » بل يختص بالزجاجة 
امور 

وكذلك الدَبّران . فإنه لا يطلق على كل ما هو موصوف 
بالدُبور » بل يختص بمجموع خمسة كواكب من الثور . يقال : إنه 
سنامه » وهو المنزل الرابع من منازل القمر المعاقب للغيها . 

ص - ( مسألة ) ("2 : اشتراط بقاء المعنى فى كون المشتق 


قيقة 1 


)00 اقواله 9 الجلين و املك 4 لز قله والكتهيه ) غير واضح فى أ . 
من فو فو ده 
(؟) كلمة ( مسألة ) ساقطة من ط . 


3 

الثها : إن كان ممكنا » اشترط . 

ش - المسألة الثانية فى أن صدق المشتق حقيقة هل هو 
مشروط ببقاء معنى المشتق منه أم لا ؟ 

فيه ثلاثة مذاهب : 

الأول : اشتراطه مطلقا . 

والثانى : عدم اشتراطه . 

وثالثها » أى ثالث المذاهب : أن معنى المشتق منه » إن كان 
ممكنا بقاه » كالضرب ونحوه » اشترط وإلا فلا . كالمصادر السيالة 
نحو 10 التكلم والتحرك . 

ولا نبه المصنف على المذهب الثالث بالفرق » علم أن أحد 
الاولين : الاشتراط مطلقا » والاخر : عدمه مطلقا . 

ص - المشترط : لو كان حقيقة » وقد انقضى » لم يصح 


ش - أى قال المشترط : لو كان المشتق عند انقضاء معنى 
المشتق منه » لما صح نفى المشتق . والتالى باطل » فالمقدم مثله . 
أما الملازمة فلأن الحقيقة لا يصح سلبها » لما مر . 

وأما انتفاء التالى » فلأن عند انقضاء الضرب » مثلا » يصدق : 
ليس بضارب فى الحال بالضرورة . وإذا صح السلب فى الحال » صح 
السلب مطلقا ؛ لان المطلق جزء المقيد . 


09 أ:دى») بدل « نحو). 


الغا 


"5 


ص - أجيب بأن المنفى : الأخص . فلا يستلزم نفى الأعم . 

ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم انتفاء التالى . 

قوله : لأنه يصدق عند انقضاء الضرب : أنه ليس بضارب فى 
الحال » فيصدق : ليس بضارب مطلقا . 

قلنا : لا نسلم أنه يصدق : ليس بضارب مطلقا . وذلك لأ 
الضارب فى الخال أخص من الضارب مطلقا » ونفى الأخص لا يستلزم 
نفى الأعم ؛ لأن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم مطلقا . 

فإن قيل : قولنا : ليس بضارب فى الحال » سلب أخص » 
لااسلت اللحض ‏ اليصدق عل قدي حادفة م بين بضازب ماق 
لأن. السلب“ المطلق لازم للسلب المقيد + 

أجيب بأنه لا نسلم حيئذ صدق قولنا : ليس بضارب فى 
الال لآنه يفن ركرة امعناء ب« «الضنا رمت «مظافا "يدق ةك 
الحال » وهو عين المتنازع فيه . 

ص - قالوا : لو صح بعده - لصح قبله . 

ش - هذا ديل اخير للمشترطين . 

وتوجيبه أن يقال : لو صح إطلاق الضارب حقيقة بعد انقضاء 
الضرب بسبب ضرب وجد قبل ذلك الزمان » لصح إطلاقه حقيقة قبل 
حصول الضرب بسبب ضرب يوجد بعد ذلك الزمان بجامع وجود الضرب 
فى أحد الزمانين مع خلو امحل عن الضب فى الحال . 

والتالى باطل » فالمقدم مثله . 
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ص - أجيب 29 : [ إذا ع 20 كان الضارب من ثبت له 
الضرييي- م يرم 
شخص ثبت له ضرب . وإذا كان معناه هذا لم يلزم من صدقه بعد 
انقضاء الضرب » صدقه قبل حصول الضرب » لقيام الفرق بينهما . 

وذلك لأن الذى صدر عنه الضب وانقضى » يصدق عليه أنه 
ثبت له ضرب . بخلاف من لم يصدر عنه ضرب أصلا . فيصدق 
الغتارني .فى الل نون التاق .. 

ويمكن أن يقال أيضا : ما ذكرتم قياس فى اللغة » وهو غير مفيد . 

ص - النافى : أجمع أهل العربية على صحة « ضارب أمس ) 
وأنه اسم فاعل . 

ش - قال النافى للاشتراط : لا يشترط بقاء المشتق منه فى 
صدق المشتق حقيقة . وذلك لأ أهل العربية أجمعوا على صحة قولنا 
و ضارب أمس © وعلى أنه اسم فاعل . والأصل فى الاستعمال » 
لحف 


ص - أجيب : مجاز م فى المستقبل باتفاق . 


. البابرق : وأجيب‎ )١( 
. ع : بإذا‎ )0 
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ش - أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أنه إذا صح إطلاقه فى 
الماضى يكون حقيقة . لم لا يجوز أن يكون مجازا ما فى المستقبل ؛ فإنه 
يصح إطلاقه فى المستقبل » كا يقال : ٠‏ ضارب غدا » . مع أنه مجاز 
بالاتفاق . 

فإن قيل : المحاز خلاف الأصل . 

أجيب بأنه يكون خلاف الأصل إذا لم يلزم ما هو أشد محذورا 

. وههنا قد لزم ؛ لأنه إذا كان حقيقة فى الماضى كول ان تصسلي 
بالاتفاق - يلزم الاشتراك . 

فإن قيل : إنما يلزم الاشتراك إذا لم يكن موضوعا للقدر المشترك . 

أجيب بأنه إذا كان موضوعا للقدر المشترك يلزم أن يكون إطلاقه 
فى المستقبل أيضا بطريق الحقيقة ؛ لأن الضرر المشترك - وهو وقوع 
الضرب فى أحد الأزمنة الثلاثة - متحقق فيه » وهو باطل بالاتفاق . 

ص - قالوا : صح موّمن وعالم للناثم . 

ش - هذا دليل آخر لنا فى الاشتراط . 

تقريره أن يقال : بقاء المشتق منه منه ليس بشرط فى صدق المشتق 
حقيقة . وذلك لأنه صدق على الناتم أنه مؤمن وعالم » مع خلوه فى تلك 
الحالة عن الإيمان والعلم . والأصل فى إطلاقه » الحقيقة . 

ص - أجيب : مجاز ؛ لامتناع « كافر ) لكفر تقدم . 


ش - أجاب المصنف عنه بأن إطلاق ١‏ الموؤمن ») و ١‏ العالم ») 


2 

حالة النوم على النائم بطريق المجاز . والدليل عليه أنه لو كان حقيقة » 
لكان مطردا » وليس كذلك ؛ لامتناع إطلاق « الكافر » على المسلم 
لكفر تقدم . وعدم الاطراد علامة المجاز . 

ولقائل أن يقول : عدم الاطراد ههنا لأجل المنع من الشرع لتعظم 
الصحابة رضى الله عنهم . 

وقد سبق أن عدم الاطراد مع المنع لا يكون علامة المجاز . 

ص - قالوا : يتعذر فى مثل ( متكلم ) و (١‏ مخبر ) . 

ش - هذا دليل آخر لنا فى الاشتراط . 

توجيبه أن يقال : لو كان بقاء معنى المشتق منه شرطا فى صدق 
المشتق حقيقة لما كان مثل ١‏ المتكلم ) أى المشتقات التى تكون مصادرها 
سيالة حقيقة أصلا . والتالى باطل بالاتفاق » فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن المصادر السيالة يمتنع وجود معانيها فى الواقع . 
وذلك لأن أجزاء معانيها لا تجتمع فى الوجود معا ؛ لأن الجزء اللاحق 
لا يوجد إلا بعد انعدام السابق . وإذا امتنع اجتاع الشىء فى الواقع » *+/ب 
امتنع وجوده فيه . فلو كان بقاء المعنى شرطا فى صدق المشتق حقيقة » 
امتنع أن تكون المشتقات من أمثال هذه المصادر حقيقة ؛ لامتناع وجود 
مس خ 00 المشتى عنه: 


)0 زيادة من أ باء ج . 
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ص - أجيب بأن اللغة لم تبن على المشاحة فى مثله » بدليل 
صحة الخال . 

وأيضا فإنه يجب أن لا يكون كذلك . 

ش - أجاب المصنف عنه بوجهين : 

أحدها : أن بقاء معنى المشتق منه شرط إذا أمكن وجود المعنى 
بعامه فى الواقع . وبقاء الجزء الأخير منه شرط إذا تعذر اجتاع أجزاء المعنى 
فى الواقع . واللغة لم تبن على المضايقة والمشاحة حتى لا يكتفى ببقاء 
لمن الاخير فى مثل ما نحن بصدده من المصادر السيالة » بدليل صحة 
إطلاق لفظ الحال حقيقة على زمان الفعل الحاضر مع أن أجزاء زمان 
الفعل الحاضر » لا تكون باقية عند إطلاق لفظ الحال ؛ لان الزمان غير 
قار الذات » أى لا تجتمع أجزائه معا فى الوجود . 

والثانى : أنه يجب أن لا يكون بقاء معنى المشتق منه كذلك » أى 
شرط بتامه حينئذ . ولا يلزم من ذلك أن لا يكون البقاء شرطا أصلا » بل 
يجوز أن يكون بقاء الجزء الأخير فى الجميع شرطا . 

ص - ( مسألة ) : لا يشتق اسم [ الفاعل ] 2١‏ لشىء والفعل 
قائم بغيو . 

خلافا للمعتزلة . 


لنا : الاستقراء 5 


. ) ب : ( فاعل‎ )١( 
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ش - المسألة الثالثة فى أنه هل يشتق اسم الفاعل لشىء » أى 
يطلق عليه » والفعل » أى معنى المصدر قائم بغير ذلك الشىء . 

فقال الأصحات :له , 

وقالت المعتزلة : نعم ؛ لأن الله تعالى متكلم بكلام قائم بالجسم , 
لا بذاته تعالى » وإلا لكان قابلا وفاعلا » ولكان محلا للحوادث ؛ لان 
الكلام عندهم حادث . 

وكلاهما محالان . 

واعلم أن فساد. هذين الأصلين مبيّن فى أصول الدين . 

حجة أصحابنا : الاستقراء . وبيانه أنا استقرأنا مواقع استعمال 
قائما به . 

ص - قالوا : ثبت قاتل وضارب » والقتل للمفعول . 

ش - هذا دليل للمعتزلة . 

وتوجيبه أنه قد اشتق قاتل وضارب لذات القتل والضرب + - 
لكونهما أثرين - قائمين بغيهما » وهو المقتول ؛ ضرورة -حصول الأثر 
فيه . 

ص - قلنا : القعل : التأثير » وهو للفاعل . 

ش - أجاب عنه الأصحاب بأنا لا نسلم أن القتل هو : 
الأثر» بل القتل : التأثير » والتأثير للفاعل , ولا يكون قائما بالمقتول » 
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بل التأثر قائم بالمقتول » وهو ليس بقتل . والفرق بين التأثير والتأثر 
واضح » لا ينكره من كان له إنصاف . 

ص - قالوا : أطلق الخالق على الله تعالى 2١(‏ باعتبار امخلوق » 
وهو ( الأثر ؟ ل ( 000 الخلق 2 الخلوق 4 وإلا لزع قدم العالم 
آنا لسن 

ش - هذا دليل اخر للمعتزلة . 

وتوجيبه أن يقال : يجوز أن يطلق اسم الفاعل على شىء ومعنى 
المشتق [ منه ] 2 غير قائم به . وذلك لأنه أطلق الخالق على الله تعالى 
باعتبار اللخلوق وهو الأثر المباين عن ذاته تعالى . 

وإنما قلنا : إن إطلاق الخالق على الله تعالى [ باعتبار المخلوق ؛ 
لأن ع () الخالق مشتق من الخلق . والخلق (*© هو الخلوق ؛ لأنه لو كان 
مغايرا للمخلوق لكان إما قديما أو حادثا ؛ إذ كل مفهوم - وجوديا 
أو عدميا - لا يخلو عن أحدههما . لأنه إن كان مسبوقا بالعدم سبقا 
زمانيا فهو الحادث » وإلا فهو القديم . «التالى بقسميه باطل ؛ لأنه إن 
كان قديما لزم قدم العالم ؛ لأنه نسبة بين الخالق وبين العالم . 


. تعالى ») ساقط من طاء ع‎ « )١( 

0 ط : دلا أثر ألان » بدل التى فى القوسين . وهو خطا . 
(5) زيادة من أ باء ج . 

(4) ما بين الفوسين: مطموس فق ب . 

(ه) « والخلق » مطموس فى ب . 
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وإذا كان النسبة بين الشيئين قديمة يلزم قدم المنتسبين ؟ ضرورة 
تأخر النسبة عنهما . وإن كان حادثا يفتقر إلى مؤثر » ولذلك المؤثر تأثير 
فيه ويتسلسل . 

ص - وأجيب أولا بأنه ليس بفعل قائم بغيو . 

وثانيا بأنه 2١‏ [ للتعلق ع ("2 الحاصل بين الخلوق والقدرة حال 
[ الإيجاد ع 20 . 

فلما نسب إلى البارى تعالى (9» - صح الاشتقاق جمعا بين 
الأدلة . 

ش - أجاب المصنف عن هذا الدليل بوجهين : 

أحدهما : أنه لو صح أن الخلق هو المخلوق لم يلزم منه مطلوبكم . 

وذلك لأن مطلوبكم هو أن اسم الفاعل يجوز أن يطلق على شىء 
والفعل قائم بغيه . وإذا كان الخلق عين امخلوق لم يكن فعلا قائما 
بالغير » بل هو ذات الغير . فلم يلزم من جواز اشتقاق اسم الخالق 
للبارى تعالى باعتبار الخلق » جواز إطلاق اسم الفاعل على شىء مع قيام 
الفعل بغيو . 


(0) طاءع : أنه . 

(؟١)‏ ع : التعلق . 

(5) ف الأصل والبابرق : الاتحاد » وهو خطأ . 
(؟) « تعالى » ساقط من ط ء ع . 
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الثانى أن ما ذكرتم من الدليل يقتضى جواز إطلاق الخالق على الله 
تعالى مع كون الفعل الذى هو الخلق غير قائم به . 

وما ذكرنا من الدليل » أعنى الاستقرار يقتضى كون الخلق الذى 
اشتق منه الخالق لله تعالى أمرا قائما به . فيجعل الخلق عبارة عن التعلق 
الحاصل بين الخلوق والقدرة حالة الإيجاد » توفيقا بين الدليلين بأن يعمل 
بكل من الدليلين من وجه دون وجه . 

فإنه باعتبار أن يكون التعلق نسبة بين القدرة والنخلوق لم يكن 
ثائما بات الله تعالى. بالحفيقة : 

فلا يلزم إهمال دليلكم بالكلية ؛ لأنه قد عمل به من حيث أنه لم 
يحمل (! [ الخلق على معنى قاتم به بالحقيقة . 

وباعتبار أن يكون متعلقا بالقدرة القائمة به تعاللى » لم يكن مباينا 
عنه بالكلية » بل يكون متعلقا به ؛ لأن المتعلق بالصفة القائمة به » 
متعلق به بالضرورة . 

فيجوز أن يشتق منه الخالق لله تعالى بهذا الاعتبار » فلا يلزم 
إهمال دليلنا بالكلية ؛ لأنه قد عمل به من حيث أنه لم يحمل ع '2 على 
الأثر المباين عن ذاته . 

أما إذا حمل الخلق على المخلوق - © ذكرتم - يلزم الترك بدليلنا 
بالكلية ؛ ضرورة كون امخلوق أمرا منفصلا عن ذاته . وإذا حمل على فعل 


. ها بين القوسين زيادة من أأء ب 2 ج‎ )١( 
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قاثم به بالحقيقة - 6 ذكرنا أولا - يلزم الترك بدليلكم بالكلية . والترك 
بأحد الدليلين على خلاف الأصل ؛ لأن الأصل فى الدليل إعماله 
لا إهماله . 

ص - (“مساألة :+ الأسو وتحوة من المشتفات (3) يذل عن 
ذات متصفة بسواد » لا على خصوص من جسم وغيو ؛ بدليل صحة : 
) الأسود جسم )  .‏ 

ش - المسألة الرابعة فى مفهوم المشتق . 
يدل كل منها على ذات ما متصفة بتلك الصفة . فإن الأسود مثلا يدل 
على ذات ما متصفة بالسواد » ولا يدل على خصوص تلك الذات من 
جسم وغيه . فإن علم منه شىء من ذلك فهو على طريق الالتزام ‏ 
لا باعتبار كونه جزءا من مسماه : 

والذى يدل على ذلك أن قولنا : الأسود جسم مستقمم . ولو دل 
الأسود على خصوص الجسم لكان غير مستقيم ؛ لأنه حيتقذ يكون 
معناه : الجسم ذو السواد جسم . وهو غير مستقهم ؛ للزوم التكرار 
بلا فائدة . 

ص - عبالة ع لافيت «اللقة باينا 


. ) المشتقات‎ ١ ط : المشتق » بدل‎ )١١ 
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وليس الخلاف فى نحو « رجل » ورفع الفاعل . أى لا يسمى 
مسكوت عنه إلحاقا بتسمية المعّن لمعنى يستلزمه وجودا وعدما . 

>الخمر للنبيذ للتخمير » والسارق للنباش للأخذ خحفية » والزانى 
للائط للوطء (2 امحرم » إلا بنقل أو استقراء التعمم 299 . 

ش - المسألة الخامسة فى أن اللغة هل تثبت بالقياس أم لا . 

فقال معظم أصحابنا والحنفية وجماعة من الأدباء : لا . 
بيدا ل 

وليس الخلاف فى إطلاق اسم عُلِم تعميمه للأفراد بالنقل » على 
ما سكت عنه » أى لم يسمع إطلاقه عليه من أهل اللغة . مثل « رجل ») 
فإنه وضع لواحد من ذكور بنى ادم وعلم تعميمه بالنقل . فإذا أطلق 


. ) ط : للايلاج بدل « للوطئع‎ )١( 

. ع : بالتعميم‎ )١( 

() هو أحمد بن عمر بن سرج » أبو العباس » ولد ببغداد سنة ١49‏ ه وكان 
يلقب بالباز الأشهب والأسد الضارى » وقد كان شيخ الشافعية فى عصره . تولى قضاء 
شيراز . بلغت مؤلفاته أربعمائة » المشهور منها فى الأصول : الرد على ابن داود فى إبطال 
القياس . توفى - رحمه الله - سنة 5.” ها. 

انظر : الوفيات ١‏ : 55 »ء وتاريخ بغداد 4 : 717/48 » وطبقات الشافعية الكبرى 
* : ١5ء‏ وتهذيب الاأسماء واللغات ” : 55١‏ », والمنتظم 5 : ١55‏ » وشذرات الذهب 
١‏ :547؟ء والأعلام ١‏ : 186 » ومعجم المؤلفين ”١ : ١‏ » والفتح المبين 1١55: ١‏ . 
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لا يقال : إنه إثبات بالقياس ؛ إذ تناول اللفظ لذلك الواحد علم 
بالنقل . 

وليس أيضا الخلاف فى نحو رفع فاعل لم يسمع من العرب رفعه ؛ 
فإنه لا نزاع فى جواز رفعه . 

ولا يقال أيضا : إنه إثبات بالقياس ؛ إذ علم تعميم رفع الفاعل 
بالاستقراء . فإنا لما استقرأنا الكلام وجدنا كل ما أسند الفعل أو شببه 
إليه مقدما عليه مرفوعا » حصل عندنا قاعدة » وهى أن : كل فاعل 
مرفوع » بحيث لم يبق شك . فإذا جعل فاعل لم يسمع رفعه من العرب 70ب 
مرفوعا » لم يكن ذلك قياسا ؛ إذ علم بالاستقراء أن الرفع وضع لكل 
فاعل . 

بل إفما الخلاف فى أنه هل يسمى مسكوت عنه » مثل النبيذ » 
مثلا إلحاقا بتسمية » أى باسم مثل اسم الخمر موضوع المعيّن » مثل 
ماء العنب ا مخصوص » لاجل معنى » مثل التخمير » يستلزم ذلك المعنى 
عدم عدم , [ أم لا ع (2 ؛ لأنه هو القياس فى اللغة . 

والباق قوله ( بتسمية » متعلقة بقوله نم 


والحاصل أن المراد من قولنا : إن اللغة لا تثبت قياسا أنه إذا سمى 


)1( «أم لا» ساقط من أ . 


) ١ بيان المختصر ج‎ - ١79 
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معين باسم » ويوجد فى ذلك المعين معنى يستلزم ذلك [ المعنى ] )١(‏ 
ذلك الاسم وجودا وعدما , ثم وجد معين ا مسكوت عنه » ووجد 
المعنى المذكور فيه » فلا يجوز أن يسمى [ المعيّن ] ("2 المسكوت عنه 
بذلك الاسم لأجل المعنى المستلزم لذلك الاسم . م [ إذا ع 29 سمى 
النبيذ بالخمر لاجل التخمير » وهو الشدة المطربة المخمرة على العقل . وك| 
إذا سمى النباش بالسارق لأجل الأحذ خفية . وم إذا سمى اللائط بالزاى 
لأجل الوطء امحرم . 

قوله : إلا بنقل أو استقراء التعمبم . استثناء من قوله : 
لا يسمى ») أى لا يسمى المسكوت عنه باسم المعين لأجل المعنى 
المذكور » لكن يسمى المسكوت عنه باسم المعين بسبب النقل 
والاستقراء الدالين على التعميم م ذكرنا . 


ص - لنا : إثبات اللغة با محتمل . 

ش - هذا دليل على عدم جواز إثبات اللغة بالقياس . 
تقريره : لو جاز إثبات اللغة بالقياس لجاز إثباتها بمجرد الاحتال . 
والتالى باطل فالمقدم مثله . 


أما الملازمة فلأنه من الجائز أن لا يكون [ ذلك المعنى ع 259 اللازم 


65 ف الأصل + و اللعين © يدل« المع 4 
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(5) فى الأصل : فى ذلك المعنى . 
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للمسمى حاملا للواضع على التسمية ؛ لجواز أن لا يلاحظ 
[ الواضع ع 2١7‏ مناسبة بين الاسم والمعنى عند التسمية . وكا احتمل أن 
يكون الحامل على الوضع هذا المعنى » احتمل أن يكون غييه حاملا 
عليه . فإثبات تسمية المسكوت عنه بسبب ذلك المعنى إثبات اللغة 
بامحتمل . 

وأما بطلان التالى فبالاتفاق . 

ص - قفالوا : دار الاسم معه وجودا وعدما . 

ش - هذا دليل للمثبت اللغة بالقياس . 

توجيبه أن يقال : إن اسم الخمر دار مع التخمير وجودا وعدما : 
أما وجودا ففى ماء العنب الذى حصل فيه الشدة المطربة المخمرة على 
العقل » فإنه وجد التخمير فيه ووجد الاسم ؛ فإنه يسمى فى تلك الحالة 
خمرا . 

وأما عدما ففى ماء العنب الذى لم توجد فيه الشدة المطربة المخمرة 

وكذلك اسم السارق والزانى دار مع الأحذ خفية ومع الوطء انحرم 
وجودا وعدما : 

ودوران الشىء مع الشىء آية كون المدار علة للدائر » فيكون 
المعافى المذكورة علة للتسمية بالأسامى المذكورة . فإذا وجدت فى صور 
أخر , أطلق عليها الأسماء . وإلا يلزم تخلف المعلول عن العلة وهو محال . 


(1) فى الأصل : اللفظ الواضع . 


ا 


اسن 


ص - قلنا : ودار مع كونه من العنب » وكونه مال الحى , 
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وقبلا . 

ش - تقرير الجواب أن الأسماء المذكورة كا دارت مع ما ذكرتم 
من المعانى المذكورة » كذلك دارت مع ما يكون مختصا بالصور المذكورة 
وجودا وعدما 7 فإن لفظطل الخمر دار مع تخمير ماء العنب 3 ولفظ السارق 
مع أخذ مال الحى خفية » ولفظ الزانى مع كون الوطء الحرم قبلا . 

ودوران هذه الأسماء مع هذه المعاى ظاهر . 

وها جاز أن يكون المعانى الذى ذكرتم علة للتسمية » جاز أن 
يكون هذه المعان أيضا علة . فإثبات التسمية بالمعانى التى ذكرتم إثبات 

ص - قالوا : ثبت شيعا » والمعنى واحد . 

ش - هذا دليل اخر للمثبتين . 

توجيبه أن يقال : ثبت القياس الشرعى » ومعنى القياس فى 
الشرع واللغة واحد ؛ لأنه إثبات مثل حكم الأصل فى صورة أخرى لأمر 
مشترك بينهما » م فى الشرع . وإذا كان المعنى واحدا وثبت 
ثمة ] 21, وجب أن يقبت ههنا ؛ إذ لا فرق بينهما . 


ص - قلنا : لولا الإجماع - لما ثبت . 


(1) فى الأصل : ثم . ولا فرق ف المعنى . 
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ش - تقرير الجواب أن يقال : القياس شرعيا أو لغويا - إنما 
يثبت إذا كان له مصحح , وقد وجد فى الشرع ما هو مصحح له » وهو 
الإجماع , ولم يوجد الإجماع فى القياس اللغوى » فلهذا ثبت ثّمة ولم ينبت 
هنا . 

ص - وقطع النباش وحد النبيذ » إما لثبوت التعميم » وإما 
بالقناك 21756 لان سارف ار كر بالقياسن .* 

ش - هذا جواب سؤال مقدر . هو أن اللغة إذا لم تثبت 
لم يرد إلا فى السارق وشارب الخمر . وقد أوجب الشافعى - رضى الله 
عنه - قطع النباش وحد شارب النبيذ . 

وتقرير الجواب أن يقال : إيجاب قطع النباش وحد الشارب إما أن 
يكون لثبوت تعميم اسم الخمر والسارق للنبيذ والنباش بالنقل على الوجه 
الذى ذكر . 

وإما أن يكون بالقياس الشرعى » بأن يقاس النبيذ على الخمر» 
والجامع بينهما شدة مطربة مخمرة على العقل . والنباش على السارق » 
والجامع بينهما المفسدة الحاصلة من أخذ مال الغير اخفية » لا لأنه سارق 
أو حمر بالقياس اللغوى . 


كوا كما كءة 


(1) دلا ) ساقط من أ . 


ص - الحروف 

معنى قولهم : الحرف لا يستقل بالمفهومية : أن نحو ( من ) 
و( إل ») مشروط فى دلالتها على معناها الإفرادى , ذكر متعلقها 2 . 

ونحو ( الابتداء » و ١‏ الانتهاء ») و ١‏ ابتدأ ») و (١‏ انتبى » غير 
مشروط فيها ذلك . 

ش - اعلم أن المراد من قول النحاة : إن الحرف لا يستقل 
بالمفهومية : أن نحو « من » و ١‏ إلى » شرط الواضع فى دلالتها على معناها 
الإفرادى ذكر متعلقها . على معنى أن الواضع نص على أن ( من ) 
و ١‏ إلى ) إذا ذكر متعلقهما معاء كان معناهما : الابتداء والانتباء . وإذا 
لم يذكر معهما ما هو متعلقهما لم يكن ما معنى أصلا » لا الابتداء 
والانتباء ولا غيبهما . 


واحترز بقوله : « الافرادى ») عن الاسم والفعل ؛ فإن [ كل 
واحد ] ('2 منهما فى دلالته على المعانى التركيبية » أعنى المعانى التى تكون 
له حالة التركيب » مشروطة بذكر متعلقه . فإن كون الاسم فاعلا » إنما 
هو باعتبار الفعل » وكون الفعل برا إنما هو باعتبار المبتدأ . 


. ط : فى دلالتهما على معناهما الافرادى ذكر متعلقهما‎ )١( 
فإن كلا‎ «١ : كذا فى أو ب وف الأصل : « فإن كل منهما » . وفى ج‎ (2 
. ) منهما‎ 
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لكن لم يشترط فى دلالتهما على معانيهما الإفرادية ذكر متعلقهما . 
وذلك لأن نحو « الابتداء » و «١‏ الانتهاء ) وكذا « ابتدأ » و ١‏ التبى ) 
لم يشترط فى دلالتها على معانيها الإفرادية ذكر متعلقها » ولهذا يفهم معنى 
الابتداء والانتهاء . 

وكذا معنى ( ابتدأ ) و «١‏ انتبى ») بدون ذكر متعلقها . بخلاف 
« من ) و١‏ إلى » فإن معناهما لا يفهم من غير أن يذكر متعلقهما . 

فإن قيل : « من » و ١‏ إلى ») يفهم منبما الابتداء والانتباء بدون 
ذك مكفافيها . 

حون ,أن" الالتداء والاماء فهما امنيا تعالة اعبار متعلقيها؟ 
وإن لم يصرح به . 

وإنها مثّل من الأسماء ب ١‏ الابتداء » و ١‏ الانتباء » » ومن الأفعال 
ب ١‏ ابتدء » و « انتبى ») ؛ ليعلم أنه إذا عبر عن الابتداء والانتهاء بمجرد 
لفظ « من » و ١‏ إلى ») ولم يذكر متعلقهما . لم يدلا عليهما . وإذا عبر 
عن الابتداء والانتهاء بالاسم أو الفعل » فهُما بدون ذكر متعلقهما . 

ص - ( [ وأما نحو « ذو » و «١‏ فوق ) و١‏ تحت ) وإن لم 
تذكر إلا متعلقها لأمْرٍ فغير مشروط فيها ذللء ؛ لما علم من أن وضع 
« ذو » بمعنى ( صاحب ) ليتوصل به إلى الوصف باسماء الاجناس 
اقتضى ذكر المضاف إليه . وأن وضع « فوق ) بمعنى مكان » ليتوصل به 
إلى علو خاص اقتضى ذلك وكذلك 27 البواق ] "© . 


)00 ع : « أو ) بدل ١‏ و » وهو خطأ . وما بين القوسين ساقطة من متن الختصر 
(5) ع : ١‏ وكذا)» بدل « كذلك ©6). 
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ش - هذا جواب عن وهم يتوهم أن الخاصة المذكورة للحرف ٠6ب‏ 
تنتقض ببذه الأسامى . وذلك لأ « ذو ) و ١‏ فوق ») و ١‏ تحت ) وأمثاها 
أسماء بالاتفاق » مع أن الخاصة المذكورة ثابتة لها ؛ لأنها غير مستقلة 
بمعناها الافرادى ؛ فإنها ما لم يذكر متعلقها معها لم يفد فائدة » ولذلك 
لم يستعمل بدون المضاف إليه . 


وتقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أنها غير مستقلة بمعناها 
الإفرادى . وذلك لأن « ذو ) و ١‏ فوق ) وأمثاهما لم يشترط الواضع فى 
دلالتها على معانيها الإفرادية ذكر متعلقها » وإنما التزم أن لا تذكر إلا مع 
متعلقها لأمر . وهو أنه علم بالاستقراء أن وضع « ذو © بإزاء 
« صاحب » ليتوصل به إلى وصف الأسماء بأسماء الأجئاس . فلأجل 
حصول غرضه من الوضع اقتضى ذكر المضاف إليه » لا لأجل دلالته 
على ها وضع بإزائه . ولا يلزم من توقف حصول الغرض من وضعه على 
ذكر المضاف إليه توقف دلالته عليه . 

وكذلك علم أن ١‏ فوق » وضع بإزاء مكان عالي ليتوصل به إلى 
علو خاص . فلذلك اقتضى ذكر متعلقه . 

فإن قولنا : زيد فوق الدار , إنما يتتخصّص [ كون ] (© مكانه 
عاليا بالاقتران بالدار . 


وقس عليه الباق . 


. فى الأصل : كونه‎ 1١١ 
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يسم ا 
- ( مسألة ) : الواو للجمع المطلق لا لترتيب » ولا معية 

000 

لنا : النقل [ عن الأئمة ع )١(‏ أنها 25 كذلك . 

ش - اختلف الأصوليون فى أن الواو العاطف , هل هو لمطلق 
الجمع أم لا ؟ 

فذهب المحققون منهم إلى أنها للجمع المطلق » [ أى ] 27 للقد 
ا ا ل ل ١ل‏ 

وهو امختار عند المصنف . 


ودليله : النقل عن أئمة اللغة أنها للجمع المطلق . ونقل أئمة اللغة 
عد :ف الأغات: اللعوية» 


ص - واستدل لو كانت ©© للترتيب - لتناقض ١‏ وَادْمَلُوا 
البَاب سُجدًا [ وَقولَوًا جطّة ] » 207 مع الأخرى . 


(01) زيادة من أء ج ء ع »ء ط والبابرق . 

(9) ع : انه 

© فى الأصل : « غير ) بدل « أى » هكذا يقرأ وليس بواضح . 

(4) ( الواو العاطفة ) تكون ( لمطلق الجمع ) أى القدر المشترك بين الترتيب 
والمعية عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاة . انظر : شرح الكوكب المير ١‏ : 579 . 

(0) طء ع : كان . 

(5) زيادة من طاء ع . 


ولم يصح «١‏ تقاتل زيد وعمرو ) . 
ولكان جاء زيد وعمرو بعده » [ تكريرا » ع 2١(‏ وقبله » تناقضا . 
وأجيب بأنه مجاز لما سنذكر () . 


ش - قد استدل من طرف المحققين على أنها ليست للترتيب 
بوجوه : 

أحدها : أن الواو العاطفة لو كانت مقتضية للترتيب لتناقض قوله 
تعالى فى البقرة : « وَادْحلا آلا سُجَدًا وقول حِطَة 4 (© مع قوله 
تعالى فى الأعراف : ١‏ قُوْلُوا حِطَة ادا آلبَات سيدا 4 (4» والتالى 
باطل » فالمقدم مثله . 


بيان الملازمة أن القصة واحدة . فلو اقتضت الواو الترتيب » لكان 
ادن يتغرل النابج مانن عل الأرن بالقر ل :لا ذلك علد الآية الاوك 
ولم يكن مقدما لما دلت عليه الآية الثانية . فيلزم التناقض . 


وأما بطلان اللازم ؛ فلأن التناقض كذب » والكذب على الله 
تعالى محال . 


. ع والبابرق : تكرارا‎ )١( 

(1) ع : سيذكر . والأحسن ما أثبتناه . ويؤيده ما فى شرح الأصفهانى وشرح 
العضد . 

5) 8ه : البقرة - 8 , 

. 7 - الأعراف‎ : ٠5١ )4( 


طم 
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الثانى : أنها لو كانت للترتيب لما صح قول القائل : « تقاتل زيد 
وعمرو ) والتالى باطل ؛ لأن أهل اللغة أجمعوا على صحته » فيلزم بطلان 
المقدم . 

بيان الملازمة أن قولنا : « تقاتل ») يقتضى الأحذ فى الفعل معا ؛ 
لأنه من باب [ التفاعل ] 2١(‏ وهو يقتضى حصول الفعل من الجانبين 
معا » وهو ينافى الترتيب الذى هو مقتضى الواو حينئد . 

الماك أعا لو 6اتك: للفرتيب لكان قولنا © جاه زنك وعتر 
بعده » تكريرا ؛ لافادة الواو البعدية . ولكان : جاء زيد وعمرو قبله ‏ 
تناقضا ؛ لأ الواو يفيد البعدية وهى تناقض القبلية . 

والتالى باطل بالإجماع » فالمقدم مثله . 

أجاب المصنف عن الوجره الثلاثة بمنع الملازمة ؟ فإنه يجوز أن 
يكون استعماله فى الصور المذكورة بطريق المجاز وإن كانت حقيقة فى 
الترتيب » لما سنذكر من الدلالة على كونها حقيقة للترتيب . فلا يلزم 
شىء مما ذكرتم من امحالات . 

فإن قيل : الأصل فى الاستعمال » الحقيقة » فيكون استعماله فى 
هذه الصور أيضا بطريق الحقيقة . 

أجيب بأنه استعمل فى الترتيب أيضا كا سيذكر . والأصل فى 
الاستعمال الحقيقة . فلو لم يكن استعماله فى هذه الصور مجازا » للزم 
الاشتراك . واللفظ إذا دار بين المجاز والاشتراك فامجاز أقرب . 


(1) ف الأصل : المفاعلة » وهو خطا . 
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ولقائل أن يقول : إذا كانت الواو مستعملة فى كل واحد من 
الترتيب والمعية » فليس جعله حقيقة فى الترتيب مجازا فى المعية » أولى من 
عكسه . فتعيّن المصير إلى أن تجعل حقيقة للقدر المشترك بينهما » وهو 
الجمع المطلق . وحينئذ يصح الاستدلال بالوجوه الثلاثة على أمها ليست 
للترتيب . 

ص - قالوا : < إِرَكعُوا وَاسْجدُوا » . 

قلنا : الترتيب مستفاد من خيو . 

ش - القائلون بالترتيب تمسكوا بوجوه . 

الأول أن الواو تفيد الترتيب فى قوله تعالى : (<١‏ يا أَيّهَا اليِنَ آمْا 
اكوا وَامنْجُدُوًا 4 2١‏ لأن وجوب تقدم الركوع على السجود مستفاد 
من هذه الاية » وليس فى هذه الاية ما يدل على الترتيب سوى الواو » 
فيكون حقيقة فى الترتيب ٠‏ وإلا يلزم المجاز » وهو خلاف الأصل . 

أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أن الترتيب مستفاد من هذه 
الآية . بل من غيرها » وهو قوله عليه السلام : « صلوا م رأيتموق 
أصلى ) 20 . 


(0) لالا : الحجج - 15 
(؟) أخرجه البخارى فى ٠١‏ - كتاب الآذان ١8‏ - باب الأذان للمسافرين إذا 
كانوا جماعة والإقامة الح » حديث رقم 7١١/5 ) 5*١ ١‏ . 
وأيضا فى 4 - كتاب الأدب ١87‏ - باب رحمة الئاس والبهاتم » حديث رقم 
48٠ 409/٠١ )008(‏ وأيضافى 50 - كتاب الآحاد ١‏ - باب ما جاء فى إجازة 
خبر الواحد الصدوق ف الأذان والصلاة إن . حديث رقم (17545) 781/1١8‏ - 
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ص - قالوا : ( إِنَّ الصّمًا والْمَروَةَ ) وقال : عليه السلام 


وابدوًا بما بدأ الله به » . 
قلنا : لو كان له - لما احتيج إلى ( آبدوًا ») . 


ش - الوجه الثانى أنه لما نزل قوله تعالى : < إِنْ الصمًا وَالمَروَة 
هن شعائر الله + 200 قالك الشيهابة #اناحما "ينذا يا وشول الله :© برقال 
رسول الله كيه : « ابدوا بما بدأ الله به » 250 فلو لم يكن الترتيب » لم يقل 


فى جوابهم : « إبدوًا بما بدأ الله به » . 


وأجاب المصنف عنه بالقلب . وهو إثبات نقيض دعوى الخصم 
بدليله . 


وتقريره أنه لو كانت الواو للترتيب » لما احتيج إلى أن يقول لهم 


- وفى تحفة الطالب « رواه مسلم » ولم أجده فيه بهذا اللفظ وف المعتبر 5/7 
رواه مسلم ولم يقل فيه : صلوا كا رأيتموى أصلى . 
انظر صحيح مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب من أحق 

بالإمامة ( 478/١‏ --155 ) رقم 54 . 

. 5 - البقرة‎ : ١58 001١ 

زقة رواه أبو داود فى كتاب المناسك » باب نقيفة تجنحة الس 7ل حديت رقم 
ه.9١184/5)1ء‏ والترمذى فى “ - كتاب الحج » .م - باب ما جاء أن يبدأ بالصفا 
قبل المروة » حديث رقم ( 871 ) 7١5/8‏ والنسافى فى كتاب المناسك » باب ذكر الصفا 
والمروة » 78/٠‏ وابن . ماجه فى 7٠‏ - كتاب المناسك » 84 - باب حجة رسول الله 
عله » رقم ( 74 .#) ٠١7/7‏ كلهم رووا عن جابر بلفظ : نبدأ بما بدأ الله به » وقال 
الزركشى فى المعتبر ( 1) : وأما بصيغة الأمر » وهى ١‏ ابدأوا » فهى عند النساق 
والدارقطنى والبيهقى فى سننهم . 


١ 


رسول الله َل : « إبدؤا بما بدأ الله به » . لأ الواو لو كانت حقيقة فى 
الترتيب » لما اشتبه على أهل اللسان . 
ص - قالوا : رد عليه السلام قائل : ( ومن عصاهما فقد 

غوى ) وقال 27 : قل : ١‏ ومن عصى الله ورسوله ) . 

قلنا : لترك إفراد امه بالتعظم بدليل أن معصيتهما » لا ترتيب 
فيها. 

ش - الوجه الثالث أن واحداً (2 قام فى حضية الرسول ‏ 
غوى . فقال عليه السلام : « بئس الخطيب أنت . قل : ومن عصى الله 
ورسوله فقد غوى ) 0© . 


لاقرق يقن بين ها علج 90) رسول الله وين ها "قاله لخطيت:. 


)01 يما عدا خا ع اهدو البايرن : فقال . 

6 الأصل » أ : أحدا . 

(5) رواه مسلم /ا - فى كتاب الجمعة » ١*‏ - باب تخفيف الصلاة والخطبة » 
حديث رقم ( 48 ) 5944/7 عن عدى بن حاتم أن رجلا خطب عند النبى عََلَهِ ‏ 
فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما ققد غوى . فقال رسول الله - 
27 ننس اللطنية العد» أقل + ومن معضن اله ورسوكه 14 

قال الز ركشى ف المعتبر ( 5 . غ) : واعلم أن ابن عطية ذكر فى تفسير قوله .. 
تعالى : ولله ورسوله أحق أن يرضوه ء أنه عليه الصلاة والسلام - إنما ذم الخطيب لأنه وقف 
فى ١‏ يعصهما » فأدخل العاصى فى الرشد . وهذا حلاف ما أجاب به ابن الحاجب من أن الذم 
لترك إفراد اسمه تعاللمى بالتعظم » » مع مخالفته لظاهر الحديث لأنه ليس فيه أنه وقف . 

(5) فى الأصل : علم له . 


إحن 


اجات لصنت علد أن قال الا لشم أن ستول الل عله إن 
ذمه لأن الواو تفيد الترتيب » وما قاله الخطيب لم يفده » بل إنما ذمه 
رسول الله َيه لأنه ترك إفراد اسم الله تعالى الذى هو أدخل فى 
التعظم . 

والذى يدل على أن الذم لترك الإفراد » لا لدلالة الواو على 
الرسول هى معصية الله وبالعكس . 

ص - قالوا : إذا قال 2١(‏ لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق 
وطالق - وقعت واحدة » بخلاف أنت طالق ثلاثا . 

وأجيب بالمنع وهو الصحيح . 

ش - الوجه الرابع هو المأخوذ من الحكم . 

تقريره أن الرجل إذا قال لزوجته الغير المدخول بها : أنت طالق 
وطالق وطالق » وقعت طلقة واحدة . ولو قال لما : أنت طالق ثلاثا » 
وقعت ثلاثا . فلو لم يكن الواو للترتيب » بل للجمع المطلق » لم يتحقق 
فرق بين الصورتين . 

أجاب المصنف بأنا لا نسلم تحقق الفرق بين الصورتين . فإن 
القول [ بأن ع 29 فى الصورة الأولى  :‏ تقع واحدة » ممنوع » بل تقع 


. ط : قيل‎ )١( 
زهة زيادة من أ با ج ا.‎ 


»> 
أيضا ثلاثا » وبه قال بعض أصحاب مالك » وأحمد بن حنبل 29 , 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن حنبل » الإمام » الفقيه » المحدث . ولد ببغداد سنة 
4 ه ونشأ فيها وكان أبوه والى سرحس . كان - رحمه الله - زعم المعارضين لأحمد 
ابن أبى داؤد فى مسألة خلق القرآان . قال ابن المدينى : إن الله أعز الإسلام برجلين : 
أبى بكر يوم الردة » وابن حنبل يوم المحنة . وقال الشافعى - رحمه الله - يمدح ابن حنبل : 
خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع . ولا أزهد , ولا أعلم من ابن حنبل . 
اشتهر أحمد بن حنبل بأنه من أنصار الحديث والسنة » فكان لا يجنح إلى الرأى 
إلا عند الضرورة القصوى حين كان يبحث عن الاثر فلا يجده . 
ومن أشهر كتبه : كتاب المسند » وهو ثلاثون ألف حديث . 
توفى - رحمه الله - سنة 54١‏ ها. 
انظر : طبقات الحنابلة ٠١ - 4 : ١‏ »ء والمنهج الأحمد ١‏ : ه . ومناقب 
الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزى » وتاريخ بغداد 4 : 4١‏ » وطبقات الشافعية الكبرى 
؟ :5 - #”“ء وحلية الاولياء 9 : ١1١ء‏ والاعلام 5٠* : ١‏ » ومعجم المؤلفين ” : 
5 » والفتح المبين ١59 : ١‏ . 
(؟) هو الليث بن سعد بن عبد ال رحمن الفهمى » أبو الحارث . الإمام البصرى . 
اشتغل بالفتوى وكان ثقة كثير الحديث . صحيحه . وقال الشافعى : الليث أفقه من 
مالك » إلا أن أصحابه لم يقوموا به . 
ولد سنة 94 وتوفى سنة هلا١‏ . 
انظر : تبذيب التهذيب 8 : 459 - 54 », وتارك بغداد ١7‏ : ”7 » 
وتذكرة الحفاظ ١‏ : 5554 » وحلية الاولياء لا : ”١8‏ . 
(”) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عهان بن شافع . ولد سنة ١6١‏ هاء 
وتفقه على مسلم بن خالد الزنجى وسفيان بن عيينة بمكة وعلى مالك بالمدينة . كانت آرائه 
معتدلة متوسطة بين أهل الحديث وأهل الرأى . ألف الشافعى رسالة الأصول » وهو أول 
من صنف فى هذا العلم . توق - رحمه الله - سنة 7١4‏ ها. ِ 


) 1١ بيان المخحصر ج‎ -١8( 
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وقد اجات عنه من منع وقوع الثلاث ف الصورة الأو بمنع 
الملازمة بأنا لا نسلم إذا كانت للجمع المطلق » لم يكن فرق بين 
الصورتين . 

وذلك لأن « ثلاثا » فى الصورة الثانية تفسير لما قصده بقوله : 
أنت طالق . فيكون قوله ( ثلاثا ) من تتمة الكلام الأول » فيقع الثلاث ؛ 
لان الكلام باخره . بخلاف الصورة الاولى » فإنه لم يقع قوله : وطالق 
وطالق » تفسيرا لقوله : طالق . 

والإنشاءات 2١(‏ مترتبة ترتب الألفاظ » فوقع بقوله أنت طالق » 
واحدة » فبانت بها » ولم يقع الطلاق عليها بعد البينونة . 

ص - وقول مالك » رحمه الله : « والأظهر أنها مثل « ثُمّ » إنما 
قاله فى المدخول بها يعنى يقع الثلاث » (' [ ولا ينوى فى التأكيد ] " . 


ش - هذا جواب عن دخل مقدر . 
تقريره أن مذهب مالك 002 أن الواو مثل ثم 5 


انظر : الوفيات ١‏ : 5150ه » وطبقات الشافعية الكبرى ١9. : ١‏ - 
.6 » وطبقات الشافعية للعبادى ص 5 - 7 » وطبقات المفسرين ” : 58 » والديباج 
8 : 165 ء وصفة الصفوة “ : 848 » وتهذيب الأسماء واللغات ١‏ : 44 ء وتاريخ 
بغداد * : 5ه » والفهرس لابن نديم ص 555 », ومناقب الشافعى للبيهقى ٠‏ ومناقب 
الشافعى للرازى » والشافعى لأبى زهرة . 

. والإنشاءات ) مطموس فى ب‎ ١ )١( 

(؟) ساقطة من البابرقى . ْ 

(؟) هو مالك بن أنس بن مالك بن أنى عامر ء إمام دار الهجرة . ولد سنة 57 ه , - 


نقفا 


[ ولا نزاع فى أن فى صورة « ثم طالق » تقع طلقة واحدة » ] (0) 
فيجب أن تقع فى صورة الواو أيضا واحدة . فكيف يصح أن يقال أنه 
يقع النلاث فى صورة الواو . 

أجاب المصنف عنه بأنه قال مالك : إنه يقع الثلاث بكم فى 
صورة المدخول بها » ولم تعتبر نيته فى التأكيد » أى لم تحمل على التأكيد » 
إذا قال الزوج : أردت به التأكيد . 5 يقع الثلاث بالواو فى صورة 
المدخول بها . ولم تعتبر نيته [ فى التأكيد ] "2 فتكون الواو بمنزلة ثم فى 
صورة المدخول بها وفى عدم اعتبار نية التأكيد بها » لا فى صورة غير 
المدخول بها . فلم يلزم عدم وقوع الثلاث بالواو فى غير المدخول بها على 
مذهب مالك . 


ص - الثالث 22 : ابتداء الوضع . 


- تمهر فى علوم شتى وخاصة : الحديث والفقه وكان شديد التحرى فى حديثه وفتياه » 
لا يحدث إلا عن ثقة » ولا يفتى إلا عن يقين . وكان شيوخ أهل المدينة يقولون : ما بقى 
على ظهر الأرض أعلم بسنة ماضية ولا باقية منك يا مالك . أشهر مؤّلفاته ‏ الموطأ » وله 
رسالة إلى الليث بن سعد فى إجماع أهل المدينة . توفى - رحمه الله - على الأشهر سنة 
© ه . انظر الوفيات ١‏ : 55ه » والمعارف لابن قتيبة ص 148 » والشجرة الزكية 
ص 5ه - 5ه ء والديباج ١‏ : 55 »ء وتذكرة الحفاظ ١‏ :007" » وصفة الصفوة ؟ : 
يفل » وتبذيب الاسماء واللغات ” : 76 » وتاريخ التشريع للخضرى ص ١77”‏ ؛ والفتح 
الجين ١١7 : ١‏ » وشذرات الذهب 1١‏ : 584 . 

)001 فى الأصل و أ : ولا نزاع فى أن ثم فى صورة « ثم طالق » إن . 

(5) زيادة من أ2 با اجا. 

(5) أى الثالث من الأمور التى وعد المصنف بالتكلم عليها . انظر حاشية المحقق 
التفتازانى على شرح العضد ١97 : 1١‏ . 


ا" 
لمن وق لفق بوم دارا «مقاسة طبري : 


لنا : القطع بصحة وضع اللفظ للثىء ونقيضه وضله » ويوقوعه 
« كالقء ») و ١‏ الجون ) . 


ش - البحث الثالث فى ابتداء الوضع . 


اعلم أن معرفة ابتداء الوضع فرع على معرفة الواضع ؛ لأنه مالم 
يتحقق أن الواضع من هو » لم يتحقق ابتداء الوضع . 

فلذلك بحث المصنف عن الواضع . والبحث عن الواضع مبنى 
على أن دلالة الألفاظ على المعانى بالوضع لا بالذات . فلذلك قدم 
المصنف إبطال قول من قال : إن دلالة الألفاظ على المعانى بالذات 
والطبع » - وهو عباد بن سليمان الضمرى (2 - فقال : ليس بين 
اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية تقتضى اختتصاص اللفظ بالمعنى فى 
الدلالة . 

والدليل عليه القطع بصحة وضع اللفظ للثىء ونقيضه » وللشىء 
وضده . 

وأيضا القطع بوقوع اللفظ على الشىء ونقيضه » ك ١‏ القرء ) 
الواقع على الحيض وعدمه , وهو الطهر . 


)١(‏ عباد بن سليمان الضمرى المعتزلى كان من أصحاب هشام الغوطى وبلغ 
مبلغا عظيما . له كتب معروفة منها كتاب يسمى : الأبواب . 
انظر : طبقات المعتزلة ص 786 » وفرق وطبقات المعتزلة ص 87 . 


اا 


وبوقوع اللفظ على الشىء وصدهة ؛» كى )0 الحون ( الواقع عل 
الأبيض وضذه » وهو الأسود : 

فلو كانت دلالة اللفظ على المعانى لمناسبة طبيعية بينهما » لزم أن 

ولأن دلالة الألفاظ على المعانى لو كانت بالذات لما اختلفت 
باختلاف الأثم » ولاهتذى كل أحد من الناس إلى كل لغة . والتالى باطل 
فالمقدم مثله . 

ص - قالوا : لو تساوت - لم تختص . 

قلنا : تختص بإرادة الواضع امختار . 

ش - هذا دليل على مذهب عباد . 

توجيبه أن يقال : لو لم يكن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية 
لتساوت نسبة اللفظ إلى جميع المعانى . ولو كان كذلك لم يختص الاسم 
المعين بالمسمى المعين ؛ لأنه حينكذ نسبة ذلك اللفظ إلى ذلك المعنى » 
كنسبته إلى سائر المعافى . فاختصاصه به دون غيره تخصيص بلا 


نخصّص » وهو محال . 
أجاب المصنف عنه بأن الخصص هو إرادة الواضع امختار » 
ويكون تخصيصه بذلك المعنى كتخصيص إيجاد العالم فى وقتٍ دون سائر 


الأؤقات التى يمكن إيجاده فيها » مع أن نسبة العالم إلى الوقت الذى وجد 
فيه » كنسبته إلى سائر الأْقات ؛ فإن الخصص ثمة هو إرادة الفاعل 


000 


الكل 


ضن. - و مسألة ) > قال الأشعرى. : علمها الله بالوحى. ع 
أو بخلق الاصوات 4 أو بعلم ضرورف . 

الببشمية : وضعها البشر واحد أو جماعة » وحصل التعريف 
بالإشارة » والقرائن >الأطفال . 

الأستاذ : القدر المحتاج إليه فى التعريف [ بتوقيف ] )١(‏ وغيو 
محتمل . 

ثم الظاهر قول الأشعرى 1' 

ش - لا فرغ عن إبطال مذهب عباد » شرع فى البحث عن 
الواضع . 

اختلف الأصوليون فى الواضع على خمسة مذاهب : 

الأول : التوقيفى مطلقا . وهو مذهب الشيخ أبى الحسن 
الأجعرق + وه الله بج كانه حقال 1ن الله تعالى وطتعها + :زوق -عباده 
غلييا' بأنة علمها بالرحن .أ أفييها بالقطات أو لق الاميوات 
والحروف فى جسم من الأجسام » وإسماع ذلك الجسم واحدا » أو جماعة 
من الناس ٠‏ أو بخلق علم ضرورى فى واحد » أو جماعة » بأن واضعا 
وضع تلك الألفاظ بإزاء المعافى . وسمى هذا المذهب توقيفا . 


. ) طاء ع : بتوقيف . وف المنتهى « توقيف‎ )١( 
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الثافى : الاصطلاحى مطلقا . وهو مذهب أبى هاشم )١(‏ 
وأتباعه . فإنهم قالوا : إن الألفاظ وضعها البشر واحد أو جماعة » ثم 
حصل تعريف الباقين بالإشارات » والقرائن » والترديد - وهو التكرار مرة 
بعد أخرى - !ا حصل تعريف الأطفال بالإشارات والقرائن والترديد . 

الثالث : توقيفى بعضه والباق محتمل لأن يكون توقيفيا 
أو اصطلاحيا . وهو مذهب الأستاذ أبى إسحاق الإسفرائينى ؛ فإنه 
قال : القدر الذى وقع به التنبيه على الاصطلاح توقيفى على الوجه الذى 
ذكرناه . والباق يحتمل أن يكون توقيفيا ويحتمل أن يكون اصطلاحيا . 

والرابع : عكس هذا . ولكن لم يكن لهذا المذهب تمسك معتد 
به » ولذلك لم يتعرض المصنف له . 

والخامس : التوقف . وهو مذهب القاضى وأتباعه . فإنهم قالوا : 
جميع ذلك ممكن لذاته والدلائل متعارضة » ولا ترجيح لأحدها على الباق 
ترجيحا يفيد القطع » فلم يحصل الجزم بواحد منها . وهو المراد من 
[ التوقف ] 20 . 


)١(‏ هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب » وكنيته أبو هاشم . وكنية أبيه 
أبو على ولد سنة 741 ه وتتلمذ لوالده وتلقى عنه العلم حتى فاقه واشتهر باعتزاله وصار 
رئيس طائفة تنسب إليه لقبت ١‏ الببشمية » . ألف كتبا كثيرة فى علوم مختلفة منها : كتاب 
الاجتهاد . توفى سنة 35١‏ . 1 

انظر : الوفيات ١‏ : 537" » والفهرست لابن نديم ص 747 » وطبقات 
المفسرين ”60١ : ١‏ » والمنتظم 5 7”5١‏ 2 وشذرات الذهب "5 : 589 » وفرق 
وطبقات المعتزلة ص ١١5‏ » والفتح المبين ١77 : ١‏ » وتاريخ الفرق الإسلامية ص 555 
وما بعدها . 
(؟) ب : التوقيف . وهو خط . 


1 
والدلائل على [ المذاهب ] (2 لم تفد القطع . 
لكن دليل مذهب الشيخ أنى الحسن الأشعرى - رحمه الله - 
يفيد غلبة الظن فهو راجح على المذاهب الأخر من حيث إفادته الظن . 
فلهذا قال المصنف : ثم الظاهر قول الأشعرى . 
ص - قال : ( وَعَلَّمَ آدَمَ الْأُمْمَاءَ كلها » . 
[ قالوا ع (2 : ألهمه أو علمه ما سبق . 
قلنا : خلاف الظاهر . 
قالوا : الحقائق » بدليل : « ثم عَرَضَهُمْ » . 
قلنا : ( بوني بِأَسْمَاءِ هَوْلَاِ ) يبين 29 أن التعلم ها والضمير 
للمسميات . 
ش - لا فرغ عن تحرير المذاهب بدأ بإقامة الدليل على ما هو 
الظاهر عنده » وهو مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى » رحمه الله . 
وبيانه أن اللغات لو لم تكن توقيفية لم يكن معلّمة من عند الله . 
والتالى باطل » فالمقدم مثله . 
والملازمة ظاهرة . 
(1) فى الأصل : المذهب » والصحيح ما أثبتناه . 


(0) ف الأصل : قلنا » وهو خط . 
(*) ع : تبين لنا أن التعليم لح . 
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أما بيان انتفاء التالى فلأن قوله تعالى : ١‏ وَعَلَم آدَمّ الْأُسْمَاء 
كلها ب © يدل على أن الأسماء معلّمة من عند الله . وإذا ثبت التعليم 
فى الأسماء » ثبت فى الأفعال والحروف ؛ إذ لا قائل بالفصل . 

ولأن التكلم بالأسماء وحدها متعذر » فلابد مع تعليم الأسماء تعليم 
الأفعال والحروف . 

وأيضا الأفعال والحروف أسماء من حيث إنها ترفع المسمى إلى 
الأذهان » أو تتمه . والتخصيص بهذا النوع من تصرفات النحاة . 

وقد اعترضوا على هذا الدليل بأنه لم لا يجوز أن يكون المراد من 
قوله تعالى : « وَعَلّمَ آدَمَ الْأُسْمَاءَ كلّهًا 4 أنه تعالى ألهمه الاحتياج إلى 
هذه الألفاظ ؛ وأعطاه من العلوم ما لأجله قدر على الوضع . فيكون 
المراد من التعلبم فعلا يصلح لأن يترتب عليه حصول العلم » لا إيجاد 
العلم . فلذلك يقال : علمته فلم يتعلم . ولو كان التعليم إيجاد العلم » 
لما صح ذلك الكلام . 

ولكن سلمنا أنه ليس المراد » الإنهام » ولكن ل لا يجوز أن يكون 
اصطلاحات قوم خلقهم الله تعالى قبل خلق ادم » فعلمه الله سبحانه 
وتعالى تلك الاصطلاحات السابقة . 

أجاب المصنف عن هذين المعنيين بأنه خلاف الظاهر ؛ لأ 
الأصل ف التعليم إيجاد العلم » لا الإلهام . وكذا الأصل عدم اصطلاح 
سابق . وإذا كان خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا بدليل . 


. 8 - البقرة‎ : "١ 019 
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واعترضوا أيضا على الدليل المذكور بأن قالوا : المراد من الأسماء فى 


الآية المذكورة » هى حقائق الأشياء وصفاتها . ويكون معنى الآية أن الله 
علم آدم حقيقة كل شىء وصفته . مثل أن الخيل حقيقته كذا وأنه 
يصلح للكر والفر » والجمل للحمل » والثور للزرع . 

والذى يدل على أنه أراد الحقائق » لا الألفاظ » قوله تعالى : « ثُجٌ 
عَرَضَهُمْ 4 لأنه لما كان الضمير راجعا إلى الحقائق » وفيها ذوو عقول » 
اختار ضمير العقلاء تغليبا لهم . فلو كان المراد من الأسماء الألفاظ , 
لقال : شم عرضها . 

أجاب المصنف عنه بأن المراد بالأسماء , الألفاظ . لا الحقائق 
بدليل قوله تعالى : ( ألْيمْْنى بأَسْمَاءِ هَولأَءِ 4 . فإنه أضاف الأسماء إلى 

لاه . فلو كان المراد من الأسماء » الحقائق , لزم إضافة الشىء إلى 


والضمير فى قوله تعالى : « ثم عَرَضَّهُمْ 4 راجع إلى المسميات . 
ولا منافاة بين كونه راجعا إلى المسميات وبين كون الأسماء ألفاظا . 


3 ل علد اق 82 ير صو 
ص - واستدل بقوله تعالى : ل« وَاتلاف السيتيكم م 20 . 
والمراد : اللغات باتفاق . 


قلنا : التوقيف والإقدار فى كونه اية سواء . 


: البابرق : زيادة : وألوانكم‎ )١( 


ا 

ش - هذا استدلال على المذهب الظاهر عند المصنف . 

وبيانه أن قوله تعالى : « وَايلَاف ألْمِئيكُمْ 4 20 يدل على أن 
اللغات توقيفية . وذلك لأنه لا يجوز أن يكون المراد بالألسنة » مفهومها 
الحقيقى , لأن الاختلاف فى غير الألسن » أبلغ وأجمل ؛ إذ الاتلاف فى 
أجرامها لا يبلغ إلى حد يستغرب . فإذن المراد اللغات » تسميةٌ للشىء 
باسم سببه . وإذا كانت اللغات مخلوقة » كانت توقيفية . 

وزيّفه المصنف بأن قال : إن اللسان اسم للجارحة النخصوصة » 
وهو غير مراد بالاتفاق . لكن التوقيف والإقدار على وضع اللغات 
متساويان فى كون كل واحد منهما آية . 

واللسان 5 يجوز أن يطلق على اللغات مجازا » حتى يلزم أن يكون 
التوقيف آية » يجوز أن يطلق على القدرة كذلك » حتى يكون الإقدار 


آية : فليس حمله على اللغات أولى من حمله على القدرة على وضع 
اللغات . 


دل على سبق اللغات . وإلا لزم الدور . 
قلنا : إذا كان ادم - عليه السلام - هو الذى علمها » اندفع 
الدور : ش 
ش - الببشمية » أى القائلون بأن اللغات كلها اصطلاحية أن 
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قوله تعالى : < وما أَرْسَلْنَا مِنْ رسْوْلٍ إِلّا يِسّانِ قَوْمِهِ 4 2١0‏ يدل على أن 
اللفات: 'سايقة غل :«بسعة الرسول. + فل تككون: «اللغات"توقيفية + لأعنا 
لو كانت توقيفية يلزم الدور . وذلك لأ التوقيف إنما يكون بالوحى » 
فيتقدم البعئة على اللغات السابقة على البعثة » فيلزم الدور . 

أجاب المصنف عنه بأن قال : لا نسلم لزوم الدور على تقدير 
كون اللغات توقيفية » وإنما يلزم الدور أن لو كانت اللغات سابقة على 
بعثة جميع الرسل » وهو ممنوع . 

لأن الآية لا تدل ( إلا على تقدم اللغات على بعثة الرسل الذين 
هم قوم ؛ بدليل قوله تعالى : « يِلِسَانٍ قَوْمِهِ » . 

فيجوز أن يتقدم بعثة آدم عليه السلام على اللغات ؛ لأنه عليه 
السلام لم يكن له قوم » فيندفع الدور . 

لأنه حيتئذ يجوز أن يعلمه الله تعالى اللغات بالوحى ثم علّم آدمُ 
غيرّه فتكون اللغات متأخرة عن بعثة ادم عليه السلام » وبعثة جميع 
الرسل الذين لهم قوم متأخرة عن اللغات » فلا يلزم الدور . 

ص - ,أما جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات » أو بعلم 
ضرورى . فخلاف المعتاد . 


: ١4 - إبراهم‎ : 6 )١١ 
. ) إنما تدل » بدل « لا تدل إلا‎ « : 1 )5 


هخم" 


ش - هذا إشارة إلى تزييف جواب ١١‏ [ عن دليل البهشمية » 
ذكره بعض الاصوليين 

وتوجيه الجواب أن يقال : لا نسلم أن اللغات لو كانت توقيفية 
يلزم تقدم البعثة على اللغات ع © . 


وإنما يلزم ذلك أن لو كان طريق تعليمها منحصة فى الوحى ‏ 
وهو ممنوع ؛ لجواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات والحروف فى 
أجسام » 5 مر أو بخلق علم ضرورى فى واحد أو جماعة من الناس بأن 
اللغات موضوعة للمعانى . 

وزيفه المصنف بأن التعليم بخلق الأصوات أو علم ضرورى خلاف 
المعتاد » وإن كان ممكنا فى ذاته ؛ إذ المعتاد فى التعلم هو التفهم 
بالخنطاب ». وما كان مخالفا لما عليه العادة يجزم بعدم وقوعه . 

ص - الأستاذ : إن ل يكن امحتاج إليه [ توقيفيا - ع (© لزم 
الدور لتوقفه على اصطلاح سابق . 

قلنا : يعرف بالترديد والقرائن » كالأطفال . 

ش - قال الأستاذ : القدر الذى يحتاج إليه فى التنبيه على 
الاصطلاح توقيفى ؛ لأنه لو لم يكن امحتاج إليه [ توقيفيا ] 20 لزم 
الدور . والتالى ظاهر البطلان فيلزم بطلان المقدم . 


: العبارة ما بين القوسين أضيفت من أو ب » وف الأصل بدل هذه العبارة‎ )١( 
. جواب عن تقدم البعثة على اللغات‎ 

(0) فى الأصل و ب : توقيفا . 

(5) فى الأصل : توقيفا . 


اليا 


بيان الملازمة أنه لو كان الجميع اصطلاحيا » لاحتيج فى تعليمها 
إلى اصطلاح اخر » سابق عليه » وذلك الاصطلاح يعرف باصطلاح 
آخر » بلابد وأن يعود إلى الأول » ضرورة تناهى الاصطلاحات » فيلزم 
الدور 

أجاب المصنف عنه بأن قال : لا نسلم أنه لو كان الجميع 
اصطلاحيا يازم الاحتياج فى تعليمها إلى اصطلاح آخر سابق عليه . 
وذلك لأنه و أن يعرف الاصطلاح بالترديد والقرائن » 5 يعرف 7 
الأطفال لغة أبويهم بها . 

ص - الرابع : طريق معرفتها : التواتر فيما لا يقبل التشكيك » 
كالارض والسماء » والحر والبرد . 

والأخاد 110 و عية... 

ش - البحث الرابع من مبادئة اللغة فى بيان طريق معرفة 
الموضوعات اللغوية . 

اعلم أنه لا مجال للعقل فى معرفة الموضوعات اللغوية على 
الاستقلال ؛ لأن الأمور الوضعية لا يستقل العقل بإدراكها » بل يكون 
الطريق إلى متعرقها التقل . وهو إما متواتر - وهو فى اللغات التى لا تقبل 
التشكيك - كلارض والسماء » والحر والبيد » ونحوهما فى عدم قبول 
التشكيك . وإما احاد » وهو فى اللغات التى تقبل التشكيك . 

ولغات القران والحديث أكثرها من القسم الأول . 


د عد عر 


(1) فيما عدا طاء ع : وبالآحاد . وف المتهى : وبأخبار الآحاد . 


1 


ص - الأحكام 

لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح فى حكم الله تعالى . 

ويطلق لثلاثة أمور إضافية : لموافقة الغرض ومخالفته » ولا أمرنا 
بالثناء عليه والذم » ولما لا حرج [ فيه ] 2١7‏ ومقابله . 

وفعل الله تعالى حسن بالاعتبارين الأخيرين . 

وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة : الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها . 

[ فالقدماء ] 20 : من غير صفة . 

وقوم : بصفة . 

وقوم : بصفة فى القبيح . 

والجبائية : بوجوه واعتبارات . 

ش - لا فرغ المصنف عن ذكر ما يستمد منه من اللغة » 
شرع فيما يستمد منه من الأحكام » ورتب الكلام فيها على أربعة 
أصول ؛ لأن الحكم يستدعى حاكا ومحكوما عليه » وحكوما به . 

الأول فى الحام . 


6 فى الأصل : فى ذلك وف البابرق : فى فعله . 
هعم فيما سوى ط »ء ع والبابرق : والقدماء . 


]ب 


ا 


اعلم أن عند أصحابنا أن العقل لا يحكم فى فعلِ تعلّق حكمُ الله 
به » أى فعل المكلفين بأن ذلك الفعل حسن أو قبيح . 

وعندهم يطلق الحسن والقبح على ثلاثة أمور إضافية : 

أحدها المشهور » وهو أن الفعل إذا كان موافقا لغرض الفاعل » 
فيو سيق :+ 

وإن كان مخالفا لغرضه فهو القبيح . ونعنى بالغرض ما لأجله 
يصدر الفعل من الفاعل انختار . فعلى هذا إذا كان الفعل موافقا لشخص 
ومخالفا لاخر فهو حسن بالنسبة إلى من يوافقه » وقبيح بالنسبة إلى من 
يخالفه » فيكون إضافيا . 

الثانى : أنه (20 يطلق الحسن لفعل أمرنا من جهة الشرع بالثناء 
على فاعله » والقبح لفعل أمرنا من جهة الشرع بالذم لفاعله . وهذا أيضا 
يختلف باختلاف ورود الشرع فى الأفعال » فيكون أيضا إضافيا . 

الثالث : أنه يطلق الحسن لفعل لا حرج على فاعله فى الإتياذ 
به » والقبيح لفعل فى الإتيان به حرج على فاعله . ولا يخفى أن ذلك 
أيضا مما يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص » فيكون أيضاً 
0 

وفعل الله تعالى لا يكون حسنا بالاعتبار الأول ؛ لأن الله تعالمى منزة 
عن أن يكون فعله لغرض . وهو حسن بالاعتبارين الأخبيين . 


)2 فى الأصل : « أن ) بدل « أنه ) . 


الحينا 


أما بالاعتبار الثانى ؛ فلأنه أمر الشارع بالثناء على فاعله . 
وأما بالاعتبار الثالث ؛ فلأنه لا حرج فى فعله . 


والحسن بالتفسير الثانى يتناول الواجب والمندوب ؛ لأ كل واحد 
الشارع بالثناء على فاعله . 

وبالتفسير الثالث يتناول المباح والمكروه أيضا ؛ لأن كلا منهما 
لا حرج فى فعله . 

والقبيح بالتفسيرين الأخيرين يختص بالحرام ؛ لأنه أمر الشارع 
بالذم لفاعله » وفى فعله حرج . ولا يتناول المباح والمكروه ؛ لأنه [ لم 
يأمر ] 2١(‏ الشرع بالذم لفاعلهما ولا حرج فى فعلهما . فالمكروه والمباح 
لا ايكون واحند فنيدا لحبدها ولا فييك 3 بالتفسيي القان 209 

واعلم أنه لا نزاع فى أن الحسن والقبح بالتفسير الأول عقلى . وإنما 

والأصحاب قالوا : إن كون الفعل متعلق المدح أو الذم عاجلا 
أو اجلا . وكونه على وجه فيه حرج أو ليس » لا يثبت إلا بالشرع ‏ 
ولا استقلال للعقل فيه . 


(0) ف الأصل : لم يأمره . 
)7١9‏ « بالتفسير الثانى ) ساقط من ب . 
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وقالت المعتزلة والكرامية )١(‏ والبراهمة ("2 : الأفعال حسنة لذاتها » 
فبحة الذاها , 

فمنها : ما يبتدى العقل إلى حسنه وقبحه بالضرورة » كحسن 
إنقاذ الغرق وقبح الكذب الذى لا نفع فيه . 

ومنها : ما يدركه العقل بالنظر والاستدلال » كحسن الصدق 
الذى فيه ضرر » وقبح الكذب الذى فيه منفعة . 

ومنها ما يدركه العقل بالسمع . كحسن الصلاة والحج . 
والشارع كاشف للحسن والقبح » لا موجب لما . 

ثم إن القائلين بالحسن والقبح الذاتيتين اختلفوا » فقالت 
القدماء : ليس فى الفعل صفة تقتطضبى حسنه أو قبحه » بل الفعل 
يقتضى لذاته أحدهما . 


)١(‏ هم أصحاب محمد بن كرام أبى محمد . لكنه خرج عنهم وانتسب إلى أهل 
السئة . وهم يثبتون الصفات وينتبون بها إلى التشبيه والتجسم . ويزعمون أن الإيمان هو 
الإقرار والتضديق باللسان دون القلب . وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شىء غير 
التصديق باللسان إيمانا » وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله عله كانوا 
مؤمنين على الحقيقة » وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسان . وهم إثنا 
عشر طائفة ولكل واحد منهم رأى . 

انظر : مقالات الاسلاميين ؟ : ٠١5‏ » والملل والتحل 1١5414: 1١‏ -ه4١.‏ 

(؟) هم قوم من منكرى الرسالة بأرض اند . وقد افترقت البراهمة على قولين » 
فمنهم قوم جحدوا الرسل . وقال الفريق الآخر : إن الله ما أرسل رسولاً إلى خلقه سوى 
آدم . وقال قوم منهم : بل ما بعث الله غير إبراهم وحده . 

انظر : كتاب المهيد لابن الباقلافى ص ٠١4‏ » وكشف الأسرار » شرح 
البردوى ” : 55" » ومسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت * ١١9:‏ . 
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زقال يعض اللتأغرون .إن تين الفغل وقيحة لأجل أصنفة زائذة 
على الفعل لازمة له تقتطبى تلك الصفة اللازمة حسن الفعل أو قبحه . 
مغلا الزنا قبيح ؛ لأنه مشتمل على مفسدة اختلاط النسب المفضى إلى 
ترك تعهد الألاد . والصوم حسن ؛ لأنه مكسّر للقوة الشهوانية الباعثة 
على المفسدة . 


وقال بعضهم : إن الفعل القبيح متصف بصفة توجب قبحه دون 
الفعل الحسن ؛ فإنه لذاته يقتضى الحسن ؛ لاك الفعل إن كان فيه 
ما يكون مؤديا إلى المفسدة يكون قبيحا » وإلا فحسنا . 

وقال أبو على الجبائى (©2 وأتباعه : إن الأفعال حسنة وقبيحة 
بوجوه واعتبارات » كلمواقعة بين شخصين بلا نكاح ولا ملك » فإنه إذا 
تحقق الاشتباه من الجانبين يكون حسنا بهذا الاعتبار » وإذا لم يتحقق 
الاشتباه أصلا » كان قبيحا ببذا الاعتبار » وإذا تحقق الاشتباه من جانب 
دون آخر فهو حسن فى حق من اشتبه عليه » قبيح فى حق من لم يشتبه 
عليه . 


ص --- لنا : لو كان ذاتيا - لما اختلف » وقد وجب الكذب 
إذا كان فيه عصمة نبى » والقتل والضرب وغيرها . 


)١١(‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبالى » من أئمة المعتزلة ورئيس علماء 
الكلام فى عصره . وإليه نسبة الطائفة « الجبائية » له مقالات وآراء انفرد بها فى المذهب . 
ولد سنة 518٠©‏ وتوى سنة 761 ها. 

انظر : فرق وطبقات المعتزلة ص .4 » والخطط المقريزية ” : 71417 » واللباب 
١‏ : 55 » ومفتاح السعادة * : ١5‏ » وطبقات المفسرين ” : ١894‏ 2 وشذرات 
الذهب ؟ : 54١‏ » وتاريخ الفرق الإسلامية ص 7١9‏ . 
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وأيضا لو كان ذاتيا - لاجتمع النقيضان فى صدق من قال : 
كدي غدات كدي 


الأول : لو كان الفعل يقتضى الحسن أو القبح لذاته أو لوصيف 
هو مقتضى ذاته » لما اختلف . أى لما صار الفعل الحسن قبيحا 
وبالعكس . «التالى باطل » فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن طبيعة الفعل إذا اقتضى الحسن لذاته أو لوصيف 
هو مقتضاه » لتحقق الحسن عند تحقق الفعل ؛ لأ مقتضى الذات 
لا يتخلف عنها . ولو كان كذلك امتنع أن يصير قبيحا . 

وأما بطلان التالى ؛ فلأن الكذب قد يكون حسنا . وذلك حيث 

وكذلك القتل والضرب . وذلك حيث يكون القتل للقصاص 

الثافى أنه لو كان الحسن والقبح ذاتيين للفعل » لاجتمع النقيضان 
فى صدق قول من قال : لأكذبنّ غدا » وكذا فى كذبه والتالى باطل » 

بيان الملازمة أنه إذا قال : لأكذبن غدا » فلا يخلو إما أن يكذب 


غدا 3 يصدق 5 
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فإن كان الأول يلزم قبحه لكونه كذبا » وحسنه أيضا لكونه 
مستلزما لصدق الخبر الأول . والمستلزم للحسن حسن ٠‏ فيجتمع فى الخبر 
الثافى الحسن [ واللا حسن . ] 2١(‏ وهو اجتاع النقيضين . 

وإن كان الثانى يلزم أيضا حسن الخبر الثافى من حيث أنه 
صدق » وقبحه من حيث أنه ( [ مستلزم لكذب الخبر الأول ] "2 فيلزم 
اجتاع النقيضين . 

واعلم أن الدليلين يدلان على إبطال مذهب القدماء . 
ومذهب 2© القائلين بكون الفعل لصفة [ ذاتية ع 259 تقتطبى الحسن 
أو القبح . 

ولا يدلا على إبطال مذهب الجبائية . 

وقيل على الأول لا نسلم انتفاء التالى . 

وَدَلك لال /عضيحة ال قن محص ,يدون الكديي يان تان بضوة 
الإخبار من غير قصد إليه » أو مع قصد إليه ولكن مع التعريض . 

ثم لو قدر أنه لا يحصل عصمة النبى إلا مع الكذب » فلا نسلم 
الكذب» الؤدن: إليه. , ش 


(0 فى الأصل +.والأ حيدق : 

؟) فى الأصل : يستلزم الكذب الخبر الأول . 
(7) « ومذهب ) ساقط من ب . 

5( فى الأصل : « ذاته » بدل « ذاتية » . 
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أجيب عنه بأن الاتيان بصورة الإخبار على وجه يفهم الخبر من 
غير قصد إلى الإخبار » أمر لا يعقل ولا يتصور . 

ولأ فهم المعنق يتعلق بالإرادة والقصد . 

وأما التعريض فربما لم يفد » وحيتئذ يتعين صرجح الإخبار . 
المؤدى إليه ) فباطل ؛ لان ما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب عقلا 
عندهم . 
بحسب شطين متنافيين . فإن الجسم إذا كان فى حيزه يقتضى السكون 

وأجيب بأن محل النزاع هو أن الفعل لذاته » أو لوصف لازم له » 
يقتضى الحسن أو القبح . والشرطان المتنافيان يمتنع أن يكون كل واحد 
منهما وصفا لازما له ؛ لأن اللازم يمتنع انفكاك الشىء عنه . 

ص - واستدل : لو كان ذاتيا - نزم قيام المعنى: بالمعنى ؛ لأن 
حسن الفعل زائد على مفهومه » وإلا لزم من تعقل الفعل تعقله » ويلزم 
وجوده ؛ لأن (©2 نقيضه لا حسن » وهو سلب » وإلا استلزم حصوله 
محلا موجودا » ولم يكن ذاتيا » وقد وصف الفعل به » فيلزم قيامه به . 


)01 البابرق : « لا » بدل « لأن » وهو خط . 
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ش - هذا استدلال على أن القبح والحسن ليسا بذاتيين 
للفعل . 

توجيبه أن يقال : لو كان الحسن ذاتيا للفعل » لزم قيام المعنى 
بالمعنى » أى قيام العرض بالعرض . «التالى باطل » فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلآن حسن الفعل زائد على الفعل ؛ لأنه لو لم يكن 
زائدا عليه لكان نفسه أو داخلا فيه » وكلاهما باطلان » وإلا يلزم من 
تعقل الفعل تعقله » وليس كذلك ؛ لأنا قد نعقل الفعل ولم يخطر ببالنا 
أنه حسن أو قبيح » فيثبت أن الحسن زائد على الفعل . 
ويلزم وجوده » أى يكون الحسن الذى هو زائد على الفعل موجودا 
لوجهين : 
اللاحسن لو كان موجودا استلزم وجوده محلا موجودا يقوم به . وإذا 
استلزم محلا موجودا امتنع أن يحمل على المعدوم . لككن لا يمتنع أن يحمل 

فشبت أن اللاحسن سلب 2 فيكون امسن موجودا 0 لأن أحد 
النقيضين إذا كان سلبا يكون النقيض الآخر موجودا » وإلا يلزم ارتفاع 

الثانى : أن الحسن لو لم يكن موجودا لم يكن ذاتيا للفعل . والتالى 
باطل ؛ لأنه خلاف التقدير » فالمقدم مثله . 


١9 


بيان الملازمة أن الحسن لو كان معدوما » استحال إسناده إلى 
الذوات ؛ لأ السلب ليس من الصفات الذاتية . وإذا ثبت أن الحسن . 
وصف زائد على الفعل » موجود » لزم قيام العرض - وهو الحسن - 
بالعرض » وهو الفعل . 

وأما بطلان التالى فلما بين فى الكلام من امتناع قيام العرض 
بالعرض . 

ص - واعترض بإجرائه © فى الممكن . 

و[ بأن ا 00 الاستدلال بصورة النفى على الوجود » دور ؟ لأنه 
قد يكون ثبوتيا (25 أو منقسماء فلا يفيد ذلك . 

ش - اعترض المصئف على الاستدلال المذكور بنقضين 0) 
إجمالى وتفصيل . 


أما الإجمالى فتوجيبه أن يقال : كل من الدليلين اللذين ذكرتم على 
أن الحسن موجود » غير صحيح بجميع مقدماته ؛ لأنه يمكن إجرائه فى 
الممك. على أن الإمكان موجود . 


6 ط : بإجزائه . وهو خط . 

)21 فى الأصل : ولأن . 

(؟) ع : ثبوتا وما أثبتماه يؤيده ما فى شرح الأصفهانى وحاشية السعد والسيد 
.)53١555١9‏ 

(5) ف الأصل : بنقيضين وهو خط . 
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أما الدليل الأول [ فبأن ] (2 يقال : الامكان ثبوق ؛ لأ نقيضه 
لا إمكان » وهو سلب » وإلا استلزم حصوله محلا موجودا » فيمتنع حمله 
عن العدن وين للك 


وأما الثافى [ فبأن ع 29 يقال : لا نسلم الإمكان ثيوق ؟ لأنه 


لو كان عدميا لم يكن وصفا ذاتيا للممكن . 
فلو كان صحيحا بجميع مقدماته يلزم كون الإمكان ثبوتيا » وهو 
باطل بالاتفاق . 


وأما التفصيل [ فبأن ] 9 يقال : لا نسلم أن الحسن ثبوق . 

قوله : لأ نقيضه - وهو لا حسن - سلب . 

قلنا : هذا استدلال بمجرد صورة السلب - وهو قولنا : 
ولا حسن ») - على وجود نقيضه » وهو قولنا : حسن . 

جد مين ونا انا الك قود تيده 
لا حسن - معدوما . 

فلو أثبتنا وجود الحسن . يكون سلبه عدميا » يلزم الدور . 

وإنما قلنا : ما لم يقبت كون الحسن موجودا » لم يلزم كون 
اللاحسن عدميا ؛ لأ صورة النفى قد تكون ثبوتية » كقولنا : 
لا معدوم » فإن اللامعدوم الذى هو صورة النفى » لا يكون إلا موجودا . ٠‏ 


5ع »2 ف الأصل : فإن . 
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وقد يكون منقسما إلى الثبوق والعدمى » كا للاامتناع 2١(‏ ء فإنه 

وإذا تجار أن يكوثة :ضنورة التفى: ثترتية أو سقنمة إل القبرقن 
والعدمى . فما لم يثبت كون نقيضه موجودا لم يلزم كونه عدميا ء 
فلا يفيد الاستدلال بمجرد صورة النفى كون الحسن موجودا . 

أقول : النقض التفصيل المذكور مختص بالأوؤل من الدليلين 

وأما النقض التفصيل للدليل الثاى [ فهو أن ع 0© يقال : 
لا نسلم أن الحسن لو كان عدميا لم يكن ذاتيا للفعل . 

قوله : « لأن العدمى ليس من الصفات الذاتية للشثىء ) . 

قلنا : لا نسلم ؛ فإن كل أمر يكون مقتضيا لاتصافه بنقيض 
مباينه ؛ فإن الإنسان يكون مقتضيا لاتصافه بكونه لا فرسا . 

ص - واستدل : فعل العبد غير مختار » فلا يكون حسنا 

لأنه إن كان - لازما فواضح » وإن كان جائزا - فإن افتقر إلى 
مرجح - عاد التقسم وإلا فهو اتفاق . 


. ب : كلامتناع » وغير واضح فى ج‎ )١( 
. ب : فبأن‎ )0 


0 


ش - هذا استدلال آخر على أن الحسن والقبح ليسا بذاتيين 
للفعل . 

تقريره أن فعل العبد غير مختار » وكل ماليس بمختار » لا يكونم؛/أ 
حسنا ولا قبيحا لذاته » فلا يكون فعل العبد حسنا ولا قبيحا لذاته . 

أما الكبرى فبالاجماع ؛ فإن القائلين بالحسن العقلى وقبحه 
يقولون : إن الفعل إنما يكون حسنا أو قبيحا إذا صدر عن اختيار . 

والمصنف قد حذف الكبرى وأشار إلى صدقها بقوله 
« إجماعا ) . 

وأما بيان الصغرى فلن فعل العبد إن كان لازما » أى لا يكون 
العبد متمكنا من تركه » فواضح كونه غير مختار ؛ لأن ما لا يتمكن العبد 
من تركه » يكون صدوره عنه ضروريا » والضرورى لا يكون مختارا . 

وإن كان جائزا » أى يتمكن العبد من تركه » فإن افتقر إلى 
مرجح عاد التقسم فيه بأن يقال : إن الفعل مع ذلك المرجح إما أن 
يكون لازما أو جائزا » فإن كان لازما » ثبت كونه ضروريا » وإن كان 
جائزا عاد التقسم . فإما أن ينتهى إلى ما لا يكون لازما فيكون ضروريا 
أو إلى ما لا يفتقر إلى مرجح فيكون اتفاقيا » أو يتسلسل » وهو محال . 

٠‏ وإلا » أى وإن لم يفتقر الفعل إلى مرجح فهو اتفاق ؛ لأن 
صدور الفعل حيئذ فى زمان دون آخر لا لمرجح مع إمكان صدوره فى 
جميع الأزمان » يكون اتفاقيا . 


٠‏ .و 

ص - وهو ضعيف [ فإنا ] ('2 نفرق بين الضرورية والاختيارية 
مرو + 

ويلزم عليه فعل البارى . 

وأن لا يوصف بحسن ولا قبح شيعا . 

والتحقيق أنه يترجح بالاختيار . 

ش - ذكر المصنف أولا ضعف الاستدلال المذكور بثلاثة وجوه 

الوجه الأول : أن ما ذكرتم استدلال على ما عُلم بطلانه 
بالضرورة » فيكون تشكيكا فى الضروريات » والتشكيك فى الضروريات 

وإنما قلنا : استدلال على ما علم بطلانه بالضرورة ؛ لأنا نجد 
التفرقة بين الأفعال الضرورية والاختيارية بضرورة العقل . فإن الأفعال 
الضرورية تصدر عن العبد » وإن أبى عنه » كحركة الإنسان إلى أسفل 
بالقسر . والاختيارية لا تصدر عنه إن أبى » كحركته بالإرادة فى السطوح 
المستوية . فالاستدلال على أن فعل العبد غير مختار » استدلال على 
ما عُلم بطلانه بالضرورة . 


الثافى أنه لو كان الدليل الذى ذكرتم على أن فعل العبد غير 


00 هكذا فى أ» ط ؛ ع وف الأصل و ب والبابرق : لأناء وغير واضح فى ج . 
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مختار » صحيحا , للزم أن يكون فعل الله تعالى غير مختار ؛ لأ الترديد 
المذكور يطرد فيه » بأن يقال : فعله إما أن يكون لازما أو جائزا . والأول 
يكون ضروريا » والثانى إن افتقر إلى مرجح عاد التقسمم فيه » وإلا فهو 
اتفاق . لكن فعل الله تعالى بالاختيار اتفاقا » فلا يكون الدليل المذكور 

الثالث : أن الدليل المذكور لو كان صحيحا ء لزم أن لا يوصف 
فعل العبد بحسن ولا قبح شرعا ؛ لان فعل العبد غير مختار لما ذكرتم » 
وغير المختار لاا يتصف بالحسن والقبح شرعا بالإجماع . 

اعلم أن كل واحد من الوجهين الأخيرين نقض إجمالى للاستدلال 
المدكون .. 

ثم قال المصنف : والتحقيق أن فعل العبد جائز صدوره عنه 
ولا صدوره » نظرا إلى ذات الفعل » ويترجح صدوره على لا صدوره 
باحتيار العبد وعند تعلق اختياره بالفعل يكون لازما . واللزوم باختياره 
لا ينافى كون الفعل مختارا ؛ لأن لزوم صدور الفعل عن العبد بشرط تعلق 
الاحتيار به » لا ينافى كونه مقدورا عليه . 

ص - وعلى الجبائية : لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب - 
لم يكن تعلق الطلب لنفسه ؛ لتوقفه على أمر زائد . 

ش - الما ذكر إبطال المذهبين الأولين للمعتزلة » شرع فى إبطال 


. طائفة من المعتزلة تنسب إلى أنى على الجباى . انظر ترجمة ألى على‎ )١( 


+؛إب 
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وتقريره أن يقال : لو كان حسن الفعل وقبحه لغير نفس الطلب » 
من الوجوه والاعتبارات العارضة للفعل بالقياس إلى غيه » لم يكن تعلق 
طلب الفعل لنفس الفعل » بل التعلق لأجل ذلك الاعتبار ؛ لان التعلق 
حينئذ يتوقف على حصول ذلك الاعتبار الزائد على الفعل . «التالى 
باطل » فالمقدم مثله . 

أما بيان بطلان التالى فلأن التعلق نسبة بين الطلب والفعل » 
والنسبة بين الأمرين لا يتوقف إلا على حصوهما . والطلب قديم . فإذا 
حصل الفعل تعلق الطلب به » سواء عرض ذلك الاعتبار للفعل أو لم 
يعرضن: + 

فإن قيل : لا نسلم انتفاء التالى » وذلك لأ تعلق الطلب وإن لم 
يتوقف إلا على الطلب والفعل » لكن نفس الطلب يتوقف على الاعتبار 
الحاصل للفعل الموجب للحسن أو القبح . 

أجيب بأن الطلب » أعنى الأمر والنبى قديم قاتم بذات الله 
تعالى » كا بين فى الكلام . والجهة الموجبة للحسن أو القبح حادثة » 
فكيف يصح توقف القديم على الحادث . بل التوقف إما يكون للتعلق 
على تقدير كون الجهة موجبة للحسن ؛ لأنه ما لم تكن الجهة الموجبة 
للحسن » لم يحصل تعلق الطلب به . 

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن الطلب يتعلق بالفعل من حيث 
هو هو ء حتى يازم أن لا يتوقف التعلق إلا على الطلب والفعل . لم لا يجوز 
أن يكون الطلب يتعلق بالفعل إذا كان على الجهة الموجبة للحسن ع 


.م 


فيكون التعلق الذى هو [ نسبة ] )١(‏ يتوقف على الفعل بشرط أن يكون 
على الجهة المذكورة . فما لم يوجد تلك الجهة لم يحصل تعلق الطلب 
بالفعل . 


البارى مختارا فى الحكم ؛ لان الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول » فيلزم 


الآخر ء فلا اختيار . 


ش - لا ذكر على إبطال كل واحد من المذهبين دليلا أراد أن 
يذكر دليلا متناولا لإبطال مذهيهم جميعا . فقال : لو حسن الفعل 
أو قبح لذاته » أو لصفة له لازمة » أو اعتبارية عارضة » لم يكن البارى 
تعالى مختارا فى الحكم . 

والتالى باطل بالاجماع » فيلزم بطلان المقدم . 


بيان الملازمة أن الفعل الحسن يكون حيتكذ راجحا على القبيح فى 
أن يكون متعلقا الحكم الوجوب , والفعل القبيح يكون راجحا على الحسن 
فى أن يكون متعلقا لحكم التحريم » فحيقذ لا يخلو إما أن يكون الحكم 
متعلقا بما هو غير راجح بالنسبة إليه » أو متعلقا بما هو راجح بالنسبة إليه . 


والاؤل باطل » وإلا يلزم ترجيح المرجوح . وهو خلاف صريح 
الحكم » فيازم أن يكون متعلقا بما هو راجح بالنسبة إليه . وإذا كان تعلق 
الحكم بالراجح ضروريا لم يكن مختارا فى حكمه . 


. ) ب : ( فيه ) بدل ( نسية‎ )١( 


م 


فإن قيل : لا يلزم من كون : تعلق الحكم بما هو راجح بالنسبة 
ف اه كر سكي عرز راون كار لكي سوم كوه عم 
وفق الحكمة . 


أجيب بأن أفعال الله تعالى لا تعلل بالحكم والأغراض » 5 بين فى 
الكلام . 


ص - ومن السمع : ١‏ ومَا كنا مَعَذبِيْنَ حَتَى ببِعَث رسؤلا »© ' 

ش - هذا دليل اخر للأصحاب على نفى الحسن والقبح 
العقليين 0 0 
ار م ابره 
قبل بعثة الرسل إلى غاية البعئة . 

ومذهب المعتزلة يستلزم تعذيب تارك بعض الأفعال ومباشة 
بعضها قبل بعثة الرسل ؛ لان الحسن والقبح على مذهبهم يتحقق قبل 
البعة» 

والحسن فى بعض الأفعال مستلزم لكونه واجبا» والقبح فى بعضها 
مستلزم لكونه حراما » فيكون بعض الأفعال قبل البعثة واجبا وبعضها 
جراما ا تقد :لد السطن الزاتحي أو باقن لضن «اخره عدت لان 


. ١97 - الاسراء‎ : ٠١ )1١( 


الواجب ما يستحق تاركه العذاب » والحرام ما يستحق فاعله العذاب . 
فالتعذيب بمباشرة بعض الأفعال وترك بعضها قبل بعثة الرسل لازم لمذهب 
المعتزلة » وهو مناف لمقتضى الاية » فيكون مذهبهم مستلزما الخالاف 
مقتضى الآية » أى لنافيه . وإذا كان اللازم منافيا لشىء يكون الملزوم 
منافيا له » فيكون مذهبهم منافيا لمقتضى الاية . ومقتضى الاية ثابت فيلزم 
انتفاء مذهبهم : 

فإن قيل : لا نسلم أن التعذيب بمباشة بعض الأفعال وترك 
بعضها لازم لمذهب المعتزلة » بل استحقاق التعذيب بمباشة بعضها وترك 
بعضها يكون لازما لمذهبهم » واستحقاق التعذيب لا يستلزم العذاب ؛ 
لجواز العفو , فلا يكون مذهببم مستلزما لما هو خلاف مقتضى الاية . 

أحيت أن :مدهي العزلة أن عليه الغند عل اركاب الصعائر 
قبل التوبة » وعلى الكبائر بعدها واجب على الله تعالى » فيكون التعذيب 
لازما لاستحقاق العذاب على مذهبهم . 

ص - قالوا : حسن الصدق النافع والايمان » وقبح الكذب 
الضار والكفران » معلوم بالضرورة ('2 من غير نظر إلى عرف أو شرع 
أو غييهها . 

والجواب : المنع . [ بل ] 20 بما ذكر . 

ش - هذا دليل المعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيين للفعل . 


. © بالضرورة‎ «١ فيما عدا ط » ع : ضرورة بدل‎ )١( 
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توجيبه أن يقال : حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب 
الضار والكفران معلوم [ بالضرورة ] 2١(‏ لكل عاقل من غير نظر إلى 
عرف أو شرع » أو برهان . فلو لم يكن حسن هذه الأمور وقبحها 
ذاتيين لها ء. لما كان كذلك وإذا كان الحسن والقبح ذاتيين فى بعض 
الأفعال + وعن آنا سركزنا انان لحميقيا 4 إذ لا قائل بالفرقة. 

وتوجيه الجواب أن يقال : لا نسلم أن الحسن والقبح فى هذه 
الأمور معلوم بالضرورة » بل علم حسن هذه الأمور وقبحها بما ذكر » أى 
العف » أو الشرع » أو البرهان . لأنا لو قدرنا أنفسنا خالية عن 
موجبات الشرع والعرف «البرهان » وعرضنا هذه الأمور على أنفسنا » 
لم يحصل لنا جزم بحسن هذه الأمور ولا بقبحها . 

ص - قالوا : إذا استويا فى المقصود مع قطع النظر عن كل 
مقدر 299 - اثر العقل الصدق . 

ش - هذا دليل اخر للمعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيان 
للفعل + 

وتوجيبه أن يقال : إذا استويا غ» أى الصدق. والكذب فى 
المقصود , أى فى جميع الأمور التى يمكن أن يكون متعلقا لغرض العاقل 
بحيث لا يختلفان إلا بكون أحدهما صدقا والآخر كذبا مع قطع النظر 


. فى الأصل : للضرورة‎ 0١9 


(؟) ط : « مقدار » بدل « مقدر ) وهو خطاً . 


ا 


عن كل مقدر من شرع أو عرف أو برهان اثر العقل الصدق . فلولا أن 
الصدق لذاته يقتضى الحسن لا اثره العقل . 

ص - وأجيب بأنه تقدير مستحيل » فلذلك يستبعد منع إيثار 
الصدق . 


ولو سلم [ فلا يلزم ] 20 فى الغائب ؛ للقطع بأنه لا يقبح من 
لله تمكين العبد من المعاصى ويقبح منا . 

ش - اجا المصنف عنه أن تقدير استواء الصدق والكذب 
فى المقصود مع قطع النظر عن الغير تقدير مستحيل ؛ لأن الصدق 
والكذب متنافيان . ومن ا محال تساوى المتنافيين فى جميع الصفات . 

فلذلك » أى فلأجل ذلك التقدير المستحيل يستبعد العقل منع 
إيئار الصدق » [ ولا يلزم ] 257 من استبعاد العقل منع إيثار الصدق على 
ذلك التقدير استبعاده فى نفس الأمر . وإنما يلزم ذلك أن لو كان ذلك 
قدو :راقا ىا نفس لتر وو نوع 

ولئن سلمنا أن ذلك التقدير ممكن . فيكون دليلا على حسن 
الصدق فى حق الشاهد » فلا نسلم حسنه فى حق الغائب ؛ إذ 
لا يستبعد منع إيثار الصدق بالنسبة إلى الغائب . والنزاع إنما وقع فى 
الحسن والقبح للأفعال بالنسبة إلى أحكام الله » ولا يمكن قياس حسن 


(1) فى الأصل وأ : فلا مستحيل يلزم . إن . 
(0) ف الاصل : ولا يمنع ء» وهو خطا . 


ا 
الصدق فى حق الله تعالى » الذى هو الغائب » على حسن الصدق فى 
الشاهد . فإنا نقطع بأنه لا يقبح من الله تعالى تمكين العبد من 
المعاصى ؛ لأنه واقع » ولو كان قبيحا لم يقع ؛ لامتناع صدور القبيح من 
الله تعالى ويقبح منا تمكين الغير من المعصية . 

وإذا جاز أن يكون الشىء قبيحا بالنسبة إلينا » غير قبيح بالنسبة 
إليه لم يمككن قياس حسن الصدق فى حتق الله تعالى على حسنه فى حقنا . 
ص - قالوا لو كان شرعيا - لزم إفحام الرسل » فيقول لا أنظر 
؛؛/ب فى معجزتك حتى يجب النظر ويعكس »ء أو لا يجب حتى يثبت الشرع 
ل 
ش - هذا دليل اخر للمعتزلة على أن الحسن والقبح غير 
شرعيين . 
وتوجيبه أن يقال لو كان الحسن والقبح شرعيين لزم إفحام الرسل 
أى عدم تمكنهم من إثبات النبوة . والتالى باطل بالاتفاق فيلزم بطلان 
المقدم . 
بيان الملازمة أن الرسول إذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة وقال 
المعاند : لا أنظر فى معجزتك حتى يجب النظر على فى معجرتك . 
ويعكس أى ويعكس المعاند ويقول : ولا يجب النظر على 


. ع : وبعكس‎ )١( 
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إلا بنظرى فى معجزتك ؛ لأنه حيتئذ يكون وجوب النظر شرعيا » 
فيتوقف وجوب النظر على ثبوت الشرع » وثبوت الشرع على ثبوت دلالة 
المعجزة على صدق الرسول فى دعواه » وثبوت دلالة المعجزة على صدق 
الرسول يتوقف على النظر فى المعجزة . وحيتئذ يقول : لا أنظر فى 
معجزتك لكلا يثبت نبوتك » فلا يتمكن الرسول من إثبات النبوة فيلزم 
الافحام . 

أو يقول المعاند : لا أنظر فى معجزتك حتى يجب النظر على 
ولا يجب على النظر فى معجزتك حتى يثبت الشرع ضرورة توقف 
ل ا ويعكس المعاند ويقول : ولا يثبت الشرع 
مالم يجب على النظر ؛ لآنه حينئذ لا يثبت إلا بنظرى فى معجزتك » 
ولا أنظر فيها ما لم يجب النظر فيلزم الإفحام أيضا . 

ص - والجواب أن وجوبه عندهم نظرى فنقوله 2١(‏ بعينه على 
أن النظر لا يتوقف على وجوبه . 
ولو سلم - فالوجوب بالشرع تظر أو لم ينظر ء ثبت أو لم 


ظأس 
ينس 


ش - أجاب المصنف عن الدليل المذكور ألا بأن الدليل 
المذكور مشترك الالزام أى يلزم منه إفحام الأنبياء على تقدير كون الحسن 
إلا بالنظر والاستدلال . فحيتئذ يقول المعاند للنبى : لا أنظر فى 


. طاء ع والبابرق : فيقول . والصحيح ما أثبتناه . وف المنتهى : فنقوله بعينه‎ )١( 
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معجزتك حتى يجب على النظر » ولا يجب على النظر فى معجزتك 
إلا بنظرى » فلا أنظر لملا يجب على النظر . فيلزم الافحام . وكلما تجعل 
المعتزلة جوابا عن ذلك فهو جوابنا عما ذكروه . 

وثانيا : بأن النظر فى المعجزة لا يتوقف على وجوب النظر ؛ 
لإمكان أن ينظر العاقل قبل تعلق الوجوب به 

ولئن سلمنا أن النظر يتوقف على وجوب النظر » فوجوب النظر 
إنما يكون بالشرع عندنا » ولا يتوقف على نظر العاقل فى المعجزة . 
فوجوب النظر على العاقل متحقق فى نفس الأمر » سواء نظر أو لم ينظر » 
ثبت الشرع عنده أو لم يثبت ولا امتناع فى ذلك ؛ لأن غايته أنه تكليف 
للغافل عن وجوب المكلف به عليه » وهو جائز فى هذه الصورة 
للضرورة . 

فإن قيل على الأول : لا نسلم أن الإلزام مشترك ؛ فإن وجوب 
النظر عند المعتزلة وإن كان نظريا لكن من النظريات الجليّة التى تسمى 
نظرية القياس ؛ فإن النظر يحصل به دفع الضرر . وكل ما يحصل به دفع 
الضرر فهو واجب » فهاتان المقدمتان قطعيتان » وانسياق الذهن منها إلى 
النتيجة انسياق طبيعى » فهو واضح يجرى مجرى الضروريات . 

أجيب بأن العلم بوجوب النظر يتوقف على أن النظر فى الأمور 
الإلمية يفيد العلم . وذلك ليس بيى بل خفىٌ . ولذلك اختلف فى 
[ أن ع (© النظر فى الإهية يفيد العلم أو الظن . 


)00 زيادة من أء باع ج . 
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ثم بتقدير أن النظر يفيد العلم » إنما يجب أن لو عرف أن غير 
النظر لا يقوم مقامه فى إفادة العلم . وذلك ما لا سبيل إليه إلا بالنظر 
الدقيق . وإذا كان العلم بوجوب النظر موقوفا على ذينك المقامين 
النظريين » فالحكم بكونه من النظريات الجلية من قبيل المكابرة . 

ص - قالوا : لو كان ذلك - لجازنت المعجزة من الكاذب » 
ولامتنع [ الحكم ] (20 بقبح نسبة الكذب إلى (2 الله تعالى . قبل 
السمع والتثليث وأنواع الكفر من العالم [ بخلافه ع 20 . 

ش - قلت المعتزلة : الحسن والقبح ليسا بشرعيين لوجهين : 

أحدهما : أنهما لو كان شعيين لجاز ظهور المعجزة من 
الكاذب . و«التالى ظاهر البطلان فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أنه لو كان شعيين لحسّن من الله كل شىء » 
ولو حسّن من الله كل شىء للحسّن منه إظهار المعجزة على يد الكاذب » 
فيجوز أن تظهر المعجزة منه . 

الثانى : أنه لو كانا شرعيين لامتنع الحكم من العام قبل ظهور 


6 فى الأصل : العلم . 
6 فيما عدا ط . ع : على بدل « إلى ») . 
() زيادة من ط » ع . وقال التفتازانى : « أى بخلاف ما ذكر من التثليث 
وغيره » . وفى بعض النسخ : « من العالم بحاله » أى الذى يعلم حاله تعالى وأنه ليس ثالث 
ثلاثة ولا زوجة له ولا ولد ) . 
انظر : حاشية التفتازان على شرح العضد 5١5:5١‏ . 
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الشرع بقبح نسبة الكذب على الله تعالى وبقبح التثليث » وبقبح أنواع 
الكفر من العالم . والتالى باطل فالمقدم مثله . 


أما الملازمة فلأنه لا مجال لحكم العقل حيكذ ولم تظهر الشريعة 


وأما بطلان التالى فلأن العقلاء يحكمون بقبح ما ذكرنا من 

ص - وأَختب بأن الأول إن امتنع فلمدرك ايز . 

والثانى [ ملتزم ] 2١(‏ إن أريد [ به ع (22 التحريم الشرعى . 

شن -- أجات المضنق عن الأول : بأنه:إقأريد بالجواز + الجواق 
العقلى . على معنى أنه لا يمتنع إظهار المعجزة على يد الكاذب امتناعا 
ذاتيا » فلا نسلم انتفاء التالى ؛ فإن إظهار المعجزة على يد الكاذب 
لا يكتنع لذاته . 

وإن أريد بالجواز » الجواز بحسب العادة فلا نسلم صدق 
لملازمة ؛ لأنه يجوز أن يكون الحسن والقبح شرعيين » وامتناع إظهار 
المعجزة على يد الكاذب يدرك بمدرك آخر غير القبح الذاق . وذلك لأنا 
نعلم امتناع المعجزة على يد الكاذب بالعادة . 


(01) ف الأصل : يلزم . 
(9) زيادة من طاء ع . 


اتنلذنا 


وعن الثانى : بأنا لا نسلم انتفاء التالى أيضا ء إن أريد بالحكم بقبح 
هذه الأمور » الحكم بتحريمها بحسب الشرع ؛ لأنا نلتزم أنه يمتنع الحكم 
بقبح هذه الامور بحسب الشرع قبل ظهور الشريعة . 

وإن أريد به الحكم بتحريمه بحسب العقل فلا مجال له عندنا ؛ إذ 
لا نقول به . 

ص -- ( مسألتان ) على التنزل . 

ش - اعلم أن وجوب شكر المنعم عقلا » وحكم الأشياء قبل 
ورود الشرع نوعان عل بوت قاعدة |الحسن والقبح العقليين 34 وبطلانها 
يوجب بطلانهما . إلا أن الأصحاب عادتهم أن يسلموا تلك القاعدة 
ويثبتوا إبطال قول المعتزلة فى المسالتين على تقدير ثبوت القاعدة المذكورة 
إظهارا لسقوط كلامهم فى المسألتين . فلهذا يقال لهذين الفرعين 
مسألتان على التنزل . 
أعلى مرتبة إلى مذهبهم الباطل الذى هو فى غاية الانخفاض . 

ص - الأول ظذكر المنتم لبن انينح (1) علا ؛الأنه 
لو وجب - لوجب لفائدة » وإلا كان عبثا » وهو قبيح . 

ولا فائدة لله تعالى لتعاليه عنها . 


. بساء اج : مذهبينا‎ )١( 


. واجب ) والثانى » مكرر‎ «١ بواجب واجب ») و‎ ٠ : فى الأصل‎ ١ 
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ولا للعبد فى الدنيا ؛ لأنه مشقة » ولا حظ للنفس فيه . 

ولا فى الآخرة ؛ إذ لا محال للعقل فى ذلك . 

ش - المسألة الأولى : فى أن شكر المنعم ليس بواجب عقلا . 

وشكر المنعم عبارة عن استعمال جميع ما أنعم الله به على العبد 
من القوى والأعضاء » ظاهرة وباطنة مدركة ومحركة » فيما خلق الله 
سبحانه وتعالى لأجله » كاستعمال النظر فى مشاهدة مصنوعاته واثار 
رحمته ليستدل على صانعها . 

وتوجيه الدليل أن يقال : لو وجب شكر المنعم عقلا » لوجب 
لفاتة ا 

والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلأنه لو وجب لا لفائدة لكان عبثا » وهو قبيح 
عقلا . 

وأما بيان انتفاء التالى فلأنه لو كان لفائدة لكانت تلك الفائدة 
إما للمشكور » وهو باطل لتعاليه عن الفائدة . 

أو اللغيد ق الدنيا :وهو 'باظل + لأن: الشكر النقق هوق القيام 

هاب باستعمال جميع ما أعطاه الله تعالى من القوى والأعضاء فيما خلق الله 

تعرس ننه موري تحط للشو نه 

أو فى الآخرة » وهو باطل ؛ إذ لا مجال للعقل فى ذلك » أى 
لا جزم للعقل فى حصول الفائدة الأخروية ؛ لأن الجزم بحصول الفائدة 


ت اا 


الأحروية للعقل إنما يكون إذا جزم العقل لحصول الثواب أو دفع العقاب 
على الإتيان بالشكر , وهو ممنوع ؛ لاحتال العقاب على الشكر . 

ص - قوهم : الفائدة : الأمن من احتال العقاب فى الترك 
[ وذلك ع (00) لازم الخطور . مردود بمنع الخطور فى الاكثر . 

ولم سلم - فمعارض باحتّال العقاب على الشكر ؛ لأنه تصرف 
فى ملك الغير 20 . 

أو لآبها #الاسسراق .د كمرح شك ملكا عل القئمة + .بل االلقيثة 
بالنسبة إلى الملك أكثر . 

ش - هذا جواب إيراد المعتزلة على المقدمة الثانية بأن الشكر 
لايجوز أن يكون: لفائدة العبد فى الدئيا : 

وتوجيه الإيراد أن يقال : لا نسلم أنه لا يجوز أن يكون الشكر 
لفائكية لين نف الاي 

قوله : لأنه لا حظ للنفس فى الشكر . 

قلنا : لا نسلم أن لا حظ للنفس فى الشكر . وذلك لأ فائدة 
الشكن القن سن 'ابصال' العقاب:ق 3ك المكر لوعي طرف النفسى ؛ 
إِذ هذا الاجهال لازم أن مخطر غل قلت 'الغاقل. :. :والأمن: عن الاتحال 
الذى هو موجب للخوف من أعظم الفوائد . 


)00 فى الأصل : « وهو ) بدل «١‏ وذلك ©»). 
هه ط : غيره . 
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الخطور بالبال حتى يكون الأمن منه فائدة . 


فقوله : ( قوم ) مبتدأ , وقوله : ( مردود ) خبرو . 


ولمن سلم أن هذا الاحتال لازم الخطور بالبال فمعارض باحتال 
العقاب على الشكر بوجهين : 


أحدهما : أن إقدامه على الشكر تصرف فى ملك الغير بغير إذنه ؛ 
أن الإقدام على الشكر إنما هو باستعمال الأعضاء والقوى التى هى كلها 
ملك الحق تبارك وتعالى » والتصرف فى ملك الغير بغير إذنه » يحتمل 
العقاب عليه . 

الثافى : أن القيام بالشكر على نعم الله تعالى كالاستهزاء بالمنعم . 
كمن شكر ملكا على لقمة أنعم الملك عليه فى المحافل العظيمة . بل 
اللقمة بالنسبة إلى خزانة الملك أكثر من [ نعم ] 2١(‏ الله تعالى على العبد 
بالقياس إلى خزائنه ("2 تعالى . فلعل الشاكر يستحق العقاب بسبب 

ص - الثانية : لا حكم فيما لا يقضى العقل فيه بحسن 
ولا قبح . 


09 أ سا» ج : نعمة . 


؟) 3 : خرانة الله تعالى . 


5717 


وثالنها : لهم الوقف عن 2١(‏ الحظر والإباحة . 
وأما غيرها - فانقسم عندهم إلى الخمسة . 
2 المسألة الثانية : فى حكم الأشياء قبل الشرع . 
مذهب الشيخ أى الحسن الأشعرى رحمه الله وأتباعه أن أفعال 
العقلاء قبل الشرع لا حكم لها ؛ ضرورة بطلان الحسن والقبح العقليين 
وعدء الس عه 
وأما المعتزلة فقالوا : الأفعال إما أن تكون اضطرارية » كالتفّس فى 
لهواء ونحوه » أو لا . والأولى : لابد من القطع بكونها مباحة . 
والثانية : إما أن لا يقضى العقل فيها بحسن ولا قبح . أى لا 
اقل بر بار فسياه ا امعوير د عر رقي 
والأولى : اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب : 
الأول : الحظر » وهو مذهب البغدادية من المعتزلة 299 . 
والثافى : الإباحة » وهو مذهب معتزلة البصة 20 . 


() البابرق : « على ©» بدل « عن »© . 

(؟) وهم : واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد » وعئان الطويل » وحفص بن 
سام » والحسن بن ذكوان » وخالد بن صفوان » وإبراهم بن يحبى المدنى » وأبو الهذيل 
العلاف » وأبو بكر الأصم , ومعمر بن عباد , والنظام » والشمام » والفوطى » وبشر بن 
المعتمر » والاسوارس » وعباد بن سليمان » والجاحظ . وأبو على الجبافى » وأبو هاشم 
الجبالى . ( انظر : فرق وطبقات المعتزلة ص ١78‏ ) . 

(5) وهم : بشر بن المعتمر » وهو مؤسس فرع بغداد » وأبو موسى المردار , 
وأحمد بن أنى داؤد » وثمامة بن الأشرس ٠‏ وجعفر بن حرب . وجعفر بن مبشر ء 
والإسكاف , وعيسى بن اليثم الصوف , والخياط . وأبو القاسم البلخى الكعبى . ( المرجع 
السابق ص ١75‏ ) . 


0 


ان 


و١‏ ثالثها » أى ثالث المذامب وهم )أى للمعتزلة : التوقف عن 
الحظر والإباحة . 

وأفاد بقوله : « لحم ) : أن هذا الاحتلاف فيما بين المعتزلة 

لا فيما بين الأشاعرة ؛ لأ مذهبهم » أن لا حكم للأفعال قبل 
الشرع مطلقا . 

ولا نبه « بالثالث » على مذهب التوقف عن الحظر والإباحة » 
علم أن أحد الأولين : الحظر » والآخر : الإباحة . 

والثانية : وهى التى يقضى العقل فيها بحسن او قبح فعندهم 
ينقسم إلى الأقسام الخمسة . لأن قضاء العقل فيها إما بالحسن 
أو بالقبح . والأول : إما أن لا يترجح وجوده على تركه » وهو المباح . 
أو يترجح وجوده على تركه » وحينئذ إما أن يلحق تاركه الذم » وهو 
الواجب ألا » وهو المندوب . 

والثانى » وهو الذى قضاء العقل فيه بالقبح : إما أن يلحق فاعله 
ذم » وهو الحرام » أو لاا ء وهو المكروه . 

وأفاد بقوله : « عندهم ) أن تحقق هله الأقسام الخمسة قبل 
الشرع على رأى المعتزلة . وأما على رأى الأشاعرة فلا . فعلم من سياق 
كلامه أن مذهب الأشاعرة أن لا حكم قبل الشرع للأفعال مطلقا » 


وإن لم يصرح به . 
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ص - لأنها لو كانت محظورة وفرضنا ضدين - لكلف 
باحال . 

ش -- اعلم أن غرض الأصحاب عن التنزل إبطال قول المعتزلة 
فى الأفعال الاختيارية التى لا يقضى العقل فيها بحسن ولا قبح . على 
تقدير ثبوت قاعدة الحسن والقبح » لا إبطال قولهم فى الأقعال 
الاضطرارية » والافعال التى يقضى العقل فيها بحسن وقبح ؛ فإنهم اكتفوا 
فى إبطال قوهم فى هذين المقامين على ما قيل فى إبطال قاعدة الحسن 
والقبح . فلذلك لم يتعرض المصنف إلا لإبطال المذاهب الثلاثة فى 
الأفعال التى لم يقض العقل فيها بحسن ولا قبح . فبدأ بإبطال مذهب 
القاتلن بلحل . 

وتقريره أن الأفعال التى لم يقض العقل فيها بحسن ولا قبح » لو 
كانت محظورة » أى محرمة قبل الشرع » وفرضنا ضدين » لزم التكليف 
بامحال . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن هذه الأفعال لو كانت محرمة » لوجب ترك 
جميعها . فلو فرض فى تلك الأفعال ضدان بحيث بمتنع ترك كل منهما 
كالحركة والسكون فإنه يمتنع ترك واحد منهما » لزم التكليف بامحال . 

ص - الأستاذ إذا ملك جوادٌ بحرا لا ينزف ع وأحب مملوكه 
قطرة - فكيف يدرك تحرعها عقلا ؟ 

شخ اعلم أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائينى قنع فى رد هذه 
الطائفة أعنى القائلين بالحرمة » بمثال فى الشاهد , وهو لا يفيد إلا مجرد 
الاستبعاد . 


م 

وتوجيبه أن يقال أن الجواد إذا ملك بحرا لا ينزف » أى لا يذهب 
ماه » وأحب مملوكه قطرة منه فكيف يدرك تحريمه عقلا ؟ أى لا يتصور 
منع الجواد المملوك عن تلك القطرة . فكذلك الجواد المطلق جل شأنه 
المالك لجميع النعم , إذا أحب عبد من عباده الاستلذاذ بنعمة من نعمه 
اط ا ا ا رار 
يتصور تحريمها . 

ص - قالوا : تصرف فى ملك الغير . 

قلنا : يبتنى © على السمع . 

ولو سلم - فمعارض بالضرر الناجز . 

ش - القائلون بالحظر قالوا - إن مباشة الأفعال المذكورة » 
تصف فى ملك الغير بغير إذنه » فيكون حراما » 5 فى الشاهد . 

أجاب المصنف عنه بأن كون التصف فى ملك الغير حراما يبتنى 
على السمع بلا مع قبل الشرع » فلا يحكم بكونه حراما 

ولو سلم أنه علم بالعقل لا بالسمع أن التصرف فى ملك الغير 
حرام » ولكن لا نسلم أن التصف فى ملك الغير مطلقا حرام عقلا » بل 


() ط : ينبنى . 
)ع2 « ولو سلم » ساقط من البابرق . 
(؟) (ها) ساقط من البابرق . 
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التصرف فى ملك من يلحقه ضرر حرام عقلا » أما غيو فلا ء 
[ كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من نار غيو ] 29 . 


ولو سلم أن التصرف فى ملك الغير مطلقا - سواء تضرر أو لم 
يتضرر - حرام عقلا , لأنه يجوز أن يتضرر المتصرف به اجلا » لكنه 
معارض بالضرر الناجز أى الحاضر » فإن الترك يوجب الضرر فى الحال ‏ 
ودفع الضرر واجب عقلا » واعتبار الحاضر أولى . 


قيل فى هذه المعارضة نظر ؛ لأن صورة الضرر الناجز هى التى 
يقضى العقل فيها بالقبح » وهى لا تكون محل النزاع . بل النزاع إثما 
كان ('2 فى صورة لا يبتدى العقل إلى حسنا وقبحها . 

أجيب بأن المراد بقوله : بالضرر الناجز » 7" [ جواز الضرر 
الناجز بطريق الاحتال » لا الجزم بتحقق الضرر الناجز ] 22 . فحينئذ 
لا يكون خارجا عن محل النزاع ؛ لأ العقل وإن لم يقض فيه بحسن 
ولا قبح لكن لم يجزم بعدم احتال الضرر الناجز . 


ص - وإن أراد المبيح أن لا حرج - فمسلم . 


وإن اراد خطاب الشارع - فلا شرع 5 


. ها بين القوسين زيادة من أ ب 2 ج‎ )١( 
. ؟5) ب : يكون‎ 


إفة زيادة من أ باء جا . 


) ١ بيان امختصر ج‎ - 7١ 9١ 


فض 
وإن أراد حكم العقل ( بالتخيير » ) 2١7‏ - فالفرض أنه لا يجال 
5 )ب ش - لا فرغ عن إبطال مذهب الحظر » شرع فى إبطال 
وتقريره أن المبيح إن أراد بكونه مباحا » أن لا حرج فى الفعل 
والترك فمسلم ؛ إذ الحرج إنما يحصل من الشرع ولا شرع . 
وإن أراد بالإباحة خطاب الشارع - وهو الإذن الشرعى فى 
الفعل مع نفى الحرج - فلا إباحة قبل الشرع ؛ إذ لا شرع . 
وإن أراد بالإباحة حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك » فلا 
إباحة أيضا ؛ إذ الفرض أنه من الأفعال التى لا مجال للعقل فيبا بأن 
تقطى بكونها حسنة أو قبيحة . 
ص - قالوا : خلقه وخلق المنتفع به » فالحكمة تقتضى 
الإباحة . 
قلنا : معارض بأنه ملك غيو . 
وخلفه ليصبر فيثاب . 


ش - القائلون بالاباحة قالوا : إن الله تعالى خلق ما ينتفع به 


نض 
من الطعوم » وخلق ما ينتفع به مع إمكان أن لا يخلقهما » فالحكمة 
تقتضى الإباحة ؛ إذ المنع من الانتفاع به لا يناسب الحكم لانه إن 
لم يكن فى خلقه فائدة » يكون عبثا . ويستحيل أن يعود الفائدة إلى 
الخالق لتعاليه عنها . فلابد وأن يكون للمنتفع به . 

وليست الإضرار اتفاقا » فيكون الفائدة الانتفاع » وهو إما التلذذ 
أو الاجتناب مع الميل » أو الاستدلال بالصانع ؛ إذ الاصل عدم الغير » 
ولا يحصل شىء عمنبها إلا بالتناول » فيكون التناول مباحا . 

أما المعارضة فهى ما استدل به القائلون. بالحظر بأنه تصرف فى 
ملك الغير بغير إذنه فيحرم ؛ لأن الحكمة تقتضبى عدم التصرف فى ملك 
الغير + 

وأما المناقضة فهى أنا لا نسلم أن الانتفاع لا يحصل بدون 
التناول ؛ لجواز أن يكون خلقه ليصبر المكلف على ترك التناول فيغاب على 
الور 

ولقائل أن يقول : المعارضة بدليل القائلين بالحرمة مما ينافى تسليم 
المصنف الإباحة بمعنى أن لا حرج فيه . 

ص - وإن أراد الواقف " وقف لتعارض الأدلة - ففاسك . 


ش - لا فرغ من إبطال المذهبين شرع فى إبطال مذهب 


5 


التوقف . واستفسر بأن قال (2 : إن أراد الواقف بالتوقف عن الحظر 
والإباحة أنه وقف عن الحكم بكون تلك الأفعال محظورة أو مباحة 
لتعارض أدلة أصحاب الحظر والإباحة ففاسد ؛ إذ قد بينا فسادها » فلا 


وإن أراد أنه وقف لتوقف الحكم بالحظر والإباحة وغيرها على ورود 


علد عند عير 


)001 « بأن قال » ساقط من ب . 


ا 


قيل خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين . فورد مثل : 
2 ع 2 ع 
« والله خلقكم وَمَا تَعْمَلون 4 فزيد بالاقتضاء أو التخيير . فورد كون 
الثىء دليلا وسببا وشرطا . فزيد أو الوضع » فاستقام . 
وقيل بل هو راجع إلى الاقتضاء أو 2١‏ التخيير . 
ش - الأصل الثانى فى الحكم . 
وفيه مقدمة وإحدى عشرة 00 بال 5 
أما المقدمة ففى تعريف الحكم وأقسامه . 
قبل ق. تعزيفقه + إنه. نطات الله تعاق المتعلق بأفعال المكلفين: , 
والخطاب مصدر » معناه توجيه ما أفاد فى الاصطلاح نحو 
الحاضر أو من فى 27 حكمه . وأريد به ههنا ما وقع به الخطاب » وهو 
ما يقصد به إفهام من هو متهبىء للفهم . 


.» ط: وو) بدل وأو‎ )١( 


(؟) ب : ثلاث عشرة » وى ج : ثلاث عشرة . ثم شطب لفظ « ثلاث » 
وكتب فى الحاشية ( إحدى )© . 


(9) « فى ») ساقطة من ب . 


1 


مدا 


فقوله : « الخطاب ) كالجنس للحكم » يتناول لاني انه عاق 
وخطاب الملك والبشر . وبإضافته إلى الله تعالى » خرج عنه خطاب 
غيره . 

وبقوله : ١‏ المتعلق بأفعال المكلفين ) خرج مثل « آلله ل إل 
إلا هُوَ آلحَنٌ آلقَيُوُمُ 4 (2 . فإنه خطاب الله تعالى » لكن لم يتعلق 
بأفعال المكلفين . 

وقد ورد على اطراد التعريف المذكور مثل : « وَللهُ حَلَقَكُمْ 
قا كفمَلوة 4 :00 :ونه بيصندق لين عليه :6 لأمخطاب: اليا 
المتعلق بأفعال المكلفين » وليس بحكم . 

فزيد على التعريف المذكور قولنا : ( بالاقتضاء أو التخيير ) فخرج 
عنه مثل : ل وَاللهُ ححلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 4 ؛ فإنه وإن كان خخطاب الله 
تعالى المتعلق بأفعال المكلفين » لكن لا بالاقتضاء أو التخيير ؟ فإنه 
لم يفهم منه طلب فعل أو ترك من المكلف أو تخييو فى فعله وتركه . 

فورد بسبب ازدياد قيد الاقتضاء أو التخيير على عكس الحد كون 
الشىء دليلا » كدلوك الشمس للصلاة » وسببا » كالزنا لوجوب الحد » 
أو شرطا » كالوضوء للصلاة . فإنها أحكام ولا يصدق الحد عليها ؛ لأنها 
وإن كانت متعلقة بأفعال المكلفين » لم يكن فيها اقتضاء ولا تخيير . 


. مه ؟ : البقرة - ؟‎ )١( 
, (؟) 95 : الصافات - لا”‎ 


وردنا 


والتزم بعض الأصوليين اختلال هذا التعريف لكون هذه الأمور 
أحكاما لا ترجع إلى الاقتضاء والتخيير » فزاد على التعريف لفظة : 
« أو الوضع » فاستقام التعريف طردا وعكسا ؛ لأنه دخل فى التعريف 
حيئذ ما خرج عنه عند عدم ذلك القيد . 

وذلك لأك الله تعالى لا جعل الدلوك دليلا على وجوب 
الصلاة ('2 » والزنا سببا لوجوب الحد 259 » والوضوء شرطا لصحة 
الصلاة (2 » كان كلها بوضعه تعالى » فيدخل جميع ذلك بسبب كونه 
وضعيا تحت الحكم . 

فإن قيل : الحد غير منعكس ؛ لأ بعض الأحكام - وهو 
الأحكام الثابتة بالسنة والإجماع والقياس - خارج عنه ؛ ضرورة كون 
الأول خطاب الرسول » والثانى خخطاب أهل الإجماع » والثالث خطاب 
القائس . 

أجيب عنه بأنا لا نسلم أنها مثبتة للحكم ٠‏ بل معرفات 
للأحكام . والأحكام ثابتة قبلها ؛ لأمها قائمة بذات الله تعالى . 

ومنع الآخرون اختلال التعريف بدون قيد الوضع وقالوا : 
الاتحاحة لهذا القيد فح العامة الغريف.. 


. ١0 - بقوله تعالى : 9 أقم الصلوة لدلوك الشمس » . 78 : الإسراء‎ )١( 
. 54 - بقوله تعاللى :' 8 الزانية والزافى فاجلدوا # الآية . ؟ : النور‎ )١( 
. بقوله تعالى : 9 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا # الآية 5 : المائدة - ه‎ )( 


ادن 


فذهب فرقة منهم إلى أن ما هو من باب الوضع أحكام راجعة 
إلى الاقتضاء أو التخيير . وذلك لأن كون الدلوك دليلا على وجوب 
الصلاة » وكون الزنا سببا لوجوب الحد . راجعان إلى الوجوب » وهو من 
الاقتضاء . وكون الوضوء شرطا لصحة الصلاة » راجع إلى الإباحة 22 ع 
وهو التخيير . فلا حاجة إلى قيد الوضع . 

وذهب طائفة أخرى إلى أن ما هو من باب الوضع ليست 
بأحكام بل علامات لما . وذلك لأن المعنى من كون [ الدلوك ع () 
دليلا عل وجوب الصلاة » أن وجوب الصلاة يظهر عند دلوك 
التسين 

وكذا سببية الزنا وشرطية الوضوء . 

وإذا لم تكن هذه أحكاما » فلو قيد الحد بالوضع لدخلت تحت 
الحكم فيلزم بطلان الحد : ضرورة دخول ما ليس من المحدود فيه . 

ص - وقيل : الحكم : خطاب الشارع بفائدة شعية نختص 
به » أى لا تفهم إلا منه لأنه إنشاء فلا خارج له © . 


)١(‏ ج : كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة راجع إلى تحريم الصلاة مع النجاسة 
أو الحدث » وكون البيع قبيحا راجع إلى الإباحة » وهو التخيير . إِلم . 

. ب : الدليل » وهو خط‎ )١( 

(5) قال البابرق ( هه ب ) : « واختاره منا صاحب البديع ) وانظر أيضا : بديع 
النظام لابن الساعاتى ورقة ( ١١‏ ب ) ونصه : ( والاولى : خطاب الشرع بفائدة شرعية 
مختصة به أى لا تفهم إلا منه لكونه إنشاء لا خارج له يفهم منه ) . 


الحردق 


ش - اعلم أن بعض الأصوليين ذكر للحكم تعريفا آخر , 
وهو : أنه حطاب الشارع بفائدة شرعية . 

فقوله : « خطاب ) كالجنس . وبإضافته إلى الشارع خرج 
حطاب غيو . 

والفائدة هى ما يكون الثىء به أحسن حالا . وخرج بقوله : 
١‏ بفائدة شرعية ) الخطاب الذى يفيد فائدة عقلية أو حسية » كالإخبار 
عن المعقولات أو المحسوسات . 


وقد أورد عليه بأنه إن أراد بالفائدة الشرعية متعلق الحكم 
الشرعى » لزم الدوذ + الأنه سيمل يتوق تعريف الحكم الشرعى على 
متعلق الحكم الشرعى » ومتعلق الحكم الشرعى يتوقف معرفته على الحكم 
الشرعى » فيلزم الدور . 

وإن أراد بها الفائدة التى لا تكون عقلية ولا حسية » يلزم عدم 
اطراد الحد ؛ لأ إخبار الشارع عن المغيبات » مثل قوله قال ال 
عُلِيتِ الرُومُ فى أذتى الأنض » 00 . يصدق عليه أنه خطاب الشارع 
بفائدة غير عقلية ولا حسية . ولا يكون حكما ء فزيد على الحد قيد 
( تختص به ) أى بالنطاب . فخرج عنه الإخبار الشرعى ؛ لأنّ المراد من 
قوله : ( تختص به ) أنه لا يفهم الفائدة الشرعية إلا من ذلك الخطاب . 


(0) ؟: الروم - .”م . 


رض 
والاخبار الشرعى وإن كان خطابا بفائدة شرعية » لكن تفهم 
تلك الفائدة من غير ذلك الإخبار . 
وأما الفائدة الشرعية التى هى فى الحكم فلا يفهم إلا من الخطاب 


الذى هو الحكم ؛ لأن الحكم إنشاء » فلهذا لا يحتمل الصدق 
والكذب . وإذا كان إنشاء يكون موجبا لمعناه » أى الفائدة الشرعية . 


؛/ب فلا شىء خارج للحكم حتى يمكن أن يفهم من غيره ؛ ضرورة كونه 
موجبا لمعناه . بمخلاف الإخبار الشرعى ؛ فإن معناه خارج عنه , 


لا يكون الإخبار موجبا له » فيمكن أن يفهم من غيه . 

هذا ما فهمته من كلامه (0) . 

ص - فإن كان طلبا لفعل غير كف » ينتهض تركه فى جميع 
وقته » سببا للعقاب - فوجوب . 

وإث انتبض فعله خاصة للثواب - فندب . 

وإن كان طلبا لكف 20 عن فعل ينتبض فعله سببا للعقاب - 
فتحريم . 

ومن يسقط « غير كف ) فى الوجوب - يقول : ( طلبا لنفى 
فعل) فى التحريم . 

وإن انتبض الكف خاصة للثواب - فكراهة . 


.) 5514 : ١ ( راجع شرح العضد وحاشية السعد والسيد‎ )١( 
. (؟) ع والبابرق : للكف وف النتبى : لكف‎ 


رض 

وإن كان تخييرا - فإباحة . 

وإلاا فوضعى . 

وفى تسمية الكلام فى الأزل خطابا » خلاف . 

ش - لا ذكر تعريف الحكم أراد أن يبين أقسامه . 

والحكم الشرعى إن كان طلبا لفعل غير كف ينتبض ترك ذلك 
الفعل فى جميع وقته سببا للعقاب . فهو الوجوب . 

فقوله : « طليا » يخرج التخيير والوضعى . 

وقوله : « غير كف » يخرج عنه الحرمة ؛ فإنها أيضا طلب فعل » 
وهو الكف على رأى من يقول : إن الكف فعل . 
لاستحقاق العقاب » يخرج عنه الندب والكراهة . 

وإنما قال : ١‏ فى جميع وقته ) ليدخل فى التعريف مثل وجوب 
صلاة الظهر ؛ فإنه طلب فعل غير كف لا يكون تركه سببا لاستحقاق 
العقاب فى وقته » لكن يكون تركه فى جميع وقته سببا للعقاب . 

وإن كان الحكم طلبا لفعل غير كف ينتيض فعله خاصة سببا 

وإنما قال : ( خاصة » ليعرف أنه لا يترتب على تركه شىء . 


فيخرج عنه الوجوب . 


بدوضنا 


وإن كان الحكم طلبا لكف عن فعل يكون فعله سببا لاستحقاق 

والأيل أن يقال : فحرمة , ليكون مناسبا لقوله : ( فوجوب ) 
و« لذب ). 

وقوله : « ومن يسقط غير كف فى الوجوب ») إشارة إلى قول من 
يقول : الكف غير فعل » وهو يسقط «( غير كف ) فى تعريف 
الوجوب ؛ لأن ذكر الفعل يغنى عنه » ويقول فى تعريف التحريم : إنه 

وإن كان الحكم طلبا لكف انتهض ذلك الكف خاصة سببا 
للثواب » فكراهة . 

وإنما ذكر « خاصة ») ليعلم أن فعله لا يترتب عليه شىء . 

وإن كان الحكم بتخيير المكلف بين الفعل والترك » فإباحة . 

وتحقق مما ذكرنا أقسام الحكم وتعريفاتها . 

واختلف الأصوليون فى تسمية الكلام فى الأزل خطابا . فمن 
ذهب إلى أن الخطاب هو ما يقصد به إفهام من هو متهيوء للفهم , 
لا يسمّى الكلام فى الأزل خحطابا ؛ لأنه لم يقصد به إفهام متبيرء للفهم . 

ومن ذهب إلى أن الخطاب ما يقصد به الإفهام » ولم يقيد بقوله 
« من هو متهيوء للفهم ) يسمّى خطابا ؛ لأنه يقصد به الإفهام فى 
الحفلة ‏ 


إتدرضنا 


ىح | لرسوي "الوك لا لتقو 
وف الاصطلاح 0( ما تقدم ١‏ 
والواجب : الفعل المتعلق للوجوب » 5 تقدم . 


ش - الوجوب ف اللغة يطلق على الثبوت . قال عليه السلام : 
« إذا وجب المريض فلا تبكين باكية » 2©١(‏ أى ثبت واستقر وزال عن 


الاضطراب , 
وعلى السقوط . قال الله تعالى : « فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا 4 () أى 


والوجوب فى عرف الفقهاء .» هو ما تقدم فى قسمة الحكم 
الشرعى . 


والواجب : الفعل الذى تعلق به الوجوب » 5 تقدم من أنه فعل 
غير كك دين ركه سينا العقات + أنه مو الذيق تلق بيذ .. 


)١(‏ رواه مالك فى الموطأ ١١‏ - كتاب الجنائز » ؟١‏ - باب النهى عن البكاء على 
الميت » خديث رقم 9د 78١‏ عن جابر ين عنيك أن رسول الله عَفِك جاء يعود 
عبد الله بن ثابت . فوجده قد غلب عليه . فصاح به . فلم يجبه فاسترجع رسول الله يِه 
وقال : غلبنا عليك يا أبا الربيع . فصاح النسوة وبكين . فجعل جابر يسكتبن . فقال 
رسول الله عَيْتُهُ : « دعهن . فإذا وجب فلا تبكينٌ باكية » . قالوا : يا رسول الله 
وما الوجوب ؟ قال : « إذا مات » الحديث ورواه النسالى فى الجنائز » النهى عن البكاء على 
الميت ١/4‏ . 

0 6" : الحج - 55 . 
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ردنا 


ص - وما يعاقب تاركه - مردود ؛ لجواز ('2 العفو . 
وما أوعد بالعقاب عل تركه (2 - مردود بصدق إيعاد الله تعالى . 
وما يخاف - مردود بما يشلك فيه . 


ش - لما ذكر التعريف الصحيح للواجب » أراد أن يبين الرسوم 
المزيفة التى ذكرها الأصوليون له . 

0 ا ا" 
مفكس '؛ الأند يجوز العقى اغرن العقانية بشفاعة أو بغيرها . فيصدق 
الوااجب بدوك الحد ؟ ضرورة انتفاء العقاب 7 

لا يقدح ذلك فى التعريف امختار للواجب ؛ لأن الترك وإن كان 
سببا لاستحقاق العقاب لكن يجوز أن يتخلف العقاب عنه لمانع » 
وهو : العفو . 

ناراك أن «الراكي :”نا أرعة بالمقاني “عل ضركة و وفى أرضنا 
مردود ؛ ضرورة عدم المكاسه ؛ لأن ما أوعد بالعقاب على تركه » يجب 
أن يعاقب على تركه ؛ لأ إيعاد الله تعالى صدق ؛ لامتناع الخلف فى 
خبه 2 فيتحقق الواجب فى صورة العفو » مع عدم تحقق التعريف 


امكو 


. ط : بجواز‎ )١١ 
. ) (؟) ط : تاركه بدل « على تركه‎ 


ترذنا 

ومنها : أن الواجب ما يخاف على تركه . وهو أيضا مردود ؛ لأن 
المندوب الذى يشك فيه » قد يخاف على تركه » مع أنه غير واجب » 
فيلزم عدم اطراد التعريف . 

قيل : يمكن أن يكون مراده أن الفعل الواجب الذى يشك فى 
وجوبه لعدم الدليل على وجوبه لا يخاف على تركه » فيصدق الواجب 
بدون التعريف . فيلزم عدم الانعكاس . 

ص - القاضى : ما يذم تاركه شرعا بوجهٍ ما . 

وقال : ( بوجه ما ) ليدحل (21 الواجب الموسع والكفاية . 

حافظ على عكسه فأخل بطرده ؛ إذ يرد الناسى والنائم والمسافر . 

فإن قال : يسقط الوجوب بذلك . 

قلنا : ويسقط بفعل البعض . 

ش - رسم القاضى أبو بكر الباقلانى الواجبٌ بأنه : ما يذم 
تاركه شرعا بوجه ما . 

وقال : شيعا » ليوافق ما يذهب إليه من أن الحكم لا ينبت 
إلا بالشرع . 

وقال : ( بوجه ما ) ليدخل فى حده الواجب الموسع وواجب 
الكقاية 4 لما لآ يلم تاركفها طلقا بل يدم بتكا -ما. 


أما الواجب الموسع » فإئما يذم تاركه إذا تركه فى جميع وقته . 


. البابرق : ليدخل فيه‎ )١( 


فض 
وواجب الكفاية » إنما يذم تاركه إذا تركه الكل . 


والقاضى حافظ بهذا القيد على عكس التعريف » لكن أخل 
بطرده ؛ لأنه دخل فيه ما ليس من المعرّف ؛ لأن من الأفعال ما يذم 
شعا تاركه بوجه ما وليس بواجب . كصلاة الناسى والناثم وصوم 
المسافر ؛ فإنها ليست بواجبة ويذم شرعا تاركها بوجه ما ء. وهو إذا 
م يقضها إلى الموت مع القدرة على القضاء ٠‏ فإنه يذم على هذا الوجه . 

ثم قال المصنف : فإن قال القاضى : لا نسلم أن هذه الأمور 
ليست بواجبة » حتى يلزم عدم الاطراد ؛ بل تكون واجبة لكن يسقط 
وجويا يذلاف 6 امه سي" الفيتيان والنوم والسفن... 

قلنا : إذا جوّز تم سقوط وجوبها بسبب » فلا حاجة إلى زيادة 
هذا القيد ؛ لأنه حيكذ يقال : إن الواجب على الكفاية إنما يذم تاركه ؛ 
لأن الوجوت سقط بفغل البغض. . 

وكذا يقال فى الواجب الموسع . 

وقال نظن 'الشاينيق 601+ نا :العسف: أغترطن عليه بأله 
١‏ فَمَنْ سهد مِنْكُمٌ الشَهْرٌ فلِيَصّمْهُ 4 20 . لا يذمون على تركه بوجه 


. عنى 06 : انظر النقود والردود ألف‎ )١( 
, 8 - البقرة‎ : 386 )9 


ركنا 


أمناذ + افإن أجات: بأن: الوخرت مقط بالترد والنسيان والستفر م وإذا 
كان الوجوب ساقطا عنهم لم يذموا على تركه لعدم الوجوب عايهم . 

قلنا : فالواجب على الكفاية يسقط بفعل البعض . 

هذا كلامه . ولا يخفى أنه غير مستقم ؛ لأنه حيتقذ يكون واردا 
على عكسه لا على طرده . 

ص - والفرض والواجب مترادفان . 

الحنفية : الفرض : المقطوع به . والواجب : المظنون . 

ش - الواجب لغة : الثابت والساقط . 

والفرض لغة : التقدير . 

قال الله تعالى : ١‏ فَيِصف ما فَرَضكُمْ 4 2١‏ أى قدرتم . 

وفى الشرع الفرض والواجب لفظان مترادفان عندنا . 

وقالت الحنفية : الفرض : المقطوع به » وهو ما عرف وجوبه 
بدليل قاطع . والواجب : المظنون » وهو ما عرف وجوبه بدليل 
مظنون (0) . 


, 8 - البقرة‎ : 57 )١١ 
ب ) : والنزاع‎ ١5 والسبكى فى رفع الحاجب‎ ) 775 : ١ ( (؟) قال العضد‎ 
لفظى . وقال السبكى : وحكى القاضى ف التقريب عن بعضهم ( أى الحنفية ) أن‎ 
الفرض : ما ورد فى القران » والواجب : ما ورد فى السنة . وهو فاسد . وقال الغزالى فى‎ 
: ولا حجر فى الاصطلاحات بعد فهم المعافى ) وقال أيضا‎ « : ) 45/١ ( المستصفى‎ 
» 88/١ نحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون ») . وراجع جمع الجوامع‎ « 

ونهاية السول 55/١‏ , والابهام 30/١‏ . 


) ١ بيان المختصر ج‎ - 7١١ 


اللا 


قالوا : إئما خصّصنا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع ؛ 
لأنه هو الذى يعلم من حاله أنه تعالى قدره علينا . 

واسمٌ الواجب بما ثبت بدليل ظنى ؛ لأنه ساقط علينا » لم نعلم 
أن الله تعاللى قدره علينا . 

وهذا القرق كتفي الك الفورض هو المقدر » سواء كان ثبت 
ديز غلها: أو عن 016 الرالجي هيد اليناف .سواه بيت كونه 
ساقطا علما أو ظنا . وإذا كان كذلك كان تخصيص كل واحد من 
هذين اللفظين يأحدك القسين كينا عضا : 

ص - الأداء : ما فعل فى وقته المقدر له شرعا أولاً . 

والقضاء : ما فعل بعد وقت الأداء » استدراكا لما سبق له وجوب 
مطلقا أتره عمدا أو سهوا » تمكن من فعله » كالمسافر » أو لم يتمكن 

وقيل : لما سبق وجوبه على المستدرك . 

ففعل الحائض و«النائم قضاء على الأول , لا الثانى , إلا فى (2 قول 
والإعادة : ما فعل فى وقت الأداء ثانيا [ لخلل ] 9© . 
وقيل : [ لعذر ] 0© . 
)١(‏ ط : على بدل « فى ). 


(0) ف الأصل : بخلل » وف المتبى كذلك . 
(5) فى الأصل : بعذر » وف المنتبى كذلك . 


ردلا 


ش - اعلم أن الواجب باعتبار نفسه ينقسم إلى معين ومخيّر . 
وباعتبار فاعله » إلى فرض عين وفرض كفاية . وباعتبار كون وقته 
زائدا عليه » إلى مضيق وموسع . وباعتبار وقوعه فى وقته أو خارج وقته » 


إلى أداء وقضاء . 
والمصنف ذكر أحكامها فى مسائل . وذكر الأداء والإعادة 
والقضاء فى المقدمة . 


العبادة إما أن يكون لما وقت معين أو لا . 

والثافى لا يوصف بالأداء والإعادة والقضاء » كالأذكار والنوافل 
المطلقة . 

والأزل:-:وهو أن لا يكون له 'وقت معين. - فإما أن يكون: ذلك 
الوقت محدوداً أو لا . 

والثانى يوصف بالأداء » كالحج » ولا يوصف بالقضاء . 

وإطلاق القضاء على الحج المستدرك الحج فاسد » من حيث أنه 
يشابه المقضبى فى الاستدراك . 

الأول - وهو أن يكون له وقت محدود - يوصف بالأداء والإعادة 
والقضاء . 

إذا عرفت هذا » فلأداء : ما فعل فى وقته المقدر له شرعا أولاً . 

وإنما قال : « ما فعل » ولم يقل : واجب ؛ ليشمل النوافل الموقتة . 

وقوله : ( فى وقته المقدر له ) احتراز عما لا وقت له » وعن 
القضاء . 
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قيل : قوله ( شرعا ) احتراز عن الصلاة الفاسدة فى وقتها المقدر 
ها أولاً . وحينئذ يختص الحد بالأداء الصحيح ء ولا يمتنع تسمية مقيّد 
باسم المطلق » إذا غلب ذلك المقيد . 

وقوله : « أولاً ) - وهو متعلق بقوله : « فعل » - احتراز عن 
الإعادة 1 

واللأضتاء ذأبا "فول خبعة وفتهة«الأدام 0 امتعور 1 +1 شيدق له عون 
مطلقا » أى بالنظر إلى [ انعقاد سبب الوجوب ع ()2 لا بالنظر إلى 
المستدرك 4 سواء وجب عل المستدرك 00 أو لا : 

فقوله : ( استدراكا » احتراز عما أقى به بعد وقت الأداء , 
لا بقصد الاستدراك . 

وقوله : « لما سبق له وجوب ) احتراز عن النوافل . 

وقوله : « مطلقا » احتراز عن المذاهب الأخر . 

شواة أخو ' إلنين افشاك سدية وسو غليه الأذاء ميد :. 

كمن ترك الصلاة فى وقته ثم أداها خارج الوقت . 


أو أخره سهوا . 


5ل" الأغتل سيت العقاف الوجونية: 
(؟) ١‏ المستدرك ) ممحو فى ب . 


كمن ترك الصلاة ناسيا ثم أت بها بعد وقتها . 

فسراء فكع" اللقن"الحقد عليه عه الرحويية مع ادافين 
كالصوم فى حق المسافر أو ١‏ يتمكن من أدائه لمانع من الوجوب : 

إما شرعا 2 كصوم الخائتض 1 

أو عقلا » كصلاة النائم . 

فعل هذا التعريف لا يتوقف وجوب القضاء عل وجوب الأداء 
على المستدرك » بل يتوقف على انعقاد سبب وجوبه . 
المستدرك . فعلى هذا يشترط وجوب الأداء على المستدرك . ففعل الحائض 
والنائم يكون قضاء على الحد الأول ؛ لأنه استدراك لما انعقد سبب وجوبه 
على المستدرك » وإن لم يجب الأداء . ولا يكون قضاء على الحد الثافى ؛ 
لأا فب الأداء عا العدرك لذ ق قزل مهيف" وهى قل من 
قال : إن الصلاة تجب على الحائض و«النائم ؛ لأنهما شهدا الوقت . 

ووجه ضعفه أن الفعل بمتنع صدوره عنبما فيكون الوجوب عليهما ‏ 44/) 

ويلزم على التعريفين أن النوافل لا توصف بالقضاء إلا محازا . 

والإعادة : ما فعل فى وقت الأداء ثانيا الخلل . 

فقوله : « فى وقت الأداء ) يخرج القضاء . 


وقوله : «( ثانيا » يبخرج الأداء . 
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وقوله : « لخلل ) أى لفوات ركن أو شرط » احتراز عن صلاة من 
صلل صلاة مستجمعة لشرائط الصحة مرة ثانية فى وقته ؛ فإنها لا تسمى 

إعادة . 
وقيل : الإعادة : ما فعل فى وقت الأداء ثانيا لعذر . وهو أعم من 
الخلل . فصلاة من صلى مع الإمام بعد أن صلى صلاة صحيحة 

منفردا » إعادة على الثاى » لا تكون إعادة على الاول . 

بالعض:» 

لنا : إثم الجميع بالترك باتفاق . 

قالوا : [ يسقط ع (2 بالبعض . 

قلنا : استبعاد . 

5 5 9 0 د 5 
قالوا : م أمر بَواحد مببي (© أمر بعضٌ (© مهم 9 . 
قلنا : ثم واحد مهم © لا يعقل . 

قالنا واعلرلا تع 


قلنا : يجب تأويله على المسقط » جمعا بين الأدلة . 


. فى جميع النسخ سوى طاء ع : سقط‎ )١( 
. (؟ » 4 » ه) البابرق : منهم‎ 
. ببعض ») بدل ( بعض ) وهو خطأ‎ ١ : ع‎ )6( 


عم 

ش - لا فرغ عن المقدمة شرع فى المسائل » وذكر أربع 
مسائل فى أحكام الواجب . 

المسألة الأولى فى الواجب على الكفاية . 

اختلف الأصوليون فى أن الواجب على الكفاية هل هو واجب 
على جميع المكلفين » ويسقط الوجوب عنهم بفعل بعضهم » أم على 
بعض غير معيّن . فذهب طائفة إلى الأول والأخرى إلى الآخر . 

واختار المصنف المذهب الأول . 

لنا أن الواجب على الكفاية [ لو ] ('2 لم يكن على جميع المكلفين 
ما أثم الجميع بتركه . والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أنه يمتنع مؤاخحذة الانسان بترك ما لا يجب عليه . 

واستدل الخصم بثلاثة وجوه : 

أحدها على إبطال المذهب امختار » والآخران على إثبات مذهبه . 

الأول : أن الواجب على الكفاية سقط عن المكلفين بفعل البعض » 


فلو كان واجبا على الجميع لما كان كذلك ؛ لأن الواجب ب على المكلف 
يستبعد أن يسقط عنه بفعل غيو . 


أجاب المصنف عنه بأن ما ذكرتم ممرد استبعاد » وهو لا يقتضى 
الامتناع » فيجوز أن يسقط الوجوب عن المكلف بفعل غيو . 


)0 زيادة من أ با ء ج . 
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[ الوجه ع 20 الثانى : أنه م يجوز أمر المككلف بواحد مبهم » 
كخصال الكفارة » فكذا يجوز أمر واحد مبهم » قياسا عليه . والجامع 
تعدد متعلق الوجوب مع سقوط الوجوب بفعل البعض . 

أجاب المصنف عنه بالفرق . 

وتوجيبه أن يقال : الاثم بترك واحد مبهم من من أمور متعددة » ممكن 
معقول . فلهذا جاز أن يكون متعلقا للوجوب . 

بخلاف إثم واحد مبهم فإنه لا يعقل » فلا يكون متعلقا للوجوب . 

الوجه الثالث : قوله تعالى : « فَلَا رمن كل فرق ينهم 
طَائفَةٍ ليتََمَهُوا فى الدّيْن 4 (© يدل على أن الواجب ب على الكفاية على 
بعض غير معين . وذلك لأن طلب الفقه من فروض الكفايات . والآية 
أوجبت على كل فرقة أن ينفر منهم طائفة » وتلك غير معينة » فيكون 
المأمور بعضا غير معين . 

أجاب المصنف عنه بأن الطائفة ما يحتمل أن يكونوا هم الذين 
أوجب الله علهم طلب الفقه » احتمل أن يكونوا هم الذين يسقطون 
الوجوب بالمباشة عن الجميع . والاحتال الثانى وإن كان مرجوحا » يحمل 
عليه جمعا بين الدليلين . فإنا لو حملنا الطائفة على الذين أوجب الله 
عليبم » يلزم بطلان دليلنا » وهو الإجماع على تأثم الجميع بتركه 


. الوجه ) ساقط من ب‎ « )١( 
العوية د و,‎ : 3؟١؟‎ 5 


تن 


ولو حملناه على المسقطين » لم يلزم بطلان دليلنا » ولا العمل بالآية . 
فتعين المصير إليه ؛ لأن الجمع بين الدليلين واجب بقدر الإمكان . 

ص - ( مسألة ) : الأمر بواحد من أشياء » كخصال الكفارة 

وقال بعض المعتزلة : الجميع واجب . 

وبعضهم : الواجب : ما يفعل . 

وبعضهم : الواجب واحد معين ويسقط به وبالآخر . 

ش - المسألة الثانية فى الواجب المخير . 

اختلفوا فق أن. الأمر -بواحد: من أشياء متعددة + كحضال. 64 إب 
الكفارة » هل هو مستقم أم لا . 

فقال الأصحاب : نعم . 

وقال المعتزلة : لا معنى للإيجاب مع التخيير ؟ فإنهما متناقضان . 
فذهب بعضهم إلى أن الجميع واجب . وذهب بعضهم أن ما يفعله 
المكلف منها واجب . 

وذهب بعضهم إلى أن الواجب واحد معين عند الله تعالى » لكن 
يسك الرجرمية يه لوقيف :من الأمون التعلوة 07 


)١(‏ قال الرازى ف المحصول ( 707/١‏ ) « هذا مذهب يرويه أصحابنا عن 
المعتزلة ويرويه المعتزلة عن أصحابنا . واتفق الفريقان على فساده ) . وهذا المذهب يسمى 
مذهب التراجم لأن كل واحد يرجم به الآخر ويتبراً منه . فهو مذهب مفترض ء لا قائل 
به . وانظر أيضا : نماية السول ١50/١‏ . 
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ص - لنا : القطع بالجواز » والنص دل عليه . 

وأيضا وجوب تزويح أحد الخاطبين وإعتاق واحد من الجنس . 

فلو كان التخيير يوجب الجميع - لوجب تزوجح الجميع ) 

ولو كان معينا لخصوص )١(‏ أحدهما - امتنع التخيير . 
بإثبات ما هو الحق عنده . 

وهو أن الواجب واحد من جملتها لا بعينه . 

لنا أن نقطع (© يجواز تعلق الأمر بواحد غير معين من جملة 
الأمور المتعددة عقلا » والنص دل على جوازه سمعا . 

أما الأول : فلن السيد إذا قال لعبده : أمرتك أن تخبط هذا 
الثوب » أو تبنى هذا الحائط فى هذا اليوم » أيّهما فعلتٌ اكتفيثٌ به . 
وإن تركت الجميع عاقبتك » ولست آمراً أن تجمع بينهما » بل أمرتك أن 

فهذا الكلام معقول . 

ولا يمكن أن يقال : لم يكن مأمورا بشىء ؛ لأنه عرضه للعقاب 


بترك الجميع . ولا يمكن أن يقال : الجميع مأمور به ؛ فإنه صرح 


. فيما عدا جاء طاء ع بخصوص‎ )١( 


(0) باء ج : القطع . 


وين 


بنقيضه . ولا واحد بعينه ؛ لأنه صرح بالتخيير . فلا يبقى إلا أن يقال : 
الامو يف و احله لذ وريه 

وأما الثائى : فقوله تعالى : ١‏ فَكَفَارنهُ إطْعَامُ عَشرَِ مَساكيْنَ من 
1 2 ع وه 02 نواه 1 مك )0011 500 
اوسَطٍ ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رَقَبَةِ م 7 ١‏ فإن 
التخيير فيه » دل على جواز كون المأمور به واحدا منها لا بعينه . 

وأيضا : وجوب تزوي البكر الطالبة للنكاح من أحد الكفوين 
الخاطبين . 

ووجوب إعتاق واحد من جنس أرقائه فى كفارة الظهار » يدل 
على جواز تعلق الامر بواحد لا بعينه من جملتها . 


وذلك لأنه لو كان التخيير يوجب تعلق الوجوب باجميع 3 
لَوَجَب تزويح الخاطبين » وإعتاق جميع الرقاب . 


والتالى ظاهر الفساد » فال مقدم مثله . 


ولو كان اللتخيير يوجب تزويح واحد [ بخصوصه ] 220 ؛ أى على 


والتالى باطل ضرورة تحقق التخيير 2 فيلزم بطلان المقدم : 


(1) ؟5 : المائدة - ه ., 
(5) فى الأصل : بمخصوصته . 


ل 


بيان الملازمة أن التخيير لو كان موجبا لوجوب واحد بعينه لكان 
موجبا لنقيضه ؛ لأ التخيير ينافى التعيين ؛ لأ التخيبر يِجِوّز ترك المعين 
والتعيين لا يجوزه . 

وكل ما كان موجبا لنقيضه كان ممتنعا . 


ص - المعتزلة : غير المعين مجهول » ويستحيل وقوعه فلا يكلف 


والجواب أنه معين من حيث [ أنه ] ('2 واجب » وهو واحد من 
الثلاثة فينتفى الخصوص » [ فصح ] (") إطلاق غير المعين عليه 29 . 

ش - قالت المعتزلة : لا يجوز أن يكون الواجب من جملتها 
ولسراا هر سين لاندقين لعن حول كل مول لا يكلف نه لان 
شط التكليف الشعور بالمكلف به . 


وأيضا : غير المعين يستحيل وقوعه ؛ لأن كل ما هو واقع » فهو 
مشخص » وكل مشخص معين » وكل ما يستحيل وقوعه لا يكلف به ع 
وإلا لكان تكليفا بما لا يطاق . وهو محال . 


جات المصنف 0 واحدا من الأشياء المتعددة [ معين ] 6 من 


. ) هو) بدل ( أنه‎ (١ ف جميع النسخ سوى ط ء ع‎ )0١( 


(50) ع: وصح. 
إفة « عليه ») ساقط من ع . 


(4) باء ج : متعين . 
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حيث إنه واجب [ وهو ] 2١(‏ موصوف بكونه واحدا من الثلاثة » فينتفى 
[ خصوصه ] (© أى تعينه الشخصى بوذا الفن :001 لأنو واس من 
الثلاثة » لا بعينه فصح إطلاق الغير المعين عليه باعتبار انتفاء 
[ خصوصه ] (*) الشخصى » وإطلاق المعين عليه باعتبار كونه واجبا . 
يكلف به . 

ص - قالوا : لو كان الواجب واحدا » من حيث هو أحدها 
بعينه » مبهما - لوجب أن يكون اْخيّر فيه واحدا لا بعينه من حيث هو 
أحدها . فإن تعددا - لزم التخيير بين واجب وغير واجب . وإن اتحدا - 
لزم اجتاع التخيير والوجوب . 

وأجيب بلزومه فى الجنس وفى الخاطبين . 

والحق أن الذى وجب لم يخير فيه » واخير فيه لم يجب لعدم 
التعيين . والتعدد يألى كون المتعلقين واحدا . م لو حرّم واحدا وأوجب 
واحدا . 


ش - هذا دليل آخر للمعتزلة على أن الواجب لا يكون واحداً 


من امور االعددة م سيت هن انه ل وه 


. هو » بدون الواو‎ ١ ساقط من ج ء وفى الأصل‎ )١( 
. فى الأصل + خصوصيته‎ (2 

(©) « بهذا الاعتبار » ساقط من أو ب . 

(4) فى الأصل : خصوصيته . 


6 


٠‏ هه 


وتقريره أن يقال : لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحدها 
لا بعينه مبهما » لوجب أن يكون اخيّر فيه واحدا لا بعينه من حيث هو 
أحدها . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة ؛ فلن الكلام فى الواجب اْخيّر [ فإذا كان الواجب 
اغخيّر 1 2١‏ واحداً » يكون الخير فيه واحدا . 

وأما بيان انتفاء التالى ؛ فلأنه على تقدير صدق التالى يلزم أحد 
الأمرين : إما التخبير بين واجب وغير واجب » وإما اجتاع التخيير 
والوجوب . وكل واحد منهما منتف » فيلزم انتفاء التالى . 

أما لزوم أحد الأمرين ؛ فلأن الواحد الذى هو الواجب لا يخلو إما 
أن يكون هو الواحد اير فيه » أو غير . 

فإن كان الثانى » يلزم أن يكون التخيير بين واجب وغير واجب ؛ 
ضرورة كون الواحد اخير فيه غير الواحد الذى هو الوااجب : 

وإن كان الأول » يلزم اجتاع التخيير والوجوب فى شىء واحد . 

وأما بيان انتفاء الأمر الثانى ؛ فلأّنه لو ثبت التخيير بين واجب 
وغير واجب [ جاز ] 9 أن يختار المكلف غير الواجب » وغير الواجب 
يجوز تركه » فيجوز أن [ لا يأتى ع 29 المكلف بواحد منهما . 


15 نزيادة عاسو الأطيل : 
(0) فى الأصل : لجاز . 
ف الأصل : لا يتأق . 
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وأما بيان انتفاء الأمر الأول ؛ فلن الوجوب ينافى التخيير » ويمتنع 
اجتاع المتنافيين فى شىء واحد . 

أجاب المصنف عنه بأن ما ذكرتم لازم عليكم فى صورة الأمر 
بإعتاق..وانخد :من جنس _أرقاقه .: 

وفى صورة تزوي البكر البالغة الطالبة للنكاح من أحد الخاطبين 
الكفوين . 


وكل ما يكون جوابا عن هاتين الصورتين فهو الجواب عن صورة 
النزاع . 

ولا كان هذا المنع إلزاميا لم يقتنع به وأشار إلى ما هو الحق . 
فقال : والحق أن الواجب واخير ليسا بواحد ؛ فإن الذى وجب غير 
نوين :4 لأس وعد مي الداكة مر سيق ع وال لز سوهت وهر مر 
كلى مشترك بينهما » وهو غير مخير فيه . والخير فيه معين ؛ لان الخير فيه 
هو [ كل ] 27 واحد من الثلاثة على التعيين ؛ وهو غير واجب . 

هذا على تقدير أن يجعل قوله : ١‏ لعدم التعيين ) متعلقا بقوله : 
«الذى وجب ) . 

وأما على تقدير أن يكون متعلقا بقوله : « وامخير فيه » فيمكن 


توجيبه على [ تعدد ] () وهو أن يقال : الذى وجب متعين من حيث 


)0( زياذة مق م من 


(؟) ب واج : بعد » وفى أ: على تقرير بعيد . 


رك 


كل 


هو واحد , لا تعدد فيه . واخير فيه لا يكون معينا من حيث هو 
متعدد . 

قوله : ( والتعدد ) إشارة إلى دليل اخر على أن الواجب والخير فيه 
لا يتحدان . 

وتوجيبه أن الوجوب والتخيير يتعددان . وتعدد المتعلقين يأبى أن 
يكون المتعلقان » أى الواجب و«امخير فيه واحدا . 5 لو حرّم الشارع 
متعلقاهما - أى الواجب والحرام - واحدا . وإذا كان الواجب غير الخير 
فيه » لم يجب أن يكون الخير فيه واحدا لا بعينه على تقدير أن يكون 

ولا يلزم من تعدد المخير فيه والواجب » التخيير بين واجب وغير 
واخلى © لأن السقيير لا ركرة بين الرائعي الذئ هو أتحدها لأ بعينه + 
وبين غيه » بل التخيير بين كل واحد من الثلاثة على التعيين » وكل واحد 
منهما على التعيين غير واجب . 

ص - قالوا : يعم ويسقط وإن كان بلفظ التخيير » كالكفاية . 

قلنا : الإجماع ثمة على )١(‏ تأثيم الجميع » وههنا بترك واحد (") . 


وأيضا : فتأئم واحد لا بعينه غير معقول . 


. فيما عدا ط , ع والبابرق : ثم‎ )١( 
لا بعينه ) بعد قوله ( واحد ) راجع فى هذا انحل شرح العضد‎ ١ هع ط » ع زيادة‎ 
3 ”5 ل » ومنتهبى الوصول ص‎ 


م 

بخلاف التأئم على ترك واحد من ثلاثة . 

ش - هذا دليل اخر للمعتزلة على أن الكل واجب . 

تقريره أن يقال : الواجب الخير يعم الجميع ويسقط بفعل البعض 
قياسا على الواجب على الكفاية » فإنه يعم جميع المكلفين ويسقط بفعل 
البعض عنهم . والجامع اشتراكهما فى الوجوب مع سقوط الوجوب بفعل 
البتعض ٠.‏ وورود النص بلفظط التخيير لا ينافى عموم الوجوب للجميع 
وسقوطه بفعل البعض . 

أجاب المصنف عنه بالفرق من وجهين : 

الأول : أن الإجماع منعقد على أن الواجب على الكفاية » يأنم 
الجميع بتركه . وههنا إنما يأثم المكلف بترك واحد . فلهذا قيل : إن 
الواجب على الكفاية على الجميع . ولم يقل بإيجاب الجميع فى الخير . 

الثانى : أن تأئم مكلف واحد لا بعينه غير معقول ؛ لأنه 
لا 20 يمكن عقاب أحد الشخصين لا على التعيين » فلم يكن الوجوب 
متعلقا بواحد غير معين . بخلاف تأثم المكلف على ترك واحد لا بعينه ؛ 

قيل على الثانى : إن التأثم بترك واحد لا بعينه من ثلاثة » غير 


. (ل ) ساقط من ب‎ )١( 


(8؟ - بيان النختصر اج 1١‏ ) 
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وفيه نظر ؛ لأنه إنما يلزم الترجيح من غير مرجح إذا كان التأثم 
بترك أحدها على التعيين . أما إذا كان التأثم بترك أحدها لا بعينه » 
[ م يلزم ترجيح من غير مرججح ] 20 . 

ولقائل أن يقول على الفرق الأول : لا نسلم أن تأثيم المكلف ههنا 
بترك واحد ؛ فإن من ترك واحدا من الثلاثة [ لم يأثم ] (© بل التأثم بترك 
الجميع ؛ فإن من ترك الجميع » أثم به . 

ص - قالوا : يجب أن يعلم الآمر الواجبّ . 

قلنا : يعلمه حسما أوجبه . 


(؟» غير معين وجب أن يعلمه غير معين . 


ش - هذا دليل اخر للمعتزلة على أن الواجب لا يكون واحدا 


وإذا 27 أوجب 


تقريره أن الواجب أن يعلمه الآمر » وكل ما يعلمه الآمر لا يكون 
غير معين » فالواجب لا يكون غير معين . 

بيان الصغرى أن الآمر طالب للمامون يه اعت الواجب . ومن 
الخال طلب المجهول . 


)0 فى الأصل : لم يلزم ترجيح مرجح من غير مرجح . 
0 فى الأصل و أ : لم يتأثم . 

(5) البابرنى : فإذا . 

. ط : أوجبه‎ )5١ 


همهم 


بيان الكبرى أن كل ما هو معلوم متميز عن غيه . وكل ما هو 
متميز عن غير يكون متعينا . 

أجاب المصنف عنه بمنع الكبرى . 

تقريره أن يقال : لا نسلم أن كل ما يعلمه الآمر لا يكون 

وذلك لأ الآمر يعلم الواجب على الوجه الذى أوجبه . وإذا 
أوجب واحدا غير معين وجب أن يعلم غير معين . وكون المعلوم متعينا 
باعتبار تميزه عن غيره فى العقل لا ينافى عدم تعينه باعتبار كونه واحدا. 
بحسب الشخص . 

ص - قالوا : علم ما يفعل فكان 2١(‏ الواجب . 

قلنا : فكان 20 الواجب لكونه واحدا منها (2 لا لخصوصه (؟) ؛ 
للقطع بأن الخلق فيه سواء . ظ 

ش - هذا دليل القائلين بأن الواجب واحد معين : إ: 
ما يفعله المكلف . 


)١‏ ع: وكان. 

(؟) فيما عدا ج » ط ء ع : وكان . 

(9) ع : ١‏ مبهما ) بدل ( منها ) وهو خطاً . 
(5) فيما عدا ط » ع : بخصوصه . 


١ 


كه" 


توجيبه أن يقال : علم الله تعالى ما يفعله المكلف من الخصال 
الثلاث فيكون متعينا فى علم الله تعالى » والوجوب تعلق به » فيكون 
الواجب معينا » وهو ما يفعل المكلف . 

أخانة: الصف عه يآن ”الوا لهج ها يفعلة" المكلمن هرم “نيه هلز 
أحدها (21» لا بعينه » لا من حيث [ خمصوصه ] (2 , وإلا يلزم تفاوت 
المكلفين فيه فإنه إذا فعل أحد المكلفين واحدا منها والآخر غيّْره » فإذا قلنا : 
الواجب هو ما فعله بخصوصه لا من حيث هو أحدها » كان الواجب على 
هذا المكلف غير الواجب على ذلك » فيلزم تفاوت المكلفين » وهو باطل ؛ 
لأنا نقطع بأن المكلفين فى الواجب اير على السواء . 

ص - الموسع © . 

الجمهور أن جميع وقت الظهر » ونحوه وقت لأدائه . 

القاضى : الواجب : الفعل أو العزم » ويتعين آخرا . 

وقيل وقته أوله . فإن أخره - فقضاء . 


1) أى أحد الثلاثة . 

(0) الأصل : خصوصته . 

() طء ع : 8 مسألة © - الموسع . والصحيح عند الأصفهانى - رحمه الله - 
بدون لفظ « المسألة ) » حيث قال : جعله تابعا للواجب الخير ولم يذكره فى مسألة منفردة . 

والسبكى والبابرق أيضا لم يصدراه بلفظ المسألة . انظر : رفع الحاجب (ق 9١/ب)‏ 
وشرح البابرق ( ق 0٠5/ب‏ » ١5/أ)‏ وهذا أيضا موافق لصنيع ابن الحاجب ف المنتهى . 

وقال القطبى : كان المناسب أن يصدره بالمسألة ويقول : مسألة - الموسع . وإنما لم 
يفعل بل جعله ردفا للمخير لرجوع الموسع عند التحقيق إلى اير . انظر : النقود والردود 


.)ب/١863ق(‎ 


/اه” 


بعض الحنفية )١(‏ : آاخره » فإن قدمه - فنفل يُسقّط الفرضَ . 
الكرخى : إلا أن يبقى بصفة المكلف (© فما قدمه واجب . 


ش - الواجب الموسع راجع عند التحقيق [ إلى ] 277 الواجب 
امخير ؛ إذ الصلاة المؤداة فى كل جزء من أجزاء الوقت غير المؤداة فى غيه 
عي لقص .. والرانسي» كزى أخين الأعامن: لكا نز بالار قات هرم 
حيث هو أحدها [ لا بعينه » كخصال ‏ (©) الكفارة . فلذلك جعله 
[ تابعا للواجب ] 0" الخير » ولم يذكره فى [ مسألة منفردة ] (29 . 

واعلم أن الفعل بالنسبة إلى الوقت على أحد وجوه ثلاثة . 

الأول : أن [ يكون ] ”2 الفعل زائدا على الوقت . والتكليف 
بذلك لا يجوز عند من لا يجوز تكليف ما لا يطاق إلا لغرض القضاء ”ا 
إذا بلغ الصبى وقد بقى من الوقت [ قدر ع © تكبية . 


)١(‏ ع : الحنفية » بسقوط لفظ « بعض » . وقال السيد فى حاشيته لشرح العضد 
١:)١45:1(‏ ف بعض نسخ الشرح ولمتن ‏ بعض الحنفية » وهذا هو الصحيح ) . 
وف المنتهى أيضا : وقال بعض الحنفية . ( ص 55 ) . 

وى شرح البابرق ( ورقة 7٠0‏ ب ) أيضا : بعض الحنفية . 

(5) طاء ع : التكليف » ويؤيده شرح العضد . وما أثبتناه يؤيده شرح 
الأصفهانى . وف المنتهى أيضا : بصفة المكلف . 

5) زيادة من أ ب 2 ج . 

4 » 5 16) مطموس فى ب . 

0) زيادة من أ با ء ج . 

)0 فى الأصل : « قد » بسقوط الراء . 


الع 


الثافى : أن يكون الفعل مساويا للوقت » كصوم رمضان » وهو 
الواجب المضيق . 

الثالث : أن يكون الوقت زائدا على الفعل . وهذا هو الواجب 
الموسع . 

واختلف الناس فيه . فذهب الجمهور من أصحابنا إلى أن جميع 
وقت الظهر مثلا) ونحوه من وقت العصر والعشاء » وقت لاداء الواجب 3 
إما بلا بدل - وهو اختار عند المصنف - أو مع بدل فى أول الوقت » 
وهو العزم . والواجب أحدهما » أعنى العزم أو الفعل فى أول الوقت » 
ويتعين الفعل فى آخر الوقت . وهو ما ذهب إليه القاضى أبو بكر 
الباقلافى . 

وذهب طائفة إلى أن أول الوقت وقته » فإن أخره وأتى به فى آخر 
الوقت فهو قضاء . 

وقال بعض الحنفية : الوقت اخره » فإن قدمه » أى أنى به فى أول 
الوقت » فما فعله نفل يسقط الفرض (2©2 . 


وقال الكرخى © : إن الصلاة المأق بها فى أول الوقت موقوفة . 


: ١ ( هذا قول لمشائخ العراق من الحنفية . انظر : أصول البردوى وشرحه‎ )١( 
.) 4لا‎ : ١ ( ومسلم الثبوت مع الشرح‎ )6 

(؟) الكرخى هو عبد الله أو عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دهم » ولد سنة 
وتو سنة 514٠‏ ه انتبت إليه رئاسة أصحاب الى حنيفة بعد ألى خازم وألى سعيد 
البردعى » وعنه أخذ أبو سعيد الدامغانى وأبو على الشاشى وأبو القاسم على بن - 
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فإن أدرك المصلى اخر الوقت وهو باق على صفة المكلفين » فما قدمه 
واجب . وإن لم يدرك آخر الوقت » أو أدرك ولم يبق على صفة المكلفين » 
فما قدمه نفل ('2 . 


ح محمد التنوخحى . عده ابن كال باشا فى طبقة المجتهدين فى المسائل كان كثير الصوم 
والصلاة » صبورا على الفقر والحاجة . له فى الأصول رسالة ذكر فيها الأأصول التى عليها 
مدار كتب أصحاب ألى حنيفة . 

انظر : تاريخ بغداد ٠١‏ : 5*8" , معجم البلدان لياقوت 7 : 584 », والبداية 
والنهاية 51١ : ١١‏ » وشذرات الذهب 5 : 58" », والفوائد الببية ص ٠١8‏ » والجواهر 
المضية ؟ : 494 » والفتح المبين ١85 : ١‏ » وتاج التراجم ص ١١54‏ رقم ١١8‏ . 

)١(‏ قال السيد فى حاشيته على العضد ( 7١14/١‏ ) : يسمى مذهب الكرخى 
بالمراعاة وقال السمرقندى فى ميزان الأصول ( 4١‏ ب ) واختلف الرواية عن أصحابنا فى 
أول الوقت ووسطه واخره قبل أن يتضيق الوقت . فعن الكرخى ثلاث روايات عن 
أصحابنا روى عنه الخصاص : 

أن الوقت كله وقت الفرض وعليه أداؤه فى وقت مطلق من جميع الوقت وهو مخير 
فى الأداء . وإنما يتعين الوجوب إما بالأداء أو بتضييق الوقت . فإن أدى فى أوله يكون 
واجبا وإن أخخر لا يأثم لأنه لم يجب قبل التعيين . وإن لم يود حتى لم يبق من الوقت إلا يدر 
ما يؤدى فيه . يتعين الوجوب حتى ياثم بالتأخير عنه . 

وهذه الرواية هى المعتمد عليهما . 

وروى عن الكرخحى أيضا أنه إذا أدى فى أوله فهو موقوف »إن بقى إلى آخر الوقت بصفة 
المكلفين » بأن بقى حيا عاقلا مسلما .... يقع واجبا . وإن فات شىء من التكليف يكون نفلا . 

وفى رواية أخرى عنه أنه إذا أدى فى أوله يقع نفلا لكن إن بقى إلى آخر الوقت 
بصفة المكلفين يكون ذلك النفل مانعا للوجوب فى اخره ويكون مسقطا للفرض . 

وهذه الرواية مهجورة . 

وروى محمد بن شجاع عن أصحابنا - رحمهم الله - أن الصلاة فى أول الوقت 
واجبة على طريق التوسع . 


وانظر أيضا : أصول البزدوى وشرحه ١‏ : 719 » ومسلم الثبوت وشرحه 74:١‏ . 


0 


ص - ننا أن الأمر قيّد بجميع الوقت . فالتخيير والتعيين 
تحكم . 

وأيضا : لو كان معينا - لكان المصلى فى غيه مقدما . فلا 
يصح ء أو قاضيا » فيعصى . وهو خلاف الإجماع . 

لت لا فرغ عن تحرير المذاهب » شرع فى إثبات المذهب 
انختار وتمسك بوجهين . 

الأول : أن الأمر بصلاة الظهر مثلا قيد بجميع وقت الظهر , 
ولم يتعرض لتخصيصه بجزء من أجزاء ذلك الوقت » وكان كل جزء من 
أجزاء الوقت قابلا له » فوجب أن يكون حكم ذلك الأمر إيجاب 
[ إيقاع ] 2١(‏ ذلك الفعل فى أى جزء من أجزائه بحسب إرادة المكلف . 
فحينئذ يكون التخيير بين الفعل والعزم تحكما . 

وكذا تعبين أول الوقت أو اخره تحكم ؛ إذ لا دليل على التعيين 
ولا على التخيير . 

الثافى : أنه لو كان جزء من أجزاء الوقت معينا » لتعلق الوجوب 
به » لكان المصلى فى غير ذلك الجزء مقدّما » إن أتى قبل دخول ذلك 
الجزء » فلا تصح صلاته ؛ لأ الإتيان بالصلاة قبل وقتها غير صحيح » 
أو قاضيا ‏ إن أ بها بعد ذلك الجزء ء فيكون عاصيا ؛ لأنه أخرج 
الصلاة عن وقتها بالعمد . 


. فى الأصل « ارتفاع » وهو خطأ‎ ١ 
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والقسمان باطلان ؛ لأمهما خلاف الإجماع . 

ص - القاضى : ثبت فى الفعل والعزم حكم خصال الكفارة . 

وأجيب بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعا .» لا لأحد 
الأمرين 20 . 

ووجوب العزم فى كل [ واجب ] ("2 من أحكام الإيمان . 

ش - تقرير قول القاضى أنه ثبت فى الفعل والعزم قبل آخخر 
الوقت حكم خصال الكفارة من حيث هو وجوب أحدهما لا بعينه . 
وذلك لان الفعل لما جاز تركه فى أول الوقت » فلو لم يجب العزم بدلا » 
لم يكن الفعل واجبا مطلقا ؛ لأنه جاز تركه بلا بدل . فيكون الواجب ى 
أول الوقت أحدهما . 

تقرير لواب أن .يقال + لو كان الوائجقف فى ول الوقت أحدهما > 
أعنى العزم أو الفعل » لكان الفاعل ممتثلا فى أول الوقت بفعل الصلاة 
الكفارة . 

والتالى باطل ؛ لأ الفاعل إنما يكون ممتثلا فى أول الوقت بفعل 
الصلاة لكونها صلاة بخصوصها قطعا » وإلا لجاز الإتيان بالعزم دون 
الصلاة ٠‏ ووجوب العزم لد يدل عل التخيير ؟َ أن وجوب العزم غير 


23 البابرل :0 لذ لأجل اموي 10 
2١‏ كذا فى ط 3 ع والبابرق 2 وفيما سوامهما ( واحد ( بدل )2 واجب . 


ب/ه١‎ 


دن 


مخصوص بالواجب الموسع » بل كل حكم من أحكام الإيمان » أى كل 
أمر دينى » يجب العزم على فعله إذا كان واجبا ؛ لقوله عليه السلام : 
( إنما الأعمال بالنيات » . 

من نت اللي الو رايا الك همي ماعو لان 
ا 

قلنا : التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة . 

ف تت قالنى افيه : الفعل غير ولحي فى أو القت + لأنه 
لو كانةوانعنا قع أون: 9 الوك 6 0017 عهى المكلفق: يدانيو 1013 

والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم . 
ترك الواجب فهو عاص . 

أجاب المصنف عنه بأن التعجيل والتأخير ("2 فى الواجب الموسع 
كخصال الكفارة » فكما [ أن ع (» تارك إحدى الخصال لا يعصى » 
إذا أق بالباق » كذلك تارك الواجب الموسع فى أول الوقت لا يعصى إذا 


ع 


الى به ار الوقت . 


)01 زيادة من أ باء ج . 

(؟) سبق تفصيل مذهب الخحنفية فى ص 55" رقم )١(‏ . 
(م) أب ج : التأخير والتعجيل . 

هع زيادة من أ با ء ج . 


ارون 


ص - ( مسالة ) : من آخر مع ظن الموت قبل الفعل » عصى 
اتفاقا . فإن لم يمت ثم فعله فى وقته - فالجمهور : أداء . 


وقال القاضى : إنه قضاء (2 . 
فإن أراد وجوب نية القضاء - فبعيد . 


| |] 
٠. سحي‎ 


ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجأة - فالتحقيق لا يعصى . 
بخلاف ما وقته العمر . 


ش - المسألة [ الثالثة ] "2 فرع على ثبوت الواجب الموسع . 


القائلون بالواجب الموسع أجمعوا على أن المكلف لو أخر الواجب 
الموسع عن أول الوقت مع غلبة ظن الموت قبل الفعل , لو لم يشتغل به » 


. » فيما عدا الأصل » ط » ع : قضاء بدل « إنه قضاء‎ 001١ 

(؟) هكذا فى ع » وف الأصل و ب والبابرق : فعصى , وفى أو ج واط : 
فيعصى . وقال السعد فى حاشيته على العضد ( ١55 : ١‏ ) : وفى بعض الشروح أن فاعل 
« يلزمه ) هو قوله « يعصى » على سقوط لفظ أنه » أى يلزم القاضى أنه يعصى فيما إل . 
وهكذا قال الأصفهان » 6م سيأق . 

(؟) وجعله العضد مسألة رابعة » لأنه جعل ٠‏ الموسع » قبل هذا . مسألة 
مستقلة . وفى الاصل : التانية . 

وقال البابرق ( ورقة 7١‏ ب ) ١‏ لم يفرد المصنف الواجب الموسع بذكر مسألة 
وجعله تبعا للواجب امخير مع بعد فيه » وأفرد هذه المسآلة عن الواجب الموسع مع شدة 
اتصالها به . وذلك تقريب للبعيد وتبعيد للقريب . 
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عصى بتركه فى أول الوقت اتفاقا ؛ لأنه قد تضيق الوقت بناء على ظنه 
وترك الواجب فى وقته المضيق. بلا عذر » عصياك . 

فإن لم يمت المكلف » ثم فعل الواجب الموسع فى آخر وقته » 
[ فالجمهور على أنه أداء ؛ ع )١(‏ لأنه فعل فى وقته المقدر له ألا 
اا 

وقال القاضى : يكون ما فعله فى آخر الوقت قضاء ؛ لأنه قد 
تضيق الوقت بظنه » فيكون وقوعه فى الآخر » وقوع الواجب بعد انقضاء 
وقته » فيكون قضاء . 

والمصنف زيف قول القاضى بأنه إن أراد القاضى بكونه قضاء : 
وجوب نية القضاء » فبعيد ؛ لأ القضاء ما يوق به خارج وقته المعين » 
وهذا ليس كذلك ؛ لأنه قد كان قبل الظن وقتا للأداء » والأصل بقاء 
الشثىء على ما كان ؛ فلا تجب نية القضاء . 

وأما قوله : قد تضيق الوقت عليه بظنه وقد حرج عن ذلك الوقت 
فيكون الفعل بعده قضاء ء فباطل ؛ لأَن الظن البيّن خطاره لا يؤثر . 

ويمكن تقرير كلام المصنف على هذا الوجه . وهو أن يقال : إن 
أراد وجوب نية انقضاء فبعيد ؛ لأن الختار جواز استعمال نية القضاء 
والأداء كل مكان الآخر . فوجوب نيته يكون بعيدا . 


2١١‏ ') قىبب. 


هم 


وللقاضى أن يقول : إنه قضاء بمعنى أنه وقع خخارج وقته بناء على 
الظن المعتبر ؛ وذلك لأن الظن لو لم يكن معتبرا » لم يكن عاصيا بتركه فى 
أوك الوك + لان الفدنيان: كا هو <بسيرت تنه : 

والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم . 

ويمكن أن يجاب عنه بأن الظن يعتبر ما لم يتبين خطأه . فحينكذ 
يكون هذا الظن معتبرا قبل ظهور الخطأ » فوجب العمل به » فبتركه 
يكون عاصيا . وبعد ظهور الخطأ لم يعتبر » فيكون الوقت غير مضيق . 

ثم قال المصنف : ويلزم القاضى : لو اعتقد المكلف قبل دخول 
الوقت أن الوقت قد دخل » وأنه إذا لم يشتغل به انقضى الوقت » فعصى 
بالتأخير . أنه يكون ما فعله فى وقته المقدر له شعا بعد أن تبين خطأ 
اعتقاده » قضاء ؛ لأنه حينئذ قد تضيق الوقت عليه بناء على اعتقاده . 
فوقوعه بعد ذلك الوقت فى وقته المقدر له شرعا يكون خارجا عن وقته 
المضيق على زعم القاضى . 

وقال بعض الشارحين ((2 : إنه يرد على مذهب القاضى أن 
لا يعصى المكلف بترك الإتيان بالواجب فى الباق من الوقت » وتأخييو 
عنه ؛ لأ القضاء وقته موسع ما لم يتعمد بالترك . ولا يعصى إذا لم يأت 
به فى الوقت إذا ظن المكلف قبل الوقت دخوله وخروجه [ لو ]ع 27 
لم يشتغل به وليس كذلك ؛ فإنه لا يجوز له الترك والتأخير بالإجماع . 


. ب‎ ١١9 وهو الخنجى . انظر : النقود والردود‎ )١( 


. زيادة من أ ب ءاج‎ (١ 
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دن 


فإن كان مراد المصنف ما ذكرنا فلعله سقط من لفظه « أنه ) 


[ عن ] (2 أول قوله : « يَعصى ) وإن أراد غين لم ية يتحقق () . 


ومن أخحر مع ظن السلامة فمات فجأة فى الوقت الموسع » 
فالتحقيق أنه لا يعصى ؛ إذ الواجب الموسع يجوز تركه فى أول الوقت مع 
عدم علمه بالعاقبة . وإذا كان تركه جائزا فكيف يعصى به . 

وأيضا أجمع السلف على عدم العصيان . 

وقوهم إنها جوز التأخير بشرط سلامة العاقبة » باطل ؛ لأ العاقبة 
امتقو عدي كرو نيا للاابوقا ل ١‏ اللن ف مسقن 6 را لتاقي جيه 
الموسع عن أول الوقت » فهل يجوز لى التأخير مع الجهل بالعاقبة » 


فإن قلنا : لا يعصى » فلم يأثم بالموت الذى ليس إليه . 


. » يتحقق‎ ١ : امل ريده دو أباا #لعايي عر لبك قل‎ (١ 
)» والظاهر أن هذه الزيادة لا صلة لها بالسياق والسباق . وفى ج ء بعد قوله « لم يتحقق‎ 
. زيادة : « وفيه نظر لأن القضاء إنما يكون على التوسع إذا لم يكن المكلف عاصيا بتركه‎ 
أما إذا كان عاصيا بتركه فلا ) . ثم شطبت هذه العبارة كلها . فعلم أن ما فى الأصل جزء‎ 
نما شطب فى ج . وأيضا كلام الخنجى انتهى إلى قوله : « لم يتحقق ») فإن كانت العبارة‎ 
وفيه نظر ... عاصيا بتركه فلا ) من قول الأصفهانى لذكره‎ ١ التى شطبت فى ج »ء أعنى‎ 
. الكرمانى حسما التزمه » ولكنه لم يذكر‎ 


وكون 


وإن قلنا : إن كان فى علم الله تعالى أنك تموت قبل الفعل » 
فأنت فى الحال عاص بالتأخير . وإن كان فى علمه تعالى أنك تعيش إلى 
الآخر » فلك التأخير . فيقول : وما يدرينى ماذا فى علم الله تعالى 
وما فتوآكم فى حق الجاهل ؟ 


فلابد من الحكم بالتحليل أو التحريم » فلم يبق إلا أن يقول : 
يجوز التأخير بشرط أن يغلب على ظنه أنه يبقى بعد ذلك » سواء بقى 


وهذا بخلاف ما وقته العمر كالحج » » فإنه لو أخر مع ظن السلامة 
ومات يعصى بالتأخير ؛ لأ البقاء إلى سنة أخرى ليس بغالب إلى الظن . 


ولهذا قال أبو حنيفة © : لا يجوز تأخير الحج إلى سنة 


بلك هو النعمان بن ثابت بن زوطى » ولد سنة م ه وتوفى - رحمه الله - سنة 
١6‏ ها 

نبغ أبو حنيفة فى علم الكلام ؟ برز فى النحو والأدب » ولكنه امتاز بالفقه . 

قال الإمام الشافعى : إن الناس عيال على ألى حنيفة فى الفقه . عرض عليه القضاء 
فأنى » والولاية على بيت المال فرفض . 
ص 7584 » والجواهر المضيئة ١‏ : 55 - 5” , والطبقات السنية ١‏ --5لم ‏ هو١‏ 
وشذرات الذهب 7١17 : ١‏ وما بعدها » وأخبار أنى حنيفة » وأصحابه ص ١‏ - 9م » 
وعقود الجمان » ومناقب الإمام الأعظم للموفق » ومناقب الإمام الأعظم للكردرى » 
وأبو حنيفة لأبى زهرة » والفتح المبين ١‏ لك.١‏ 


لون 


أخرى (21 . وأما تأخير الصوم إلى شير أر شهزين جات 4 لأنه لايغلب 
عل الظطن اموت إلى هذه المدة . 
والشافعى يرى البقاء إلى السنة الثانية غالبا على الظن فى حق 
ص - ( مسألة ) : ما لا يتم الواجب إلا به [ وكان ع (5) 
مقدورا شرطا 29 واجب . 


والأكثر : وغير شرط . كترك الأضداد فى الواجب » وفعل ضد فى 
حرم 24 » وغسل جزء الرأس . 

وقيل : لا فيهما . 

ش - المسألة الرابعة فى أن ما لا يتم الواجب إلا به » هل هو 
واجب أم لا ؟ 


اعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به لا يخلو إما أن يكون مقدورا 


)١(‏ ف اغهداية للمرغينافى ( * : +7" , 384 ) من فتح القدير « ثم هو واجب 
على الفور عن أنى يوسف » وعن أنى حنيفة - رحمه الله - ما يدل عليه . وعند محمد هو 
على التراخى » وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله » . 

(0) زيادة من أء ج ء ط ء ع والبابرق . 

(5) البابرق : شرطا شرعيا . 

05١‏ هكذا فى ط ع والبابرق وفى ج : فعل ضده فى المحرم وفى بقية النسخ : فعل 
ضد الحرم . 


لين 


والثانى كالقدرة على الفعل » وكاليد فى الكتابة » والرجل فى 
المثثى » وحضور الاإمام الجمعة » وحضور تمام العدد . فإنها لا تكون 
واجبة » بل عدمها يمنع الوجوب » إلا على مذهب من يجوز تكليف 
المحال . 

الأول - وهو ما يكون مقدورا للمكلف - هو محل النزاع فى 
المسألة » وهو لا يخلو إما أن يكون شرطا شعيا للواجب » كالوضوء 
للصلاة . أو لا يكون شرطا شعيا . 

والختار عند المصنف أن وجوب الشىء مطلقا » أى من غير 
تقييده بوجوب شىء من مقدماته يوجب وجوب الشرط الشرعى دود 

وعند أكثر الأصوليين أنه كا يوجب وجوب الشرط » يوجب 
وجوب غير الشرط » سواء كان غير الشرط سببا » كالنار للإحراق » 
أو غير سبب . 

أما ترك ضد الواجب الذى لا يتم الواجب إلا به » أو فعل ضد 
امحرم الذى لا يتم ترك الحرام إلا به » أو طريق إلى الإتيان بالواجب » 
كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه » فإنه لا يمكن غسل الوجه إلا 
بغسل جزء من الرأس ٠‏ أو طريق إلى العلم [ بإتيان ] 27 الواجب » 
كالإتيان بخمس صلوات إذا ترك واحدة منها » ولم يعرفها بعينها . 


(1) فى الأصل : بإئبات » وهو خط . 


(4؟ - بيان المختصر ج 1١‏ ) 
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وقيل : لا فيبما . أى وجوب الشثىء مطلقا لا يوجب وجوب 
واحد من الشرط وغيره . 
ص - لنا : لولم يجب الشرط لم يكن شرطا . 
وفى غير لو استلزم الواجب وجوبه - لزم تعقل 2١(‏ الموجب له » 
١ه/ب‏ ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه , ولامتنع التصريح بغيره » ولعصى بتركه » 
ولصح قول الكعبى فى نفى المباح » ولوجبت [ نيته ] (29 . 
ش - لا فرغ عن تحرير المذاهب ء أقام الدليل على أن ما لا يتم 
الواجب إلا به » إن كان شرطا » فهو واجب » وإن كان غير شرط فليس 
أما الأول فتقريره أن يقال : لو لم يكن الشرط واجبا » لم يكن هو 
شرطا . والتالى باطل ؛ لأنه خلاف المفروض » فيلزم بطلان المقدم . 
بيان الملازمة أن الشرط إذا لم يكن واجبا » جاز تركه » فإذا تركه 
فلا يخلو إما أن يكون الفعل حينئذ مأمورا به أو لا » والثانى باطل » 
وإلا يازم أن يكون وجوب الشىء مقيدا بوقت وجود الشرط » وهو 
والأول لا يخلو إما أن يكون الفعل ممكن الحصول عند عدم الشرط 
أو لا . 


. البابرنى : لزم من تعقل‎ )١( 
. نيته ) مطموس فى الأصل‎ « )5( 


ل 


والثانى باطل » وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق فيتحقق الأول » فلا 
يكون شرطا . 


وأما الثانى فمن ستة وجوه : 


الأول : أنه لو استلزم الواجب جب وجوب غير الشرط هما لا يتم إلا به» 
لزم تعقل الموجب » أى الأمر لغير الشرط ؛ لاستحالة إيجاب الشىء مع 
الذهول عنه . والتالى باطل فإن الموجب للشىء قد يغفل عن ما يتوقف 
عليه » فيلزم بطلان المقدم . 

الثانى : أنه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط لم يكن تعلق 
المعريكة الح العو للح الومكوف ع مع االشرعو لحرو لحرا لخدن 
الوجوب أو لنفس ذلك الغير ؛ لأن اللفظ يحتملهما ؛ لتوقف تعلق 
الوجوب على تعلقه بملزومه . والتالى باطل ؛ لأَن الطلب لا يعفل تعلقه 
بشىء غير المطلوب » فيلزم بطلان المقدم . 

الثالث : أنه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط ٠»‏ لامتنع 
. التصريح بغير وجوبه » أى امتنع التصريح بأن غير الشرط لا يكون واجبا ؛ 
لأنه يناقض الحكم بكون الواجب مستازما لوجوبه . والتالى باطل للقطع 
بأنه يصح أن يقول الشارع : أوجبت عليكم غسل الوجه » وما أوجبت 
عليكم غسل شىء من الرأس . 

الرابع : لو كان الواجب مستلزما لوجوب غير الشرط . لعصى 
المكلف بتركه . والتالى باطل فالمقدم مثله 


أما الملازمة فظاهرة . 


هين 


وأما انتفاء التالى ؛ فلن تارك الصوم يكون عاصيا بترك الصوم » 
لا بترك إمساك جزء من الليل . 

الخامس : أنه لو استلزم وجوبه » لصح قول الكعبى (© فى نفى 
الفعل المباح فى الشرع : والتالى باطل لما سنذكره 34 فالمقدم مثله 7 

بيان الملازمة أن المباح يحصل به ترك الحرام » وما يحصل به ترك 

السادس : أنه لو كان غير الشرط مما لا يتم الواجب إلا به » واجبا 
لوجبت نيته ؛ لأنه عبادة شرعية . والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان 
المقدم 5 

ولقائل أن يقول على الأول : لا نسلم لزوم تعقل الموجب له » وإنما 
يلزم أن لو كان الوجوب بالأصالة . أما إذا كان بالتبعية فلا . 

شلماة لكنه مقوض :يوعوت الشرط ٠‏ 

وعلى الثانى : إن أراد بالتعلق لنفسه : [ التعلق ع () بالأصالة » 
فلا نسلم انتفاء التالى ؛ فإن تعلق الوجوب بالمقدمات ليست بالأصالة 
بل بالفرعية ؛ لتعلق الوجوب بملزومها أولا » وبواسطة الملزوم يتعلق بها . 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى » من شيوخ 
المعتزلة . مات سنة 5198 ه . 

انظر : الفرق بين الفرق ص ١5٠‏ » وفرق وطبقات المعتزلة ص ”57 » والبداية 
والنباية ١١‏ : 584 » وشذرات الذهب ‏ : 88١‏ » والفتح المبين 17١ : ١‏ , والأعلام 
6:45 . 

(0) ف الأصل : التعليق . 


فصن 


وإن أراد به تعلق الوجوب الفرعى بالمقدمات ليس من مقتضاه ») 

فمئعه ظاهر ؟ فإن الومجوب الاول يتعلق باللشىء 2( ثم نشا منه الوجوب 

وأيضا فمنقوض بوجوب الشرط . 

وعلى الثالث أن غسل جزء من الرأس ليس بواجب على كل 
أحد ؛ إذ الوجوب عندهم إثما يتحقق بالنسبة إلى العاجز عن الإتيان 
بغسل الوجه » دوك غسل جزء من الرأس لا القادر ٠‏ وعند ذلك فالملازمة 
ممنوعة فى صورة القادر » ونفى التالى فى صورة العاجز . 

وبه خرج الجواب على الرابع . 

ويقال على الرابع أيضا : لا نسلم نفى اللازم ؛ فإن تركه يوجب 
ترك الواجب بالذات ؛ لأن الواجب بالذات لا يتم بدونه فيكون تركه سببا 
للعصيان . على أنه منقوض بوجوب الشرط . 

وعن الخامس أنه يلزم نفى المباح إن لم يحصل ترك الحرام إلا بفعل 
المباح . أما إذا حصل بغيو فلا ؛ لأنه حيئذ لا يكون المباح مقدمة 
للواجب . 

وعن السادس : لا نسلم الملازمة . وإنما يلزم أن لو كان غير 
الشرط مقصودا بالذات . أما إذا كان مقصودا بالعرض فلا . 

ص - قالوا : لو لم يجب - لصح دونه » ولا وجب (0) 
التوصل إلى الواجب . والتوصل واجب بالإجماع . 


(1) طء ع : واجب »ء وهو خطأ . 


م 
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وأجيب : إن أريد ب ١‏ لا يصح » و ١‏ واجب » لابد منه - 
فمسلم . 

وإن 35 امو به - فأين دليله ؟ 

[ وإن سلم الإجماع ففى ] (2 الأسباب بدليل خارجى . 

ش - اعلم أن القائلين بأن وجوب الشىء يستلزم وجوب 
ما لا يتم إلا به » سواء كان شرطا أو غيره » قد تمسكوا بوجهين . 

أحدههما : أنه لو لم يجب ما يتوقف عليه الواجب » شرطا كان 
أو غيه » لصح الفعل الواجب بدونه 29 . 

والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلن الآق بالفعل الواجب يكون اتيا بجميع ما وجب 
عليه » والإتيان بجميع ما وجب عليه يوجب الصحة . 

ولأنه لو لم يكن الفعل صحيحا دونه » لزم تكليف ما لا يطاق 
على تقدير عدمه . ولا كان التكليف با محال باطلا كان القول بعدم صحة 
الفعل دون باطلا . 

وأما انتفاء التالى فبالاتفاق . 


الثانى أنه لو لم يجب ما يتوقف عليه الواجب » شرطا كان 


. البابرق : وإن سلم الإجماع على أن الوصل واجب نفى‎ )1١( 
, هم أ ب : دوله‎ 


ا 


أو غيو » لما وجب التوصل إلى الواجب ؛ لأن التوصل إلى الواجب به » 
والتقدير أنه ليس بواجب . و«التالى باطل بالاجماع فيلزم بطلان المقدم . 

أجاب المصنف عنه بأنه إن أرادوا بقولهم أنه « لا يصح الواجب 
بدونه ) فى نفى تالى الملازمة الأول » وبقولهم : « وجب التوصل به إلى 
الواجب » فى نفى تالى الملازمة الثانية : أن ما لا يتم الواجب إلا به لابد 
منه فى تحصيل الواجب » فنفى التالى مسلم . ولكن لا نسلم صدق 
الملازمة ؛ فإنه يجوز أن لا يكون منه بد ء مع أنه لا يكون مأمورا به . 

وإن أرادوا به أنه مأمور به » فأين دليلهم على هذا . 

وإن سلم أن التوصل إلى الواجب واجبٌ » لكنه إنما يصح ذلك 
القول فى الأسباب بدليل خارجى » وهو الإجماع » لا لنفس وجوب 
الفعل . 

وفى هذا الجواب نظر من وجهين : 

أما أولا ؛ فلأنه كل ما لابد منه ممتنع تركه » وكل ما هو ممتنع تركه 
فهو واجب » وكل واجب فهو مأمور به . 

وأما ثانيا ؛ فلأن الفرق بين الأسباب وغيرها بأمها يجب التوصل 
بها إلى الواجب دون غيرها » تحكم محض . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الحق ما ذهب إليه امحققون , وهو أن 
ما لا يتم الواجب إلا به » شرطا كان أو غيه » فهو واجب . 

بيانه أن إيجاب الشىء مطلقا » إيجاب له على كل حال ؛ فإن 


ةذل 


لم يكن مقتضيا لوجوب المقدمة وكان واجبا عليه حال عدم المقدمة » لزم 
التكليف به حال عدمها ء» وهو محال . 

فإن قيل : لا نسلم لزوم التكليف به حال عدم المقدمة » وإنما 
يلزم ذلك أن لو كان عدم وجوب المقدمة يوجب عدمها., وهو ممنوع 51 

أجيب بأن إيجاب الشىء مطلقا يستلزم إيجابه فى جميع الأحوال . 
ومن جملتها الحالة التى عدمت فيها المقدمة ١‏ فيلزم إيجابه حال المقدمة » 

وأيضا عدم إيجاب المقدمة وإن لم يوجب عدمها . لكنه يجوزه 
فيلزم منه جواز المحال . 

فإن قيل : لا نسلم أن إيجابه مطلقا يستدعى إيجاب المقدمة ؛ إذ 
فق انلائر انتيده يرقة سحضرل الم 

فإن قلت : إنه خلاف الظاهر 2١0‏ من غير دليل لورود الأمر 
مطلقا » وذلك غير جائر . 

قلت : يلزمك أيضا خلاف الظاهر ؛ لأنك توجب المقدمة من 
غير دلالة إيجاب الشىء عليه . 

فالجواب . أن إيجاب المقدمة أمر لم يدل عليه اللفظ , لا نفيا 
ولا إثباتا . فلم يكن خلاف الظاهر . والتقييد بوقت وجوب المقدمة ينفيه 

*ه/ب اللفظ ؛ لأن المطلق يقتضى الوجوب على كل حال . فتقييده بوقت 


. الظاهر » مكرر فى الأصل‎ «١ لفظ‎ )١( 


عض 

وجوب الشرط ينافيه » فيكون خلاف الظاهر ؛ لأن خلاف الظاهر إثبات 
ما ينفيه اللفظ » أو رفع ما أثبته اللفظ . وما لا يدل اللفظ عليه » 

ص - ( مسألة ) : يجوز أن يحَرّم واحد لا بعينه . 

خلافا للمعتزلة . 

ش - لما فرغ من أحكام الواجب شرع فى أحكام الحرام » 
وذكرها فى مسألتين . 

الأول أنه هل يجوز أن يحرّم واحد لا بعينه من أشياء متعددة 
أم لا . 

فقال الأصحاب : نعم » وقالت المعتزلة : لا . 

لنا أنه لا مانع عقلا ؛ إذ يجوز أن يقول السيد لغلامه : لا تكلم 
زيدا أو عمروا » فقد حرمت عليك كلام أحدهها لا بعينه » ولم أحرم 
عليك كلامهما جميعا » ولا كلام واحد بعينه . فليس المحرم مجموع 
كلامهما » ولا كلام أحدهما بعينه ؛ لتصريحه بنقيضه . فلم يبق احرم 
إلا كلام واحد منهما لا بعينه . 

وطريق الخصم فى الاعتراض وطريقنا فى الجواب كالواجب الخير . 

ص - ( مسألة ) : يستحيل كون الشىء واجبا حراما من جهة 
واحدة » إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال 20 , 


. البابرق : التكليف بامحال‎ )١( 


دن 


وأما الشىء الواحد له جهتان . كالصلاة فى الدار المغصوبة - 
فالجمهور : [ تصح ] () . 

والقاضى : [ لا تصح , ] 202 ويسقط الطلب عندها . 

وأحمد وأكثر المتكلمين : [ لا تصح . ] (© ولا يسقط . 

ش - المسألة الثانية فى أن الشىء الواحد هل يجوز أن يكون 
واجبا حراما أم لا . 

الواحد لا يخلو من أن يكون واحدا بالنوع أو بالشخص . 

الأول كالسجود مثلا , فإنه نوع واحد من الأفعال » ذو 
أشخاص كثية » يجوز أن ينقسم إلى (25 الواجب والحرام » فيكون بعض 
أفراده واجبا » كالسجود لله تعالى » وبعضها حراما » كالسجود للصنم . 
ولا امتناع فى ذلك . 

والثافى وهو الواحد بالشخص . فإن كان ذا جهة واحدة يستحيل 
كونه واجبا حراما لتنافيهما » إلا عند بعض من يجوز تكليف الخال » وهم 
القائلون بجواز تكليف انحال عقلا وشرعا . 

وأما القائلون بامتناعه شعا لا عقلا فلا يجوزونه » تمسكا بقوله 
تعالى :+ جز لآ يكلف الله تمس الآ ونه ج00 


. ع: يصح‎ )١( 

25 ”) ع : لا يصح . 
«١ )5(‏ إلى ) ساقطة من ب . 
(0) 586 : البقرة - 85 . 


مض 


وأما الشىء الواحد الذى له جهتان . كالصلاة فى الدار 
المغصوبة . فإن الصلاة فى الدار المغصوبة ذات جهتين : أحدهما : كونها 
صلاة » والثانية كونها غصبا . وكل واحدة من الجهتين معقولة بدون 
الأخرى . فقد اختلفوا فيه على ثلائة مذاهب : 

فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز أن يكون حراما واجبا من 
جهتين » وتصح الصلاة إذا ألى بها فى الدار المغصوبة . 

وذهب القاضى إلى أنه لا يجوز أن يكون حراما واجبا من 
جهتين » ولا نصح إذا أقى بها » ويسقط الطلب عن المكلف عند الصلاة 
اي 

وذهب أحمد وأكثر المتكلمين إلى أنه لا يجوز أن يكون حراما 
واجبا من جهتين . ولا تصح إذا أى بها » ولا يسقط عنه الطلب . 

ص - لنا : القطع بطاعة العبد وعصيانه بأمره بالخياطة ونبيه 

وأيضا : لو لم تصح - لكان لاتحاد المتعلقين ؛ إذ لا مانع سواه 
اتفاقا » ولا انحاد 2 لأ الأمر للصلاة والبى للغصب . 

واختيار المكلف [ جمعهما ] ('2 لا يخرجهما عن حقيقتهما . 


(1) فى الأصل : جميعها » وهو خطأ . 


ها 


كن 


ش - لما فرغ عن تقرير الأقوال » شرع فى إقامة الدليل على 
مدعاه »© وبينه بوجهين : 

أحدهما : القطع بجواز ذلك عقلا . ا إذا قال السيد لعبده : 
خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار . فإنه إذا خاط الثوب فى الدار 
لمنبى عنها » نقطع بطاعته من جهة أنه خاط » وبمعصيته من جهة أنه 
خاط فى الدار . فيكون فعل الخياطة مأمورا به منهيا عنه من جهتين . 

فكذلك يجوز فيما نحن فيه من غير فرق ؛ فإن الصلاة مأمور بها 
من حيث هى صلاة » منبى عنها من حيث كونها فى الدار المغصوبة . 

الثانى أنه لو لم يصح كون الصلاة فى الدار المغصوبة مأمورا بها 
منبيا عنبا » كان عدم الصحة لاتحاد متعلقى الامر والنبى ؛ إذ لا مانع 
سواه بالإجماع . والتالى باطل ؛ إذ لا اتحاد بين متعلقيهما ؛ لآن متعلق 
الأمر هو الصلاة » ومتعلق النبى كونها فى الدار المغصوبة . وأحدهما غير 
الآخر . واختيار المكلف الجمع بين الصلاة وبين كونها فى الدار المغصوبة 
لا يخرجهما عن حقيقتهما » حتى يتحد الجهتان . 

وقد قيل على الوجه الأول : لا نسلم أن الصلاة مأمور بها » فإنه 
بعد الجمع بينها وبين كونها فى الدار المغصوبة » صارت هيئة الصلاة منهيا 
عنها » ولا يمكن حصوها بدونها » فتكون الصلاة منهيا عنها » فلم يأت 
باللأمور بها . 

وأيضا : الخياطة » إن أمر بها كيف كانت فلا يكون شغل الحيز 
ممنوعا عنه » فلا يكون نظيرا لمتنازع فيه . 
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وإن أمر بها فى الجملة ومنع العبد عن شغل المكان الخصوص 
واشتغل بالخياطة فيها فهذه الخياطة ممنوع عنها » ولكن يعد العبد ممتفلا ؛ 
لانها فعل حقيقى لا يبطل بالمنع » بخلاف الصلاة . 

وعلى الثانى أن للمانع أن يقول : لا كلام فى التغاير » بل الكلام 
فى أن الجمع أوجب للصلاة هيئة منهيا عنها منعت أن تكون الصلاة 
مأمورا بها . وما ذكرت لا يدفعه . 

وقيل على الثانى أيضا أن الصلاة فى الدار المغصوبة أحد أجزائها : 
الكون الذى هو ال حركة والسكون . وهذا الكون منبى عنه ؛ لأنه كون فى 
الدار المغصوبة » وهو منبى عنه . وإذا كان الجزء منبيا عنه » يكون الكل 
منهيا عنه بالضرورة . 

ويمكن أن يجاب عن الأول بأن الصلاة فى الدار المغصوبة ليست 
مأمورا بها من حيث أنها صلاة مقيدة بكونها فى الدار المغصوبة بل من 
حيث هى صلاة مطلقا . والهيئة الحاصلة لها بعد الجمع وإن كانت منهيا 
عنها » لا يكون نبيها موجبا لنبى الصلاة المطلقة ؛ ضرورة كونها غير لازمة 
[ لها ع 29 ؛ لأن الصلاة المطلقة قد تتحقق بدون تلك الهيكة . وإذا 
كانت الصلاة المطلقة غير منبى عنها » وقد أل بها ؛ لأنه قد أنى بالصلاة 
المقيدة » والمقيد يستلزم المطلق » فيكون قد أن بالمأمور بها . 

وعن الثانى أن السيد إذا أمر العبد بالخياطة فى الجملة ونهاه عن 
شغله المكان الخصوص وقال : إن ارتكبت النبى ضربتك » وإن امتثلت 


«ها) ساقط من أ. 


كلا 


الأمر أعتقتنك » فخاط الثوب ف الدار » فيحسن من السيد أن يضربه 
ويعتقه )» ويقول : أطاع بالخياطة وعصى بدخول الدار . فالخياطة من 
حيث هى خياطة غير ممنوع عنها قطعا . 

وأما الفرق بأنه إنما يعد العبد ممتثلا لأنها فعل حقيقى لا يبطل 
بالمنع منها » بخلاف الصلاة » فضعيف ؛ لأن المنع ليس عن الصلاة » 
حتى يلزم أن لا يعد ممتثلا » بل المنع عن كونها فى الدار المغصوبة . 

وورود المنع من هذه الجهة لا يخلو من أن يكون موجبا لعدم 
وقوع الفعل على وجه الامتثال أو لا يكون موجبا . وأيا ما كان » لا فرق 
بين خياطة العبد والصلاة فى الدار المغصوبة فى كونهما واقعين على وجه 
الامتثال أو غير واقعين . 

وبما ذكرنا أولا يعرف جواب ما قيل على الوجه الثانى . 

ص - واستدل : لو لم تصح - لما ثبت صلاة مكروهة » 
ولا صيام مكروه ؛ لتضاد الأحكام 1 

وأجيب بأنه إن اتحد الكون مُنع » وإلا لم يفد ؛ لرجوع النبى إلى 
وصف منفك . 

ش - هذا استدلال على المذهب الختار . 

تقريره أنه لو لم تصح الصلاة فى الدار المغصوبة » لما ثبت صلاة 
مكروهة ولا صيام مكروه . 


اننا 


والتالى باطل ؛ لأن الصلاة فى الأمكنة التى نص الشارع على 
كراهتها فيبا ء كمعاطن الإبل والأردية والحمام 2١(‏ » صلاة مكروهة . 
وكذا الصوم فى يوم الشك صوم مكروه » فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أنه لو استحال اجتاع التحربم والوجوب , لاستحال 
اجتماع الوجوب والكراهة ؛ لأنه ما يكون التحريم ضدا للوجوب » تكون 
الكراهة أيضا ضدا له . 

أجاب المصنف عنه بأن الكون , أى الجهة التى تعلق بها 
الوجوب » والكراهة إن اتحد , منع انتفاء التالى ؛ لأنا لا نسلم ثبوت 
صلاة مكروهة تكون جهة وجوبها وكراهتها متحدة » ولا ثبوت صوم 
كذلك . 

وإلا » أى وإن يتحد الكون » أى الجهة المذكورة » لم يفد 
الدليل ؛ لأن النبى فى الصلاة المكروهة حيئذ راجع إلى وصف جائز 
الانفكاك عن الصلاة » وهو التعرض لنفار الإبل فى أعطانها » ولحظر 
السيل فى بطن الوادى » ولخوف الرشاش فى الحمام . 


» رواه أبو داؤد فى كتاب الصلاة باب فى المواضع التى لا تجوز فيا الصلاة‎ )١١ 
.1١١4 1:1١ 6 1497 حديث رقم‎ 

والترمذى فى ١‏ - أبواب الصلاة 77 - باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد 
إلا المقبرة والحمام 156 "كع رقم ا١”.‏ 

وابن ماجه فى 4 - كتاب المساجد والجماعات 4 - باب المواضع التى تكره فيها 
الصلاة عن أنى سعيد وعن ابن عمر » ولفظه : « نهى رسول الله َه أن يصلى فى سبع 
مواطن : فى المزبلة وامجزرة والمقبرة وقارعة الطريق » والحمام » ومعاطن الإبل وفوق 
الكعبة ) » حديث رقم ( ه4لا - ئلا ) 745/١‏ . 


4ه ]ب 
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والأمر راجع إلى الصلاة مطلقا » فيجوز تعلق الوجوب والكراهة 
بباتين الجهتين المتغايرتين . بخلاف الصلاة فى الدار المغصوبة فإن الجهة 
التى تعلق النبى بها - وهى كونها فى الدار المغصوبة - لا تنفك عن 
الصلاة » فلم يلزم من ثبوت اجتاع الكراهة والوجوب ثبوت إجتاع 
الوجوب والحرمة . 

قيل : إن جهة الوجوب فى الصلاة فى الدار المغصوبة » هى 
الصلاة المطلقة » وكونها فى الدار المغصوبة وإن كانت غير منفكة عن 
الصلاة المشخصة لكن جائزة الانفكاك عن الصلاة المطلقة . وحيئذ 
لا فرق بين جواز اجتاع الوجوب والكراهة فى الصلاة المكروهة وبين جواز 
اجتاع الحرمة والوجوب فى الصلاة فى الدار المغصوبة . 

أجيب بأن الوصف المبى عنه فى الصلاة المكروهة » وصف 
منفك عن الصلاة المشخصة » بخلاف الوصف المبى عنه فى الصلاة فى 
الدار المغصوبة فإنه غير منفك عن الصلاة المشخصة . 

وقئه» نار لأ الفرقة قرب عذاء 'اللتية غين مقيت 4 لان تعلق 
الوجوب فى الصلاة فى الدار المغصوبة هو الصلاة المطلقة » 
لا المشخصة . 

ص - واستدل : لو لم تصح - لا سقط التكليف . 

قال القاضى : وقد سقط بالا جماع ين 4 يأمروهم اك 
بقضاء الصلوات . 


. فى الأصل : لم يأمرهم‎ )1١( 


م 

ش - هذا استدلال آخر على المذهب امختار . 

وتوجيبه أن يقال : لو لم تصح الصلاة 29 فى الدار المغصوبة » لما 
سقط التكليف بها عن المكلف . و«التالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن الصلاة إذا لم تكن صحيحة لم يمكن الإتيان بها » 
إقيانا باللامون بيدا غ070 والتكايك: كين اسقط يعدم إتيان" المأمور 
به , 

وأما بطلان التالى فلما قال القاضى من أنه قد سقط التكليف 
بالإجماع والدليل على تحقق الإجماع أن السلف لم يامروهم بقضاء 
الصلوات الما عاق الاراضىئ المغضوية .. 

أجاب المصنف عنه بمنع الاجماع ؛ فإن أحمد قد خالف الفقهاء 
فى سقوط التكليف بالصلاة فى الدار المغصوبة » وهو أقعد بمعرفة الاجماع 
من غيو ؛ لأنه قد بالغ فى تفتيش النقليات » ومع مخالفته كيف يصح 
دعوى الإجماع : 

ص - قال القاضبى «المتكلمون : لو صحت - لامحد 
المتعلقان ؛ لان الكون واحد » [ وهو غصب ع 29 . 


. ) البابرى : « أبعد ) بدل « أقعد‎ )١( 
. الصلاة ) ساقط من ب‎ ١ )١( 

م.ق الأصيل :> ران امون عا 

(4) زيادة من أء ج ء طء ع والبابرق . 


( 5؟ - بيان امختصر ج ١‏ ) 


هه 


لمكن 


وأجينبة ياعضاز الفيقين عا سيق , 

ش - قال القاضى أبو بكر والمتكلمون : لو صحت الصلاة فى 
الدار المغصوبة لاتحد المتعلقان » أى متعلق الأمر والنبى . 

بيان الملازمة أن الكون الخصوص الذى هو الصلاة )١(‏ هو بعينه 
الكون الذى هو الغصب . والكون الذى هو الغعصب منهى عنه 
الاتقاق :قلق كانت الضلاة صحييحة لكات ماموزا نا + لان الضصيدة 
هى : موافقة الأمر » فيكون ذلك الكون مأمورا به » فيكون متعلق الأمر 
والنبى واحدا . 

أجاب المصنف عنه بمنع الملازمة بأن قال : لا نسلم لو صحت 
لاتحد المتعلقان . وذلك لأ الكون اللخصوص له جهتان : إحداهما جهة 
الصا + واللعرى هه العضية .ولا كتلق لق تقانى لديو واد 
انفكاك إحداهما عن الآخر , فباعتبار الجهة الأولى متعلق الأمر » وباعتبار 
الجهة الثانية متعلق النبى . 

قيل : للقاضى أن يقول : إن الصلاة من حيث هى صلاة لم 
تنفك فى الخارج عن الجهة المنبى عنها » وملزوم المنبى منبى . فهذه 
الصلاة من حيث هى صلاة منبية » فلا تكون صحيحة . 


وأجيب عنه بأنا لا نسلم أن الصلاة لم تنفك فى الخارج عن 


19) ب : ١‏ الغصب » بدل «١‏ الصلاة » وهو خط . 


كن 


الجهة المنبية . وذلك لأ الجهة المنبية كون الفعل غصبا » والصلاة تجوز 
انفكاكها ع 2١(‏ عن كون الفعل غصبا . 

را قالوا : لو صحت يصح صمم يوم النحر بالجهتين . 

وأجيب بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه ("2 فلا 
فيه . 

ش - قال القاضى «المتكلمون : لو صحت الصلاة فى الدار 
المغصوبة باعتبار جهتين يصح صمم يوم النحر باعتبار الجهتين . والتالى 
نايا ا الطري بعاد لاوم 

بيان الملازمة أن علة صحة الصلاة فى الدار المغصوبة تعدد 
الجهة » وتعدد الجهة متحقق فى صوم يوم النحر » فيلزم صحة الصوم » 
وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة » وهو محال . 


أحدههما : أن الجهتين فى صوم يوم النحر إحداهما الصوم » 
والأخرى صوم يوم النحر » وصوم يوم النحر غير منفك عن الصوم ؛ لانه 
انفكاك كل منهما عن الأخرى » فيمتنع تعلق الأمر والنبى به ؛ لأ الأمر 


. انفكاكها ) غير واضح فى الأصل‎ ١ )١( 
. أ بء ج : يوجه ما‎ )0 
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والنبى يجوز تعلقهما بشىء ذى جهتين » إذا جاز انفكاك أحدهما عن 
الآخر . والجهتان فى الدار المغصوبة جاز انفكاك كل منهما عن الأخرى ؛ 
لان الجهة المتعلقة للأمر هى الصلاة » والجهة المتعلقة للنبى كون الفعل 
غصبا . ويمكن أن تتحقق الصلاة بدون كونها فى الدار المغصوبة وكذا 
كون الفعل فى الدار المغصوبة يجوز انفكاكه عن الصلاة . فيجوز تعلق 
الأمر والنبى باللصلاة فى الدار المغصوبة . 

بخلاف صوم يوم النحر » لما بينا من الفرق . 

الثاق : أن عي ] (0) ضيوع النحز عى. تحرع. ١‏ والمنين غنه نبي 
التحريم لا يعتبر فيه تعدد الجهتين . إلا بدليل خاص فيه . 

وإنما قلنا : لا يعتبر فى المنبى عنه نب التحريم تعددُ الجهتين ؛ لأن 
نبي التحريم يقتضى الانتهاء عن المبى عنه » واعتبار تعدد الجهتين يقتضى 
جواز الإتيان به » ومحما متنافيان . 

فإذاً لا يجوز اعتبار الجهتين فى نبى التحريم إلا بدليل خارجى . 

ولا دل الدليل على صحة اعتبار جهة الصلاة » وهو قوله تعالى : 
( اقم الصّلوة 4 » ودل الدليل أيضا على اعتبار جهة الغصب » وهو قوله 
عليه السلام : ١‏ من غصب شبرا من الارض طوقه الله يوم القيامة » 299 . 


. (نهى ) ساقط من ب‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى 5ه - كتاب بدء الخلق » ؟ - باب ما جاء فى سبع أرضين 
حديث رقم 7198 )1917/6 عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ولفظه : ١‏ من أخذ 
شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين ») ورواه مسلم » 5١‏ - 
كتاب المساقاة » 7٠‏ - باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها . حديث رقم )١5٠0(‏ 
م5 . 
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اعتبر تعدد الجهتين فى الصلاة » ولم يعتبر فى صوم يوم النحر لعدم 
الدليل . 

وأيضا : الإجماع على سقوط قضاء الصلوات المأتى بها فى الأماكن 
المغصوبة » دل على اعتبار الجهتين فى الصلاة . 

ولقائل أن يمنع الاجماع . 

وقيل على الوجه الأول : إن النبى عن الغصب بعد الجمع بينه 
وبين الصلاة يوجب النبى عن الصلاة التى أوقعت فيها . 

وعلى الثانى إن الدليل م دل على تعدد الجهة فى الصلاة فقد دل 
على اعتبار تعد الجهتين فى صوم يوم النحر ؛ وذلك لأ قوله تعالى : 
١‏ كيب عَلْيْكمْ الصّيامُ 4 2١0‏ دل على اعتبار جهة وجوب الصوم . ونهى 
رسول الله مه عن صوم يومى العيد 259 » دل على اعتبار خصوصية 
يوم العيد ؛ فإن الصوم من حيث هو صوم لا مفسدة فيه . 

وقيل على الأول أيضا : إن لصوم يوم النحر جهتين » كا للصلاة 
فى الأض المغصوبة : إحداهما : الصوم . والأخحرى : إيقاعه فى ذلك 


, » - البقرة‎ : 18* )١( 

)١(‏ أخرج البخارى فى 7١‏ - الصوم » 55 - باب صوم يوم الفطر » حديث 
رقم( ١9/5)1١991١‏ عن أبى سعيد قال : نبى النبى - َه - عن صوم يوم الفطر 
والنحر الحديث . 

وروى مسلم فى ١7‏ - الصيام » *” - باب النبى عن صوم يوم الفطر ويوم 
الأضحى » حديث رقم ( ١9‏ ) 759/9 عن أبى هريرة أن رسول الله - عَيكقَهِ - نبى 
عن صيام يومين : يوم الأضحى ويوم الفطر . 


كن 


اليهم . فالصوم مأمور به فى ذلك اليوم ومنبى عنه . وحيتئذ لو صحت 
الصلاة فى الارض المغصوبة » لصح صمم يوم النحر . والتالى باطل فالمقدم 
مثله . 

والجواب عن الأول : لا نسلم أن النبى عن الغصب بعد الجمع 
يوجب النبى عن الصلاة » وإنما يلزم ذلك لو لم يجز انفكاك الغصب » 

ده/ب الذى تعلق النهبى به » عن الصلاة » وهو ممنوع . 

وعن الثانى أن النبى فى صوم يوم النحر إِثما كان متعلقا بنفس 
صوم يوم النحر , ولم يتصور [ انفكاك صوم يوم النحر عن صوم ] 210 . 
بخلاف النبى عن الصلاة ؛ فإنه إنما كان متعلقا بالغصب فالغصب يجوز 
انفكاكه عن الصلاة . 

ص - وأما من توسط أرضا مغصوبة - فحظ الأصولى فيه 
بيان استحالة تعلق الأمر والنبى معاً بالخروج ء» وخطأ أبى هاشم . 

رالا البون لحرت وم لاسي الا تا 

وقول (2 الإمام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج . 
ولا نبى » بعيد . 


ولا جهتين لتعذر الامتثال . 


)١(‏ ف الأصل : انفكاك يوم صوم يوم النحر عن صوم » ولا يستقيم . وفى ج 
١‏ فى الآخر ) ١‏ عن الصوم » . 

؟١)‏ كذا فى ج ء ط ء ع والبابرق » وفيما سواها : ١‏ له ) بدل « به ). 

زهة كذا فى ج ء ط ء ع », وفيما سواها من النسخ : نقول . 
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ش - لا فرغ عن إثبات كون مثل الصلاة فى الدار المغصوبة 
مأمورا تدحومتها غنه ع راد أن بيقرق. بين الستلذة ف «الدآن امعصيوية وبين 
الخروج منبها . 

وحظ الأضول ينان استحالة كون الكنء:الوالحدة من حجهة واحدة 
مأمورا يداومدها غيل أمدنيان أن العو + الواتحد مامور به عل التعيين »من 
عنه كذلك فلاحظ للأصولى فيه » بل أمره موكول إلى نظر الفقيه . 

فمن توسط أرضا مغصوبة » فلاحظ للأصول فيه أن يبين أن 
الخروج عتها مأمور به أو منبى عنه » بل حظ الأصولى فيه أن يبين 
استحالة تعلق الأمر والنبى معا بالخرو ج عنها ؛ لأن الخروج عنها ليس له 
جهتان يتعلق الأمْر بإحداهما والنبى بالأخرى . 

وكذلك حظ الأصولى أن يبين خطأ أبى هاشم لاستلزم مذهبه 
كون الخروج متعلقا للأمر والنبى . وذلك لأنّ أبا هاشم يذهب إلى أنه 
يكون عاصيا بالخروج والإقامة معا . وحينئذ يلزم أن يكون الخرووج مأمورا 
به منهيا عنه ؛ لأ الإقامة إذا كانت عضيانا » تكون مهيا عنها نهى 
تحريم » فيكون الخروج مأمورا به منهيا عنه . 

وإذا تعين الخروج لكونه متعلقا للأمر » يجب أن يقطع بنفى 
التفية + أأمل الي » جوع جا لكت لتر دن العقيا عن اميه 
وهو أن يقصد الخروج عن الغصب . فإنه لو قصد بالخروج التصرف فى 

أما لو قصد الخروج عن الغصب انتفى المعصية ؛ لكون الخروج 
حيتئذ مأمورا به » والمأمور به لا يكون معصية . 


انا 


وقال إمام الحرمين : يتعين الخروج لكونه متعلقا للأمر» ولا يكون 
النبى متعلقا به » ولكن يستصحب حكم المعصية مع الخروج ؛ إذ 

واستبعد المصنف قول الإمام ؛ لأ المعصية لا يكون إلا بفعل 
منبى عنه » وإذا لم يتعلق النبى بالخروج فكيف يتصور كونه معصية . 

قوله : « وقول الإمام ) مبتداً » وقوله : ( بعيد ) خببو . 

وقوله : ( ولا جهتين لتعذر الامتثال ) إشارة إلى دخل مقدر . 

تقريره أنه يجوز تعلق الأمر والنبى معا بالخروج من جهتين » ؟ فى 
الدار 209 المغصوبة . 

وتقرير الجواب أنه لا جهتين للخروج حتى يتعلق الأمر والنبى 
ببما لأنه يتعذر الامتثال بالخروج لو كان منهيا عنه » ولو كان للخروج 
جهتان لم يتعذر الامتثال على تقدير كونه منهيا عنه . 

نح ازا توزسرألة 207 المتتيوتت ماهو يدت 

خلافا للكرخى والرازى . 

لنا أنه طاعة . 


وأمهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب . 


. 73١١ فقرة‎ , 38١ : ١ انظر : البرهان‎ )١( 
. فى الدار ) مطموس فى ب‎ « )١١ 


لك 


قالوا : لو كان - لكان تركه معصية ؛ لأنها مخالفة الأمر » وما 
صح : ١‏ لأمرتهم بالسواك » . 

قلنا : المعنى أمر الايجاب فييما . 

ش - لا فرغ من المسألتين المتعلقين بالحرام » شرع فى أحكام 
المندوب وذكرها فى مسالتين . 

المندوب لغة : المدعو لهم » من الندب وهو الدعاء . وى 
الشرع : الفعل الذى تعلق به الندب . 


واختلفوا فى كون المندوب مأمورا به . فذهب الكرخى وأبو بكر 
الرازى ('2 من أصحاب أبى حنيفة ("© إلى أنه غير مأمور به » والباقون 
إلى أنه مأمور به » وهو المختار عند المصنف ». ويبّن كونه مأمورا به 
بوجهين : 


)١(‏ الرازى هو أحمد بن على الملقب بالجصاص » ولد سنة 7٠١8‏ ه وتوى سنة 
8 ه ودرس الفقه على أبى الحسن الكرخى . كان إمام الحنفية فى عصره يبغداد » طلب 
منه قضاء القضاة فامتنع » وأعيد عليه الطلب فلم يفعل . وعده ابن كال باشا فى الطبقة 
الرابعة من طبقات الفقهاء السبع » أى من أصحاب التخريج . 

وله من التصانيف : ١‏ أصول الجصاص ) وهو كتاب يشتمل على ما يحتاج إليه 
المستنبط للأحكام من القرآن الكريم » وقد جعله مقدمة لكتابه « أحكام القرآن » . 

انظر : الفوائد الببية ص /ا؟ - 58 », والجواهر المضيئة ١‏ : 84 » والطبقات 
السنية ١‏ : لالع - 48٠١‏ » وتاج التراجم ص 88 » وطبقات المفسرين للسيوطى ١‏ : 
هه » وشذرات الذهب ” : 0 » والفتح المبين 5١# : ١‏ . 

(؟) وهو رأى الشيخ ألى حامد » والقاضى أنى الطيب ٠‏ وابن الصباغ وابن 
السمعانى » والإمام الرازى وغيرهم من الشافعية . انظر : رفع الحاجب ورقة +7 ب . 
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أحدهما : أن المندوب طاعة » وكل ما هو طاعة فهو مأمور به » 
فالمندوب مأمور به . 

أما الصغرى فبالإجماع . بأما الكبرى فلأن الطاعة تقابل 
المعصية » والمعصية : مخالفة الأمر » فالطاعة امتثال الأمر ؛ وهذا يقال 
فلان مس 8 فيكود 0 ب 


القسمة مشترك بين 0 ل 3 رإذا كان كذلك 0 
المندوب 0 أيه . 


ا اكرات ل ا ام 
لا تقابل المعصية ؛ لأن تاركه لا يستحق الذم . 

وإن أردتم بالطاعة : فعل المأمور به » فالكبرى مسلمة » لكن 
الصغرى ممنوعة ؛ لانه حينئذ يكون مصادرة على المطلوب . 

وعلى الثانى أن امختار أن الأمر بالحقيقة للوجوب . فإذا أطلق على 
الندب [ كان ع 2١(‏ مجازا . ونحن نمنع إطلاق امور عل انب 0 
بالحقيقة 4 ونسلم إطلاقه عليه با لجاز . 

قال الكرحى (© والرازى ومن يحذو حذوهها : إن المندوب 
لا يكون مأمورا به لوجهين : 


65 “فق الأضل <: يكون: : 
)١(‏ تبدأ نسخة د بقوله ( بالحقيقة » . 
(9) د : وقال . 


تنا 


أحذهما : أن المتدوت: لو كان مامورا به لكان تركه معصية ؛ لأن 
المعصية : مخالفة الأمر ؛ لقوله تعالى : « أُمَمَصِيْء مر بم 200 
ال لله مَا أَمَرَهُمْ بم 29 , 

والتالى باطل وإلا لاستحق النار ؛ لقوله (2 تعالى : ل« وَمَنْ يُعْصِ 
لله وَرَسْوْلَهُ قن لَهُ ثآرَ جَهَنَمْ 4 249 فيلزم بطلان المقدم . 

الثانى : أنه لو كان المندوب مأمورا به » لما صح قوله عليه 
السلام : « لولا أن أشق على أمتى المرقيع بالسواك عند كل صلاة ) 0©) 
والتالى ظاهر الفساد » فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أن الحديث دل على سلب الأمر عن السواك » فلو 
كان المندوب مأمورا به كان السواك - لكونه مندوبا بالاتفاق - مأمورا 
به 217 قلا يكون تصلق الام عبة سيسدييةا ” 


أجاب المصئنف عن الوجهين بأن الأمر : الذى يكون مخالفته 
معصية » والأمر المسلوب عن السواك أمر الإيجاب » لا مطلق الأمر . 


,,5.0- لاق تلطه‎ 0١ 

(9) 5 : التحريم -5"5 . 

59) د : كقوله . 

59) ”#؟ : الجن - 705 

(5) رواه البخارى ١١‏ - كتاب الجمعة » م - باب السواك يوم الجمعة » 
حديث رقم ( 8417 ) 394/5 . ومسلم ؛ * - كتاب الطهارة » ١١6‏ - باب السواك 
رقم ( ؟5 ) "5056/١‏ . 

ؤم كذاق عاوق الأمل وعم 56د ايكرت عأمورا يه با 
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واعلم أن هذا الببحث مبنى على أن الأمر للوجوب » أو للقدر 
المشترك بين الوجوب والندب . فإن كان الأول يلزم أن [ لا ع 2١(‏ يكون 
المندوب مأمورا به . وإن كان الثانى يكون مأمورا به . 


ص - ( مسألة ) : المندوب ليس بتكليف » خلافا للأستاذ . 

وهى لفظية . 

شُ - اختلف الأصوليون فى أن المندوب هل يكون تكليفا 
أو لا ؟ 

فذهب كثير منهم إلى أنه ليس بتكليف . 

وذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى إلى أنه تكليف . 

والمسألة لفظية أى النزاع فيها مبنى على تفسير لفظ التكليف . 

فإن أريد بالتكليف : ما يترجح فعله على تركه » فالمندوب 

وإن أريد به أنه مطلوب طلبا يمنع النقيض » فهو ليس بتكليف . 

ص - ( مسألة ) : المكروه منبى عنه » غير مكلف به , 
كالمندوب ويطلق أيضا على الحرام » وعلى ترك الأولى . 

ش - ذكر مسألة واحدة فى المكروه . 

والمكروه لغة ضد المحبوب . وفى الشرع يطلق على الفعل الذى 


)0( زيادة من أ باء جاء د. 
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تعلق به الكراهة » ك! سبق . وبهذا المعنى يكون الخلاف فى كون المكروه 
منهيا عنه » غير مكلف ». كالخلاف فى المندوب فى كونه مأمورا به 
مكلفا . 


ولا يخفى وجه الكلام فى الطرفين تزبيفا واختيارا . 


ويطلق المكروه أيضا على الحرام » ويطلق أيضا على ترك الأول » 
كترك الجمع بين الماء والحجر ف الاستنجاء ٠‏ 


ص - ( مسألة ) : يطلق الجائز على المباح » وعلى ما لا يمتنع 
شعا أو عقلا . وعلى ما استوى الأمران فيه [ فيهما ع 2١(‏ وعلى المشكوك 
فيه [ فيهما ] 29 بالاعتبارين . 

ش - ذكر أحكام المباح فى أربع مسائل : 

المسألة الأول فى بيان مفهوم المباح والجائر . 


المباح لغة (© : المعلن والمأذون » من الإباحة . وفى الشرع : 
الفعل الذى تعلق به الإباحة . والجائز فى اللغة : العابر . وى الاصطلاح 
يطلق على معان : على المباح الشرعى . وعلى ما لا يمتنع وجوده شرعا » 
فيتناول الواجب و«المندوب والمكروه . وعلى ما لا يمتنع وجوده عقلا » 
فيتناول الواجب والممكن الخاص . وعلى ما لا يمتنع وجوده وعدمه » وهو 


. زيادة من ط‎ )١١ 
. زيادة من أء ب ء دء طء ع . وف البابرق : فيها‎ )57( 
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الددقا 


المراد بقوله : « ما استوى الأمران فيه » وهو الممكن الخاص » فيكون 
أخص ممن قبله . وعلى ما يشك فيه فى الشرع والعقل باعتبار عدم 
الامتناع » وباعتبار الاستواء 


والمعنى أن الجائز يطلق فى الشرع على ما يشك أنه لا يمتنع شرعا 
وعلى ما يشلك أنه استوى الأمران فيه شرعا . وفى العقل على ما يشك أنه 
لا يمتنع عقلا » وعلى ما يشك أنه استوى الأمران فيه عقلا . 


ص - ( مسألة ) : الإباحة حكم شرعى خلافا لبعض 
المعتزلة . 

لنا أعها 77 خخطاب الشارع . 

قالوا : انتفاء الحرج » وهو قبل الشرع . 


ش - المسألة الثانية : الإباحة حكم شرعى » خلافا لبعض 


المعتزلة . 
لنا أن الإباحة خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك » وقد 


قال الباقون : الإباحة : انتفاء الحرج عن الفعل والترك » وهو قبل 
الشرع متحقة مع عدم تحقق الحكم الشرعى . 
والحق أن النزاع فيه لفظى . 


. فيما عدا طاء ع : أن الاباحة‎ )١( 


لكل 


فإن أريد بالاباحة : عدم الحرج عن الفعل » فليست حكما 
شرعيا ؛ لآنه قبل الشرع متحقق , ولا حكم قبل الشرع . وإن أريد به : 
الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج عن الطرفين » فهى من الأحكام 
الشرعيةة, 

ص - ( مسألة ) : المباح غير مأمور به » خلافا للكعبى . 

ش - المسألة الثالثة فى أن المباح هل هو مأمور به أو لا . 

لكين 

فقال الجمهور : لا . والكعبى : نعم (() . 

دليل الجمهور أن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك » 
ولا ترجيح فى المباح » فلا يتعلق الطلب به » فلا يكون مأمورا به . 

ص - [ قال ] 227 : كل مباح ترك حرام » وترك الخرام واجب 
وما لا يتم الواجب إلا به » فهو واجب . 

[ وتأؤل ع ©© الإجماع على ذات الفعل . لا بالنظر إلى 
ما يستلزم » جمعا بين الأدلة . 


)١(‏ قال ابن السبكى فى رفع الحاجب ( ورقة 5 ب )ء والمباح غير مأمور به 
خلافا للكعبى » وحقيقته حيث قالوا : المباح مأمور به دون الأمر بالندب والندب دون 
الأمر بالإتغاب: ٠‏ كذ اقل عنم القاضى والغزال وغيرهاء م لا يقولون إنهامامون يه باعتبار 
ذاته بل باعتبار أنه يترك به الحرام . وقيل بل أنكر المباح فى الشريعة رأساً . وهذا ما نقله عنه 
إمام الحرمين وابن برهان والآمدى وغيرهم . والأول عندى أثبت وعليه جرى المصنف . 

هه فى الأصل : « قالوا ) والصحيح ما أثبتنا لأن الضمير يرجع إلى الكعبى . 

هه اع: تؤول 3 والصحيح ما أثبتناه 1 


٠ 


ش - قال الكعبى : المباح مأمور به ؛ لأن المباح واجب » وكل 
واجب فهو مأمور به . 

أما الكبرى فبالاتفاق . وأما الصغرى فلأن كل مباح يحصل به 
ترك حرام ؛ إذ ما من فعل مباح إلا ويتحقق بمباشرته ترك حرام ما . وترك 
الحرام واجب . ولا يتم ترك الحرام إلا بما يحصل به الترك » فيكون المباح 
الذى يم به ترك الحرام واجبا ؛ لان ما لا يتم الواجب إلا به » فهو 


واجب . 


ولو حمل قول الكعبى : ١‏ المباح ترك حرام ) على ظاهره » لم يصح 
أصلا ؛ لأن ترك الحرام يحصل بالمباح لا نفسه . 


وأيضا لو حمل على ظاهره » لم يكن لقوله : « وما لا ب يتم الواجب 


إلا به فهو واجب ) وجة . 

« وتأول الإجماع » إشارة إلى جواب سؤال وارد على الكعبى . 

توجيه السؤال أن الدليل الذى ذكره الكعبى على أن كل مباح 
واجب » يقتضى كون أفعال المكلفين , التى تعلق بها الأحكام » أربعة ؛ 
ضرورة كون المباح واجبا حينئذ . وهو خلاف الإجماع ؛ فالأن امهو 
أجمعوا على أن الأفعال تنقسم إلى خمسة : واجب » ومندوب » ومباح » 
ومكروه » ومحرم . فيكون الدليل المذكور باطلا . 

وتقرير الجواب أن الإجماع يحمل على أن الأفعال - نظرا إلى 
ذاتها » مع قطع النظر عما يستلزمه من كونه يحصل به ترك الحرام - 
تتقسم إلى الخمسة » فيكون الفعل المباح - نظا إلى ذاته - لم يخرج عن 


5١ 


كونه مباحا . وبالنظر إلى ما يستلزمه من كونه يحصل به ترك الحرام » 
يكون واجبا . 

وإنما أُوّل الاجماع على هذا ليكون جمعا بين الدليلين بقدر 
الإمكان » فإن الإجماع لو حمل على كون الفعل منقسما إلى الخمسة 
بالنظر إلى ما يستلزمه » يلزم بطلان دليل الكعبى . ولو حمل على ما 
ذكرنا » لا يكون واحدا من الدليلين » أعنى الإجماع على أن الأفعال 
خمسة » ودليل الكعبى ضائعا . 

ص - وأجيب بجوابين : 

[ الأول ] 2١‏ أنه غير متعين لذلك » فليس بواجب . وفيه تسليم 
أن الواجب واحد » فما [ فعله ع ('© فهو واجب قطعا . 

الثانى : إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجب »2 وهو 
يلتزمه (5) باعتبار الجهتين . 

ش - أجيب عن دليل الكعبى بوجهين : 

الأول أن فعل المباح غير متعين لكونه يحصل به ترك ا حرام . وذلك 
لأنه ما يحصل ترك الحرام بالمباح » كذلك يحصل بالواجب والمندوب » 
فيكون الواجب أحد ما يحصل به ترك الحرام » فلا يكون المباح على 


. ) فى الأصل و ب : أحدهما وكذا فى البابرق ( ورقة 55 ب‎ ١9 
. ) (؟) ع والبابرق : « فعل ) بدل « فعله ) . وفى المتهى « فعله‎ 
. ع : يلزمه . وف المتهى : يلترمه‎ )9 


) ١ بيان المختصر جا‎ - 75١9 


0 


5 


وزيّف المصنف هذا الجواب بأن فى الجواب تسلم أن الواجب 
أحد ما يحصل به ترك الحرام » فما فعله » أعنى المباح » يكون واجبا ؛ 
لأنه أحد ما يحصل به ترك الحرام . 

الثانى : نقض إجمالى . 

تقريره : أنه لو كان الدليل الذى ذكره الكعبى صحيحا ء يلزم أن 
تكون الصلاة حراما . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن الصلاة إذا ترك بها واجب » كالرزكاة الواجبة على 
الفور » يكون تركها واجبا ؛ لأ الواجب الذى هو الرّكاة على الفور , 
لا يتم إلا بترك الصلاة » فيكون ترك الصلاة واجبا » فتكون الصلاة 
حراما . 

وزيّف المصنف هذا الجواب أيضا » بأن الكعبى بمنع انتفاء التالى 
ويلتزم كون الصلاة واجبا حراما باعتبار الجهتين » كالصلاة فى الدار 
المغصوبة . 

ص - ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلى 
أو عادى ] 27 فليس بواجب . 

ش - لا زيف الجوابين » أشار إلى أنه لا مخلص من دليل 
الكعبى إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به » إن كان شرطا شرعيا » كالوضوء 
للصلاة » فهو واجب وإن كان شرطا عقلا » كنصب السلم للصعود » 


(1) فى الأصل : من عقل أو عادة . 


ات 


أو عادة » كطلب الرفيق فى السفر » فليس بواجب شيعا . فحيكذ يندفع 
دليل الكعبى لكون ترك الأضداد من الشروط الواجبة عقلا . فلا يلزم من 
وجوب الثىء شرعا وجوب ترك أضداده . 
ص - وقول الأستاذ : ( الإباحة تكليف ) بعيدٌ . 
ش - ذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى إلى أن الإباحة 
وقول الأستاذ بعيد ؛ لأن التكليف إنما يتحقق بطلب ما فيه 
كلفة » ولا كلفة فى التخيير ؛ لأنه لم يطلب به شىء . 
ص - ( مسألة ) : المباح ليس بجنس للواجب » بل هما نوعان 
لنا : لو كان جنسه - لاستلزم النوع التخيير . 
قالوا : مأذون فيهما » واخقص الواجب . 
ش - المسألة الرابعة : اختلفوا فى أن المباح هل هو من جنس 
ع ب 
الواجب أم لا. 
فذهب طائفة إلى الأول والأخرى إلى الآخر . 
نوعان مندرجان تحت جنس » وهو فعل المكلف الذى تعلق به الحكم 
الشرعى . وتسميته بالحكم مجاز . 


ودليله أنه لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزم النوع أعنى 
الواجب التخيير بين فعله وتركه . والتالى ظاهر الفساد فالمقدم مثله 

بيان الملازمة أن المباح مستلزم للتخيير » وإذا كان الجنس مستلزما 
لشىء يكون النوع مستلزما له » فيكون الواجب مستلزما للتخيير . 

القائلون بكون المباح جنسا 0 ؛ قالوا : المباح والواجب 


مأذون فييما 3 واختص الواجب بفصل المنع من الترك 1 فالمأذون 
الدييع 117 قر سفن لد دك نين" سي روني تك 
جنسا له . 


أجاب المصنف عنه بأنكم تركتم فصل المباح ؛ لأ المباح ليس هو 
المأذون فقط, بل المأذون مع عدم المنع من الترك : والمأذون المقيد بهذا 
القيد لا يكون مشتركا بين الواجب وغيره » بل يكون مباينا للواجب . 

والحق أن النزاع لفظى . وذلك لأنه إن أريد بالمباح : المأذون 

فقطاء. فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغيه » فيكون جنسا . وإن 
ور عه ا م نوعا مباينا 

ص - 22 خطاب الوضع » كالحكم على الوصف بالسببية » 
الوقتية » كالزوال . 


١ )1(‏ الذى » مطموس فى الأصل . 
(؟) طاء ع : مسألة - خطاب الوضع إِلم . وفى جميع نسخ شرح الأصفهاق 
وكذااى التايزق :9 وؤقة زد ألفن + يدون لفط .و مسالة 6 . 


ه.: 


والمعنوية » كالإسكار والملك والضمان والعقوبات » وبالمانعية ") 
للحكم لحكمة تقتضى نقيض الحكم » كلابوة فى القصاص وللسبب 
لحكمة تحل بحكمة السبب » كالدين فى الزكاة . 

فإن كان المستلزم عدمه - فهو شرط 22 فيهما » كالقدرة على 
التسلم » والطهارة . 

ش - لا فرغ من [ خطاب ] ( الاقتضاء والتخيير شرع فى 07ه/ب 

وهو على أقسام : 

أحدها : الحكم على الوصف المعين بكونه سببا . 

والسبب فى اللغة : كل شىء يتوصل به إلى غيره . ومنه سمى 

وف الشرع : هو الوصف الظاهر المنضبط الذى دل الدليل 
السمعى على كونه معرّفا للحكم الشرعى لا مؤثرا فيه . فإن الأحكام 
قديمة » والأوصاف التى جعلت أسبابا » حادثة » والحادث لا يؤثر فى 
القديم . 

وزنا أشبرطة فق الستت كو خزاهرا مضيظ + لال الأسيانية إننا 
وضعت معرفات للأحكام لسهولة اطلاع المكلفين على أحكام الوقائع 


. فيما سوى طاء ع »ء بلمانع‎ )١( 
. فيما سوى ط ء ع : الشرط‎ )5( 
زيادة من أ ب .)ا د.‎ 5 


كع 


المتعين عليهم معرفتها » خصوصا بعد انقطاع الوحى » فيجب أن تكون 
تلك الأسباب: ظاهزة «متضيظة يحض الفرض المذكون .. 

والسبب ينقسم إلى وقتى » وإلى معنوى . فالوقتى : هو 
ما لا يستلزم فى تعريفه للحكم حكمة باعثة » كدلوك الشمس ٠»‏ فإنه 
يعرّف وقت وجوب الظهر » ولا يكون مستلزما لحكمة باعثة . 

والمعنوى : هو ما يستلزم حكمة باعثة فى تعريفه للحكم 
الشرعى » كالإسكار جعل علة للتحريم . والملك فإنه جعل سببا لإباحة 
الانتفاع . والضمان فإنه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين . والعقوبات 
فإنه جعل سببا لوجوب القصاص أو الدية . 


الثانى : الحكم على الوصف المعين [ بكونه ] 2١(‏ مانعا » إما 
للحكم » وهو الوصف الوجودى الظاهر المنضبط المستلزم الحكمة 
تقتضى نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب . كلابوة فى 
القصاص فإنها وصف وجودى منضبط ظاهر مانع لحكم القصاص مع 
القتل العمد العدوان لاشتالما على حكمة تقتضى عدم القصاص . وتلك 
الشكية + كون الاك شوب وحره الإنء قلة تس أن يكون الاتى ضيبا 
معدما له . 

وإما لسبب الحكم » وهذا المانع هو الوصف الوجودى المقتضى 
لاختلال حكمة السبب »؛ كالدين على من ملك نصابا كاملا . فإنه 
[ وصف ع () وجودى مقنض لاختلال حكمة سبب وجوب الزّكاة : 


)0 فى الأصل : كونه . 


(9) زيادة من أ ب )» د. 
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فإن سبب وجوب الزكاة تحقق النصاب وحكمته سد خلة الفقراء . 
وحكمة المانع للسبب تخل بحكمة السبب . 

الفالث : الحكم على الوصف بالشرطية . 

قد ذكرنا أن الوصف المانع للحكم هو المستلزم وجوده لحكمة 
تقتضى نقيض الحكم . والوصف المانع لسبب الحكم هو المستلزم وجوده 
لحكمة تقتضى اختلال حكمة السبب . فإن كان الوصف يستلزم عدمه 
حكمة تقتضى نقيض الحكم » يسمى شط الحكم . وإن كان الوصف 
يستلزم عدممّه حكمة تقتضى اختلال حكمة سبب الحكم » يسمى شرط 
السييتن ٠.‏ 

مثال شرط السبب : القدرة على التسلم ؛ فإن ثبوت الملك 
حكم » وصحة البيع سببه » وإباحة الانتفاع حكمة صحة البيع » 
والقدرة على التسلم شرط صحة البيع ؛ لان عدم القدرة على التسلم 
يستلزم عدم القدرة على الانتفاع الموجب لاختلال إباحة الانتفاع . 

مثال شرط الحكم : الطهارة فى باب الصلاة ؛ فإن حصول 
الثواب ودفع العقاب حكم , والصلاة سببه » وحكمة الصلاة التوجه إلى 
جناب الحق » والطهارة شرط الصلاة ؛ فإن عدم الطهارة يستلزم ما 
يقتضى نقيض الحكم » أعنى عدم حصول الثواب وعدم دفع العقاب مع 
بقاء حكمة الصلاة . 

ص - بأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما - فأمر عقلى ؛ 
لأنبا إما كون الفعل مسقطا للقضاء ء وإما موافقة أمر الشرع . والبطلان 
والفساد نقيضها . 


0 

الحنفية : الفاسد : المشروع بأصله » الممنوع بوصفه . 

ش - اعلم أن ما هو من باب الوضع اختلفوا فى كونه حكما 

فقال قوم : خطاب الله تعالى ما يرد [ بالاقتضاء ] 2١(‏ والتخيير » 
فقد يرد لجعل الشىء سببا وشرطا ومانعا . فلله تعاللى فى الزانى حكمان : 
أحدهها وجوب الحد عليه . والثانى جعل الزنا سببا لوجوب الحد . 

واختار المصنف هذا المذهب : فلهذا التزم وجوب 05 الوضع فى 

تعريف الحكم لاستقامته . 

وليس المراد من الحكم الوضعى كون الزنا مثلا سيبا لوجوب 
فتكون الأقسام الثلاثة المذكورة حكما وضعيا . 

وأما الصحة والبطلان » فقيل : إنهما من باب الوضع ؛ لأنهما 
من الأحكام وليست داخلة فى الاقتضاء والتخيير 03 5 الحكم بصحة 
العبادة وبطلانها 2 وكذا بصحة المعامللات وبطلانها لا يفهم منه اقتضاء 
ولا تخبير . 

وقال اخرون : الصحة معناها : الإباحة . والبطلان معناه : 
الحرمة . 


(1) فى الأصل : به الاقتضاء . 


600 


وذهب المصنف إلى أن الصحة والبطلان » أو الحكم بالصحة 
والبطلان أمر عقلى » غير مستفاد من الشرع » فلا يكون داخلا فى 
الحكم الشرعى . . 

وإنما قلنا : إنها أمر عقلى ؛ لأ الصحة ف العبادة إما كون الفعل 
مسقطا للقضاء » كا هو مذهب الفقهاء , أو موافقته لأمر الشريعة » م 
هو مذهب التكلمين . فصلاة من ظن أنه متطهر » ثم تبين خطؤه غير 
صحيحة على الأول ؛ لعدم [ سقوط ] (© القضاء » وصحيحة على 
الثافى ؛ لكونها متوافقة لأمر الشرع . ولا شك أن العبادة إذا اشتملت 
على أركانها وشرائطها » حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين » سواء ,. 
حكم الشارع بها أو لا . ش 

وأما الصحة ف المعاملات فلم يتعرض المصنف لها . ويمكن أن 
يقال : [ إنها أيضا ع 29 أمر عقلى ؛ لأ الصحة فى المعاملات : كون 
الشىء بحيث يترتب عليه أثره . وإذا كان الشىء مشتملا على الأسباب 
والشرائط وارتفاع الموانع » حكم العقل بترتب أثره عليه » سواء حكم 
الشرع بها أو لم يحكم . 


والبطلان والفساد عندنا نقيض الصحة . فهما مترادفان . 


)3غ( فى الأصل + سقوطه:. 
0) ب : أيضا إنها . 
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وقالت الحنفية : الفاسد قسم متوسط بين الصحيح 
والباطل 207 . 
ووصفه . كبيع الملاقيح . والفاسد ما شرع باصله ولم يشرع بوصفه . 
كعقد الربا فإنه مشروع من حيث أنه بيع » وممنوع عنه من حيث أنه 
يشتمل على وصف الزيادة 20 . 

ص - ,أما الرخصة : فالمشروع لعذر مع قيام امْحرّم للا 
العذر . كأكل الميتة للمضطر » والقصر والفطر فى السفر واجبا ومندوبا 
ومباعا . 

ش - الرخصة فى اللغة : التيسير . وفى الشرع عبارة عما ذكره 
المصنف . 

وإنما قال : « المشروع ») ولم يقل ما جاز فعله ؛ ليتناول الفعل 
والترك ؛ فإن الرخصة 5 تكون بالفعل » كذلك قد تكون بالترك . 


» 1” والتعريفات للجرجاق ص‎ » ١١١ : ١ انظر : فواتح الرحموت‎ )١( 
وراجع للتفصيل : الأشباه والنظائر‎ . 5١ : ١ »؛ وكشاف اصطلاحات الفنون‎ 
. 37717 لابن نجم ص‎ 

١؟)‏ قال السبكى فى رفع الحاجب ( ورقة 5 ألف ) : ( ثم الفاسد عندهم 
( الحنفية ) إذا اتصل بالقبض أفاد ملكا خبيثا » والباطل لا يفيد شيئا . والخطب فى هذه 
المسألة يسير ؛ إذ هو آيل إلى الاصطلاح . فإن ثبت لهم إفادة بعض البياعات الفاسدة شيئا 
فليسمونه بما شاء . وإنما يعظم الخطب عند متفقهة الشافعية إذا وردت بهم فروع فرق فيها 
الأصحاب بين الباطل والفاسد » حيث يظنون بها مناقضتهم لأصلهم ثم أتى السبكى 
بالاجوبة . 
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« والمشروع ) كالجنس . وقوله « لعذر ») احتراز عن المشروع 
لا لعذر » كوجوب الصلاة وغيه . 

وقوله : ( مع قيام حرم ) احتراز عن المشرورع لعذر » مع عدم 
قيام ارم 3 كالاطعام فى كفارة الظهار » فإن الإطعام هو المشروع 
لعذر » وهو عدم القدرة على الإعتاق » لكن امْحرّم غير قاتم ؛ لأن عند 
فقد الرقبة لا يكون الإعتاق واجبا » لاستحالة التكليف با محال . وإذا 
لم يكن واجبا لم يكن محرم ترك الاعتاق قائما . 

وإنما قبد بقوله : « لولا العذر ) ليعلم أن قيام ا حرم إنما يكون على 
تقدير انتفاء العذر » لا عل تقدير وجود العذر ؟ فإن عند وجود العذر 
لم يكن حرم قائما . 

ولقائل أن يقول : يلزم أن يكون الإطعام فى كفارة الظهار عند 
فقد الرقبة رخصة ؛ لأنه لو العذر - وهو فقد الرقبة - لكان المحرم 
قا 

والمغتروا ع الذق :مو التعضة قن ركو بوبخيا ‏ كاتكق ”ايده 
للمضطر . 

وقد يكون مندوبا كالقصر للمسافر » إذا كان السفر على ثلاث 
مراحل . 

وقد يكون مباحا » كالفطر للمسافر . 
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وقد ظهر من كلامه أن الرخصة ليست من أقسام خطاب 
الوضع . بل راجعة إلى الاقتضاء أو التخيير لكونها واجبة ومندوبة 
وهنا حا 

والعزيمة فى اللغة : الرقية » وهى مأخوذة من عقد القلب الموكد 
على أمرٍ ما . ومنه قوله تعالى : « فَنَسيَ وَلَمْ جد لَهُ عَزْماً 4 21 ومنه 
سمى بعض الرسل ١‏ أولى العزم » لتأكيد قصدهم فى إظهار الحق . 

وأما فى الشرع فعبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى » كالعبادات 
الخمس ونحوها . 


جد عاد عار 


,,50 - هالت طه‎ )١١ 


ادك 


ص - المحكوم فيه : الأفعال . 

( مسألة ) : شرط المطلوب : الإمكان . ونسب خلافه إلى الأأشعرى . ]ب 

والإجماع على صحة التكليف بما علم الله تعالى أنه لا يقع . 

لنا : لو صح التكليف [ بالمستحيل ] (2 . لكان مستدعى 
الحصول ؛ لانه معنى الطلب . ولا يصح ؛ لانه لا يتصور وقوعه . 
واستدعاء حصوله فرعه ؛ لانه لو تصور مثبتا - لزم تصور الآمر على 
خلاف ماهيته » وهو محال . 

ش - الأصل الثالث المحكوم فيه » وهو الأفعال التى هى متعلق 
الأحكام . 

والأفعال لا تخلو إما أن تكون ممتنعة لذاتها أو لا . 

والأزل"اغعلفرا ضيح كونه مظلونا 6 أ شكلفا به . 

فقال قوم : لا يصح أن يكلف به . وهو الختار عند المصنف . 

وقال اخرون : إنه يصح أن يكلف به وقد نسب هذا إلى الشيخ 
ألى الحسن الأشعرى . رحمه الله . 

والثافى - وهو الذى لا يكون ممتنعا لذاته - لا يخلو إما أن يكون 
ممتنعا لغيه - وهو الذى علم الله تعالى أنه لا يقع - أو لا . 


1) ف الأصل : بامحال . 
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والثانى لا نزاع فى جواز كونه مطلوبا ووقوع التكليف به . 
والأوْل - وهو الممتنع لغيه - انعقد الإجماع على صحة التكليف 


واحتج المصنف على عدم صحة التكليف بانحال » أى الممتنع 
لذاته » بأنه لو صح التكليف بالنحال لكان المحال مستدعى الحصول . 
والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما بيان الملازمة فلأنه لو كان المحال مكلفا به » لكان مطلوبا ؛ 
لأ التكليف : طلب ما فيه كلفة . ولو كان مطلوبا لكان مستدعى 
الحصول ؛ لأ استدعاء الحصول معنى الطلب . 

وأما بيان انتفاء التالى فلن المحال لا يتصور وقوعه » واستدعاء 
وإذا انتفى الأصل » انتفى الفرع . 

وإنها قلنا : إن ا محال لا يتصور وقوعه ؛ لأنه لو تصور مثبتا » أى 
تصور وقوعه من المكلف - وهو ممتنع الحصول منه - لزم تصور الشىء 
على خلاف ماهيته » وهو محال . 

وللخصم أن يقول : هذا منقوض بما علم الله تعالى أنه لا يقع ؛ 
فإنه لا يتصور وقوعه مع صحة التكليف به بالاتفاق . 

ص - فإن قيل : لو لم يتصور - لم يعلم إحالة الجمع بين 
الشدين :لك الفلع ابصفة الخ شرع تصتوره:/ 


تالف 


قلنا : الجمع المتصور جمع امختلفات » وهو المحكوم بنفيه )١(‏ 
ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره مثبتا . 

ش - هذه معارضة فى المقدمة . 

توجيبها أن يقال : لو لم يتصور وقوع المحال امتنع التصديق 
بإحالة الجمع بين الضدين ؛ لأن التصديق بثبوت الصفة للشىء فرع 
تصور ثبوت ذلك الشىء . فالحكم بإحالة الجمع بين التصديق » فرع 
على تصور وقوع الجمع بين الضدين . 

وقوله : « لم يعلم » أى لم يصدق به ؛ لأن العلم قد يخص 
بالتصديق . 

وكذا قوله : ( العلم ») فى قوله : « العلم بصفة الشىء » . 

نات اميق غلابا الجمع المتصور ا محكوم بنفيه عن الضدين 
هو الجمع بين المختلفات التى ليست مضادة . ولا يلزم من تصوره منفيا 
عن الضدين تصوره ثابتا لهما » فلا يلزم تصور وقوع امحال . 

وفى قوله : ١‏ لا يلزم من تصوره منفيا تصوره مثبتا ) نظر ؛ لأن 
تصور السلب موقوف على تصور الإيجاب ؛ إذ السلب المطلق غير 


(01) الأصل ء ط : بنفسه . 
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ص - فإن قيل يتصور )١١(‏ ذهنا للحكم عليه » لا 29 فى 

قلنا : فيكون الخارج مستحيلا » والذهنى بخلافه . 

وأيضا : يكون (2 الحكم بالاستحالة على ما ليس بمستحيل . 

وأيضا : الحكم على الخارج يستدعى تصوره للخارج 299 . 

ش - هذا اعتراض على الجواب المذكور . 

توجيبه أن يقال : يلزم من تصور الجمع بين الضدين تصوره 
مثبتا فى الذهن لكونه محكوما عليه ؛ والمحكوم عليه حاصل فى الذهن ) 
فيتصور ثبوته فيه . ولا يتصور وقوع الجمع بين الضدين فى الخارج حتى 
يلزم منه تصور الشىء على خلاف ما عليه . 

أجحات الطيكن اغنة بكلاثة أجوية .. 

أحدها أن الجمع بين الضدين فى الخارج مستحيل » والجمع بين 

8 الضدين ذهنا » تصور وقوع ا محال » بل تصور وقوع الممكن » ولا نزاع 

فيه » وإنما النزاع فى تصور وقوع انحال . 


. كذا فى جميع النسخ الخطية وكذا ف البابرق ( 59 ب ) وفى ع : متصور‎ 001١ 
. فيما عدا طاء ع : ولا‎ )0 

(5) ف البابرق ( 59 ب ) فيكون . 

(4) ط : ف الخارج . 
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الثافى : أنه حيتئذ يكون الحكم باستحالة الجمع بين الضدين 
حكما باستحالة ما ليس بمستحيل ؛ لأن الجمع بين الضدين فى الذهن 
الذى هو المحكوم عليه غير مستحيل . 

الثالث : أن الحكم على المستحيل فى الخارج يستدعى تصور 
وقوعه فى الخارج ؛ لأنه لو لم يتصور وقوعه فى الخارج » استحال الحكم 
باستحالته فيه . 

ص - المخالف : لو لم يصح - لم يقع ؛ لأن العاصى مأمور » 
وقد علم الله تعالى أنه لا يقع . 

وأخبر () أنه لا يؤمن . 

ولأ المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل » وهو حينئذ غير مكلف 

ولأ الأقعال مخلوقة لله تعالى . 

ومن هذين تسيب تكليف المحال إلى الأشعرى . 

ش - قل امخالف : لو لم يصح التكليف بامحال لم يقع . 
والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن وقوع الشىء فرع إمكانه » فكل ما لا يكون 

. ع : وأيضا أخبر‎ )١1( 


(7” - بيان المختصر اج ١‏ ) 
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بيان انتفاء التاللى من وجوه : 

منها أن العاصى بترك الفعل مأمور بالاتيان به » وإلا لم يكن 
عاصيا بتركه . والإتيان به محال ؛ لأنه تعالى يعلم عدم وقوعه . وكل 
ما علم الله تعالى عدم وقوعه » بمتنع وقوعه , وإلا لزم جهله » تعالى عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا . 

فيكون ما يتركه العاصى ممتنع الوقوع . وهو مكلف به . فيكون 
التكليف بامحال واقعا . 

ومنها : أنه تعالى أخبر أن الكافر لا يومن ؛ لقوله تعالى : ١‏ سَوَاءٌ 
عَلَيهمْ ااندَرَهُمْ أمْ لَمْ تنْذِرْهُمْ لا يُوْمِئْونَ 4 ("2 وقوله تعالى : « لَمَدْ 
حَقٌّ القول عَلَى اكترهِم فَهُمْ لا يُومِنُون 4 ("© فوقوع الإيمان منهم محال 
ولا يلزم كذب خبر الله تعالى وهو محال . والكافر مكلف بالإيمان فيكون 
التكليف با محال واقعا . 

ومنها : أن الله تعالى كلف من علم بموته قبل تمكنه من الفعل . 
وكذلك كلف من نسخ عنه الفعل قبل تمكنه منه . وذلك بعينه تكليف 
بالذفحال » فيكون واقعا . 

ومنها : أن المكلف لا قدرة له على الفعل إلا حال صدور الفعل 
منه ؛ إذ لو وجدت القدرة قبل الفعل لكان لها متعلق موجود ؛ لاستحالة 


,”» - :يس‎ ٠١ . 5 - البقرة‎ :5 )١( 
.”5- :اديس‎ 7) 
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أن يكون المعدوم مقدورا . وإذا كانت القدرة مع صدور الفعل يكون 
الفعل قبل صدوره ممتنعا ؛ ضرورة عدم قدرته عليه . والتكليف بالفعل 
لا يكون حالة صدور الفعل لاستحالة التكليف بإيجاد الموجود » فيكون 
التكليف بالفعل قبل صدوره من المكلف ٠‏ ويكون قبل صدوره من 
الكلف (© غير مستطيع ٠‏ فيكون التكليف به [ تكليفا ] 7) 
بالمتسييل..: 

ونش أن أفقال ١‏ الغياد. عتررقة الل عطالل + لقوله تال :+3 والله 
ل 

ولأنه لو كانت مخلوقة للعبد لكان العبد خالقها » إما بالطبع » 
وهو باطل بالإجماع , أو بالاختيار فيكون عالما بتفاصيل الحركات 
والسكنات الفنافرة امن 4 لأ نه: لالتواط. بكرن ميد لتفاصيل ما صدر 
عنه من الحركات والسكنات , وإلا لم يكن صدور الحركات والسكنات 
بالاحتيار . 


ويلزم من كونه مريدا لما أن يكون عالما بتفاصيلها » وليس 
كذلك . فلا تكون مخلوقة له » فتكون مخلوقة لله تعالى . فيكون 
[ تكليف ] () العبد بها تكليفا بما لا قدرة له عليه ؟ لامتناع وقوع 
ما وقع بقدرة الله تعالى بقدرة الغير . 


. ) منه ») بدل « من المكلف‎ ١ : ب‎ )١( 
. فى الأصل : تكلفا‎ )( 

5) 95 : الصافات - لام . 

١ )4(‏ تكليف ) ساقط من ب . 


]ب 


امرك 


وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى رحمه الله إلى أن لا قدرة 
للفاعل على الفعل إلا حال إيجاد الفعل . وأن أفعال العبد مخلوقة لله 
تعالى . 
بواحد منهما » التكليف بانحال » فضلا عن القول بهما . 

ص - وأجيب بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجوازه منه » 
[ فهو ] 29 غير محل النزاع . 

وبأن ذلك يستلزم أن التكاليف كلها تكليف بالمستحيل » وهو 
باطل [ بالإجماع ] 20 . 

ش - أجاب المصنف بجوابين : 

أحدهما : أن الصور المذكورة فى نفى التالى لا يمتنع تصور وقوعها 
من المكلف 2( لجواز صدورها من المكلف سب الذات » وإن أمتنع 
صدورها منه بامر خارجى » وهو تعلق علمه تعالى بعدم وقوعه » فيكون 
غير محل النزاع ؛ لأن النزاع إنما هو فى الممتنع بالذات . 

الثانى : أنه يلزم بما ذكرتم أن التكاليف كلها تكليف بالمخال وهو 
باطل بالإجماع . أما استلزام كون القدرة مع الفعل » وكون الفعل مخلوقا 
لله تعالى » فظاهر . وأما استلزام علم الله تعالى ذلك » فلأنه لو وجب 


(1) فى الأصل : وهو . 
)١(‏ زيادة من أء ج ء ط ء ع البابرق ( 7٠١‏ ألف ) . 
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كل ما علم الله وقوعه وامتنع كل ما علم الله عدم وقوعه » لكانت الأفعال 
إما واجبة أو ممتنعة » والتكليف بهما تكليف بالمحال . 

ص - قالوا : كلف أبا جهل تصديق رسوله فى جميع ما جاء 
به ومنه أنه لا يصدقه » فقد كلفه بأن يصدقه فى أن لا يصدقه » وهو 
مستلزم ('2 أن لا يصدقه . 


ش - القائلون بجواز التكليف با محال ذكروا دليلا آخر على 
جواز التكليف بالمحال . 

تقريره أن التكليف با محال جائر . وذلك لأن الله تعالى كلف 
أبا جهل (') تصديق رسول الله عله فى جميع ما جاء به ؛ لأنه كلفه 
بالايمان » وهو عبارة عن تصديقه بجميع ما جا به . ييما جاء به أنه 
لا يصدقه ؛ فيكون أبو جهل مكلفا [ بتصديق ] 29 الرسول فى أن . 
لا يصدقه . [ وهذا ع (5) الخبر يستلزم أن لا يصدقه ء وإلا يلزم الكذب 
فى خبر الله » تعالى عن ذلك علوا كبيرا . فيكون مكلفا بالتصديق حال 
عدم التصديق » وهو تكليف بالجمع بين الضدين » فيكون التكليف 
با محال واقعا . 


. البابرق : يستلرم‎ )١( 

(١؟)‏ هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومى القرشى . أشد الناس عداوة للنبى 
كله فى صدر الاسلام وأحد سادات قريش وأبطاها ودهاتها فى الجاهلية . كان يقال له 
«أبو الحكم » فدعاه المسلمون ١‏ أبا جهل ») قتل فى غزوة بدر الكبرى . 

انظر : الأعلام ه : لالم » وعيون التاريخ ١54 : ١‏ وإمتاع الأسماع 3١6:١‏ . 

2 5) مطموس فى ب . 


بحرك 


ص - والجواب أنهم كلفوا بتصديقه . 

وإخبار 2١(‏ رسوله 250 كإخبار نوح عليه السلام . 

ولا يخرج الممكن عن الإمكان بخبر أو علم . 

نعم لو كلفوا بعد علمهم - لانتفت فائدة التكليف » ومثله غير 
واقع . 

ش - أجاب المصنف عنه بأن أبا جهل أمثاله كلفوا بتصديق 
الرسول عليه السلام فيما جاء به » وتصديق الرسول عليه السلام فيما 
جاء به أمر ممكن فى نفسه . وإخبار الرسول عليه السلام بأنهم 
لا يصدقونه » كإخبار نوح عليه السلام فى قوله تعالى : ١‏ لَنْ يومِنَ منْ 
َوْمِكَ إلا مَْ قَدْ آمَنَ 4 () والممكن لا يخرج عن إمكانه بخبر الرسول 
بعدم وقوعه » وبعلم الله تعالى [ أيضا ] (') بعدم وقوعه . غاية ما فى 
الباننا أنه يكرق نيعا ينمت الفيل . 

والعلم والامتناع بالغير لا ينافى الإمكان بحسب الذات . فلا يكون 
تكليفهم بتصديق الرسول تكليفا بالممتنع لذاته الذى هو المتنازع فيه . 

نعم لو كلفوا بتصديقه بعد علمهم بأهم لا يصدقونه » لانتفت 
فائدة التكليف : لأ فائدة التكليف » الابتلاء والاختبار » وهو لا يتصور 


. ع : أخبار . واعتقد أنه خطأ مطبعى‎ )١( 
. د : إخبار رسول الله عه‎ )( 

,. ١١ - هود‎ 1 55 59 

(5) زيادة من أ باء جدء د. 
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مع علم المكلف بعدم صدور الفعل منه . ومثل هذا التكليف - وهو 
التكليت بالفعل عم عدم المكلك "يغام اوقوع التعل من > غيو راق ٠‏ 

ص - ( مسألة ) : حصول الشرط الشرعى ليس شرطا فى 
التكليف قطعا » خلافا لأصحاب الرأى . 

وهى مفروضة فى تكليف الكفار بالفروع 20 . 

والظاهر [ الوقوع ] 29 . 

ش - ذكر ف امحكوم فيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى فى أن حصول الشط الشرعى هل هو شط فى 
التكليف بالمشروط أم لا ؟ 

فقال جمهور الأشاعرة والشافعية : لا . 

وقال أصحاب الرأى أى الحنفية : نعم . 


)١(‏ قال ابن عابدين فى رد انمحتار ( ١7/5‏ كتاب الجهاد ) : « الذى تحرر فى 
المنار وشرحه لصاحب البحر أنهم مخاطبون بالايمان » وبالعقوبات سوى حد الشرب » 
والمعاملات . وأما العبادات قال السمرقنديون : إنهم غير مخاطبين بها أداء واعتقادا . قال 
البخاريون : إنهم غير مخاطبين بها أداء فقط » وقال العراقيون : إنهم مخاطبون ببما فيعاقبون 
عليهما وهو المعتمد ) . 

وقال ابن نجم فى فتح الغفار 5/١‏ 77 : ثم اعلم أن المسألة حيث لم تكن 
منقولة عن أصحاب المذهب وإنما هى مستنبطة من شىء لا يشهد فالراجح ما عليه الأكثر 
من العلماء على التكليف لموافقته لظاهر النصوص فليكن هذا هو المعتمد » . ش 

. » الواقع‎ ١ : ) ب‎ /١ ( فى الأصل و ب و ج : « وقوعه » وف البابرق‎ ١ 
. ما أثبتناه‎ ) "١ وف المنتبى ( ص‎ 


/َ 


1: 


والمراد بالشرط الشرعى : ما يتوقف عليه صحة الثىء » كالوضوء 
للصلاة . 

وهذه المسألة مفروضة فى تكليف الكفار بفروع الإسلام حالة 
الكفر » وإن كانت أعم منه . 

والظاهر عند المصنف أن التكليف بالمشروط واقع عند عدم 
الشرط الشرعى . 

ص - لنا : لو كان شرطا - لم تجب صلاة على محدث 
وجنب » ولا قبل النية » ولا ( الله أكبر ) قبل النية » ولا اللام قبل الهمزة . 

وذلك باطل قطعا . 

ش - أقام المصنف الدليل على أن حصول الشرط الشرعى ليس 
شرطا فى صحة التكليف بالمشروط قطعا . 

وبيانه أنه لو كان حصول الشرط الشرعى شرطا فى صحة التكليف ' 
بالمشروط . لم تجب صلاة على محدث وجنب », ولم تجب صلاة قبل 
النية » ولم يجب أيضا ١‏ الله أكبر » قبل النية » ولا اللام قبل الهمزة (2 . 
والتالى باطل قطعا فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلأن الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر والنية شرط 
شرعى لصحة الصلاة » والنية شرط شرعى لصحة التلفظ ب ١‏ الله 


)١(‏ قال العضد ١ ) ١١ : 7١‏ ولا اللام من الله قبل الهمزة . وراجع ؛ فى هذا 
4 © من م 


عه 


أكبر ) . والهمزة أيضا شرط شرعى لصحة التلفظ باللام . وإذا لم يحصل 
| الشرط - الذى هو حصول هذه الشرائط - انتفى المشروط » وهو وجوب 


هذه الامور . 

ص - قالوا : لو كلف بها - لصحت منه . 

قلنا : غير محل النزاع . 

ش - الحنفية قالوا : لو كلف المكلف بالعبادة قبل حصول 
الشرط الشرعى لصحت العبادة منه حال عدم الشرط الشرعى . والتالى 
باط با طجاع قلزم بطلا اندم ..» 

بيان الملازمة أن التكليف بالشىء مشروط بإمكان صدوره منه » 
وإلا لَزِم التكليف بامحال . فحيتئذ يقتضى التكليف صحة المكلف به إذا 
يف 

أجاب المصنف بما يمكن تقريره بوجهين : 

أحدهما : أن النزاع إنما وقع فى أنه حال عدم الشرط الشرعى هل 
يكون مكلفا بالمشروط » بمعنى أنه يستحق العقاب على ترك المشروط » 
كا يعاقب بترك شرطه » لا أنه مكلف بأن يأ بالمشروط حال عدم 
الشرط . وإذا لم يكن مكلفا بالإتيان به حال عدم الشرط ء لم يلزم أن 
يصح منه لو أى به حال عدم الشرط . 

الثانى : أن النزاع إنما وقع فى أن المككلف حال عدم الشرط هل 
يكون مكلفا بالفعل بأن يأ به بعد إتيانه بالشرط الشرعى . وإذا كان 
كذلك لم يلزم من التكليف بهذا المعنى صحة العبادة لو أتى بها قبل 
الشرط الشرعى . 


ات 


ص - قالوا : لو صح لأمكن الامتثال . 

وفى الكفر لا يمكن وبعده يسقط () . 

قلنا : يسلم ويفعل » كالمحدث . 

ش - هذا دليل آخر للحنفية على أن الكافر لا يكون مكلفا 
بفروع الإسلام حالة الكفر . 

توجيبه أن يقال : لو صح تكليف الكافر بالصلاة مثلا حالة 
الكفر لأمكن الامتثال » وإلا يلزم التكليف بامحال . والتالى باطل فالمقدم 
مثله . 

بيان انتفاء التالى أن الامتثال إما حالة الكفر وهو مستحيل لعدم 
حصول شرطه . وهو الإسلام » أو بعد الكفر » وهو مستحيل أيضا 

أجاب المصئف بأنا لا نسلم أن الامتثال بعد الكفر ممتنع وذلك 
لأنه يجوز أن يسلم ويفعل كالمحدث فإنه يتوضاً » ويفعل . 

ص - الوقوع . 

. 4 ومَنْ يُفعَل ذَلِكَ » + وَلْم تك (" مِنَ المُصَلَيْنَ‎ ١ 

ش - ولما فرغ من إقامة الدليل على صحة التكليف بالمشروط 


. ع: سقط‎ )١( 
. ؟) طء ع :لم يك . والصحيح ما أثبتناه‎ 


7 


عند عدم الشرط الشرعى » ذكر الدليل على وقوعه » وهو الظاهر عنده » 
واستدل عليه بالآيتين . 

الأول قوله تعالى : « وَل يَمعُلوْنَ النمْسَ ال حَرُمَ الله إلا بالْحَقٌ 
ولا ينون وَمَنْ يُفعَل ذَلِكَ يَلقَ أنَامًا . يُضَاعَف لَهُ الْعَذَّابُ يوم 
القِيَامَةِ 4 2 . 

ووجه الاستدلال بها أنه تعاللى لما ذكر المنتبين عن الشرك » وقتل 
النفس بغير حق » والزنا » عطف عليه قوله : « وَمَنْ يُفمَل ذَلِكَ يلق 
انام 4 . وأشار بلفظ « ذلك » إلى جميع ما تقدم ؛ لأن العود إلى 
البعض خلاف الظاهر » فيكون تضاعف العذاب والخلود فيه فى مقابلة 
الجميع . فلو لم يكن الكفار مكلفين بالفروع لما استحقوا العذاب بفعل 
هذه المحرمات . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون فى مقابلة الشرك ؟ 

أجيب بأنه لو لم يكن للباق مدخل فى العذاب لكان ذكره مع 
الشرك قبيحا . 

فإن قيل : لفظ « ذلك ) يعود إلى الكل » ولا يلزم من حرمة 
الكل حرمة كل واحد . 

أجيب بأنه لو لم يكن كل واحد حراما لكان غير الحرام منضما 
إلى الحرام فى الوعيد وهو غير جائز . 


. 8٠6 - الفرقان‎ : 588 )١( 


8 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون تضاعف العذاب بسبب الشرك 
والباق شرطا لاقتضاء استحقاق العققاب ؟ 

أجيب بأنه لو كان للباق مدخل فى اقتضاء استحقاق العذاب 
لكان محرما ,» وهو المطلوب . 

القاية تقولاه سال عير ل العو المصادق ج00 

ووجه السك بها أن اللله تعالى حكى عن الكفار أنهم عللوا دخول 
النار بترك الصلاة والركاة » ولم يكذبهم الله تعالى » ولم يحكم العقل 

١/ب‏ بكذبهم » فيكون الظاهر حقيقة فتكون الصلاة والركاة واجبة على 

الكفار » وإلا لم يكن تركهما علة لدخول النار . 

وحمل المصلين على المعتقدين انصراف عن الحقيقة . 

ص - قالوا : لو وقع - لوجب القضاء . 

قلنا : المَضاء باعل جديد . 

فليس 227 بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلى . 

ش - الحنفية قالوا : تكليف الكفار بفرو ع الإسلام غير واقع ؛ 
لأنه لو وقع » لوجب عليهم قضاء العبادات . والتالى باطل بالإجماع » 
فيلزم بطلان المقدم . 


. المدثر - 6لا‎ : 4#” )١( 
. )» كذا فى ع والبابرى وفيما سواهما : ( وليس‎ (3 


ايه 

بيان الملازمة أن الكفار لو كانوا مكلفين بالفروع » لوجبت عليهم 
العبادات ؛ وإذا وجبت علييم العبادات » وجب القضاء عليهم :3 

أجات المضنف .عنة :بأن :وجوت القضاء لا يقرتن: ل, وعويت 
الاذلفريلن لضام رات جعي صرو نما ساق لوقه ولي بده لسرت 
القضاء وبين وقوع التكليف ولا صحة التكليف ربط عقلى » حتى يلزم 
من وقوع التكليف بالعبادات أو اضبحتة ونوك قضائها . ولهذا قد يقع 
التكليف بوجوب العبادة دون قضائها ,2 كوجوب الجمعة , وبالعكس 
كصوم الحائض . 

ص - ( مسألة ) : لا تكليف إلا بفعل . 

فالمكلف به 2١9‏ فى النبى : كف النفس عن الفعل . 
غير مقدور [ له ] (© . 

وأجيب بمنع أنه غير مقدور [ له ] 29 , كأحد قولى القاضى . 


والقدرة تقتضى أثرا عقلا . وفيه نظر . 


. فيما عدا ط ». ع » والبابرق : والمكلف به‎ )١( 
. ) نت 49 زيادة من أء ط » ع والبابرق ( 7 ألف‎ 


رد 

شُّ - المسألة الثانية فى أن المكلف به هل يشترط أن يكون 
فعلا أم لا ؟ 

فمذهب أكثر الأصوليين أنه لا تكليف إلا بفعل . والمصنف أقام 
الدليل على هذا . 

ومذهب الباقين أنه يجوز التكليف بغير فعل . 

فعل المذهب الأول » المكلف به فى النبى كف النفس عن 
الفعل » لا نفى الفعل ؛ لأ كف النفس فعل ونفى الفعل ليس بفعل . 

وقد نقل عن أبى هاشم وكثير من الأصوليين أن المكلف به فى 
النبى نفى الفعل . 

والدليل على أن نفى الفعل لا يكون مكلفا به أنه لو كان نفى 
الفعل مكلفا به لكان نفى الفعل مستدعى حصوله من المكلف . والتالى 
باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلأآن التكليف طلب » والطلب استدعاء الحصول » 
فيكون المكلف به مطلوبا » والمطلوب مستدعىّ حصوله . 

وأما انتفاء التالى فلن استدعاء الحصول فرع تصور وقوعه من 
المكلف » ولا يتصور وقوع نفى الفعل ؛ لأنه غير مقدور عليه ؛ لأنه 
نفى محض ء والنفى الحض لا يكون مقدورا عليه . وإذا لم يكن مقدررا 
عليه لم يتصور وقوعه . 


أجيب عنه بأنا لا نسلم أن نفى الفعل غير مقدور عليه » م 


لحوف 


ذهب إليه القاضى أبو بكر فى أحد قوليه . وهو أن نفى الفعل مقدور 
العبد ومكتسبه ؛ ولهذا يمدح المكلف بترك الزنا . 

ورد هذا الجواب بأن الفعل كان معدوما قبل وجود المكلف » 
وبعده استمر العدم » ولم يحصل بقدرته ؛ لأنه لو حصل بقدرته لكان له 
أثر فى ذلك النفى ؛ لأن القدرة تقتضى أثرا عقلا » ولا أثر للمكلف فيه ؛ 
لأ انقى "القعل, بعك ورد امكل عل خاله فيل وجوده + 

ثم قال المصنف وفى هذا الرد نظر ؛ لأنا لا نسلم أن نفى الفعل 
غير مقدور للمكلف . وذلك لأ نفى الفعل وإن كان متحققا قبل وجود 
المكلف » إلا أنه بعد أن وجد المكلف ودعاه نفسه إلى الفعل ولم يطعها 
وكف عن الفعل يتبع هذا الكف بقاء نفى الفعل ١‏ وهو أثر قدرة 
المكلف . فيجوز أن يكون نفى الفعل مكلفا به من هذا الوجه . 

ص - ( مسألة ) : قال الأشعرى : لا ينقطع التكليف بفعل 
حال حدوثه . 

ومنعه الإمام والمعتزلة . 

فإن أراد الشيخ أن [ تعلقه لنفسه ] 2١(‏ فلا ينقطع بعده أيضا . 

وإن أراد أن تنجيز [ التكليف به ] ('© باق فتكليف 20 بإيجاد 
الموجود [ وهو محال ] (*) ولعدم صحة الابتلاء فتنتفى فائدة التكليف . 


وقأق«الأصل طلم 4 بون ١‏ لت مفب اسه ونوق امار مك 
بنفسه . وف المنتهى ما أثبتناه ( ص 7١‏ ) . ش 

زه زيادة من ط »؛ ع والبابرق وكذلك ف المنتهى و « به » ساقط من ع . 

5) ع والبابرق : فيكلف . 

)2 زيادة من أء ب . ج ء د ء طاء ع والبابرق - وكذلك ف المنتهى . 
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بحر 


ش - المسألة الثالثة فى أن التكليف بفعل هل ينقطع عن 
المكلف حال حدوث الفعل أم لا . 

فقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى : لا ينقطع . 

ومنع إمام الحرمين 2١(‏ والمعتزلة مذهب الشيخ » وقالوا : إنه ينقطع 
التكليف بالفعل حال حلوثه . 

واختار المصنف المذهب الثانى » وزيف قول الشيخ بأن قال : إن 
أراد الشيخ بعدم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل أن تعلق التكليف 
بالفعل لنفس التكليف . والمتعلق (25 لنفسه بالشىء امتنع انقطاعه عنه » 
فيلزم أن لا ينقطع التكليف بعد حدوث الفعل أيضا . وهو باطل 
بالا جماع : 

وإن أراد الشيخ أن تنجيز التكليف » أى كون المكلف مكلفا 
بالإتيان بالمكلف به » باق حال حدوث الفعل » لزم أن يكون مكلفا 
بإيجاد الموجود وهو محال . وأيضا لو كان التكليف بالإتيان بالمكلف 
د به ع (") باقيا حال حدوث الفعل ؛ لعدم صحة الابتلاء ؛ لأ الابتلاء 
إنما يصح قبل الشروع فى الفعل , فينتفى فائدة التكليف ؛ لأن فائدة 
التكليف إما الامتثال أو الابتلاء » وكل واحد منهما منتف . 


(1) انظر : البرهان 5١‏ 2589-5285 فقرات ١41 201١85‏ . 
(0) فى الأصل : والتعلق . 
زفة زيادة من أ باء جاح د. 


فرت 


قيل : لا نسلم أنه إن أراد أن تعلق التكليف لنفسه بالفعل يلزم 
أن لا ينقطع بعد حدوث الفعل بتامه . وذلك لأن المقتضى للتعلق هو 
الطلب ؛ إذ هو معنى التكليف » وبعد الفراغ من الفعل المطلوب ينقطع 
الطلب ؛ لأن المفروغ عنه بعد الفراغ غير مطلوب . وكذا غيو ؛ لأ 
الأمر ليس للتكرار . 

وفيه نظر ؛ لأنه يلزم أن ينعدم الطلب القائم بذات الله » وهو 
محال . 

ولقائل أن يقول : مراد الشيخ أن المكلف حال حدوث الفعل 
مكلف بالإتيان بالكل المجموعى » لا بإيجاد كل واحد من أجزاء الفعل , 
فلا يكون التكليف حال الحدوث تكليفا بإيجاد الموجود ؛ لأك الكل 
المجموعى لم يوجد حال حدوث الفعل » والابتلاء صحيح حال حدوث 
الفعل ؛ لأن المكلف لم يأت بام الفعل بعد . 

وأيضا : لا نسلم انحصار فائدة التكليف فيما ذكرتم من الامتثال 
والابتلاء . 

فإن قيل : ما وجد من الفعل فقد انقطع عنه التكليف ؛ فيكون 
تعلق التكليف بالباق . لا بالمجموع من حيث هو مجموع . 

أجيب بأن التكليف بالذات قد تعلق بالمجموع من حيث هو 
مجموع » وبأجزائه بالعرض . [ فما ] )١(‏ لم يحدث », فالمجموع لا ينقطع 
عنه التكليف . 


)١١‏ ب : فيما. 


(58 - بيان المختصر جا ١‏ ) 


نرت 


ص - قالوا : مقدور حيئذ باتفاق » فيصح التكليف به . 

قلنا : [ بل ] () بيمتنع بما 50 ذكرنا . 

ش - قال الشيخ ومن تابعه : الفعل حال حدوثه مقدور 
باتفاق » سواء قلنا بتقدم القدرة على الفعل » كا هو مذهب المعتزلة » 
أو لم نقل . وإذا كان حال حدوث الفعل مقدورا » صح التكليف به . 

أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم صحة التكليف حيئذ » بل 
بمنع لما ذكرنا من لزوم عدم انقطاع التكليف بعد تمام الفعل » أو لزوم 
إيجاد الموجود وعدم الابتلاء : 


كلها كما كمة 


(01) زيادة من أء باء جا دء طاوبدع. 
)١(‏ فيما عدا ط . ع والبابرق : ١‏ لا » بدل « بما ) . 
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ص - المحكوم عليه : المكلف 

( مسألة ) : الفهم شط التكليف . وقال به بعض من جوز 
المستحيل ؛ لعدم الابتلاء . 

لنا : لو صح - لكان مستدعى حصوله منه طاعة » كا تقدم . 

ولصح تكليف البهيمة ؛ لأنهما سواء فى عدم الفهم . 

ش - الأصل الرابع : المحكوم عليه » وهو المكلف . 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى فى أن فهم المكلف هل هو شط التكليف أو لا ؟ 

تعب حهورا افقو ]1 أن عرو انكلى لايك رن عاقلا قم 
الخطاب . ووافقهم بعض من جوز التكليف با حال » بناءً على أن فائدة 
التكليف : الابتلاء » وهو لا يتصور فى تكليف من لم يفهم الخطاب . 
لأنه إنما يتصور التبيؤٌ للامتثال إذا فهم المبتلى الخطاب . 

بخلاف التكليف بالمحال » فإنه يتصور فيه التبيوٌ للامتثال وإن 
لم يمكن الامتغال » فتحصل فائدة التكليف التى هى الابتلاء . 

وذكر المصنف دليلين على أن التكليف لا يصح بدون الفهم . 

أحدهما : أنه لو صح التكليف بدون فهم المكلف المخطاب » 
لكان المكلف به مستدعى حصوله من المكلف طاعة » أى على وجه 
الامتثال . والتالى باطل فالمقدم مثله . 


")ب 


لخر 


أما الملازمة فلما تقدم من [ أن ع (2 التكليف طلب . والطلب 
يستدعى الحصول . 

وأما انتفاء التالى فلأن حصول المكلف به على وجه الامتثال 
مشروط بالقصد إلى الامتئال . والقصد إلى الامتثال إنما يتصور بعد 
الفهم . وكل خطاب متضمن (2 للأمر © بالفهم . فمن لم يفهم 
كيف يقال له : افهم . 

الثانى أنه لو صح تكليف من لم يفهم الخطاب » يصح تكليف 
الببيمة ؛ لان الذى لم يفهم الخطاب والببيمة متساويان فى عدم الفهم . 
والتالى باطل قطعا فالمقدم مثله . 

ص - قالوا : لو لم يصح - لم يقع » وقد اعتبر طلاق السكران 


وقتله وإتلافه . 
وأحيث: بأنا أل غين كلانه بل من : قبل الأمباب :+ عفدل 
الطفل وإتلافه . 


ش - هذا دليل القائلين بجواز تكليف من لم يفهم لخطاب . 
تقريره أن يقال : لو لم يصح تكليف من لم يفهم الخطاب , 


لم يقع ؛ لأ الوقوع فرع الجحواز . والتالى باطل ؛ لأَن السكران لا يفهم 
الخطاب وهو مكلف ؛ لأنه قد اعتبر طلاقه وقتله وإتلافه . 


: زيادة تما سوى الأصل‎ )١( 
. جاء د : مضمن‎ )6 
7 وك اق الأصل او جد بالأمرة‎ 


ضت 


أجاب المصنف عنه بأن هذا غير تكليف » بل من قبيل الأسباب 
التى هى أحد أنواع خطاب الوضع » كإتلاف الصبى » وإتلاف البهيمة 
حيث أرسلت بالليل وأتلفت الزرع . فإن الصبى والبهيمة لم يكونا 
مكلفين » بل جعل فعلهما سببا لوجوب الضمان على معنى أنه يجب 
على ولى الصبى أداؤها أو على الصبى بعد صيرورته بالغا . ويجب على 
مالك الببيمة أداؤها . 

كذلك السكران ليس بمكلف بثبىء من الأحكام » بل جعل الله 
طلاق السكران سببا لترتب 2١١‏ حكم الطلاق عليه . وكذلك باق 
أفعاله . 

ص - قالوا : < لأ تقَربُا الصلوة وأنكَمْ سكَارَىَ » . 

قلنا : يجب تأويله » إما بمثل « لا تمت وأنت ظالم ) 

وإما على أن المراد الثمل لمنعه التغبت » كالغضب . 

ش - هذا دليل آخر على وقوع التكليف بدون فهم 
الخطاب» : 

توجيبه أن قوله تعالى : « يا أَيّهَا الذِيْنَ اموا لأ تقرَبُا الصلوة 
سكََئْ على تفلئا ما تف 4 © يدل صرعا على أن 
السكران لد اي ل انفده حالة السكر » والسكران حالة 
السكر غافل لا ية يفهم الخطاب . 


0 (0 فى الأصل : لترتيب . 
(١‏ *4 : النساء - 4 5 


0 


أجاب المصنف عنه بأن هذه الآية لا تحمل على ظاهرها » 
وإلا يلزم بطلان الدليل الذى ذكرنا على عدم جواز تكليف الغافل » بل 
لابد من التأويل . 

وها تأويلان : 

أحدهما : أن المراد النبى عن السكر حالة إرادة الصلاة » إن كان 
نزول الآية قبل التحريم » لا النبى عن الصلاة حالة السكر . مثل 
ما يقال : لا تمت وأنت ظالم . فإن النبى عن الظلم عند الموت » 
لا النبى عن الموت حالة الظلم . 

الثانى : أن المراد من السكران : الثمل . وهو الذى ظهرت منه 
مبادىة النشاط والطرب ومازال عقله . 

وقوله تعالى : (١‏ حَتَى تَعُلَمُوا ما تموُونَ 4 معناه حتى تكامل () 
فيكم 20 العقل والفهم . ويكون تسمية الثمل بالسكران تسمية الشثىء 
باسم ما يؤول إليه . 

وإنما نبى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة فى تلك الحالة » وإن 
فهم المكلف الخطاب فى تلك الحالة » لعدم تثبت الثمل فى الصلاة ؛ 
لأنه يعسر فى تلك الحالة إتمام الخشوع ومحافظة أركان الصلاة على الوجه 


الصحيح » كالغضبان . 


. د : بتكامل‎ )١( 


(0) ب : منكم . 


4 
ص - ( مسألة ) : قوهم : الأمر يتعلق بالمعدوم , لم برد () 

تنجيز التكليف » وإنما أريد التعلق العقلى 299 . 
لنا : لو لم يتعلق به - لم يكن أزليا ؛ لأن من حقيقته التعلق » وهو 


1" 
ش - المسألة الثانية فى أن الأمر هل يتعلق بالمعدوم أم لا ؟ 
فقال الشيخ : نعم . 
وقالت المعتزلة : لا . 


وليس المراد من قولهم : يجوز أن يتعلق الأمر بالمعدوم » أن المعدوم 
يجوز أن يكون مأمورا بالإتيان بالمأمور به حال كونه معدوما ؛ فإن المجنون 
والصبى عندهم غير مأمورين » رهما أقرب إلى درجة المأمورين من 
المعدوم . بل المراد التعلق المعنوى » وهو تعلق الطلب القائم بذات الله 
تعالى بالمعدوم الذى هو ثابت فى علمه تعالى فى الأزل » بمعنى أنه إذا 
وجد واستعد لفهم الخطاب يكون مكلفا بذلك الطلب القديم من غير 
تجدد طلب . 


والدليل على ذلك أنه لو لم يتعلق الأمر بالمعدوم بالمعنى المذكور » 
لم يكن الأمر أزليا . والتالى باطل فالمقدم مثله . 


. ف البابرق : « وإن لم يرد » وفى ط : ولم يرد‎ )١( 
» العقلى‎ ١ العقلى » وفى ب كتب فى الصلب‎ ١ زه فى الأصل : « المعنوى »© بدل‎ 
. العقلى ) من الصلب‎ ١ ثم كتب فى الحاشية ( المعنوى ) ولم يشطب‎ 
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بيان الملازمة أن التعلق بالغير جزء من حقيقة الأمر . فإذا لم يجر 
التعلق بالمعدوم » لم يكن التعلق حاصلا فى الأزل ؛ ضرورة كون المكلف 
معدوما فى الأزل . وإذا لم يكن التعلق حاصلا ء لم يكن الأمر حاصلا فى 
الأزل ؛ ضرورة انتفاء الكل عند انتفاء الجزء » فلا يكون الأمر أزليا . 
وأما بيان انتفاء التالى فلما بين فى الكلام من أن خطاب الله تعالى 


قديم . 
فقوله «لأك من حقيقته التعلق ) إشارة إلى بيان الملازمة . 
وقوله : « وهو أزلى » إشارة إلى نفى التالى . 
ص - قالوا : أمر ونبى وخبر من غير متعلق [ موجود ] )١(‏ 
محال 


قلنا : محل النزاع وهو استبعاد . 
وقال : القديم الأمر المشترك . 
وأورد [ أنها ] () أنواعه فيستحيل وجوده . 
ش - المعتزلة قالوا : لا يجوز أن يكون الأمر أزليا . وذلك لأ 


)01 ساقط من طاء ع . 
(؟) فيما عدا ط ء ع والبابرق : ثم . 
(9) ساقط من البابرق . 


١ 


لأن كلا منهما يستحيل بدون متعلق موجود . والتالى باطل ؛ لأ المتعلق 
غير موجود فى الأزل » فيلزم بطلان المقدم . 

تقرير الجواب أن يقال : إن أردتم بقولكم : « إن كل واحد 
يستحيل بدون متعلق موجود ( أن المتعلق لابد وأن يكون له وجود ف 
الجملة » أعم من أن يكون علميا أو خارجيا » فلا نسلم انتفاء التالى . 
لأن المتعلق الذى هو معدوم فى الخارج ثابت فى علم الله تعالى أزلا . 

وإن أريد أن المتعلق لابد وأن يكون موجودا فى الخارج » فلا نسلم 
الملازمة . 

تولك :نو الأ 6 بوانسين نا المسعحح د يقوف تعلق :لويخو 1 + 


قلنا : هو محل النزاع . غاية ما فى الباب أن وجود الأمر بدون 
متعلق موجود فى الخارج مستبعد » والاستبعاد لا يدل على الامتناع ١‏ 


ومن أجل استبعاد تحقق الأمر بدون متعلق موجود فى الخارج 
سامع للخطاب قال عبد الله )بن سعيد 21١‏ من أصحابنا + إن الامر 
والغبى والخبر إنما يتتصف كلام الله تعالى بها فيما لا يزال الذى هو نقيض 
الأزل:6 ول يعنت ف الأرن حىء سنا »اهل يكون :رحد نيا فنعا #انل 


)1( هو عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصرى أحد المتكلمين فى 
أيام المأمون توفى سنة 74٠‏ ه . له تصانيف ف الرد على المعتزلة » منها : كتاب الصفات » 
وكتاب خلق الأفعال » وكتاب الرد على المعتزلة . 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى ” : 559 ء ولسان الميزان # : .و«اا, 
والفهرست لابن نديم ص هه »؛ ومعجم المؤلفين « 5 


5 


القديم » الأمر المشترك بين الثلاثة الذى هو الكلام . فقد جمع بين 
المصلحتين : إثبات الكلام فى الأزل » والحكم بحدوث الأمر والنبى والخبر 


وأورد على قول عبد الله بن سعيد أن الأمر والنبى والخبر أنواع 
الكلام » ولا نوع له سواه . فحينئذ يستحيل وجود الكلام فى الازل على 
تقدير كون أنواعه حادثة ؛ لأن الجنس لا يوجد إلا فى أحد أنواعه » وإذا 
لم يتحقق واحد من أنواعه فى الأزل لم يتحقق هو فيه . 

ص 3 قالوا . يلزم التعدد . 

ش - هذا دليل آخر للمعتزلة على أن الأمر والنبى والخبر ) 
لا تكون قديمة . 

توجيبه أن يقال : لو كان الأْمر والنبى والخبر قديمة » يلزم التعدد 
فى كلام الله تعالى فى الأزل ؛ ضرورة كونما أنواعا للكلام . والتالى باطل ؛ 
لأن الجمهور اتفقوا أن كلام الله تعالى واحد فى الأزل » لا تعدد فيه » وأن 
تناول جميع معانى الكتب الإهية المنزلة إلى رسله » م أن علمه واحد ء 
ومع وحدته حيط جميع الأشياء 4 فيلزم بطلان المقدم : 

تقرير الجواب أن يقال : التعدد الذى يكون فى الكلام » هو 
التعدد باعتبار المتعلقات التى هى الأمر والنبى والخبر . والتعدد باعتبار 


1 

والجمهور قد اتفقوا على أن التعدد بحسب الوجود غير واقع فى 
الأزل » لا التعدد الاعتبارى . 

ومعنى كون كلامه واحدا باعتبار الذات » و )١(‏ متعددا باعتبار 
المتعلقات أن الكلام فى نفسه واحد . 

فباعتبار أن يكون متعلقا بما لو فعل استحق فاعله المدح » وإن 
ترك استحق الذم » يكون أمرا . 

ال ا ا ل له فعل 
يستحق الذم يكون نميا 

وباعتبار أن يكون متعلقا بما لا طلب فيه » يكون برا . 7ب 

ص - ( مسألة ) : يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط 
وقوعه عند وقته . فلذلك يعلم قبل 29 الوقت . 

وخالف الإمام والمعتزلة . ويصح مع جهل الآمر اتفاقا . 

ش - المسألة الثالثة فى أنه هل يصح التكليف بفعل علم الآمر 

فذهب أكثر الأصوليون إلى صحته . لجل صحة مثل هذا 
التكليف بعلم المكلف قبل وقت الفعل أنه مكلف به . فلو لم يصح 
التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه من المكلف لم يتمكن المكلف 


0١‏ ف الأصل : « أو » بدل «ووع). 
(') ب : قبيل . 


4: 


من العلم بكونه مكلفا به قبل الوقت ؛ ضرورة توقف العلم قبل الوقت 
بكونه مكلفا به على العلم بتحقق شرط وقوع الفعل منه عند الوقت . 

وخالفهم إمام الحرمين 2١(‏ والمعتزلة . 
عند الوقت بالاتفاق . "ا إذا قال السيد لعبده : « صم غدا ) فإن هذا 
مشروط ببقاء العبد غدا 2» وهو جهول للامر . 

ص - لنا : لولم يصح - لم يعص أحد أبدا ؛ لأنه لم يحصل 
شرط وقوعه من إرادة قدعة 7 حادثة . 

وأيضا : لو لم يصح - لم يُعلم تكليف ؛ لأنه بعده » ومعه 
ينقطع ('2 » وقبله لا يُعلم . فإن فَرَضِه متسعا ء» فرضناه 20 زمنا زمنا » 
فلا يعلم أبدا . وذلك باطل . 

وأيضا : لو لم يصح - لم يعلم إبراهيم وجوب الذبح . 

والمنكر معاند . 

ش - الا فرغ عن تحرير محل النزاع شرع فى إثبات ما هو الحق 
عنده » وهو صحة التكليف با علم الامر انتفاء شرط وقوعه . وبينه 
بثلاثة وجوه : 


. 58 ع فقرة‎ ٠١6 21١4 : ١ انظر : البرهان‎ )١( 
. ع : منقطع‎ )9( 


5 ف الأصل والبابرق : « فرضنا ») . 


حفف 


الأول لولم يصح التكليف (21 بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه » 
لم يعص أحد من المكلفين أبدا بترك فعل من الأفعال . «التالى باطل 
بالا جماع فيلزم بطلان المقدم : 

بيان الملازمة أن وقوع كل فعل من الأفعال مشروط بإرادة قديمة - 
وهى الإرادة القائمة بذات الله تعالى - م هو مذهب الجماعة أو بإرادة 
حادثة -- وهى إرادة الخلق - 5 هو مذهب المعتزلة . فإذا ترك الفاعل 
الفعل فقد علم الله تعالى أنه لا يريد وقوع ذلك الفعل منه . 

وأيضا : يعلم أن العاصى لا يريد أن يفعل فيكون عالما بانتفاء 
شرط وقوع ذلك الفعل » فلا يكون هو مكلفا بذلك الفعل فلا يكون 
عاصيا بتركه . 

الثافى : أنه لو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه 
لم يعلم تكليف أصلا . والتالى باطل قطعا » فالمقدم مثله . 

بان الملازمة أن التكليف ينقطع بعد الفعل بالاتفاق » ومع الفعل 
عند المعتزلة . فلا يكون العلم بالتكليف بعد الفعل ومعه ؛ لأن العلم 
لا يكون خلاف الواقع . وقبل الفعل لا يجزم بوقوع الشرط عند وقت 
الفعل . وإذا لم يجزم بوقوع الشرط لم يجزم بوقوع المشروط . فلا يعلم 
التكليف قبل الفعل . وإذا لم يعلم قبل الفعل ومعه وبعده لم يعلم أصلا . 

قوله : ( فإن فرضه متسعا ) إشارة إلى سوال وارد على الملازمة . 


(1) فى الأصل : التكلف » وهو خطأ . 


ل 
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توجيبه أن يقال : لا نسلم أنه لو لم يصح الت لتكليف على الوجه 
المذكور لم يعلم تكليف أصلا . وذلك لأنا نفرض التكليف بالفعل 
موسعا » كالواجب الموسع » فإنه إذا انقضى من الوقت » القدر الذى 
تمكن المكلف من الإتيان بالفعل » ولم يأت بعد , فقد علم المكلف 
التكليف بالفعل ؛ لأنه يعلم حينئذ أنه تمكن من الفعل . 

تقرير الجواب أن يقال : نفرض زمنا زمنا » أى يجرى الوقت 
الموسع إلى ما قبل الفعل ومعه وبعده . 

ونقول : التكليف لم يعلم قبل أول الزمان الموسع لعدم الجزم 
بتمكنه من الفعل » ولا مع أول الزمان الموسع » إن وقع الفعل فيه ) 
ولا بعده لانقطاع التكليف . 

وقس على هذا باق الأجزاء . 

الغالث : لو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه » 
لم يعلم إبراهم وجوب ذبح ولده . والتالى باطل فالمقدم مثله 

أما الملازمة فلأنه لو لم يصح التكليف بما علم الامر انتفاء شرط 
وقوعه لم يكن إبراهم عليه السلام مكلفا بالذبح (2 ؛ لأن الله تعالى علم 
بانتفاء شرط وقوعه . وإذا لم يكن مكلفا بالذبح » لم يكن عالما به . 

الي م ا 


)1١( :‏ بما رآه فى المنام وحكاه الله سبحانه بقوله : 98 يا ب ني إن أرَىْ فى الْمَنَام ألى 
اذْبحْكَ » ٠١١‏ : الصافات - لا” . 


5 


ومن أنكر علم إبراهم عليه السلام وجوب الذبح فهو معاند 


ص - وقال القاضى : الإجماع على تحقق الوجوب والتحريم قبل 
لمكن . 

ش - احتج القاضى على صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء 
شرط وقوعه وقال : الإجماع منعقد قبل ظهور امخالف على أن كل واحد 
من الوجوب والتحريم قد تحقق قبل التمكن من الفعل . فلو لم يصح 
التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه » لم يتحقق الوجوب والتحريم 
قبل التمكن من الفعل » لجواز ظهور انتفاء شرط الوقوع عند الوقت . 

ص - العتزلة : لو صح - لم يكن الإمكان شرطا فيه . 

وأجيب بأن الإمكان المشروط أن يكون مما يتأق فعله عادة عند 
وقته واستجماع شرائطه . والإمكان الذى هو شرط الوقوع حل النزاع . 

[ وبأنه ] يلزم (2 أن لا يصح مع جهل الآمر . 

ش - قالت المعتزلة : لو صح التكليف بما علم الآمر انتفاء 
شرط وقوعه » لم يكن إمكان المكلف به شرطا فى التكليف . واللازم باطل 
بالاتفاق فيلزم بطلان المقدم . 


بيان الملازمة أن الفعل الذى علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ليس 


)0( كذا فى أء وو طء ع . وفى بقية النسخ والبابرق : « وأيضا يلزم » . 
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بممكن (1) ؛ لأن العلم بعدم الشرط يكشف عن تحقق عدم الشرط » 
وإلا لم يكن العلم علما . وعدم الشرط يستلزم امتناع المشروط . 

عار لماك ع خرابو ا حدها تفش ا 001 
والآخر إجمالى : 

أما الأول فتقريره أن يقال : الإمكان الذى هو شرط صحة 
التكليف هو أن يكون المكلف به هما يتأق فعله عادة عند دخول وقته 
واستجماع شرائطه والفعل الذى علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ممكن بهذا 
المعنى ؛ فإنه عند دخول وقته واستجماع شرائطه يتاق وقوعه من 
المكلف » وامتناعه 20 بسبب انتفاء شرط وقوعه 47 [ لا يناى هذا 
الإامكان » بل الإمكان الذى هو شرط وقوع الفعل ينافى امتناعه بسبب 
انتفاء شرط وقوعه ] 4) . 

وكون هذا الإمكان شرطا لصحة التكليف . هو محل النزاع » فإن 
عندنا أن هذا لإمكان شرط الامتثال » ليس بشرط فى صحة التكليف ؛ 
فإن التكليف لا يقتضى حصول المكلف به » بل قد يقع التكايف لأجل 
الابتلاء . 

وأما الثانى فتقريره أنه لو صح ما ذكرتم » لم يصح التكليف با إذا 
جهل الامر انتفاء شرط وقوعه . والتالى باطل بالاجماع فيلزم بطلان المقدم . 


)01 الأصل : يمكن . 

2( زيادة من أ با 2 جد د. 

(5) فى الأصل : ويتأق امتناعه . 

(4) ما بين القوسين زيادة من أ ب 2 جاء د. 
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بيان الملازمة أنه لو صح لم يكن الإمكان شرطا ؛ لأن مثل هذا 
الفعل قد يكون ممتنعا » لجواز انتفاء شرط وقوعه . 

ص - قالوا : لو صح - لصح مع علم المامور . 

أجيي: بانتفاء: فاقدة التكليف: . 

ولهذا ('2 يطيع ويعصى بالعزم والبشر والكراهة . 

ش - المعتزلة قالوا أيضا : لو صح التكليف بما علم الأمر انتفاء 
شرط وقوعه 4 لصح التكليف بم علم اموق انتفاء شرط وقوعه ( قياسا 


عليه . والجامع كون كل واحد منهما معلوما عدم حصوله . والتالى باطل 
بالإجماع فيلزم بطلان المقدم . 

أجاب المصنف عنه بالفرق . فإن محل الوفاق إنما لا يصح 
التكليف به لانتفاء فائدة التكليف ؛ لأن فائدة التكليف إما الامتثال 
أو العزم عليه . وإذا علم المأمور امتناع الفعل » بمتنع الامتثال منه » 
ولم يعزم على الفعل فلا يطيع ولا يعصى . 

بخلاف محل النزاع » فإنه إذا لم يعلم المأمور امتناع الفعل قد يطيع 
بالعزم والبشر » وقد يعصى بالترك والكراهة . 


عاد جد جو 


)١(‏ فيما سوى جدء ع : «١‏ وهذا). 


9( 59 - بيان المختصر ج ١‏ ) 


2 - 8 ١ 
أن لصم‎ 
يو‎ 
ن) ا كم"‎ 


امف 


مشبع حاصاي ياست 


3 فها 
ولي | سج 


2 الكتاب والسنة والإجماع ( 


م 


الأدلة الشرعية 


ص - الأدلة الشرعية : الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
والاستدلال . 

وهى راجعة إلى الكلام النفسى . و [ هو ] )١(‏ نسبة بين مفردين 
قائمة بالمتكلم . 

والعلم بالنسبة ضرورى . 

لل تيلوت نعف نبي لقاو عرد 
لا غيهما . 

والخارجية لا يتوقف حصوطا على تعقل المفردين . 

وهذه متوقفة : 

ش - قد ذكر فى صدر هذا الكتاب أن هذا المغتصر ينحصر 
فى المبادئة والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح . 


(0) أءبء جعىمء طء ع : ١‏ وهى » بدل « وهو » وف النتهى : وهو . 
(0) الأصل و ب : يقم . 

«١ )(‏ به ) ساقط من البابرق . 

(4) فى الأصل و د : « لكان » بدل « لكانت ) . 


+ 


+-إب ولا فرغ عن المبادىة شرع فى الأدلة الشرعية وقدمها على الاجتهاد 

والترجيح ؛ لأنه ما لم يعرف الأدلة وأقسامها » وأحكامها » لم يتمكن من 
معرفة كيفية استئارها . ولا [ معرفة ] 2١(‏ ترجيح بعضها على بعض . 

والمراد بالشرعية : أن يكون طريق [ معرفة دلالتها ] (') مستفادا 
من الشرع . 

ولا فزق يق لمعيه والعرعية عي الفقياء والالصسوليةة + 

وإنما انمحصر الدليل الشرعى فى الخمسة المذكورة ؛ لأن الدليل 
الشرعى . إما أن يكون واردا من جهة الرسول عليه السلام أو لا . 

والأرل اما أن يكوق معدا » وهو الكتاب » أولا » وهو السنة . 

ويندرج فيها قول الرسول وفعله وتقريره . 

والثانى - وهو الذى لا يكون واردا من جهة الرسول عليه السلام 
- إما أن يكون صادرا ممن لا يجوز عليه الخطأ - وهو الإجماع - أولا . 
وحينئذ إما أن يكون حمل فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما - وهو 
القياس - أولا ؛ وهو الاستدلال : 

وهذه الدلائل الخمسة راجعة إلى الكلام النفسبى 29 ؛ لأن أصلها 
الكتاب . 


)00 ( معرفة ) ساقط من أ ب . 
)١(‏ فى الاصل : طريق معرفتها . 
(*) قال الإمام الرازى : إن الشخص إذا قال لغيره : اسقنى ماء . فقبل أن يتلفظ - 


هه 


أما السنة فلقوله تعاللى : ( وَمَا يَنْطِقُ عَن الْهَوَى إن هُوَ إلا وَحَىٌّ 
لون 0 ١‏ 
يوحى » () . 

وأما الإجماع فلأن أصله إما الكتاب أو السنة . وعلى التقديرين 
يلزم رجوعه إلى الكتاب . 

وأما القياس والاستدلال . فلأن كلا منهما راجع إلى معقول 
الكتاب أو السنة أو الإجماع . وعلى التقادير يلزم رجوعه إلى الكتاب . 

والكتاب بالحقيقة هو الكاشف عن الكلام النفسى القائم بذات 
الله تعالى . فيكون الجميع راجعا إلى الكلام النفسى . وهو نسبة بين 
مفردين » قائمة بالمتكلم : 

أما كون الكلام النفسبى نسبة فالعلم به ضرورى . 

وأما كون النسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فلأنها لو لم تقم 
النسبة بين المفردين بالمتكلم » لكانت النسبة بينهما خارجية » أى خارجة 
عن المتكلم ؛ إذ لا غيهما . لأنها إما أن تكون قائمة بنفس المتكلم 
أو لا تكون قائمة بها . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان بطلان التالى أن النسبة بين مفردين يتوقف حصوطها على 
تعقل مفرديها » ولا شىء من الخارجية يتوقف حصوها على تعقل شىء . 


فهذه النسبة لا تكون خارجية » فتكون قائمة بالمتكلم . 


- بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقى » وحقيقة الماء » والنسبة الطلبية بينهما . 
فهذا هو الكلام النفسى » والمعنى القاتم بالنفس . وصيغة قوله : « اسقنى ماء ») عبارة عنه » 
ودليل عنه . انظر : الأربعين فى أصول الدين للإمام الرازى ص ١74‏ . 


. النجم - مه‎ : 38 )0١( 


( - الكتاب 


ص - الكتاب : القران » وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة 


و 207 قولحم : ( ما نقل بين دفتى المصحف تواتراً » - حدٌ 
للشىء بما يتوقف عليه ؛ لأن وجود المصحف ونقله فرع تصور القران . 

ش لا كان الكتاب أصلا للأّدلة الشرعية قدم ذكره . ثم قدم 
السئة على الإجماع ؛ لأنها أصله . ثم قدم الإجماع على القياس لكون 
الإجماع سالما عن الخطأ . 

وذكر فى الكتاب مقدمة وثلاث مسائل وخاتمة . 

اعلم أن الكلام قد يطلق على الألفاظ الدالة على ما فى النفس » 
نقول : معت كلام فلان . وقد يطلق على مدلول الألفاظ ؛ وهى المعانى 
التى ف النفس 0 قيل : 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 29 


. و ) ساقطة من البابرق‎ « )١١( 
(؟) ذكره ابن هشام مع آخر قبله ( لا يعجبنك من خطيب خطبة - حتى يكون‎ 
- مع الكلام أصيلا ) فى شذور الذهب ( ص8١ ) عند تعريف الكلام » ونسبه للأخطل‎ 


مه5: 


والأصولى يبحث ف الكلام بالمعنى الأول . والمتكلم يبحث فى 
الكلام بالمعنى الثانى . 

ولذلك أعرض المصنف عن الكلام النفسانى » وقيد - فى تعريف 
الكتاب الذى هو القرآنُ - الكلامً بالمنزل » ليخرج النفسانى . وأيضا 

وقوله : للإعجاز » وهو قصد إظهار صدق دعوى النبى الرسالة 
عن الله تعالى » يخرج الكلام المنزل الذى ليس للإعجاز » كالأحاديث 
الربانية والكتب المنزلة على الأنبياء إن لم نقل بكون نزوها للإعجاز . 


وقوله : ( بسورة منه ) )١(‏ وأراد بعضا مخصوصا يساوى فى 


د النصرافى . واسمه غياث بن غيث بن الصلت 5 وهو شاعر فحل من شعراء الدولة 
الأحوية: 

وليسا فى ديوانه : 

وكذلك نسبه ابن يعيش إليه فى شرح المفصل » وهو فى زيادات شعر الأخطل 
صن 0 

وف إمتاع العقول ( ص ١١١ ٠ ٠٠١‏ ) هذا البيت مخترع مكذوب منسوب 
للأخطل النصراى . 

» قوله : ( بسورة منه ») إن أجرى على ظاهره‎ )١8 : 109 : قال العضد‎ )١( 
فلإخراج بعض القرآن ؛ فإن التحدى وقع بسورة من كل القران » أى سورة كانت غير‎ 

وإن أريد بسورة من جنسه فى البلاغة والعلو » فيتناول كل القران وكل بعض منه . 
وهذا أقرب إلى غرض الأصولى . 
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القدر , الكوثر التى هى أقصر سورة » يخرج الآية أو بعضها . 

وأيضا يخرج الكتب المنقولة التى هى غير القرآن إن قلنا : إن 
إنزاها للاعجاز ؛ لانها وإن كانت للإعجاز لكن لم يكن الإعجاز بسورة 
منلة 0 

فصار هذا التعريف منطبقا على مجموع القران . 

وقول الأصوليين فى حد الكتاب : « ما نقل إلينا بين دفتى 
المصحف نقلا متواتراً » 2١(‏ حدٌ للشىء بما يتوقف تصوره على ذلك 
الثىء (2 . لأ معرفة ما نقل إلينا نقلا متواترا يتوقف على وجود 
المصحف . وعلى ما نقل فيه ؛ لان الذى نقل إلينا نقلا متواترا » 
لا يتصور كونه منقولا إلا بعد وجود الملصحف وبعد النقل . ووجود 
المصحف ونقله فرع تصور القران ؛ لأن وجود المصحف فرع على 
إثبات السور والآيات فيه . وإثياتها فرع على تصورها . 

وكذا النقل المضاف إلى ما بين دفتى المصحفب لا يمكن إلا بعد 
تصوره » فيكون معرفة ما نقل إلينا متواترا موقوفا على وجود المصحف 


. ٠١١/١ انظر : المستصفى‎ )١( 
وإنما يلزم الدور‎ ١ : ٠ (؟) قال عبد العزيز البخارى فى كتاب التحقيق ص‎ 
المذكور على من عرف القران بمثل ما نقل عن بعض الأصوليين أنه قال : « القرآن : ما‎ 
نقل إلينا بين دفاتر المصحف » على أنه يمكن التفصى عنه أيضا بأن يقول : المراد من‎ 

المصاحف ما جمعته الصحابة من الوحى المتلو فى المصحف » فيندفع الدور . 
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6 
ونقله » وهما موقوفان على تصور القران » فيكون معرفة ما نقل إلينا متواترا 
موقوفة على تصور القران . لأ الموقوف على الموقوف على الشىء موقوف 

على ذلك الشىء . 
فيكون تعريف القران به تعريفا للشىء بما يتوقف عليه . وهو 

باطل . 
قال بعض الشارحين 2١(‏ فى تقريره : « المصنف اعترض على هذا 
الحد بلزوم الدور ؛ فإن الحكم بوجود المصحف ونقله مسبوق بتصور 
القران ؛ لما عرف من أن التصديق مسبوق بالتصور . فلو عرف القران 

بهما لزم الدور ) . 

وهذا الكلام مع مخالفته لما فى المتن » لا توجيه له أصلا . 

أما كونه مخالفا لما فى المتن فلأن المصنف لم يقل : إن الحكم 
بوجود المصحف ونقله » فرع تصور القران » بل قال : وجود المصحف 
ونقله فرع تصور القران . 

أما أنه لا توجيه له أصلا , فلن قوله : « الحكم بوجود المصحف 
ونقله فرع تصور القران ) غير مستقم . 

قوله : « لما عرف أن التصديق مسبوق بالتصور ) . 

قلنا : هذا مسلم به ولكن لا يفيد ههنا ؛ لأن الحكم بوجود 
الصف :سميوق تقصو” لصحت والوتحوة + لا بتضيوق القوانة. 


. ب‎ ١5١ وهو الحل . انظر : النقود والردود‎ )١( 
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وعلى تفدير أن يكون الحكم بوجود الملصحف ونقله مسبوقا 
بتصور القران » لا نسلم أنه لو عرف القران بالمصحف و«النقل » يلزم 
الدور . وإما يلزم أن لو عرف القران بالحكم بوجود المصحف ونقله . 

واعلم أن التعريف الذى زيّفه المصنف ذكره حجة الإسلام - 
رحمه الله - فى المستصفى (2 . 

ولقائل أن يدفع التزييف بالعناية بأن يقول : هذا التعريف إنما 
ذكره لغير المثبت . والإثبات والنقل لا يستدعيان تصور القران إلا 
بالنسبة إلى المثبت . 

ص - ( مسألة ) : ما نقل احادا فليس بقران للقطع بأن 
العادة تقضى بالتواتر فى تفاصيل مثله . 

ش - المسألة الأول فى بيان أن ما نقل احادا ليس بقران . وذلك 
لأنا قاطعون بأن العادة تقضى بأن مثل هذا الكتاب الذى يكون هاديا 
للخلق » معجزا على وجدٍ لو اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بسورة من 
مثله لم يقدروا عليه » يمتنع أن لا يتواتر فى تفاصيله » أى فى أصله وأجزائه 
ووضعه وترتيبه ومحله ؛ إذ الدواعى تتوفر على نقله إلى أن يصير شائعا 
مستفيضا متواترا . فما ل يبلغ إلى حد التواتر يقطع بأنه ليس من القران . 

ص - وقوة الشبهة فى « بسم الله الرحمن الرحم 4 منعت من 
لد لتكفير من الجانبين . 


)١(‏ انظر : المستصفى ٠١١ : ١‏ ونصه : ( حد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتى 
المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا » . 


1: 

والقطع ( أنها ) ('2 لم تتواتر فى أوائل السور قرانا » فليست بقران 
فيها 29 قطعا » كغيرها . 

وتواترت بعض اية فى الغمل فلا مخالف . 

ش - اعلم أن الأمة أجمعوا على أن التسمية فى قوله تعالى فى 
ل . و 0 وهس ب لمر 5 ف هه ١‏ هاه ِ» 
القران . ثم اختلفوا فى أنها هل هى من القران فى أوائل السور سوى 


التوبة » ؟ أم لا ؟ 
فقال الشافعى - رضى الله عنه - : | ية من القران فى أوائل 
السور . ثم تردّدَ فى أنها هل تكون فى أول كل سورة اية برأسها » أو هى 


مع أول آية “من السورة ‏ آية.. 
ومن الأصحاب من حمل التردد على أنها هل هى من القران فى 


0 سورة أولا . 
قال حجة الإسلام - رحمه الله - حمل قول الشافعى - رضى الله 


م ياغها. ., 
(؟) ب : منها . 
”* : الفل -/57 . 
(5) انظر : المستصفى ٠١51:201١‏ . 
قال العضد ( ؟ : 5١‏ ) وما يروى من قول الشافعى أنها اية فى الفاتحة والخلاف فى 


غيرها » تحكم . 


اركية 


وقال فريق من الأصوليين » منهم القاضى أبو بكر : إنها ليست 
من القران فى أوائل السور . 

أما أبو حنيفة - رضى الله عنه - فلم ينص على أنها من القران فى 
أوائل السور أم لا (2 , وقال : يُسَرٌ بها فى الصلاة . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف : ١‏ وقوة الشبهة » إلى 
قوله : « من الجانبين ) يمكن أن يكون جوابا لسؤّالٍ . 

توجيهه أن يقال : إما أن يحكم بكون التسمية من القران فى أوائل 
السور ؛ أو يحكم بكونها ليست من القران فيها . وأيّاما كان » يلزم 
تكفير طائفة من المسلمين ؛ لأنه يلزم إما جعل ما ليس بقران قرانا » 
أو إنكار ما هو من القران . وكل واحد منهما موجب للكفر . 

تقرير الجواب أن يقال : لم يلزم تكفير كل واحد من الفريقين ؛ 
لأ قوة الشببة من الجانبين منعت من التكفير من الجانبين . 


فإن قيل : عند المصنف أن الدليل الدال على كون (2 التسمية 


)١(‏ قال السمرقندى فى ميزان الأصول ( ١١‏ ب ) : قال علمائنا همهم الله » إن 
النسمية المكتوبة.ق المصاحف» غل-رأس السور من القرات لكتا بسك من السون 4 لأنه 
ثبت بالتواتر أنها مكتوبة فى المصاحف ومتلوة مع السور وما ثبت بالتواتر أنها من السور وقد 
روى عن محمد بن الحسن رحمه الله أن التسمية اية مكررة فى القرآن أنزلت للفصل بين 
السوق 4 والبداية بها تيرك :وهنا قال مكائكداابأن النسمية تكفي اق المضاحن عل رأ 
السور وتتلى معها لثبوتها بالتواتر ولكن تكتب بخط على حدة غير موصولة بالسورة حتى 
لا يتوهم أنها منها . 

(0) فى الاصل : ( أن ) بدل «١‏ كون ) . 


4"/ب 
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فى أوائل السور ليست بقران قطعى ٠‏ فلا يصح إطلاق قوة الشبهة على 
ذلك الدليل ؛ لأ قوة الشببة إنما تطلق عند تعارض الآدلة الظنية . 

أجيب عنه بأن ذلك الدليل وإن كان قطعيا عنده » لكنه عند 
الخصم ليس بقطعى . فبهذا الاعتبار صح إطلاق الشبهة عليه . 

قال بعض الشارحين (22 : والأولى أن يقال : إن التكفير إنما يلزم 
عند مخالفة القطعى » ولا مخالفة للقطعى ههنا . 

وفيه نظر ؛ لأن هذا الجواب لا يستقم على مذهب المصنف ؛ لأ 
مذهبه أن القطعى دال على أنها فى أوائل السور ليست بقران . 

ثم ذكر المصئف أنها فى أوائل السور ليست (') بقرآن قطعا ؛ لأنا 
نقطع بأنها لم تتواتر قرانا فى أوائل السور » وكل ما لم يتواتر لا يكون قرانا 
قطعا . فالتسمية فى أوائل السور 7( لا تكون قرانا قطعا 650 كغيرها 
الذى لم يتواتر . 

وذكر أنها قد تواترت بعض أآية فى © سورة الفل . فلا 
مخالف 29 فى أنها قرآن فى سورة الفل ؛ لأن التواتر مقطوع والمقطوع 
ل" 


. ألف‎ ١57 وهو الخنجى . انظر : النقود والردود‎ )١( 

(0) ف الأصل : ليست فى أوائل السور بقران قطعا . 

« ف أوائل السور » ساقط من أ. ج . 

(4) ب »ء د : فالتسمية لا تكون قرانا قطعا فى أوائل السور . 

(ه) فى الأصل « من » بدل ١٠‏ فى ©). 

(7) كذا فى د . وف الأصل وأ : فلا يخالف , وفى ج : فلا تخالف . 
0) ب : لا يخالف فيه . 


6 

ص - قوطم : مكتوبة بخط المصحف . 

وقول ابن عباس - رضى الله عنهما - : « سرق - الشيطان من 
الناس آية » . لا يفيد ؛ لأن القاطع 2١(‏ يقابله . 

ش - اعلم أن القائلين بأن التسمية فى أوائل السور من القران 
ذكروا دليلين : 

أحدهما : أن التسمية فى أوائل السور مكتوبة بخط المصحف » لم 
يميز بين خط التسمية وخط المصحف ». ولم ينكر أحد من الصحابة » 
فتكون من القرآن . لأنها لو لم تكن من القران لمنع الصحابة من أن 
تكتب بخط المصحف ؛ لأنهم يبالغون فى حفظ القران وصيانته وتمييزه 
عما ليس منه » حتى يمنعون من كتبة أسامى السور مع القران » ومن 
التفسير والنقط » كيلا يختلط بالقران غيو . 

الثانى : أنه نقل عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال : 
« سرق الشيطان من الناس آية » إلى أن ترك التسمية فى أول كل 
سورة (21 » ولم ينكر عليه أحد . فدل قوله » مع عدم الإنكار » على أنها 
من القران فى أوائل السور . 


. ) القاطع‎ ١ القطعى © بدل‎ ١: ب‎ )١( 

(1) رواه البيبقى فى السئن الكبرى ( 5٠ : ١‏ ) ولفظه : إن الشيطان استرق من 
أهل القرآن أعظم اية فى القرآن : بسم الله الرحمن الرحم . 

قال ابن كثير فى التحفة ( 1 ) : قال أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب فضائل 
القران : ثنا إسماعيل بن إبراهم عن الليث عن مجاهد عن ابن عباس قال : اية من كتاب 
الله أغفلها الناس : بسم الله الرحمن الرحيم . إسناده جيد . 


6009” - بيان المخحصر ج ١‏ ) 


1ك 


أجاب: لصنق عن عهذين:[ الدليلين ح*(0© بأنيما لأ يفيدان::؛ 
لأمبما ظنيان » وما يقابلهما - وهو أنها لو كانت قرانا لتواترت - 
قطعى . والظنى لا يفيد إذا كان. مقابله قطعيا . 

فقوله : ( قوم ) مبتدأً . وقوله : ( لا يفيد ) خبره . 

ص - قوهم : لا يشترط التواتر فى امحل بعد ثبوت مثله » 
ضعيف » يستلزم جواز سقوط كثير من القران المكرر . وجواز إثبات ما 
الس اران سيد مسقل وين بو دك قبا 

ش - هذا إشارة إلى جواب إيراد على ما أجاب به المصنف عن 
الدليلين . 

تقرير الإيراد أن يقال : لا نسلم أن الدليل القطعى دال على أن 
الحضة "فى أوائن السور» لبيك ابقرانا .. 

قوله : ( لأنا نقطع بأنها غير متواترة فى أوائل السور ) 

قلنا : التسمية فى أوائل السور » وإن [ لم ] (") يتواتر كونها من 
القران » لم يلزم أن لا يكون قرانا ؛ لان ثبوت التسمية فى القران متواتر 

واللوائز لاحل والوضيع: لبس يرط يعد لبود سلما لقو أبن 
القران. تسب المترع .. 


)200 زيادة من أ. باء جا د. 
2١‏ « لم ) ساقطة من ب . 


لاكء 


والحاصل أن التواتر يشترط فى [ ثبوت ] 2210 ما هو من القران 
بحسب المتن » ولا يشترط فى محله ووضعه وترتيبه » بل يكفى فيها نقل 
الآحاد . فالتسمية وإن لم تتواتر فى أوائل السور قرانا » لم يلزم أن 
لا تكون قرانا قطعا . فلا يدل القاطع على أنها ليست من القران فى 
وال الور 

تقزر الخراتب. أن "تقو ++" القول. :يات التوائن لا بيستترط فى اخ 
والوضع ضعيف . ومع ضعفه يستلزم جوازٌ سقوط كثير من القران 
المكرر وجوارٌ (") إثبات ما ليس بقرآن من المكرر . مثل : <« وَل يومد 
لْمُكَذَبيْنَ » © . < فبأَىٌ الأء كما كدان بقار 

أما بيان ضعفه فهو أن العادة تقضى بتواتر المتن وا محل والوضع 
والترتيب فيما هو مثل القران من غير فرق . 

أما بيان لزوم جواز سقوط كثير من القران المكرر ؛ فلأنه إذا ل 
يشترط التواتر فى امحل جاز أن لا يتواتر كثير من المكررات الواقعة فى 
القران » وما لم يتواتر جاز أن لا يصل إلينا » وما جاز أن لا يصل إلينا 
جاز سقوطه . 


أما بيان لزوم جواز إثبات كثير ثما ليس بقران من المكررات فلأنه 


(1) ف الأصل : فى تواتر» هو خخطأ . 

0) ج : جاز . 

زفة غ4 خا :#1 ا لل .21 ه55 72؛ 2غ 5: ( كررت 
عشر مرات ) المرسلات ل/الا . 

(5) 135 : الرحمن - 5ه ( وكررت ”١‏ مرة ) , 


ا 
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إذا تواتر بعض من القران بحسب المتن فبعد ذلك يجوز إثبات ذلك 
البعض ف المواضع بنقل الأحاد » فجاز أن يكون بعض أفراد المكرر 
قرانا » ثبت بالتواتر » وبعضها غير قران » ثبت بنقل الاحاد . وكل واحد 
من الجوازين منتيف قطعا فيلزم انتفاء عدم اشتراط التواتر بحسب امحل . 
فقوله : ( مبتدأ ) وقوله : « ضعيف ) خبره » وقوله : ( يستلزم 
خبر بعد نخير ) » وقوله : « وجواز إثبات » عطف على قوله « جواز 

سقوط ) . 

ص - لا يقال : يجوز » ولكنه 2١(‏ ء» اتفق تواتر ذلك . 

لأنا نقول : لو قطع النظر عن ذلك الأصل لم يقطع بانتفاء 
ذلك 20 السقوط ونحن نقطع بأنه لا يجوز . والدليل ناهض . 

ولأنه يلزم جواز ذلك ف المستقبل » وهو باطل . 

ش - هذا إيراد على ما أجاب به المصنف عن الإيراد الأول . 

توجيبه أن يقال : لا نسلم أنه لا يجوز الإسقاط والإثبات » بل 
يجوز إن لم يمنع مانع يمنعهما » لكن قد اتفق تواتر التكرار فيما هو 
مكرر » والتواتر منع جواز الإسقاط والإثبات . 

أجات» الصنف: عن حوابية:: 

أحدهما : أنه لو كان جواز الإسقاط متحققا » فلو قطعنا النظر 


(0 ع : ولكن . 


زهة « ذلك ) ساقط من ط والبابرق 1 
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عن ذلك الأصل الذى هو اتفاق تواتر المكرر » لم يقطع بانتفاء سقوط 
المكرر ؛ لأن الموجب للقطع بانتفاء سقوط المكرر هو اتفاق تواتر المكرر 
لمانع عن جواز السقوط , وليس كذلك لأنا نقطع بانتفاء سقوط المكرر 
من القران » سواء قطع النظر عن اتفاق تواتر المكرر , أو لم نقطع . 
والدليل قاثم على انتفاء جواز السقوط » وهو ما سبق من وجوب اشتراط 
التواتر فيما هو من القران . 
الثافى أنه لو كان كا ذكرتم يلزم جواز ذلك » أى جواز كل واحد 
من السقوط والاثبات فى الزمان المستقبل . وذلك لاك الجواز وإن انتفى 
فى الزمان الحاضر بسبب اتفاق التواتر » لكن جاز أن ينتفى التواتر فى 
الزمان المستقبل » فيلزم جواز السقوط والإثبات فيه . 
ص - ( مسألة ) )١(‏ : القراءات السبع متواترة (" [ فيما ليس 
من قبيل الأداء » كلمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوها ع "© . 
لنا : لو لم تكن - لكان بعض القران غير متواتر » ك « ملك ) 
و ١‏ مالك ) ونحوهما . 
وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما . 
ش - المسألة الثانية فى أن القراءات السبع متواترة . 
والمراد من القراءات السبع : القراءات المنسوبة إلى القراء السبعة 
)١(‏ زيادة مما عدا الأصل . 


زهة زيادة من أ » ج » ط » ع والبابرق . وف أ ١‏ ليس بأداء » بدل » ليس من 


قبيل الأداء )ل . 


0 

و ف 0 1 
وهم : نافع 207 , وابن كثير (2 , وأبو عمرو 27 وابن عامر 299 , 
وعاصم 9 , وحمزة 0 , وال> الى )4 مهم الله تعالى - » بشرط 


(1) هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أى نعم . إمام أهل المدينة الذى صاروا 
إلى قرائنه » ورجعوا إلى اختياره . 

وأصله من أصبهان » وكان أسود شديد السواد » قرأ على سبعين من التابعين » وأقرأ 
مستحد رول الله حك ؛أكار من سبفيق منةا “ولك ق سحنود عام +9 هتوق بالمدينة 
المنورة عام ١55‏ ه . 

وراوياه : قالون » وورش . 

انظر : غاية النباية للجزرى » 0 :8#62” . 

» هو أبو معبد عبد الله بن كثير المككى الدارى » كان قاصّ الجماعة بمكة‎ )١ 
ها.‎ 1١١١ وكان شيخا كبيرا » ولد بمكة سنة © ه فى خلافة معاوية ومات بها سنئة‎ 

وراوياه : قُنبل واليرّى . ( انظر : غاية ١‏ : "447 ) . 

(؟) كان أعلم الناس بالغريب والعربية والقران والشعر وبأيام العرب وأيام 
الناس . وهو قارئة أهل البصرة . وتوق عام ١١4‏ ها. 

وراوياه : أبو عمر الدُورى » وأبو شعيب السومى (انظر : غاية 1١‏ :584 ). 

(5) هو أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصبى » قاضى دمشق فى أيام الوليد بن 
عبد الملك » وإمام مسجد دمشق . وكان من التابعين . توفى بدمشق سنة ١١8‏ ها. 

وراوياه : ابن ذكوان » وهشام بن عمار . ( انظر : غاية ١‏ : 477 ) . 

() هو أبو بكر عاصم بن أب النّجود الضرير الكو » ويقال : ابن ببدلة . وهو 
من التابعين أيضا . وتصدر للإقراء عند موت أبى عبد الله السلمى سنة ثلاث وسبعين إلى 
أن توف بالكوفة سنة ١١1/‏ ها . 

وراوياه : أبو بكر بن عياش ٠‏ وأبو حفص بن أنى داؤد . ( انظر : غاية ١‏ : 
985). 

(5) هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الكوف الزيات » كان صال حا ورعاء ثقة فى - 


8 


[ صحة ] 2١(‏ إسنادها (2 إليهم » واستقامة وجهها فى العربية » وموافقة 
لفظها خط المصحف النسوب إلى صاحها . ك ( ملك » بغير الالف 
الذى نسب إلى نافع » وابن كثير » وابن عامر » وحمزه » وأبى عمرو , 
بإسناد صحيح » مكتوباً فى مصحفهم بغير الألف » مستقيما وجهه فى 
العربية . وك ١‏ مالك » بالألف الذى نسب إلى الكساى وعاصم بإسناد 
صحيح أيضا » مكتوبا فى مصحفهما بالألف » مستقيما وجهه فى العربية . 


والدليل على أن القراءات السبع متواترة أنها لو لم تكن متواترة لزم 
أن يكون بعض القران غير متواتر . والتالى ظاهر الفساد فالمقدم مثله : 
بيان الملازمة أن بعض القران ك « ملك ») و «١‏ مالك ) قرأ 
بأحدهما بعض القراء » وقرأ بالآخر بعضهم . فإما أن يكون كل واحد 
منهما قرانا » فيلزم أن يكون بعض القران غير متواتر ؛ إذ التقدير أن 


- الحديث . ولد سنة ١م‏ ه وأحكم القراءة وله خمس عشرة سنة » وأم الناس سنة 
مائة . وعرض عليه من نظرائه : سفيان الثورى » والحسن بن صالح . وتو بحلوان سنة 
كه١‏ هار 
وراوياه : خلف بن هشام » وخلاد بن خالد ( انظر : غاية 35١ : ١‏ ). 
(0) هو أبو الحسن على بن حمزة الكسانى » الكوفى النحوى ؛ كان صادق اللهجة » 
متسع العلم بالقرآن والعربية واللغة » وهو رأس مدرسة الكوفة النحوية ومؤسسها . وتوفى 
برنبويه من قرى الرى حين توجه مع هارون الرشيد إلى خراسان عام ١85‏ ه . 
وراوياه : أبو الحارث الليث بن خالد » وأبو عمر الدورى ( انظر غاية ١‏ : هلاه ) . 
)١(‏ زيادة من أ با جاء)د. 
(؟) د : استنادها . 


“عع 


أو يكون بعضهما قرانا دون بعض , وهو تحكم (1) باطل ؛ لأن 
كل واحد منبهما مساو (© فى كونه قرانا وعدمه . 


أولا تكون واحدة منهما ( قرانا فيلزم أن لا يكون بعض القران 
قرانا (؟» وهو باطل بالاتفاق . 


وداب ص - ( مسألة ) : العمل بالشاذ غير جائز » مثل : ١‏ فَصِيَامُ 


واحتج به أبو حنيفة » رحمه الله . 

لنا : ليس بقرانٍ ولا بخبر يصح العمل به © . 
قالوا : يتعين أحدهما » فيجب . 

قلنا : يجوز أن يكون مذهبا )2 . 


01 فى الأصل : يحكم , وهو خطأ . 

(؟) مساو فى الأصل : متساوٍ . 

6 اق الأضل. مهتا مواق ب واخد متيماة: 

(5) أ» ج : بقران . 

52( فى الأصل : يصح به العمل . 

(5) قال البابرنى فى شرحه مختصر ابن الحاجب » ( ورقة 79 ألف واب ): 
ولقائل أن يقول : إن ذلك قراءة ألى وابن مسعود » وكان مشهورا فى القرن الثافى » 
مكتوبا فى مصحفهما ومصحف كل من كتب من مصحفهما . فتسميته شاذا ليس على ما 
ينبغى . وقوله : « يجوز أن يكون مذهب الراوى ») خطأ فاحش ؛ إذ لا يظن أحد من جمال 
العوام أن يدخل مذهبه فى مصحفه ويدعى أنه قرآن » وهل هو إلا كفر . وكذلك نسبة 
الخطأ إلى الصحابة نعوذ بالله من الزيغ بعد الهدى . 


6 


وإن سلم - فالخبر المقطوع بخطأه لا يعمل به . 

ش - المسألة الثالئة فى أن العمل بالشاذ - وهو ما نقل احاداً 
- غير جائز . مثل : < فصِيَامُ ثلئة أيَام 4 2١(‏ [ مُتَتَاعَات ] . فإن زيادة 
( متتابعات ) بعد قوله « أيام » نقلت احادًا (© . فلا يجوز . أن يحتج 
به على وجوب التتابع فى صوم كفارة العين . 

(' [ وأبو حنيفة جوز العمل بالشاذ واحتج به على وجوب التتابع 
فى صوم كفارة العين ] © . 

لنا أنه لا يصح العمل به ؛ لأنه ليس بقران ؛ إذ لم يتواتر . 

قالت الحنفية : يتعين أحدهها : إما القران وإما خبر الاحاد . 
لأنه إن ثبت كونه قرانا فذلك » وإن لم يغبت كونه قرانا فلا أقل من 

جات المصنف عنه بأنا لا نسلم أنه يتعين أحدهما ؛ لأنا 
لا نسلم أنه إذا لم يثبت كونه قرانا يجب أن يكون خبر الواحد . وذلك 
لأ الراوى لم يذكر على أن يكون خبرا » فيجوز أن يكون مذهبا للراوى » 
وذ كره بيانا لمعتقده . 


. المائدة - ه‎ : 6 )١١ 
. ) 3١/9 (؟) فى مصحف ابن مسعود ( شرح العضد‎ 
فم زيادة من أ باء جء د.‎ 


10/4 


وإن سلم أنه إذا لم يثبت كونه قرانا يجب أن يكون خبرا » لكن 
لا نسلم صحة العمل به ؛ لأنه مقطوع بخطبه ؛ لأنه نقله (' قرانا » 
وهو ليس بقران قطعا . والخبر المقطوع بخطئه لا يصح العمل به (© . 


ص - المحكم (© : المتضح المعنى .. 


والمتشابه : مقابله » إما لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه . 


والظاهر , الوقف على ل وَالرَاسِحُونَ فى الْعِلّم 4 ؛ لأن الخطاب 
بما لا يفهم بعيد . 

ش - لا فرغ من المسائل الثلاث » ختم ببحث الكتاب بذكر 
المحكم والمتشابه ؛ لأ القران يشملهما . ؟ قال تعالى : « اياتٌ 
مُسْكَمَاتٌ هُنّ آم الكتاب وَأَكَرُ مُتَشَابِهَاته م 9) , 

والمحكم : المتضح المعنى بحيث لا يتطرق إليه إشكال » 
ولا التباس . 


والمتشابه : مقابله » وهو ما التبس معناه على السامع ١‏ إما 
لاشتراك » مثل قوله تعالى : «١‏ تَلَكَدَ فَرُوْءِ بم © أو لإجمال فى مفهوم 


)001 فى الأصل : « نقل » بدل ١‏ نقله » . 

(؟) قال التفتازاافى فى حاشيته على شرح العضد ( 5١/5‏ ) : « فيه بحث ؛ لأن 
غايته أن يكون كونه قرانا خطأ . وهو لا يوجب أن يكون كونه خبرا خطأ قطعا ؛ لجواز 
أن يكون خبرا لم ينقل خبرا . ولا نسلم أن هذا يوجب القطع بخطئه . 

زهة الاصل : الحكم . وهو تصحيف . 

(:) ”7 : ال عمران -” . 

(١ه)‏ 8؟؟ - البقرة - ؟ . 


7و 


امتواطىة ء مثل : « إن اله بَأمْكُمْ أن ذْبَُوا به 4 <20 أو ظهور 
تشبيه » مثل : ل وَالسسّمَواتُ مَطويّاتٌ يميه 4 ( ومثل : < يَدُ الله 
رف افو 2014 

ولا وقع فى قوله تعالى : < وَالرَاِحُوْنَ فى الْعلم » (4) اشتباه فى 
أن الواو للعطف أو للاستيناف تعرض له » فقال : والظاهر الوقف على 
« والراسخون فى العلم ) . أى الظاهر على أن الواو 
لا للاستيناف ٠‏ فيكون الوقف على ١‏ والرّاسِخُوْنَ فى العلم ) لا 
الله » لكاي لأنفزلق كن للاستيناف » لزم الوقف على ١‏ الله » 00 
فيجب أن لا يعلم الراسخون فى العلم تأويله » فيكون الخطاب به خطابا 
بما لا يفهم . وهو بعيد . 

فإن قيل : لو كان الواو للعطف » للزم أن يكون قوله تعالى : 
١‏ يَعَولونَ امنا ) حالا ل ١‏ الرَاسِِحُون ) فقط ؛ لامتناع أن يقول سبحانه 
وتعالى : ١‏ أمُنَا ) . فيلزم اختصاص المعطوف بالحال , وهو غير جائز . 
أحيت "بآن اتماص المعطوفه اننال قود يل لسر 010 


, 8 - ل5 : البقرة‎ )١١ 
,. ”"8 - لا5 : الزمر‎ )١١ 
. الفعح - مع‎ : ٠١ )95 


(8) 7 : ال عمران - ”م . 

(0) جء د : إلا الله . 

6 الأصل , جاء د : إلا الله . 

00 وللاطلاع على أقوال العلماء فى امحكم والمتشابه راجع : الاتقان 2 
والتفسير الكبير للرازى 547/7 » ومناهل العرفان ١58/١‏ » وتفسير القرطبى 5/4 » 
وإحكام الأمدى "١‏ .ء وأصول الفقه للجصاص ورقة 5" ( ب ) . 
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؟ - السنة 
ص - السنة . 
( مسألة ) : الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء - عليهم 
السلام - معصية . 
وخالف الروافض . 


وال جماع عل عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب فى 
الأحكام ؛ لدلالة المعجزة على الصدق . 


وجوّزه القاضى غلطاً » وقال : دلت على الصدق اعتقادا . 

وأما غييه من المعاصى ٠‏ فالإجماع على عصمتهم من الكبائر » 
وصغائر الخسّة ("© . 

والأكثر على جواز غيرهما . 

ش - لا فرغ من الكتاب » شرع فى السنة » وذكر أحكامها 
فى أربع مسائل . 


: كنا فى الأصل و أء ج ء والبابرق . وف المنتهى ما يؤيده . وفى ب‎ )١( 


0 


لت 


المسألة الأولى فى بيان [ أن ع (2 الأنبياء عليهم السلام هل هم 

وهذه المسألة كالمقدمة للمسائل الأحر . وذلك لأن السنة ل 
كنع نقمي إل الأقفاق والأقوال والتقارين: وحن أن تبسك رلا عن 
الأفعال والأقوال فى أننا نهل تكون [ حقةم 219 يجب غلينا التامى با أم 
لا ؟ وذلك إنما يتحقق بعد بيان عصمتهم . 

فنقول : ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا يمتنع عقلا أن يصدر ‏ 
قبل البعثة » من الأنبياء عليهم السلام » صغيرة كانت أو كبيق . 

وخالفهم الروافض () مطلقا » أى لا يجوز أن يصدر عنهم » قبل 
البعنة + منخصية: + صعرة كانت أو كيية:: 

وخالفهم المعتزلة إلا فى الصغائر » أى لا يجوز أن يصدر عنهم 
الكبائر » ويجوز أن يصدر عنهم » قبل البعئة » الصغائر . 

ومعتمد الفريقين : التقبيح العقلى ؛ لأن إرسال من لم يكن 
معصوما من الكبائر - | هو عند المعتزلة - ومن الكبائر والصغائر - ”| 


بلك زيادة من أ با جاح د. 
() فى الأصل : خفية » وهو تصحيف . 
5 5-8 0 019 50 7 5 
ضة هم الذين يتبرؤن من أصحاب محمد عَيُهُ ويسبونهم وينتقضونهم ويكفرون 
الأئمة الأربعة : على وعمار والمقداد وسلمان . وهم يسمون أهل السنة : الناصبة . 
انظر : الفرق بين الفرق ص ١4‏ » ومقالات الاسلاميين ١/لم‏ - 5١‏ » وطبقات 
الحنابلة 77/١‏ » وتاريخ الفرق الإسلامية ص 598 وما بعدها . 


د 


هو عند الروافض - يوجب التنفير عنه » وهو مناف لمقتضى الحكمة » 
فيكون قبيحا عمقلا . وأما بعد البعثة والرسالة فالاجماع منعقد على 
عصمتهم من تعمد الكذب ف الأحكام وما يتعلق بها ؛ لأن المعجزة دلت 
على صدقهم فيها . فلو جاز كذبهم فيها لبطل دلالة المعجزة . 

واختلفوا فى جواز صدور الكذب منهم غلطاً » فجوّزه القاضى , 
وقال : دلالة المعجزة على صدقهم فيما صدر عنهم قصدا واعتقادا . وما 
صدر عنبم غلطا فالمعجزة لا تدل على صدقهم فيه . 

وأما غير الكذب من المعاصى » فالإجماع منعقد على عصمتهم من 
الكبائر مطلقا » والصغائر الدالة على خسّة فاعله ونقص مروءته » كسرقة 

وأما غير الكبائر والصّغائر الخسيسة فالأكثر على جواز صدورها 
ا 

ص - ( مسألة ) : ١‏ [ فعله عَده » - ] 2١‏ ما وضح فيه 
أمر الجبلة » كالقيام والقعود » والأكل والشرب ٠‏ أو تخصيصه . 
كالضحى . والوتر » والتهجد » والمشاورة » والتخيير » والوصال » والزيادة 


)١١‏ ساقط من ب »ء د . قال الكرمافى فى النقود والردود ( ١57‏ ألف ) : فى 
بعض النسخ : ( ما وضح فيه ) . 
وفى أخرى ١‏ فعله ما وضع فيه ) . 


م 


0 ع 6 
وما سواهما ('2 . إن وضح أنه بيان لقول أو قرينة » مثل « صَلوا ) 
و« تُحَذُوًا » . وكالقطع من الكوع () . والغسل إلى المرافق  )9‏ 
اعتبر اتفاقا . 


وما سواه » إن عُلمت صفته » فأمته مثله . 

وقيل : فى العبادات . 

وقيل : ”ا لو تعلم . 

وإن لم تعلم - فالوجوب , والندب » والإباحة » والوقف . 

وامختار : إن ظهر قصد القربة - فندب » وإلا فمباح . 

ش - المسألة الثانية فى أن فعل الرسول عليه السلام هل يدل 
على شرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا ؟ 

الفعل الصادر عن الرسول عليه السلام لا يخلو إما أن يتضح فيه 
أمر الجبلة » أى يكون مقتضى طبع الإنسان وجبلته » أو لا . 

الأول كالقيام والقعود والأكل والشرب . 

والثانى لا يخلو إما أن يتضح فيه تخصيصه عليه السلام بحكم 
ذلك الفعل » أو لا . 


(0) ب : الركوع . وهو خطأ . 
زهة فيما عدا ط » ع ء والبابرى : المرفق . 


اليك 


والاول كالضحى » والوتر ('2 , والتبجد 9" , والمشاورة (©2 , 
وتخيير نسائه بينه وبين زينة الدنيا (9) . فإنه عليه السلام خصص بوجوب 
هدو الأتهال علي 


(1) أما تخصيصه بالضحى والوتر فعن ابن عباس قال سمب رسول الله عَته 
يقول : ثلاث هن على فرائض وهن لككم تطوع : الوتر والنحر وصلاة الضحى . رواه 
الامام أحمد فى مسنده :5١‏ ١”7#؟‏ . 

وقال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ؟ ألف ) ١‏ هذا الحديث لم يروه أحد من الكتب 
الستة وإنما رواه أحمد فى مسنده » وهو ضعيف ) . 

وقال الزركشى ف المعتبر ( 1/7 ) : رواه الحاك فى مستدركه والبيهقى فى سننه 
وخلافياته من حديث أبى جناب الكلبى عن عكرمة عن ابن ع عباس . وأبو باب » ضِعْفه 
جماعة . 

(؟) قال ابن كثير ( 1/7 ) : وأما التبجد فقد قال الله تعالى : 9 ومن الليل فتبجد 
به نافلة لك »© . 

وأورد الزركشى ( 7/7 ) بدل هذه الآية » حديث عائشة عند مسلم أن الله افترض 
من قيام الليل فى أول سورة المزمل ثم صار تطوعا . 

وقول ابن كثير » عندى أدل عل المقصود . 

(*) وأما المشاورة فلقوله تعالى : 9 وَشَاوِرْهمُمْ فى الأثز » . 

25 وأما التخيير فى احج ب و ا رار 
الله عَيْله بتخيير أزواجه » بدأ بى » فقال : إنى ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلى حتى 
تستأمرى أبويك . قالت, : وقد علم أن أبوى لم يكونا ليأمراى بفراقه . قالت : ثم قال : إن 
الله جل ثناؤه قال : 9 ا أّهَا ال قل لأزوَاجك إن كنمنَ تردنَ الَْيوة الدَا وَِيتََا 4 
إلى © أجرا عظيما * قالت : فقلت الراك فا اواك ااه وريه 
والدار الآخرة . قالت : ثم فعل أزواج رسول الله عَتُه مثل ما فعلت . 

رواه لا ولت اعد ادو ني الأحزاب ( 78 ) حديث رقم 
5١0/8) 85‏ واللفظ له . 2 


) 1١ بيان المخعصر جا‎ - ”١( 


م 


وكالوصال 2١(‏ والزيادة على أربع (' » فإنه عليه السلام خصوص 
بإباحتهما له . 
فهذه ثلاثة أقسام ٠‏ 


والأزلان واضح أمرهما , لا نزاع لأحد فيبما ؛ فإن الأول منهما 
حكمه وحكم أمته فيه » الإباحة . والثانى مختص به » لسنا متعبدين به . 


- ورواه مسلم فى ١8‏ - كتاب الطلاق » 4 - باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون 
طلاقا إلا بالنية . رقم ( 5١‏ ) ؟/7١١١1.‏ 

نو افة اومان قت مسحي عزن ارق بطع الكو ردول 202 عن 
الوصال قالوا : إنك تواصل » قال : إفى لست مثلكم : إنى أطعم وأسقى ») . 

رواه البخارى فى 7٠‏ - كتاب الصوم » 18 - باب الوصال . حديث رقم 
(؟195) 505/4 و١٠‏ - باب بركة السحور حديث رقم ١9/4 )1١955(‏ 2 وف 
4 - الهنى . 4 - باب ما يجوز من اللوء حديث رقم ( 775/١ ) 7541١‏ عن أنس . 

ورواه مسلم فى ١١‏ - الصيام » ١١‏ - باب النبى عن الوصال فى الصوم » رقم 
(عمهء 5ده) 5/كلالاة. 

(؟) وأما الزيادة على أربع ففى كتب السير والتاريخ أنه عَيِنهُ عقد عقده على خمس 
ار لاس ا ا 1 لل 0 

َيه » وأجمع المسلمون قاطبة على أن الزيادة على أربع كان من خصائص النبى مله 
ولا عبرة بمخالفة الشيعة فى ذلك ( انظر ال ارم 

وروى البخارى عن قتادة عن أنس قال : كان النبى - - يدور على نسائه فى 
ا 10 
جامع ثم عاد » حديث رقم ( 558 ) 7077/١‏ ثم قال : وقال سعيد عن قتادة إن أنسا 
حدثهم : تسع نسوة . 

وروى تسع نسوة فى 517 - النكاح » ٠١١‏ - باب من طاف على نسائه إلى » 
حديث رقم ( 5١5/8 ) 55١5‏ عن أنس . 


0 


وأما الثالث - وهو الذى لم يتضح فيه أمر الجبلة ولا تخصيصه - 
لا يخلو إما أن يتضح فيه أنه بيان لقول مجمل » أو لا . 


والأول ( [ اعتبر اتفاقا فى مقتضى القول المجمل ] 2 , سواء 
وضح كونه بيانا لقول . كالأفعال الصادرة عن الرسول عليه السلام فى 
الصلاة » والحج . فإنه وضح كونها 27 بيانا بقوله عليه السلام : « صلوا 
كا رأيتموق أصلى » (2 و « خذوا عنى مناسككم ) 217 أو وضح كونه 
بيانا بقرينة » 5 إذا ورد لفظ مجمل ولم يبينه حتى وقعت الحاجة إلى بيانه » 
ففعل فعلا صا حا للبيان فإنه وضح كون ذلك الفعل بيانا لذلك القول 
المجمل بقرينة الخال » كقطع يد السارق من الكوع 0 فإنه بيان لاية 


)23 زيادة من أ باء جاء د. 

(0) الأصل : واضح لكونها . 

(9') سبق تخريجه . 

» الحج » ١ه - باب استحباب رمى جمرة العقبة إن‎ - ١5 رواه مسلم فى‎ 25١ 
. )» ولفظه : « لتأخذوا مناسككم‎ 347/5 ) 3٠١ ( حديث رقم‎ 

ورواه النسافى فى المناسك » باب الركوب إلى الجمار إن » 770/0 » ولفظه : 
( خذوا مناسككم ) . 

(5) قال الزركشى ف المعتبر ( 1/9 ) : القطع من الكوع رواه الدارقطنى عن 
رداء صفوان من المفصل . والمراد به الكوع . وله شواهد من رواية ابن عدى ورواية ابن 
ألى شيبة . 

وروى الببهقى عن أبى بكر وعمر أنهما قالا : إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من 
الكوع . انتبى قول الرركشى . 2 


2 


السرقة ('© بقرنية الحال . وكغسل اليد مع المرفق 299 ٠‏ فإنه أيضا بيان 
لقوله تعالى : « وَأَيْدِيكُمْ إَِى الْمرَافقٍ 4 © . 
والثانى : وهو الذى لم يتضح كونه بيانا لقول مجمل - لا يخلو إما 
أن تعلم صفة الفعل من الوجوب » والندب » و«الإباحة » أو لا . 
فإن علمت صفته » فأمته مثله فى حكم ذلك الفعل » سواء كان 
عبادة أو غيرها » عند أكثر الأصوليين . 


وهو المختار عند المصنف . 


> وقال ابن كثير ( 1/1 ) : ولا يمكن الاحتجاج ههنا بالإجماع - © ادعاه 
بعضهم - لأن المسالة فيها خلاف قديم . قال فى الإمامة : وقالت الخوارج : يقطع السارق 
من منكبه . وقال فى المستظهرى : وحكى قوم من السلف أنه يقبطع أصابع اليد دون 
الكف . رواه الدارقطنى عن على . 

: 88 ( . وهى قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما # الآية‎ )١ 
. ) المائدة - ه‎ 

(') روى مسلم فى ”» - الطهارة » ١١‏ - باب استحباب إطالة الغرة إل » 
حديث رقم ( 174 ) 1511/١‏ . 

عن أنى هريرة أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء » ثم غسل يده العنى حتى 
أشرع فى العضد ء ثم يده اليسرى حتى أشرع فى العضد » ثم مسح برأسه ؛ ثم غسل رجله 
العنى حتى أشرع فى الساق » ثم رجله اليسرى حتى أشرع فى الساق . ثم قال : هكذا 
رأيت رسول الله عله يتوضاً . 

قال الز ركشى ( 7/4 ) : هذا أولى من الاستدلال بحديث جابر أنه - عَيقُةْ - أمرّ 
الماء على مرفقيه ؛ فإنه ضعيف الاسناد . 


و5 * : المائدة - ه . 


همة 


وقيل : إن كان الفعل عبادة » فأمته مثله فيها » وإلا فلا . وهذا 
مذهب أنى على بن الخلاد (20 . 


وقيل : كا لم تعلم » أى حكم ما علمت صفته كحكم 
ما لا تعلم صفته 
وأما إذا لم تعلم صفته فقد اختلفوا ف فيه على خمسة مذاهب : 


الأول : الوجوب . وهو مذهب ابن سرج » وابن ألى هريرة < 
وابن نخيران هه » والحنابلة ف » وجماعة من المعتزلة 0 


(1) ف النتبى ص 5؛ ١‏ أبو على بن الخلاد » وكذلك فى شرح العضد ” : 7 » 
وأيضا فى المسودة ص 55 . وهو الصحيح . وفى جميع النسخ : أبو على بن الحداد . 

0 .. بن خلاد من أصحاب أبى هاشم » 
خرج اليه إلى العسكر وأخذ عنه , وكان مقدما من أصحابه . وله من الكتب : كتاب 
ال لي 00 
المؤلفين 4 : 787 . وفرق وطبقات المعتزلة ص ١١١‏ . 

(؟) هو الحسن بن الحسين بن أبى هريرة البغدادى الشافعى , أبو على » المعروف 
بابن ألى هريرة » فقيه » درس ببغداد » وتخرج عليه خلق كثير مثل أبى على الطبرى » 
والدارقطنى . وتولى القضاء » وتو ببغداد . 

انظر : الوفيات ” : 75 » طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 7١‏ » طبقات 
الشافعية الكبرى 5 : 555 » مراأة الجنان ١‏ : 8# ,» كشف الظنون ١١5‏ . 

(؟) هو أبو على الحسين بن صالح بن خيران الفقيه الشافعى » كان من جلة الفقهاء 
المتورعين وأفاضل الشيوخ . وعرض عليه القضاء ببغداد فى خلافة المقتدر فلم يقبل . توفى 
- رحمه الله - سنة .”ا هاء 

انظر : الوفيات ”* : ٠ ١١54 2 ١7‏ وتاريخ بغداد م : “اه » وطبقات الشافعية 
الكبرى ” : 70١‏ » والمنتظم ‏ : 544 » وطبقات ابن هداية الله ١‏ . - 


)ب 


ك4 


الثافى : الندب . وهو مذهب إمام الحرمين 20 . 

وقد قيل : إنه أحد قولى الشافعى (© . 

الثالث : الاباحة . وهو مذهب مالك 29 . 

الرابع : التوقف . وهو مذهب حجة الاسلام » وجماعة من 
أصحاب الشافعى ©) . 


الخامس : التفصيل بأنه إن ظهر منه قصد القرية © » فندب » 
: ا 
وإلا فمباح 29 . 


- (4) انظر : المسودة ١41/‏ » وشرح الكوكب المير ؟ : لم١‏ - 186 »2 
وانختصر للبععل 7/4 . 

(5) انظر : إرشاد الفحول 5” » والمعتمد “71//١‏ وما بعدها . 

)١(‏ انظر : البرهان 498١ : ١‏ ع 485 2 فقرة 4.0٠‏ . قال إمام الحرمين 
( فقرة 717 ) ١‏ فأما ما لم يظهر فيه قصد البيان فهو ينقسم إلى ما يقع فى سياق القرب 
ويظهر كونه فى قصد الرسول عليه السلام قربة » وإلى ما لا يقع فى سياق القرب . فأما 
ما لا يقع قربة فى قصده فهو الذى اختلف فيه الخائضون فى هذا الفن » . ثم بين تفصيل 
المذاهب وما هو امختار عنده » أى الندب . 

. 5١9 واللمع 5" » والتبصرة 717 » والمنخول‎ » ”١ انظر : إرشاد الفحول‎ )١( 

() انظر : شرح تنقيح الفصول ص 788 . وهو أيضا قول الجصاص » وهو 
امختار كا قال الخبازى فى المغنى فى بيان أحكام أفعال النبى - 2َِلهِ ص 55 . 

(4) انظر : المستصفى ” : 5١4‏ , وإرشاد الفحول 5” , واللمع 5” » 
والتبصره 587 », والمنخول ٠ . 7١8‏ 

(5) ب : القرينة » وهو تصحيف . 

(7) قال العضد فى شرح امختصر ( ؟ : 5 ) ( فهنا مقامان : أن ما علمت جهته 
فأمته فيه مئله » وأن ما لم تعلم جهته فإن ظهر قصد القربة فالندب وإلا فالإباحة » . 


وت 


فتبين من هذا أن أفعاله على خمسة أقسام . ثلاثة [ منها ] 200 لم 
يقع فيها نزاع . 

واثنان منها - وهما [ الأخيران ] ("2 ؛ أعنى ما علمت صفته وما 
لم تعلم قد اختلفوا فيهما . 

ص - ننا : القطع بأن الصحابة - رضى الله عنهم - كانوا 
يرجعون إلى فعله عليه الصلاة والسلام المعلوم صفته . 

وقوله تعاللى : ١‏ فَلَمّا قضَّى » الآية 20 . 

وإذا لم تعلم » وظهر قصد القربة - ثبت الرجحان فيلزم 29 
الوقوف [ عنده ] 20 . 


5 


والوجوب زيادة لم تثبت 20 . 
وإذا لم يظهر » فالجواز . والوجوب والندب زيادة لم تقبت . 


وأيضا ما نفى احرج بعد قوله : « رَوٌجْنَاكهًا ) » فهمت الإباحة 
مع احتال الوجوب والندب . 


. «هنها ) ساقط من ب‎ )١( 

0( فى الأصل : ١‏ الأخريان » بدل ) الأخيران 6 . 

(5) فى جميع النسخ سوى ع ( إلى آخرها » , وف البابرق ( ٠١‏ ألف ) . 

(5) كذا فى ج ء ع »ء وفيما عداهما من النسخ : « فلزم » وكذا فى البابرق 
(١لمب).‏ 

(0) زيادة من أ باء جء طاوبع. 

(5) ع.: ١‏ والزيادة لم تعبت » بدل « والوجوب زيادة لم تثبت ) . 


2 

ش - لا فرغ عن تحرير المذاهب » شرع فى الاحتجاج عليها 
فبدأ بإثبات المذهب المختار عنده فى القسمين ». وتمسك بوجهين فى 
إثبات أن ما علم صفته فأمته مثله . 

أحدهما : الإجماع . وبيانه أنا نقطع بأن الصحابة - رضى الله 
عنهم - كنوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته من الوجوب والندب 
والإباحة عند كل حادثة ٠‏ ويقتدون بالرسول عليه السلام فى ذلك 
الفعل » من غير نكير أحد منهم . كرجوعهم إلى تقبيله عليه السلام 
للحجر الأسود . وإلى تقبيله عليه السلام لنسائه وهو صاتم . 

وذلك دليل إجماعهم على أن حكم الأمّة حكمه عليه السلام فى 
الفعل الذى علم صفته » وإلا لم تفد المراجعة لحم . 

الثافى : الآية . وهو قوله تعالى : « فَلَمَاقَضَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطرا 
ل اس ل مك 0 درم 1 اركذ عه نون لاد و لو ونه 
ا لكى لا يكون على المومِنينَ حرج فى ازْوَاجٍ 
ادْعِيّائِهِمْ م 20 . 

ووبخة اتفسلك + أن الله سبحاته وتعال. علّل نفي 'الحرج عن 
المؤمنين فى نكاح أزواج أدعيائهم بتزوي الرسول عليه السلام زوجة دعِيّه 
زيد . فلو لم يكن حكم الأمّة حكمه عليه السلام فى الفعل المعلوم 
صفته » لم يكن للتعليل فى الآية معنى ؛ لأنه حيكذ لم يلزم من نفى 
الحرج عنه » نفى الحرج عن المؤمنين . 


(0 لام : الأحزاب - سم , 


1 


ولا فرغ من إثبات المذهب امختار فى القسم الأول » شرع فى 
المذهب الختار فى القسم الثانى » وهو أن ما لا تعلم صفته » إن كان 
عبادة فندب » وإلا فمباح . لأن الفعل الذى لم تعلم صفته [ إما ع )١(‏ 
أن يظهر () منه أنه قصد حال إتيانه بذلك الفعل » القربة » أو لم 
يظهر . فإن كان الأول فندب ؛ لأنه لما قصد القربة به » دل على رجحان 
فعله على الترك ؛ لأنه لو لم يكن الفعل راجحا » لم تقصد به قربة » فلزم 
الوقوف عند الرجحان » وهو القدر المشترك بين الواجب والمندوب . 
وخصوصية الوجوب - وهو الذم على الترك - زيادة لم تشبت ؛ لان 
الاصل عدم الذم بترك الفعل ؛ لان البراءة الاصلية ثابتة . وإذا كان 
راجحا ء ولم يكن واجبا » تعيّن أن يكون مندوبا ؛ لأن المباح لا يكون فعله 
راجحا . 

وإن كان الثانى - وهو الذى لم يظهر منه أنه قصد به القربة - 
فمباح » لأن الجواز ثابت ؛ إذ الأصل عدم [ الذنب ] 29 فى فعله عليه 
السلام ؛ لأن وقوع [ الذنب ] 457 فى فعله نادر » مغلوب » والنادر 
المغلوب خلاف الأصل . 

وخصوصية الوجوب والندب لم تثبت ؛ إذ لاا وجوب ولا ندب إلا 
بدليل » ولم يثبت دليل . وإذا ثبت الجواز وانتفى الوجوب والندب » تعين 
الإباحة . 


)1غ( زيادة من أ با 2 جاء د. 


0 أءع ج : «١‏ ظهر » بدل «١‏ يظهر ) . 
(” » 5) د : الندب . 


ا 


لمك 


وأيضا لولم تكن الإباحة راجحة فى صور ثبوت الجواز » مع عدم 
قصد القربة » لما فهمت الإباحة من قوله تعالى : « رُوٌجْنَاكَهَا لِكيْلا يكون 


عَلَى المُوْمِيْنَ حَرَجّ 4 لامتناع [ ترجح ] (2 المرجوح أو المساوى 
لكن فهمت الإباحة فتكون الإباحة راجحة فتعيّن أن يكون مباحا . 

ص - ©(" الموجب : ل وَمَا آاكمُ الرَسوْل 4 . 

أجيب بأن المعنى : ما أمرك لمقابلة < وَمَا نَهَاكُمْ » . 

قالوا : ١‏ فَاتَبِعُوْهُ ) 

أجيب : فى الفعل على الوجه الذى فعله » أو فى القول ع 
0 

قالوا : « لَقَدْ كَانَ » إلى آخرها . أى من كان يمن فله فيه 
5 


قلنا : معنى التأسبى : إيقاع الفعل على الوجه الذى فعله . 

ش - لما فرغ من إثبات مذهبه فيما لا تعلم صفته » شرع فى 
تقرير دلائل القائلين بالوجوب فيما لا تعلم صفته . 

وما كان دلائلهم من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ٠‏ اعتبر 
الترتيب بينها » فذكر أولا الدلائل الملأخوذة من الكتاب ثم السنة ثم الإجماع 
قبا 

أما المأخوذة من الكتاب : 


3 61 يه 8 ترجي : 
50 طواع : قال الموجب . 


غ١‎ 


فمنها : قوله تعالى : ل( وَمَا اثاكمُ الرَسوْل فَحُلوْهُ 4 © . 
واتمسك به أنه أمرٌ باذ ما أتى به الرسول » أى بإمساك ما أقى به . لأن 
الأحذ ههنا هو الامتثال ان لامر للوجوب » فيكون امتثال ما أن به 
الرسول واجبا . ومن جملة ما أنى به فعله الذى لم تعلم صفته » فيكون 
امتثاله واجبا 

أجاب المصنف عنه بأن قوله تعالى : < وَمَاْ آاكم الرُسُوْلٌ » بمعنى 
ما أمرم . والذى يدل على ذلك أنه ذكر فى مقابلة قوله : ( وَمَا نَهَاكُمْ » 
والأمر لا يتناول الفعل فلا يكون الفعل الذى لم تعلم صفته واجبا . 

ومنها : قوله تعالمى : « فَاتَبِعُْهُ 4 (" فإنه يدل على وجوب 

بعته . والمتابعة هى الإتيان بمثل فعله » فيكون مثل فعله واجبا . 

أجاب عنه بأن اراد بالمتابعة هى المتابعة فى الفعل على الوجه 
الذى فعله » أى إن كان الرسول فعله على قصد الوجوب » كانت المتابعة 
هى الإتيان بالفعل على قصد الوجوب » وإن كان على قصد الندب ء 
فالمتابعة هى الاتيان على قصد الندب . أو المراد من المتابعة هى المتابعة 
فى القول » وهى الامتثال لقوله . أو المراد المتابعة فى الفعل والقول معا . 

وعلى التقادير لم يلزم وجوب الفعل الذى لم تعلم صفته . أما على 
التقدير الأول والثالث فلأن الإتباع فى الفعل على الوجه الذى فعله » إنما 
يتصور إذا علم صفة الوجوب . وأما على التقدير الثانى فلأن المتابعة فى 
القول لا يستلزم وجوب الفعل الذى لم تعلم صفته . 


, الحشر - 5ه‎ : 7 )١( 


(؟) ٠98‏ : الأنعام - 5 , 


47 
1 2 َه اا و عه 1 1 شنا 

ومنها : قوله تعالى : « لقدْ كان لكم فِى رسول الله اسوة حستة 
لِمَنْ كأنَ يجو الله وَاليَوْمَ الآخرّ »م 2١‏ يفهم من ظاهر الآية أن 
التأسبي بالرسول عليه السلام من لوازم رجاء الله واليوم الآخر ‏ [ ورجاء 
لله واليوم الآخر ع (© هو الإيمان بهما . فيكون مضمون الآية راجعا إلى 
جملة شرطية . فكأنه قال : » من كان يمن بالله واليوم [ الآخر ] 20 فله 
أسوة حسنة فى رسول الله . فوجب التأبى بفعل النبى عليه السلام ؛ 
لأنه لو لم يكن التأبى واجبا » لجاز تركه . والتالى باطل » فالمقدم مثله . 

أمة لازي فظاع 6 لان ما" ليع "يرانك ور ترك 

وأما بيان انتفاء التالى ؛ فلأنه لو جاز ترك التأبى به » لجاز ترك 
الإيمان بالله واليوم الآخر . والتالى باطل » وإلا يلزم جواز الكفر » فيلزم 
بطلان المقدم : 

بيان الملازمة أن التأبى به لازم للإيمان بالله واليوم الآخر » وجواز 
ترك اللازم يستلزم (5) جواز ترك الملزوم . 

أجاب المصنف عنه 2*0 بأن المعنى من التأسى ؛ إيقاع الفعل على 
الوجه الذى فعله . فلا يتصور وجوب التأبى فى الفعل الذى لم تعلم 


19) ١؟:‏ الأحزاب - عم . 
١‏ 2 ")2 زيادة من أ باء جاء د. 


(5) ( عنه ) ساقط من ب . 


رحعف 


ص - قالوا : خلع نعليه ('© فخلعوا » وأقرهم على استدلاهم 
وبين العلة . 

قلنا : لقوله عليه الصلاة والسلام : « صلُوا » أو لفهم القربة . 

قالوا : لما أمرهم بائمتع » تمسكوا بفعله . 

قلنا : لقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ خذوا ») أو لفهم القربة . 
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ش - لا فرغ من دلائلهم المأخوذة من الكتاب مع الجواب 
عنها » شرع فى دلائلهم الماخوذة من السنة » وذكر منها دليلين : 

أحدهما : لما خلع الرسول - عليه السلام - نعليه فى صلاة جنازة 
فهموا وجوب الخلع عليهم » فخلعوا نعالهم . فسأهم النبى - عليه 
السلام - : لم خلعتم نعالكم ؟ فقالوا فى جوابه : لأنك خلعت . فأقرهم 
الرسول - عليه السلام على استدلالهم » وبيّن علة اختصاصه بالخلع , 
حتى حصل الفرق بينه وبينهم فقال حي جبريل - عليه السلام - 
أخبرنى أن فيبما قذى 9 . فلولا أن الفعل الذى لم تعلم صفته واجب » 


. طء ع : نعله‎ )١( 

)١(‏ رواه من أصحاب السئن أبو داؤد فى كتاب الصلاة » باب الصلاة فى النعل 
حديث رقم ( .55 ) ١75/١‏ عن أبى سعيد الخدرى . رضى الله عنه » قال بيها رسول 
لله عَييتّه يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره » فلما رأى ذلك القوم ألقوا 
نعالهم » فلما قضى رسول الله عه صلاته قال : ( ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ ) 
قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا . فقال رسول الله َيه : « إن جبريل مَِهِ أناى 
فأخبرنى أن فيهما قذرا » وقال : إذا جاء أحدى المسجد فلينظر . فى نعليه قذرا أو أذى 


فليمسحه وليصل فيهما . 
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«د/ب لما خلعوا » ولما أقرهم الرسول - عليه السلام - على استدلالهم » ونا 
احتاج إلى بيان علة اختصاصه به . 


أجاب المصنف عنه أن فهم الوجوب ليس بمجرد الفعل » بل 
بواسطة قوله : « صلوا كا رأيتمون أصلى ) فإنه لما سبق هذا الكلام 
فهموا وجوب المتابعة . أو لأنهم خلعوا لفهم قصد القربة بخلع 
[ النبى ع (2 - عليه السلام - لا لكونه واجبا عليهم (© . 

الثانى أنه - عليه السلام - أمر أصحابه عام الحديبية 29 باتمتع 
- وهو أن يعتمر غير المكى » أى من على مسافة القصر من مكة فى 
أشهر الحج ثم يحرم بالحج من مكة فى تلك السنة - ولم يتمتع . فقالوا : 
مالك تأمرنا بالفتع ولم تتمتع 249 . 


. » النبى‎ «١ الرسول » بدل‎ ١ : أع سباء جا ء د‎ )١( 

)٠‏ أ» ب »ء جدء د : أو لأنهم إنما خلعوا لا لكونه واجبا عليهم بل لفهم قصد 
القرية لم وى ب : « لفهمهم ) بدل ١‏ لفهم ) . 

(0) هكذا فى + جميع النسخ وهو سهو إما من الناسخ أو من المصنف لأنه قصة 
حجة الوداع لا الحديبية . 

6 رواه البخارى فى 44 - كتاب الفنى : * - باب قول النبى - َيل - لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت » ولو أن معى الهدى لحللت » حديث رقم 
(1710) 718/18 فى حديث طويل عن جابر أن رسول الله - عله - فى حجة 
الوداع أمر من لم يكن معه هدى إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أن يحل من من إحرامه وأن 
يجعل حجته عمرة » وأن رسول الله - عَرِنِ ثبت على إحرامه وأن الناس استعظموا ذلك » 
وأن رسول الله - يَِتَهِ - قال الرمتس روط ساروا« اسكوور 
رواية : لولا أن معى الهدى لحللت ) . حَّ 
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وذلك يدل على أنهم فهموا من فعله وجوب متابعته » والرسول - 
عليه السلام - لم ينكر ؛ بل بين عذرا ('2 يختص به . فلولا أن فعله 
واجب على الأمة لأنكره الرسول » عليه السلام . 


السلام - : « خذوا عنى مناسككم ») أو أنهم ما فهموا وجوب متابعته فى 
فعله » بل فهموا أن متابعته مندوبة بسبب فهم القربة من فعله . 


ل 2 قالوا:ة :لا اشغلفوا ف العسل ينقت إنرال دنا العم طايه 
- رضى الله عنهما - فقالت : فعلته ('2 أنا ورسول الله مويك فاغتسلنا . 


- ورواه فى 5؟ - الحج , ١‏ - باب تقض الحائض المناسك إل . حديث رقم 
(1١8١04/8)1ه‏ عن جابر . 

وفى 55 - العمرة » ” - باب عمرة التنععم » حديث رقم ( ١788‏ ) 505/8 . 

وفى 40 - الشركة » باب الاشتراك فى الهدى » حديث رقم ( 6585.5 5.5؟) 
ه/٠ ٠١8.‏ عن ابن عباس . 

وى 5 - الاعتصام » ١7‏ - باب نهى النبى - َه - على التحريم إِملم حديث 
رقم 8810/١8 ) 7851/١‏ عن جابر . 

ومسلم فى ١١‏ - الحج , ١7‏ - باب بيان وجوه الإحرام » حديث رقم ( 1١70‏ ) 
عن عائشة . 

قال ابن كثير فى التحفة ( ١/5‏ ) : هذه هى مسألة فسخ الحج إلى العمرة التى 
اختلف الآئمة فيها . انتبى . 

ولم أطلع على لفظ : « فقالوا : مالك تأمرنا باتمنع ولم تتمتع » . 

)١(‏ وهو قوله عليه السلام : لو استقبلت ما استدبرت من أمرى - لما سقت 
المدى . هكذا فى شرح العضد * : 514 . 

(؟) ع : فقالته : فعلت . 
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الغسل » (2© أو لأنه بيان ( وَإِنْ كُنْكُمْ [ جُْباً ] > (© . أو لأنه شرط 
الصلاة . أو لفهم الوجوب . 
ع هذا دليل مأخوذ من الإجماع . 


تقريره أنه لما اختلف الصحابة فى وجوب الغسل من 
[ التقاء ع © الختانين بغير إنزال » رجع عمر إلى عائشة (4) - رضى الله 
عيها © وداه عن ذلك حتالت + له آنا ورسول الله عي 


فاغتسلنا ©© . فأجمعوا على وجوب الغسل بغير إنزال . فلو لم يتقرر 


. 7/5107 سبق تخريجه فى‎ )١( 

(0) زيادة من أء جاء طعء ع . 

5) الأصل : التقى . 

(4) هى عائشة أم المؤمنين » أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب . 
تروجها النبى - 2َكيِنهِ - فى السنة الثانية بعد المجرة فكانت أحب نسائه إليه وأكثرهن من 
رواية للحديث عنه . وكان أكابر الصحابة يسعلونها عن الفرائض فتجيبهم . روى عنها 
١١٠١9‏ ) أحاديث . توفيت - رضى الله عنها - سنة 8ه بالمدينة . 

انظر : الإصابة 09/4 ات 7١4‏ » والاستيعاب 595/4 » وصبح الأعشى 
هه ع؛ » ومنهاج السنة 185-05 ء وأعلام النساء */ة - ١١.١‏ » وطبقات ابن 
سعد 79/8 » وصفة الصفوة ١6/9‏ -/اات 307 » وتهذيب التهذيب 499/١7‏ - 
45 . 

(ه) قال الزركشى ف المعتبر ( 74/٠١‏ ) أما سؤال عمر » فرواه الطحاوى فى 
مشكل الآثار عن عبد الله بن عدى بن الخيار قال : تذاكر الصحابة عند عمر الغسل من 
الجنابة . فقال بعضهم : إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل . وقال بعضهم : الماء من 
الماء . فقال عمر : قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار» فكيف بالناس بعدم . فقال على ٠:‏ - 


لا 


عندهم أن فعله - عليه السلام - واجب » لم يتفقوا على وجوب الغسل 


بغير إنزال . 


- يا أمير المؤمنين : إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج النبى - َه - فسلهن 
عن ذلك . فأرسل إلى عائشة . فقالت إذا جاوز النتان الختان فقد وجب الغسل . فقال 
عمر عند ذلك : لا أسمع أحدا يقول : الماء من الماء إلا جعلته نكالا . 

ورواه الطبرانى فى المعجم عن زيد بن ثابت » كان يقص . فقال فى قصصه : وإذا 
خالط الرجل المرأة فلم يمن » فليس عليه غسل . فذكر لعمر بن الخطاب . فاستدعاه 
وأكرة عليه« ققال مفعنه من أغمامئ ...فقال اله غلى: < أرسل إلى أمهات المؤمنين + فرطل 
إلى حفصة . فقالت : لا أعلم . فأرسل إلى عائشة . فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد 
وجب الغسل . 

ورواه مسلم عن أبى موسى . ولم يذكر أن عمر هو السائل ورفعت إذا جاوز الختان » 
ولم يجعله من قوها . ( مسلم , ” - الحيض » 7١‏ - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل 
بالتقاء الختانين » حديث رقم ( 88 777/١ ) 89 ١‏ وفيه ( مس ») بدل ١‏ التقى ) ) . 

وأما قوها : « فعلته » فلم يرد فى جواب هذا السؤال . لكن رواه النسافى والترمذى 
وابن ماجه عنها » قالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ء فعلته أنا ورسول الله 
ع ولق اج ب عم : 

قال الترمذى صحيح . وقال فى علله : قال البخارى : هو خطأ . إنما يرويه 
قرل الزركشى . 

( انظر : الترمذى » أبواب الطهارة » ١٠م‏ - باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب 
الغسل » حديث رقم ( ١81١/١ ) ٠١8‏ وابن ماجه » الطهارة » باب ما جاء فى وجوب 
الغسل » رقم ( 508 ) ١99/١‏ عن عائشة . 

ولم أجد هذه الرواية فى المجتبى ) . 


) ١ بيان المختصر ج‎ - 368١ 
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أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أن وجوب الغسل بالتقاء 
الختانين بغير إنزال [ استفادوه ] (21 من حكاية فعله عليه السلام » بل 
[ استفادوه ] 20 من قوله عليه السلام - : « إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل »© وإنما رجع عمر إلى عائشة ليعلم أنه هل يكون أمره - 
لوي 


ا ل لال 
0 
شتاواته لأملة فنا يملق بالصئلاة قله 0 ل 
ففهموا وجوب الغسل لذلك ؛ لا لأن فعله الذى لم تعلم صفته واجب . 
أو لأن المهحاية اقومرا/عا: كله كافقة + الوسويه + فيكوقا تعد 
القسم الذى علمت صفته ©2 . 
ص - قالوا : أحوط ع » كصلاة » ومطلقة لم تتعيّنا . 


والحق أن الاحتياط فيما ثبت وجوبه . 


209 ©) آأء ج : استفادوا . 

و" * : المائدة - مه . 

(4) قال العضد ( ” : 74 ) : ١‏ وإما لفهم الوجوب من قوها بقريئة » وهى أنبم 
سألوها عنه بعد الخلاف فيه » أيجب أم لا . فلولا إشعار الجواب به لما تطابقا » . 


أو كان الأصل , كالثلائين 200 . 

وأما ما احتمل لغير ذلك - فلا .: 

ش - هذا دليل مأخوذ من القياس . 

توجيه أن يقال : إن فعله الذى لم تعلم صفته . دار بين كونه 
للوجوب ولغيو . فالأحوط أن يحمل على الوجوب » قياسا على وجوب 
قضاء الصلوات الخمس على من ترك واحدة منها ونسيها ؛ فإنه لما لم تتعين 
الواحدة التى تركها 2 حكم يوجوب قضاء الجميع ؛ لانه أحوط 5 
والعلدة هق ندائه اوعقوت المظلقة يغيها و رأن اتدينياة)«فإنه مب 

أجاب المصنف عنه بالفرق بين المقيس «المقيس عليه بتحقق 
الاحتياط فى الأول دون الثانى . فإن الاحتياط إنما يتحقق فيما ثبت 
وجوبه » كالصلاة الفائتة والكف عن المطلقة . 


أو كان الوجوب: هو الأصل + كيوم ثلاثين من رمضان ٠.‏ فإنه إذا 
غمَّ يوم ثلاثين من رمضان » يحتمل أن يكون يوم ثلاثين من رمضان 
فيحكم بوجوب صرمه » بناء على أنه الأصل ؛ لأن الأصل بقاء الشىء 
على ما كان عليه . 


)1غ( كذا فى طاء عء والبابرق » وفيما عداهها : كثلاثين . وف المنتهى : 5 فى 
الثلاثين . 


5 


والوجوب لا ثبت فى المقيس عليه عملنا ('2 فيه بطريق الاحتياط » 


ولم يغبت ف المقيس ٠‏ ولم يكن الوجوب فيه أصلا » فلم نعمل ('2 فيه 
بطريق الاحتياط . 


ص - الندب : الوجوب يستلزم التبليغ » والإباحة منتفية بقوله 
تعالى : « لَقَدْ كَانَ 4 وهو ضعيف 29 . 


إبطال مذهب القائلين بالندب » وذكر دليلا لهم . 


تقريره : أن فعله الذى لم تعلم صفته ليس بمحظور ولا مكروه 


بالاتفاق » فيكون إما واجبا أو مندوبا أو مباحا . 


تعالى : « بَلْعْ مأ نل عَلَيِكَ 4 ) والتالى باطل » وإلا لعلم صفته » 
لغ بيطلا للم . 


١ 5‏ 0 سا8 1 ره اي 
وهذا الفعل حسن ؛ لقوله تعالى : « لَقَدْ كان لكم فى رسولٍ الله اسوة 


اله 
ا 


حسنة # فتعيّن الندب 0©© . 


. عملنا » وهو خطأ‎ «١ ب : ( عمليا ) بدل‎ )١9 

322( ب : فلم يعمل . 

(5) ع: ضعف . 

8) 597 : المائدة - ه . 

(5) قال العضد ( 55/١‏ ) : وكذا الإباحة لقوله « لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة ) فى معرض المدح ولا مدح على اللمباح فتعين الندب . 


هثم١‎ 


أجاب المصنف عنه بأن هذا الدليل ضعيف ؛ لأنا لا نسلم أنه 
ليس للوجوب . 

قوله : الوجوب يستلزم التبليغ ولم يبلغ . 

قلنا : لا نسلم استلزام الوجوب للتبليغ . وقوله تعاللى : « بَلْْ ) 
لا يدل على تخصيص الوجوب بالتبليغ . 
بدليل قوله تغالى : « فَاتَبعوهُ ) . 

ولئن سلمنا أن دليلكم يفيد انتفاء الوجوب . لكن يفيد انتفاء 
الندى أيضا : 

وذلك لأنه لو كان للندب لاستلزم التبليخ ؛ لقوله تعالى : « بَلّْ 
مَأ أنْزلٌ [ إليك ع » (2© والتالى باطل » وإلا لعلم صفته فيلزم بطلان 
المقدم . 

وأيضا لا نسلم انتفاء الاباحة . 
بل حسن التأبى لأ الحسئة صفة للأسوة . فحيتئذ جاز أن يكون 
للإباحة ("2 » ويكون التأبى بها حسنا » بأن يوق بها على الوجه الذى 


. زيادة من ب‎ )١( 
. ب : تكون الاباحة‎ )١( 


ص - الإباحة هو المتحقق » فوجب الوقوف عنده . 

أجيب : إذا لم يظهر قصد القربة . 

ش - القائلون بإباحة الفعل الذى لم تعلم صفته » قالوا : إن 
الإباحة هو المتحقق ؛ لأن رفع الحرج عن الفعل والترك ثابت » وزيادة 


الوجوب والندب لا تثبت إلا بدليل » ولم يتحقق » فوجب الوقوف عند 
الاباحة . 


أجاب المصنف عنه بأن هذا إنما يستقيم إذا لم يظهر قصد 
القرية أها إذا لير فين القارية 217 نيت الندي 4 لان طينو» ققد 
القربة دليل رجحان الفعل ؛ لأ المباح لا يقصد به قربة . 

ص - ( مسألة ) : إذا علم بفعل ولم ينكره قادرا . 

فإن كان كمضى كافر إلى كنيسة - فلا أثر للسكوت اتفاقا » 
وإلاا دل على الجواز . 

وإن سبق تحريمه - فنسخ » وإلا لزم ارتكاب محرم » وهو باطل . 

فإن استيشر به - فأوضح . 

وتمسك الشافعى - رحمه الله - فى القيافة بالاستبشار وترك 
الإنكار لقول المدلجى » وقد بدت له أقدام زيد وأسامة -- رضى الله 
عنهما - : إن هذه الأقدام بعضها من بعض . 

وأورد : إن ترك الإنكار لموافقة الحق . 


. ) 59/5 وهو محل النزاع . ( شرح العضد‎ )١( 


+.ه 


والاستبشار بما يلزم الخصم على أصله ؛ لأ المنافقين تعرضوا 


أجيب بأن موافقة الحق لا تمنع إذا كان الطريق منكرا . 


وإلزام الخصم حصل بالقيافة فلا يصلح مانعا . 

ش - المسألة الثالثة فى أن تقرير الرسول » عليه السلام - وهو 
ما فعل فى حضيرته ولم ينكره -- هل هو حجة أم لا , إذا علم الرسول - 
عليه السلام - بفعل صدر عن المكلف ولم ينكر الرسول - عليه السلام 
- ذلك الفعل , وكان قادرا على إنكاره . 

فإن كان ذلك الفعل مما بيّن الرسول - عليه السلام - تجرعه , 
ولم يتصور نسخه » كمضى كافر إلى كنيسة » فلا أثر لسكوت الرسول 
- عليه السلام - اتفاقا . أى عدم إنكار الرسول - عليه السلام - ذلك 
الفعل لا يدل على جوازه بالاتفاق . 

وإلا ء أى وإن لم يكن ذلك الفعل كمضى كفرٍ إلى كنيسة » 

فإن لم يسبق تحريم ذلك الفعل » دل عدم إنكاره - عليه السلام 
- على جواز ذلك الفعل ('2 . وإن سبق تحريم ذلك الفعل » يكون عدم 
إنكاره عليه نسخاً لتحريم ذلك الفعل . 


)001 قال العضد فى شرح المختصر ( ١ ) 55 : ١‏ من فاعله ومن غيره إذا ثبت أن 
حكمه على الواحد حكمه على الجماعة ) . 


غءه 


وإلا » أى وإن لم يدل عدم إنكاره على الجواز فيما إذا لم يسبق 
تحريمه » وعلى النسخ فيما سبق تحريمه » لزم أن يرتكب الرسول - عليه 
السلام - فعلا ممرّما ؛ لأ ترك إنكار ما هو عحرّم مع القدرة على 
الإنكار » يكون حراما على الرسول , عليه السلام . والتالى باطل ؛ لأن 
مثل هذا الحرام لا يجوز صدوره عن النبى . 

فإن استبشر الرسول - عليه السلام - بذلك الفعل مع عدم 
الانكار » كان استبشاره - عليه السلام - بذلك الفعل أوضح دليل على 
جواز ذلك الفعل . وهذا تمسك الشافعى - رضى الله عنه - فى جواز 
إثبات النسب بالقيافة باستبشار النبى - عليه السلام » - وترك إنكاره 
لقول المدلجىّ حيث نظر المدلجى إلى زيد 29 وأسامة (2 , وهما تحت 
قطيفة » وقد ظهرت للمدلجىٌ أقدامهما » فقال : إن هذه الأقدام بعضها 
من بعض . فذكر قصته للنبى عليه السلام » فاستبشر الرسول - عليه 
السلام - بقوله ولم ينكره (25 . فلولا أن القيافة حقة » يجوز إثبات النسب 


)١(‏ هو زيد بن حارثة بن شراحبيل الكلبى ٠»‏ أبو أسامة » مولى رسول الله عه 
صحلبى جليل . من أول الناس إسلاما » استشهد يوم موتة سنة ثمان . 

انظر : تقريب التبذيب :1١‏ 77 » وأسد الغابة ؟ : 580١‏ » والاصابة 557:١‏ . 

زفة أسافة ين رودا وو بصاانة + لايع #أو عسه مساق شوو رةه 
+ ها. 

انظر : تقريب النهبذيب ١‏ : *هء وأسد الغابة ١‏ : 8/ا» والاصابة ”١ : ١‏ . 

(5) أخرجه البخارى فى 77 - كتاب فضائل أصحاب النبى يلم ,» ١07‏ - ياب 
مناقب زيد بن حارثة إل » حديث رقم ( 530781١‏ ) 47/7 عن عروة عن عائشة قالت : - 


بها » لما (') استبشر الرسول - عليه السلام - بقوله » ولأنكره . 
إنكار الرسول - عليه السلام - لقول المدلجىّ لا يدل على جواز إثبات 
النسب بالقيافة . وذلك لأن ترك الإنكار إنما كان لأ قول المدلجى موافق للحق » 

واستبشار الرسول - عليه السلام - بقوله إنما هو لأجل إلزام 
الخصم بناء على أصله الذى هو القيافة ؛ لأنّ المنافقين تعرضوا لنسب 
أسامة (2 , فطعنوا فيه » ولم يعتقدوا ثبوت نسبه بظاهر الشرع » وكانوا 
[ يعتقدون ] (2©2 بالقيافة فى إثبات النسب . 


فلما كانت القيافة - التى هى أصلهم [ كذبتهم ] (5) استبشر 
النبى - عليه السلام - بذلك . 


- دخل .على قاقن ».والنى - و ت شاهن وأسامة ابن ويه وزيد بن خارئة 
مضطجعان . فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض . قال : فسْرٌ بذلك النبى عَيلِتمٍ - 
وأعجبه » فأخبر به عائشة . 

وأيضا , 6١‏ - كتاب الفرائض » 7١‏ - باب القائف » عن عائشة » حديث رقم 
(الالاكء الالا5 ) 5الكه. 

وأخرجه مسلم » ١7‏ - كتاب الرضاع ؛ ١١‏ - باب العمل بإلحاق القائف 
الولد » رقم ( 98 2 9" .508 .1١85 1١81/5)‏ 

. فى الاصل : لم ء وهو خطا‎ )١( 

(؟) لسواد أحدهما وبياض الآخر . انظر : شرح العضد 5 :55 . 

(9؟) ساء جاء د : يعتدون . 


4 كدق سوق الأصل : كذييع .وق بمكذية اهم 


كآامه 


أجاب المصنف عنه بأن القيافة إذا لم تكن طريقا صاحا لثبوت 
النسب » لم يجز للنبى - عليه السلام - ترك إنكارها » وإن كانت موافقة 
للحق » لأ موافقة الحق لا تمنع الإنكار إذا كان الطريق منكرا ؛ لأن ترك 
الإنكار يوهم حقيّة الطريق . وإلزام الخصم إنما حصل بالقيافة المتقررة 


عنده . 


إنكار الرسول - عليه السلام - القيافة لا يرفع إلزام الخصم ؛ 
لأنه يمكن إلزام الخصم بالأصل الذى تقرر عنده » وإن كان الملزم منكرا 
لذلك الأصل . 


وحينئذ لا يصلح الإلزام أن يكون مانعا من الإنكار . فلو كان 
منكرا لأنكره ولم يستبشر به ؛ لأن الاستبشار لا مدخل له فى الإلزام 


ص - ( مسألة ) : الفعلان لا يتعارضان » كصوم وأكل ؛ 
(' [ لجواز الأمر فى وقت » والإباحة فى آخر ع 2١‏ . إلا أن يدل دليل على 


/ (1) طء ع : لجواز تحربم الأكل فى وقت والإباحة فى آخر وما أثبتناه مؤْيّد بشرح 
الأصفهانى وشرح العضد . قال العضد ( 75/١5‏ ) : الفعلان لا يتعارضان وإن تناقض 
أحكامهما كصوم فى يوم معين وإفطار فى يوم آخخر لاحتهال الوجوب فى وقت والجواز فى 
الآخر . 

0 ف الأصل : تكرار . 


(5) فيما سوى ط ء ع »ء والبابرق « و »© بدل « أو ) . 


/لا.ه 


ش - المسألة الرابعة فى تعارض أفعال الرسول بعضها مع 
بعض » وتعارضها مع أقواله . 

والتعارض بين الامرين : تقابلهما على وجه يمنع كل فنهما مقتضى 
صاحيبه . 

والفعلان إما أن يمتنع اجتاعهما فى زمان واحد » أو لا . 

والثانى لا تعارض بينهما أصلا » كصوم وصلاة . 

والأْل لا يمكن صدورهما معا فى زمان واحد » كصوم وأكل » بل 
لابد أن يقع أحدهها فى. زمان والآخر فى زمان آخن . 

وحينئذ لا يخلو إما أن يدل دليل على وجوب تكرير الأول منهما 
أو لا . 


والثانى لا تعارض لما أصلا » سواء دل دليل على وجوب تكرير 
الثاى منهما أو لا يدل ؛ لجواز تعلق الأمر بأحدهما فى وقت والاباحة به 
وقت آخر » فلا يكون أحدهما رافعا للآخر . 

والأول : وهو الذى دل دليل على وجوب تكرير الأول منهما -- فلا 
يخلو إما أن يكون وجوب التكرير للرسول عليه السلام أو لأمته » أو لهما . 

فإ كان لني كاذ الثاق بها جوف المكرير بالنسية إل 
الرسول عليه لتنا 


ولا معارضة فى حق الأمة إن م يدل دليل على وجوب تاس الأمة 
به ف الأول . 


ممه 


وإن دل [ و ] 2١(‏ وقوع الفعل الثانى بعد تأمى الآمة به » لم يكن 
أيضا معارضة فى حقهم . 

وقبل التأبى يكون الثانى ناسخا للأول فى حق الأمة أيضا إن دليل 
على وجوب التأسى به فى الثانى » وإلا فلا معارضة أيضا فى حق الأمة . 
بالدسبة إليه » ولا بالنسبة إلى أمته » إن لم يدل دليل على وجوب تأسى 
الأمة ودف العا زناه كان الناق لاسكا لذو فى الامة.. 

وإن كان الدليل دالا على وجوب التكرير له ولأمته » فتكرر الأول 

ص - فإن كان معه قول ولا دليل على تكرر ولا تأ به » 
والقول خاص به وتاخر - فلا تعارض . 

فإن تقدم - الفعل ناسخ قبل التمكن عندنا . 

فإن كان خاصا بنا - فلا تعارض » تقدم أو تأخر . 

وإن ('2 كان عاما لنا وله - فتقدم الفعل أو القول له وللأمة » م] 
تقدم » إلا أن يكون العام ظاهرا فيه » فالفعل تخصيص 6 سيق . 

ش - لا فرغ من بيان تعارض أفعاله - عليه السلام - بعضها 
مع بعض » شرع فى بيان تعارض فعله مع قوله عليه السلام . 


09 زيادة من أ باء د. 
)١(‏ فيما عدا طاء ع : فإن . 


.6ه 


فإن كان مع فعل الرسول قول - فلا يخلو إما أن لا يدل دليل 
على وجوب تكرار الفعل فى حقه , وعلى وجوب تأسى الأمة به » أو يدل 
دليل على وجوب كل منهما أو يدل دليل على وجوب أحدهما فقط . 
وحينئذ لا يخلو إما أن يدل على وجوب التكرار أو على وجوب التأمى 
به . 

فهذه أربعة أقسام » ذكر المصنف أحكام كل منها على التفصيل . 
فبدأ بالأول من الأربعة » وهو الذى لا يدل دليل على وجوب تكرر الفعل 
ولا على وجوب التأبى به . 

فحينئذ لا يخلو إما أن يكون القول خاصا به » أو خاصا بنا ء 
أو عاما لنا وله . 


فإن كان القول خاصا به فلا يخلو إما أن يتأخر القول عن الفعل 
أو يتقدم القول » أو يجهل التاريخ . 

فإن كان القول خاصا به وتأخر عن الفعل » كأنْ فعلّ فعلا ثم 
قال بعد ذلك الفعل » إما على الفور أو على التراخى : لا يجوز 
[ لى ] 27 مثل هذا الفعل فى مثل ذلك الوقت » فلا تعارض بين القول 
والفعل أصلا » لا فى حقه ولا فى حق أمته ؛ أما فى حقه فلأن القول لم 
يتناول الزمان الذى وقع فيه الفعل » والفعل أيضا لم يتناول الزمان الذى 
تعلق به القول » فلا يكون أحدهما رافعاً لحكم الآخر . وأما بالنسبة إلى 
الأمة فظاهر ؛ لأنه ليس لواحد من القول والفعل تعلق بالأمة . 


)١(‏ سا2 ج ١:‏ فى ») بدل «لى). 


5ه 


وإن كان القول خاصا به وتقدم على الفعل » مثل أن يقول : يجب 
علىّ فعل كذا فى وقت كذا ء ثم اشتغل بضد مقتضى القول قبل التمكن 
فعندنا الفعل ناسخ للقول » بناء على جواز النسخ قبل الفكن . 


وعند المعتزلة لا يتتصور صدور مثل هذا الفعل بعد القول إلا على 
سبيل المعصية ؛ لأ النسخ قبل اتمكن غير جائز عندهم . 


وإن كان الفعل بعد التمكن من مقتضى القول . لا يكون الفعل 
ناسخا للقول , إلا أن يدل دليل على وجوب تكرر مقتضى القول » فإنه 
حينئذ يكون الفعل ناسخا لتكرار مقتضى القول . 


وإن كان القول خاصا به وججهل التاريخ » فحكمه مثل القسم 
الذى دل دليل على وجوب التكرر والتأسى به والقول خاص به وجهل 
التاريم 20 . 


وإنها لم يتعرض المصنف [ له لذلك ع 2©0 . 


» هذه صورة من صور القسم الثافى . وفى حكمه ثلاثة مذاهب : تقديم القول‎ )1١( 
. ) 51/١ ( وتقديم الفعل » والتوقف » وهو امختار عند المصنف . انظر : شرح العضد‎ 

(؟) قال العضد ( 77/5 ) : وإن جهل التاريخ ( ويكون القول مختصا به ) 
فالمصنف لم يتعرض له لأنه يذكره فى نظيره من القسم الرابع ما يعلم به حكمه . 

وقال السعد» تحت قول الشارح : ١‏ لأنه يذكره فى نظيره » . وإنما حص القسم الرابع . 

مع أن هذا حكم نظيره من الثاى والثالث أيضا ؛ لأن كلا من صورق تقدم القول 
وتأخره أيضا يوافق الرابع دون الثانى والثالث . 


هأ١‎ 


إن كان القول خاصا بنا فلا تعارض أصلا » سواء تقدم الفعل 
أو تأخر ؛ لعدم اجتاع القول والفعل فى محل واحد ؛ لأ الفعل خاص 
به ؛ إذ لا دليل على وجوب التاسى به » والقول خاص بنا . 

وإن كان القول عاما لنا وله » فلا يخلو إما أن يكون القول شاملا 
له بطريق التنصيص » مثل أن يقول وجب على وعلى أمتى فعل كذا » 
فحكم تقدم القول أو الفعل له وللأمة ما تقدم » أى إن كان القول 
متآخرا » كأن فعل فعلا ثم قال بعده : لا يجوز لى «لأمتى مثل هذا 
الفعل فى ذلك الوقت. » فلا تعارض أصلا » لا فى حقه ولا فى حقنا ؛ 
لعدم وجوب تكرار الفعل » ولعدم وجوب التأسى به . 


وإن كان الفعل متأخرا فلا تعارض بالنسبة إلينا ؛ بعدم وجوب 


التأبى . 
وأما بالنسبة إليه » فإن كان التلبس بالفعل قبل اتمكن فعلى 
الخلاف . 
فعندنا نسخ وعند المعتزلة لاا يتصور الفعل إلا على سبيل المعصية . 
وإن كان بعد اتمكن » فلا تعارض بالنسبة إليه أيضا إلا أن 
إن كان القول شاملا للرسول - عليه السلام - بطريق ظاهر » 
أى لا بصريحه » مثل أن يقول : وجب على المسلمين كذا . فبالنسبة إلينا 
كا تقدم » وبالنسبة إليه يكون الفعل مخصّصا لذلك القول » ما سيأق فى 
باب التخصيص أن فعله - َيه - مخصّص للعموم . 


8/ب 


“اه 


ص - فإن دل الدليل () على تكرر وتأَمن » والقول خاص 


يفلد معارضنة ف الامة + 


وفى حقه ء المتأخر ناسخ . 

فإن جهل - فثالثها الختار : الوقف ؛ للتحكم . 

فإن كان خاصا بنا -- فلا معارضة فيه 29 . 

وفى الأمة » المتأخر ناسخ . 

فإن جهل - فتالتها انختار : يعمل بالقول ؛ لأنه أقوى ؛ لوضعه 


لذلك . ولخصوص الفعل با محسوس , وللخلاف فيه » ولإبطال القول به 


حملة 


. والجمع . ولو بوجه 27 أولى . 
قالوا : الفعل أقوى ؛ لأنه يتبين به القول » مثل « صلوا ») 


و« خذوا عنى ) وكخطوط المندسة وغيرها . 


قلنا : القول أكثر . 
وإن 05 سلم التساوى 3 فيرجح 2( بما ذكرناه . 


. البابرق : دليل‎ )١( 

زه « فيه )» ساقط من ع . 

(0) فى الاصل : ( توجه ) بدل ( بوجه ») . 

(4) فى جميع النسخ ما عدا طاء ع ١‏ ولو ) بدل « وإن ). 
(5) فيما عدا طاء ع : ترجح . 


اه 
بخلاف الأول . 

فإن كان عاما - فالمتأخر ناسخ . 

فإن جهل - فلثلاثة . 

ش - لما فرغ من القسم الأول شرع فى القسم الثانى » وهو 


الذى دل الدليل على وجوب تكرر الفعل فى حقه وعلى وجوب تأسى 
الأمة [ به ] ا" 


وإليه أشار بقوله : وإن دل دليل على تكرر وتأسّ . 

وحيفل لا يخلو إما أن يكون القول خخاعنا يه أو أخاضا بنا + 
أو عاما له ولنا . 

فإن كان خاصا به » فلا معارضة فى حتق الأمة » سواء تقدم 
القول أو الفعل ؛ لأ القول ل يتناوهم . 

وفى حق الرسول - عليه السلام - المتأخر ناسخ » سواء كان قرلا 
أو فعلا » إلا أن يتقدم القول على الفعل . والفعل بعد الفكن من مقتضى 
القول » والقول لم يقتض التكرار » فإنه حينئذ لا معارضة فى حقه أيضا . 

وإن كان القول خاصا به وجهل التاريخ فلا معارضة فى حق الأمة 
لعدم تناول القول لهم . 


)ع0 ( به ) ساقط من أ ب . 


درسم - بيان المختصر ج ١‏ ) 


:اه 


أحدها أنه يجب العمل بالقول ؛ لأ الفعل يحتاج إلى القول فى 
بيان وجه وقوعه . 

الثاق آله تفي العمل بالقفل > لأنه أفوى فى "البيان + 

وثالئها امختار عند المصنف : الوقف حتى يتبين التاريخ ؛ لأنه 
الآخرء فالجزم لوجوب العمل بأحدهما على التعيين تحكم . وهو باطل . 

والمصنف أشار إلى المذاهب الثلاثة بقوله : « فثالثها امختار » 
الوقف ) . 

وإن كان القول خاصا بنا فلا معارضة فى حقه - عليه السلام - 
تقدم القول أو تأخر ؛ لعدم تناول القول له . 

وفى حق الأمة » إن علم المتأخر » فالمتأخر ناسخ » سواء كان 
القول متقدما والفعل متأخرا أو بالعكس . إلا أن يتقدم القول على 
الفعل » والفعل بعد التمقكن من مقتضى القول » والقول لم يقتض التكرار » 
فإنه حيتئذ لا معارضة فى حقنا أيضا . 

وإن جهل التاريخ » ففيه المذاهب الثلاثة . إلا أن المختار عند 
المصنف ههنا العمل بالقول ٠‏ وبيّنه بوجوه : 

أحدها : أن القول أقوى دلالةٌ من الفعل ؛ لأن القول دلالته على 
الوجوب وغيره بلا واسطة :. لأن القول وضع لذلك . 


بخلاف الفعل فإنه لم يوضع لذلك . 


اه 


الاق +" أن القع 'عاصوطن سوس عد لأند لا وو عن . حار 
المعقول » والقول يدل على ا محسوس والمعقول ‏ فيكون القول أعم فائدة » 
فهو أول . 

الثالث : أن القول لم يختلف فى كونه دالا » والفعل اختلف فيه » 
والمنفق عليه أولى . 


الرابع : أن العمل بالفعل يبطل القول بالكلية » أما فى حقه 
- عليه السلام - فلعدم تناول القول له » وأما فى حق الامة فلوجوب العمل 
بالفعل حينئذ والعمل بالقول لا يبطل الفعل بالكلية ؛ لانه يبقى العمل 
بالفعل بالنسبة إلى الرسول » عليه السلام » فلو عملنا بالقول أمكن 
الجمع بينهما من وجه . ولو عملنا بالفعل لم يمكن . والجمع بين 
الدليلين » ولو بوجه » اولى . 


والقائلون بوجوب العمل بالفعل قالوا : الفعل أقوى دلالة من 
القول ؛ لأن الفعل يتبين به القول ؛ لان مثل قوله : « صلوا كا رأيتمونى ) 
و( خذوا عنى مناسككم ») يدل على أن فعله فى الصلاة ومناسك الحج 
مبيّن لقوله : « صلوا ) و « خذوا ) . 

وكذا خطوط الحندسة تدل على أن الفعل مبيّن للقول ؛ فإن بيان 
دعاوى الحندسة إنما هو بفعل الخطوط والسطوح والدوائر . فيكون الفعل 
5 

أجاب المصنف أن البيان بالفعل وإن وقع » لككن البيان بالقول 
أكثر 4 فهو أوى : 


كآأه 


وإن سلم تساوى القول والفعل فى البيان » رجح جانب القول بما 
ذكرنا من الوجوه الاريغة :: 

وأما القول بالوقف ههنا فضعيف ؛ لأنا متعبدون بوجوب العمل 
بأحدهما » إما الفعل أو القول ؛ لأن كلا منهما » بالنسبة إلينا » ولا يمكن 
العمل ببما » وقد ثبت رجحان القول على الفعل » فتعيّن المصير إلى 
العمل بالقول . 

بخلاف الصورة الأول التى حكمنا فيها بالوقف . فإنا لسنا 
متعبدين بواحد منهما ؛ أنهما بالنسبة إلى الرسول عليه السلام . ولا يجب 
علينا الحكم بوجوب العمل بأحدهما بالنسبة إلى الرسول عليه السلام . 
فالحكم بالوقف فيها أولى . 

وإن كان القول عاما له ولنا» فإن علم التاريخ وتأخر القول , فهو 
ناسخ ؛ لوجوب تكرار الفعل فى حقه » ولوجوب التأسى فى حقنا . 

وإن تأخر الفعل واشتغل به قبل اتمكن من الإتيان بمقتضى 
القول » نسخ الفعل , القول عندنا » إلا أن يتناول القول له ظاهرا » فإنه 
يكون الفعل حينئذ مخصّصا للقول . 

وعند المعتزلة لا يتصور هذا الفعل إلا على سبيل المعصية . 

وإن اشتغل بالفعل بعد التمكن من الإتيان » فإن لم يقتض القول 
التكرار » فلا معارضة ». لا فى حقه ولا فى حقنا . 

وإن اقتضى القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار . 

والمصنف لم يفصل وحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم مطلقا . 


ها١ا/‎ 


وإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة : الوقف » والعمل بالقول , 
والعمل بالفعل . 

انان الرقط: لل :عه والعدل بالقرل: التق لمق 

ص - فإن دل دليل على تكرر فى حقه لا تأ » والقول 
خاص به » أو عام - فلا معارضة فى الأمة » والمتأخر ناسخ فى حقه . 

فإن جهل - فالثلاثة . 

وإن" 5ن خاضا بالأنادت فل معارضة., 

ش - هذا هو القسم الثالث » وهو أن يدل دليل على وجوب 
التكزاز ١ق‏ حقة :دوت وجوت" التأمى ايه + 

فإن كان القول خاصا به أو عاما له ولنا » فلا معارضة فى حق 
الأمة » تقدم الفعل أو تأخر ؛ لعدم تناول الفعل لهم . 

والمتأخر ناسخ للمتقدم فى حقه , عليه السلام » إن علم التاريخ . 

وهذا إنما يستقهم إذا كان العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم ) 
أو كان عموم القول له بطريق التنصيص . ومع هذا » فيه تفصيل 
لا يخفى على من أحاط بما قيل فى القسم الثانى . 

وإن جهل فالمذاهب الثلاثة . 

والمختار : الوقف . 

وإن كان القول خاصا بالأمة » فلا معارضة أصلا ء لا فى حقه ؛ 
ولا فى حق الأمة » سواء تقدم الفعل أو القول ؛ لعدم توارد الفعل والقول 
عل لوخدم 


ب 


ه١‎ 


ضن +2 وإذ كال و الذلي :007 هل عاسين:الامقايه م دون كر 
فى 'تحقه » والقوك: عناص يدا + وتاعدر_ عاذ متارسنة , 

فإن تقدم - فالفعل ناسخ فى حقه . 

فإن جهل - فالثلاثة . 

(” [ فإن كان خاصا بالأمة فلا معارضة فى حقه , والمتأخر ناسخ 
فى الأمة . فإن جهل - فالثلاثة ع "© . 

فإن كان القول عاما - فكما تقدم . 

ش - هذا هو القسم الرابع » وهو ما يكون الدليل دالاً على 
وجوب تأسى الأمة به » ولم يدل على تكرر الفعل فى حقه . 

فإن كان القول خاصا به » وتأخر عن الفعل , فلا معارضة . أما 
فى حقه ؛ فلعدم تكرار الفعل . وأما فى حق الأمة ؛ فلعدم توارد القول 
والفعل على محل واحد . 

وإن تقدم القول على الفعل » فالفعل ناسخ للقول قبل التمكن من 
الاتيان بمقتضى القول . وفيه الخلاف المذكور . 

وإن جهل التاريخ » فالمذاهب الثلاثة . 

واخختار : الوقف . 


)2 كذا فى أ» ط ء ع »ء والبابرق . وفى الأصل » ب » ج ء د : « دليل » بدل 
« الدليل ) . 

(5) العبارة ما بين القوسين ساقطة من ط . ع . والصحيح ثبوتما كما فى شرح 
الأصفهانى شرح العضد . 


5ه 


وإن كان القول خاصا بالأمة » فلا معارضة فى حقه ؛ تقدم 
القول ب أو بغر © السدم رادها عل من واحة :وق بعق: الأمة : 
المتأخر - سواء كان فعلا أو قولا - ناسخ للمتقدم . 

فإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة . 

والمختار : العمل بالقول . 

وإن كان القول عاما له ولنا » فحكمه م تقدم , أى إن كان 
الفعل متقدما » فلا معارضة فى حقه ؛ لعدم وجوب تكرر الفعل . وفى 
حق الامة » القول المتاخر ناسخ للفعل قبل وقوع التاسبى به » وبعده 
ناسخ للتكرار فى حقهم » إن دل دليل على وجوب التكرار فى حقهم . 

وإن تقدم القول فالفعل ناسخ للقول فى حقه قبل التمكن من 
الإتيان بمقتضى القول , إلا أن يتناول العموم له ظاهرا » فإنه يكون الفعل | 
تخصيصا للقول . وفى حق الامة » إن كان الدليل على وجوب التاسى 
مخصوصا بذلك الفعل » نسخ » وإلا تتخصيص . 

وفك انتما ا اناق نكن ذا ميق الم إن 11 
يقتض القول التكرار . وإن اقتضى التكرار يكون الفعل ناسخا للتكرار . 

واعلم أن فى بعض الأقسام تفصيلا » وتختلف به الأحكام . 

والمصنف أهمله ونحن قد تعرضنا لبعض منها » وأعرضنا عن 
البعض الآخر » اعتادا على استخراج المحصل الفطن أحكامه بقوة 
الباق . 


ااه 
#ا لد الإجماع 


ص - الإجماع : العزم والاتفاق . 

وفى الاصطلاح : اتفاق مجتهدين من هذه الأمة فى عصر على أمر . 

ومن يرى انقراض العصر - يزيد « إلى انقراض العصر ) . 

ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت 
أو حىٌّ » و( جوز وقوعه - يزيد ١‏ لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر ) . 

الغزالى (25 » - رحمه الله - : اتفاق أمة محمد - عينم - على أمر 
من الأمور الدينية . ويرد عليه أنه [ لا يوجد ] () ولا يطرد بتقدير عدم 
امجتهدين , ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلى أو عرفى . 

ش - لا فرغ من السنة شرع فى الإجماع » وذكر فيه مقدمة 
وإثنتين وعشرين مسألة . 


أما المقدمة ففى تعريفه ١‏ وإثباته » وإثبات العلم به » وفى كونه 


/ والإجماع فى اللغة : العزم . قال الله تعالى : « فاجمعوا 
مركم » 217 أى اعزموا 


. و ) ساقطة م ع , طاء والصحيح ثبوتهما‎ « )١( 
. طء ع : قال الغزالى‎ )0 
. فى الأصل : لم يوجد‎ )©( 
يونس حا‎ 103 0 


اه 


والاتفاق . يقال أجمعوا على كذا » أى اتفقوا . 

ف ١‏ الاتفاق ) كالجنس »ء ونعنى به الاشتراك » إما فى الاعتقاد » 
أو القول . أو الفعل . أو إطباق بعضهم على الاعتقاد وبعضهم على 
القول » أو الفعل الدالين على الاعتقاد . 

وبقولنا : « المجتهدين ») يخرج عنه اتفاق غيرهم من المقلدين . 

وبقولنا : « هذه الأمة » نعنى أمة محمد عليه السلام » يخرج اتفاق 

وبقولنا : « فى عصر ») يدخل اتفاق مجتبدى كل عصر » فإنه 
إجماع ؛ إذ لا يشترط فى الإجماع اتفاق هذه الأمة فى كل الأعصار . 
ويخرج اتفاق بعض المجتهدين فى عصر . 

وإنما قال : ( فى أمر ( ليدخل فيه الإثبات والنفى » والقول ١‏ 
والفعل الشرعى والعقلى والعرى . 

وهذا التعريف لمن لا يشترط فى الإجماع انقراض أهل العصر » 

. وقال : إن الإجماع ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حى‎ 1١ 
أما من اشترط انقراض أهل العصر فينبغى أن يزيد فى الحد . « إلى‎ 
. انقراض العصر ) ليوافق مذهبه‎ 

ومن قال : إن الاجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من 

ميت أو حى » أى اتفاق أهل العصر الثافى على أحد قولى أهل العصر 


الأول بعد استقرار خلافهم » لا ينعقد إجماعا » وجوز وقوع هذا الاتفاق 


7ه 


بعد استمرار الخلاف من أهل العصر الأول » يزيد « لم يسبقه لاف 
مجتهد مستقر ) ليخرج عن الحد اتفاق أهل العصر الثانى » ليكون 
التعريف مطابقا لمذهبه . 

ومن لم يجوز وقوع هذا الاتفاق من أهل العصر الثانى بعد 
استقرار الخلاف بين أهل العصر الأول » لم يحتج إلى زيادة هذا القيد ؛ 
لأ القيد لا يزاد فى التعريف لخروج غير انحدود [ من الممتنعات ] 21 , 

وحد الغزالى - رحمه الله - الإجماع بن اتفاق أمة محمد - عليه 
السلام - على أمر من الأمور الدينية 29 . 

وزيفه المصنف بأنه يرد عليه [ أن ] 229 لا يوجدّ إجماع أصلا ؛ 
لأنه اعتبر اتفاق أمة محمد . عليه السلام » وهى تتناول جميع المسلمين 
إلى يوم القيامة » [ و ] (*) لا يتصور اجتاعهم . 


وعلى تقدير تخصيص الأمة بالموجودين منهم فى عصر » لا يطرد 
الحد . بتقدير عدم المجهدين فى عصر . فإن اتفاق أهل العصر الخالى 
عن المجتهدين على أمر دينى . داخل فى حده . وليس بإجماع ؛ إذ 
لا اعتداد بقول العوام . 


وأيضا لا ينعكس التعريف المذكور بتقدير اتفاق امجتهدين على أمر 


وق الأمل لتومن السسات 

(؟) انظر : المستصفى ١7/١‏ . ونصه : ١‏ اتفاق أمة محمد َيِه خاصة على أمر 
من الاهور الدينية ») . 

(9) كذا فى ب وفيما عداها « أنه » بدل ( أن ) . 

(4) الزيادة من النسخ الأخرى . 


:"*ه 


عقلى أو عرف ؛ لأن حده لا يكون صادقا على مثل هذا الاتفاق ؛ ضرورة 
اعتبار قيد « الدينية ») فى تعريفه . وهو إجماع : 

ويمكن أن يدفع بالعناية بأنه أراد ب « أمة محمد ») الموجودين فى 
عصر واحد . فإن أمة محمد - عليه السلام - 5 يجوز إطلاقه على 
الموجودين إلى يوم القيامة » يجوز إطلاقه على الموجودين فى عصر واحد . 

وأراد 5 الأمة ) المجتبدين ؛ لايع فى محل الاعتبار . 

وإنا أقى بلفظ «١‏ الأمة » دون ١‏ المجتهدين ) ليكون موافقا لما فى 
القران والأحاديث الدالة على كون الإجماع حجة . نحو : « وَكَذَّلِكَ 
وج لط و 2 ا 5 5 ع 
جَعَلنَاكمُ آم وَسَطا م «١ . 2١(‏ لا تجتمع أمتى على الضلالة ») 29 . 


. » - البقرة‎ : 15#” )١١ 
(؟) أخرجه ابن ماجه , 7 - كتاب الفتن » م - باب السواد الأعظم » حديث‎ 
عن أنس بن مالك يقول : ( سمعت رسول الله عله‎ ) ١8.8: 73) +6 ( رقم‎ 
. » يقول : إن أمتى لا تجتمع على الضلالة » فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم‎ 
ورواه الترمذى 55 - كتاب الفتن » /ا - باب ما جاء فى لزوم الجماعة حديث‎ 
إن الله لا يجمع أمتى » أو قال أمة‎ ١ : عن ابن عمر » ولفظه‎ » 55/4 ) 7١17 ( رقم‎ 

محمد - َيِه - على ضلالة » الحديث . وقال : غريب من هذا الوجه . 

وأبو داؤد » كتاب الفتن » باب ذكر الفتن ودلائلها » 4 : م91 حديث رقم 
( 4107 ) بلفظ : « إن الله أجارك من ثلاث خصال - إلى أن قال : وأن لا تجتمعوا على 
الضلالة » قال ابن كثير فى التحفة ( 7/8 ) : وفى إسناده نظر . 

وقال ابن حزم فى الاحكام ( 4 : 548 ) « وهذا وإن لم يصح لفظه ولا سنده » 
فمعناه صحيح ) . - 


هه 


وحد الغزاللى للإجماع الشرعى » فلا يكون اتفاق أمة محمد على أمر 
عقلى أو عرف إجماعا عنده . فلم يلزم عدم الانعكاس . 

ص - وخالف النظّام وبعض الروافض فى ثبوته . 

قالوا : انتشارهم بمنع نقل الحكم إليهم عادة . 

وأجيب بالمنع لجدهم ونحثهم . 

ش - لا فرغ من تعريفه شرع فى بيان ثبوته . 

والجمهور على أنه يجوز ثبوت الإجماع . 

وخالف النظام ('2 من المعتزلة وبعض الروافض فى جواز ثبوته » 
وتمسكوا فى عدم جوازه بوجهين : 


الأول : قالوا : يمتنع ثبوت الإجماع ؛ لأن اتفاق المجتبدين على 


- وف إشراق الأبصار ( ص ١ ) ١59‏ هذا الحديث متواتر المعنى » . وفى تحفة 
الطالب ( ورقة "ا ب ) « هذا الحديث له طرق متعددة وله ألفاظ مختلفة » . وقال 
الزركشى ف العتبر ( 7/١١‏ ) : روى من حديث ابن مالك الأشعرى وابن عمر وابن 
عباس » وأنس وجسمرة » وأنى نضرة وأنى أمامة وأنى مسعود . وذكر طريق كل واحد 
منهم » وقال : لايخلو من علة . 

وقال العراق فى تخريح أحاديث المهاج : وروى من حديث أنى ذر . وقدامة بن 
عبد الله الكلابى . حديث رقم ( 19 ) . وى كلها نظر . 

)١(‏ هو إبراهيم بن سيار بن هانى البصرى . من أئمة المعتزلة » تبحر فى علوم 
الفلسفة » وانفرد باراء خاصة . توى سنة 5١١‏ ها . 

انظر : فرق وطبقات المعتزلة ص 4ه » واللباب * : 3١‏ » وأمالى المرتضى ١‏ : 
٠7‏ » والأعلام ١‏ : 5ء وتاريخ الفرق الإسلامية ص ١54‏ وما بعدها » وطبقات 
المعتزلة للمرتضى ص ١١5‏ . 


5]"ىه 


حكم إنما يمكن إذا نقل الحكم إليهم ؛ لأ الاتفاق إنما يكون بعد معرفتهم 
نيف لم لس ار إلهم » ونقل 
الحكم إلمم متنع ؛ لأن المجتهدين منتشرون فى مشارق الأأض ومغاريها . 
والعادة تقضى بأن انتشارهم يمنع نقل الحكم إليهم . 

اجات المصنف عنه بأنا لا نسلم أن العادة تقضى بأن انتشارهم 
بمنع نقل الحكم إلمهم . وذلك لأن المجتهدين كانوا دين فى الفحص عن 
الأحكام » باحثين عن أدلتها . ومع الجد والبحث يمكن نقل الأحكام 
إليهم » وإن كانوا منتشرين فى أقطار الارض . 

ص - قالوا : إن كان عن قاطع - فالعادة تحيل عدم نقله . 
والظنى بمتنع 2١(‏ الاتفاق فيه (2 عادة () ؛ لاختلاف القرائح 
وأجيب بالمنع فيبما ؛ فقد يستغنى عن نقل القاطع بحصول 

الإجماع . 
وقد يكون الظنى جليًا . 
ش - هذا هو الوجه الثافى . 
وتقريره أن الإجماع يمتنع ثبوته ؛ لأن ا محتهدين إذا اتفقوا على فو 2 
١/ب‏ فاتفاقهم لابد وأن يكون عن سند » وإلا لكان خطاً فحينئذ إن كان 
الاتفاق عن دليل قاطع » فلابد وأن يكون القاطع فى كل إجماع منقولا 


. ) جاء د : ( ممتنع ) بدل « يتنع‎ )١( 
. ) فيه‎ ١ البابرق : « عليه ) بدل‎ )5١ 


(5) « عادة ) ساقط من ب . 


مه 


إلينا ؛ لآن العادة تحيل عدم نقل القاطع الذى تتوفر الدواعى إلى نقله . 
لكن لم يقل القاطع إلينا فى كل إجماع (9© . 

وإن كان عن ظنى » فلا بد وأن تتوافق الآراء بواسطة ذلك الظنى 
حتى يمكن اتفاقهم . لكن اتفاق جميعهم فى الظنى ممتنع عادة ؛ 
لاختلاف قرائحهم فى مقتضى الظنى ؛ فإن الظنى قد يوجب الحكم فى 
قريحة » ولا يوجب فى أخرى . 

أجاب المصنف عنه بالمنع فى المقدمتين فإنا لا نسلم أنه لو كان 
اتفاقهم عن قاطع » يوجب أن ينقل القاطع إلينا » والعادة نما تحيل عدم 
كل القاماع نام يستخن عزن لفل القاطع + وو ملو + والد«قد برستي 
عن القاطع لحصول الإجماع . 

ولا نسلم أن الظنى يمتنع الاتفاق فيه عادة . واخختلاف القرائح إنما 
يكون لو لم يكن الظنى جليا . أما إذا كان جليا يجوز توافق القرائح فيه . 
فيكون موجبا للحكم فى جميع القرائح . 

ص - قالوا : يستحيل ثبوته عنهم عادة ؛ لخفاء بعضهم » 
أو انقطاعه » أو أسره » أو خموله » أو كذبه » أو رجوعه قبل قول 
الآخر . ولو سلم - فنقله مستحيل عادة ؛ لأن الآحاد لا تفيد » والتواتر 
بعيد . 

وأجيب عنهما بالوقوع . فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص 
القاطع على المظنون . 


(1) ولو نقل لأغنى عن الإجماع ( العضد 35/9 ) . 


لان 


ش - هذا دليل على استحالة ثبوت الاجماع من المجتهدين بعد 
جوازه » أى على استحالة العلم بثبوت الإجماع . 

تقريره أن العادة تقضى بأنه يستحيل العلم بثبوت الإجماع لخفاء 
بعض المجتهدين 2١(‏ عند اتفاقهم بحيث لا يعلم وجوده » أو انقطاعه عن 
الناس » بحيث لا يخالط الناس (2 بعد أن علم وجوده » أو وقوعه فى 
الأسر فلم يتمكن من الالتحاق بسائر العلماء » أو خموله بمعنى أنه 
لا يعرف كونه محتبدا وإن علم وجوده » أو كذب بعض امجتهدين بمعنى 
إفتائه بذلك الحكم على خلاف معتقده تقية من مخالفة الجمهور ع 
أو رجوع بعض المجتبدين عما أفتى به لتغير اجتهاده قبل إفتاء الآخر 
بذلك الحكم . 

وإنما قيد بقوله : « قبل الآخر » ؛ لأنه لو رجع بعد إفتاء الآخرين 
لم يعتبر ؛ لكونه خارقا للإجماع . 

ومع هذه الاحتالات كيف يمكن العلم بثبوت الإجماع ؟ 

سحا ب لطر بوي ار رركي دارم العم 
بثبوت الإجماع ؛ لاك العلم بثبوت الإجماع إنما يحصل بالنقل » ونقل 
الإجماع مستحيل عادة . 

لأه إن تفل اجاذا + لأ افيه > لخي الراتجن له يكرن موتحيا 


للعلم . 


. ) 70/9 عمدا لملا تلزمه الموافقة أو المخالفة ( العضد‎ )١1 
.) 5 هه أو انقطاعه لطول غيبته فلا يعلم له خبر ( العضد‎ 


1ه 


ونقلة بالتوات: يعيب + لأن التراض إثنا يتحقى إذا أخين جاعة ييل 
العقل تواطئهم على الكذب على أن كل واحد من المجمعين قد أفتى 
بذلك الحكم . 

وأيضا التواتر فيما هو مختلف فيه جوازا أو وقوعا بعيد . 

أجاب المصنف عن استحالة العلم بقبوت الاجماع وعن استحالة 
النقل بالوقوع » أى أجاب بوقوع العلم بالإجماع . 

فإنا قاطعون بسبب تواتر النقل أن الصحابة أجمعوا على تقديم 
النص القاطع على المظنون » فالعلم بالإجماع واقع . ووقوع العلم به 
يستلزم جواز العلم به وجواز نقله ؛ لأن الوقوع فرع الجواز . 

ص - وهو حجة عند الجميع . 

ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج والشيعة . 

وقول أحمد - رحمه الله - : من ادعى الإجماع فهو كاذب », 
استبعاد لوجوده . 


ش - الما فرغ عن ثبوت الإجماع وثبوت العلم به » شرع فى 
ناف الم عمف 0ن 


[ والجمهور على أن الإجماع حجة شرعية ] ( . 


(1) فى الأصل : حجة شرعية . 


(5) زيادة من أ باء جا د. 


4“ - بيان الختصر ج ١‏ ) 


ته 


ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج 2١(‏ والشيعة ('2 ؛ لشذوذهم 
بالنسبة إلى أهل الحق . 

قوله : « وقول أحمد ) جواب عن سؤال . توجيهه أن يقال : إنكم 
قلتم : الإجماع حجة عند الجميع » وأحمد , إمام من أئمة المسلمين ) 
عالق د للق أنه فاك : « من ادعى الإجماع فى حكم من الأحكام , 
فهو كاذب ) () . فكيف يستقم أنه حجة عند الجميع مع مخالفة أحمد ؟ 


)١١‏ الخوارج عي الدب إترنوا من الدين » وفارقوا ارده ركيد 
وخرجوا على السلطان ء 8 السيف على الأمة واستحلوا دمائهم وأموالهم . 
يشتمون أصحاب محمد ع وأصهاره وأختانه ويتبرؤن منهم ويرمونهم بالكفر 2 
وأجمعت الخوارج على إكفار على بن أنى طالب أن حككّم » وهم مختلفون : هل كفره شرك 
أم لا . وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر وأن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابا 
دائما » إلا التجدات . وهم يسمون أهل السنة : المرجئة . وهم على فرق . 

انظر : الفرق بين الفرق ص ؟, وما بعدها , والملل والنحل ١١4 : ١‏ » والفصل 
فى الأهواء ؛ : ١84‏ » ومقالات الإسلاميين ١‏ : 174 - 170 » وطبقات الحنابلة ١‏ : 
لسو وما 

() الشيعة هم الذين شايعوا عليا على الخصوص » وقالوا بإمامته نصا ووصية 
إما جليا أو خفيا » وأن الإمامة لا تخرج من أولاده » وإن خرجت فبظلم يكون من غيره 
أو بتقية من عنده . ويعتقدون بغبوت عصمة الأثمة عن الكبائر الصغائر . وهم فرق . 

انظر الملل والنحل ١‏ : 5554 » وتاريخ الفرق الإسلامية ص 558 وما بعدها . 

(6) فى شرح الكوكب الخير ( ؟ : 5١4 » 7١*‏ ) : ( وأنكر النظام وبعض 
الرافضة ثبوت الإجماع » وروى عن الإمام أحمد » رضى الله عنه » وحمل على الورع » 
أو على غير عالم بالخلاف » أو على تعذر معرفة الكل » أو على العلم النطقى » أو على 
بعده » أو على غير الصحابة الحصرهم وانتشار غيرهم . قال الزركشى ف المعتبر ( 7/١١‏ ) 
أن ابن حزم أسنده فى الأقضية إلى الإمام أحمد . 

وانظر أيضا : المدخل لابن بدران ١١9‏ » والمسودة 9١07 - 8١5‏ . وإعلام 
الموقعين 37٠ : ١‏ . 


5ه 


تقرير الجواب أن قول أحمد ليس إنكارا لكون الإجماع حجة » بل 
عفادا لوجوده ('" , فلا حلاف فى كونه حجة . 

ص - الأدلة : 

منها : أجمعوا على القطع بتخطئة امخالف . 

والعادة تحيل إجماع هذا العدد الكثير من العلماء امحققين على 
قطع فى شرعى من غير قاطع » فوجب (© تقدير نص فيه . 

وإجماع الفلاسفة وإجماع المبود و [ إجماع ] (© النصارى غير 
وارد . 
عليه 4" لان المقبيك كونة جه تورك لطن عر جود نورة عنه نظريق 
عادى لا يتوقف وجودها ولا دلالتها على ثبوت كونه حجة . فلا دور . 

ش - لا فرغ من تزييف قول القائلين بكون الإجماع ليس 
بحجة » شرع فى إقامة الدليل على أنه حجة قطعية » وذكر دليلين من 
الآدلة الدالة على أنه حجة قطعية . 

أحدهما : أن الدليل القاطع [ دال ] 2*7 على تخطئة مخالف 


. ) 7١/5 أو للإطلاع عليه ثمن يزعمه دون أن يعلمه غيره . ( العضد‎ )١( 

(0) طاء ع : يوجب . والصحيح ما أثبتناه ما فى شرح الأصفهانى وشرح 
العضد . 

(9) زيادة من أء جاء ط »ء ع » والبابرق . 

(4) د : د دل ») بدل «دال ) . 


لخر 


الإجماع . وكل ما دل الدليل القاطع على [ تخطعة ] 2١(‏ مخالفه » يكون 

أما الكبرى فظاهرة . وأما الصغرى ؛ فلأنه لو لم يكن الدليل 
القاطع دالا على تخطئة مخالف الإجماع . لما أجمع الآئمة [ و ] 9) 
امجتبدون على القطع بتخطعة مخالف الإجماع . والثانى باطل ؛ لأنا علمنا 
بالنقل المتواتر أهم أجمعوا على القطع بتخطعة مخالف الإجماع . فيلزم 
بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أن العادة تحيل إجماع هذا العدد الكثير © من 
العلماء المحققين وامجتبدين على القطع فى حكم شرعى من غير نص قاطع 
دال على ما أجمعوا على قطعه . فوجب - بحكم العادة -- تقدير نص 
قاطع دال على القطع بتخطئة مخالف الاجماع . 

فإن قيل : لا نسلم أن العادة تحيل اجتاع العدد [ الكثير ] (4) 
من العلماء على القطع من غير نص قاطع ؛ فإن الفلاسفة أجمعوا على 
القطع بقدم العالم . والمبود أجمعوا على القطع بكون الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - متنبئا (”» وكذلك النصارى أجمعوا على القطع 
بذلك 29 . وليس إجماعهم عن نص قاطع . 


)0( زيادة من أ باح جاء د. 

لفغ ( و ) ساقطة من ب », د ء وف د «المحهدين ) وهو خطأ . 

(9) د : الكبير . 

(4) د : الكبير . 

(5) قال العضد ( 0/1" ) : إجماع اليبود على أنه لا نبى بعد مومى . 

(5) قال العضد ( 80/1 ) إجماع النصارى على أن عيسى قد قتل . ( شرح 
العضد 7١/5‏ ). 


ماه 


أجيب بأن إجماع هؤلاء المذكورين غير وارد ؛ لأنهم ليسوا مجمع 
كثير » ولا متفقين [ فى ] (24 أمر شرعى » ملا قاطعين على ذلك . 
والعادة لا تحيل اجتاع غير الجمع الكثير على أمر غير شرعى » لا على 
القطع من غير دليل قاطع » بل تحيل اجتاع الجمع الكثير على القطع فى 
أمر شرعى . 

لا يقال : الدليل الذى ذكرتم غير صحيح ؛ لاستلزام ثبوت 
الىء بنفسه » وبما يتوقف على نفسه ؛ لأنكم أَُبتم الإجماع بالإجماع 
حيث قلتم : إنهم أجمعوا على القطع بتخطعة مخالف الإجماع ١‏ وأثبم 
الإجماع بنص قاطع يتوقف ثبوت ذلك النص القاطع على الإجماع ؛ لآن 
وجوب ثبوت النص مستفاد من إجماعهم على القطع بتخطعة مخالف 
الإجماع . لأنا نقول : الدليل الذى ذكرنا هو المثبت لكون الإجماع 
حجة ء لا للإجماع . وما أثبتنا كون الإجماع حجة 9" [ بالإجماع , 
ولا بنص يتوقف ثبوته على كون الإجماع حجة » حتى يلزم ثبوت الثىء 
بنفسه وبما يتوقف عليه . 

وذلك لأ المثبت لكون الإجماع حجة » هو ثبوت نص 
قاطع , ] © . وثبوت ذلك النص القاطع إنما هو مستفاد عن وجود 
صورة من صور الإجماع , لا عن كونه حجة . واستفادة ثبوت ذلك 
النص من تلك الصورة » إنما هو بطريق عادى . وتلك الصورة لا يتوقف 
وجودها على كون الإجماع حجة . 


.)© د: «على » بدل وى‎ )١١ 
. ما بين القوسين ساقطة من أ‎ )8- ١ 


مه 
ودلالتها على ثبوت النص القاطع أيضا لا يتوقف على كون الإجماع 
فلا يكون دورا . لأن كون الإجماع حجة حينئذ يتوقف على ثبوت 
النص القاطع . وثبوت النص القاطع يتوقف على وجود صورة من صور 
١ب‏ الإجماع . ولم يتوقف وجود تلك الصورة ولا دلالتها على ثبوت النص على 
كون الإجماع حجة 03 لأن وجود تلك الصورة مستفاد من التواتر » ودلالتها 
عل بوت النص مستفاد من العادة . 
ص - ومنها : أجمعوا على تقديمه على القاطع : فدل على أنه 
قاطع . وإلا تعارض الإجماعان ؛ [ لأن ] 2١(‏ القاطع مقدم . 
فإن قيل : يلزم أن يكون امحتج عليه (') عدد التواتر ؛ لتضمن 
الدليلين ذلك . 
قلنا+ إن اسلع فلا يصن : 
ش - الدليل الثانى على كون الإجماع حجة قطعية . 
تقريره أنا علمنا بالتواتر أن العلماء المحققين أجمعوا على تقديم 
الإجماع على النص القاطع . فدل ذلك على أن الإجماع دليل قطعى ؛ 
لأنه لو لم يكن دليلا قطعيا » لزم تعارض الإجماعين . والتالى باطل , 
فالمقدم مثله . 


(1) كذا فى ط ء ع البابرق » وفى غيرهما من النسخ : فإن . 
(؟) ع : «المجمع عليه ) بدل ١‏ المحتج عليه ) . 


همه 


بيان الملازمة أنا علمنا أيضا أمهم أجمعوا على أن القاطع مقدم على 
غير القاطع . فهذا الإجماع يقتضى تقدم القاطع على غي ) ٠‏ فلو لم يكن 
الإجماع دليلا قاطعا لكان الإجماع الاول الدال على تقدم الإجماع على 
النص مقتضيا لتقدم غير القاطع الذى هو الإجماع على القاطع . فيلزم 
تعارض الاجماعين ؟َ لأن أحدهما يعتضى تقدم القاطع على غيره 4 والاخر 
يفتضى عدم تقدمه . 

وأما انتفاء التالى ؛ فلأن العادة تقضى بامتناع وقوع التعارض بين 
أقوال مثل هذا العدد من العلماء المحققين . 

فإن قيل : كل واحد من الدليلين الدالين على كون الإجماع حيحة 
قطعية » يقتضبى أن يكون الإجماع المحتج على كونه حجة . ما بلغ 
ايكون في عندد التراقة ) التطسن كل :واعند مق الدليليقذللك أى 

أما الأول ؛ فادُن العادة إنما تحيل اجتاع العدد الكثير على القطع 
فى شرعى من غير قاطع إذا كان عددهم عدد التواتر 

وأما الثانى ؛ فلن العادة إنما تقضى بامتناع التعارض [ بين ] )١(‏ 
أقوال مثل هذا العدد » إذا بلغ عددهم عدد التواتر . وإذا كان كذلك » 
لكونه حجة باتفاق امجتبدين » بل كل طائفة بلغ عددهم عدد التواتر » 
اتفاقهم إجماع » وإن 7" لم يكونوا مجتهدين . 


. بين ) وهو تصحيف‎ (١ د : ( من ) يدل‎ )١١ 


(؟5) د : «١‏ ولا ) بدل « وإن ). 


0 


أجاب المصنف [ عنه ] (2© بأنا لا نسلم استلزام الدليلين 
لذلك ؛ فان العادة تحيل اجتاع المحققين بالقطع فى شرعى من غير 
قاطع . سواء بلغ عددهم التواتر أو لم يبلغ . 

وكذا تحكم العادة بامتناع التعارض بين أقوال جمع من العلماء 
امحققين » سواء بلغوا عدد التواتر أم لا . 

ولئن سلمنا لزوم ذلك الدليلين [ ولكن ] (" لا يضر ؛ لأن اللازم 
حينئذ كون القاطعين بتخطئة مخالف الإجماع والقاطعين على تقدم 
الإجماع على النص القاطع عددهم عدد التواتر لا [ كون ] 20 أهل 
الإجماع , فلا ينتعيض نقضا . 


5 
نن 


هد [ استدل ع 259 الشافعى - رضى الله عنه - : « وَيتَبعْ 
ا سه و م 
غير سبيل المومنين » . 

وليس بقاطع ؛ لاحتال فى 27 متابعته أو مناصرته » أو الاقتداء 
به أو فى الإيمان » فيصير دورا ؛ لأن التهسك بالظاهر إنما يثبت 
بالإجماع » بخلاف الفسك بثله فى القياس . 


1 زيادة من أ باء جاء د. 

هه فى الأصل : ٠‏ وذلك »© بدل « ولكن » . 
6 فى الأصل : « يكون » بدل « كون » . 
(5) طء ع : استدل الشافعى رحمه الله . 
١ )5(‏ فى ) ساقطة من طاء ع . 


مه 


ش - الا فرغ عن الدليلين القطعيين » شرع ف الأدلة التى 
ذكرها المتقدمون . وزيّمها . 

ومن جملتها ما تمسك به الشافعى . رضى الله عنه . وهو قوله 
تعالى : « وَمَنْ يساق الرْْل من بد ما يّنَ لَه اد وَنْْ غير 
8 كع .هم 
سبيل المومِنِينَ م 29 . 

جمع فى الاية بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين فى 
الوعيد . فيجب أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين حراما » وإلا لما جمع 
بينه وبين الحرام الذى هو المشاقة فى الوعيد ؛ لانه لا يجوز الجمع بين 
مباح وحرام فى الوعيد , ؟ لا يجوز أن يقال : إن زنِيتَ وشربتٌ الماء » 
عاقبتك . وإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما » كان اتباع سبيل 
المؤمنين واجبا . والحكم المجمع عليه هو سبيل المؤْمنين ؛ لأن المراد من 
السبيل فى الآية : ما اختاره الإنسان لنفسه من قول أو فعل . 

وزيّفه المصنف بن ما ذكره ليس بقاطع فى وجوب متابعة 
الإجماع ؛ لأ اتباع سبيل المؤمنين عام يتناول اتباعهم فى متابعة الرسول 
- عليه السلام - واتباعهم فى مناصرته - عليه السلام - ودفع الأعداء 
به . ودلالة العام على فرد من أفراده على التعيين ليس بقطعى ؛ لجواز 
تخصيص العام » وإخراج ذلك الفرد منه . وإذا لم يكن قطعيا . وتمسك 
به فى كون الإجماع حجة , لزم الدور . لأن غاية ما فى الباب أنه يدل 


10801 + السناءت 4 +«وقام الآية + .8( توه ما تولى وتصئلة هكم وإسادءت 


مَصِيرا ) . 


ا 


ادن 


على وجوب اتباع سبيل المؤمنين ظاهرا . والظاهر إنما يثبت كونه حجة 
بالاجماع . فلو أثبتنا كون الاجماع حجة بها » لزم الدور . 

وهذا بخلاف اتمسك بممثل هذا الظاهر فى كون القياس حجة 
[ كاتمسك ع (22 بقوله تعالى : < فَاعَْروا يا أَوْلِى الْأَبْصَارْ 4 (© فإنه 
لا يوجب الدور ؛ لأن اتمسلك بالظاهر ما ثبت بالقياس » فلا يلزم 
الدور . 

وفيما ذكره المصنف من لزوم الدور نظر ؛ لأنه يلزم الدور أن لو 
لم يكن غير الإجماع دليلا على أن الظاهر حجة وهو ممنوع ؛ لجواز أن 
يكون نص قاطع دالا على كون الظاهر حجة » أو استدلال قطعى . 

كا يقال : الظاهر مظنون » وكل مظنون يجب العمل به قطعا ؛ 
لأنه لو لم يعمل بواحد من النقيضين يلزم رفعهما » وإن عمل بهما يلزم 
اجتاعهما » وإن عمل بالطرف المرجوح » يلزم خلاف صرج العقل . 
فتعيّن العمل بالمظنون . 

ص - الغزالى - رحمه الله - بقوله : ١‏ لا تجتمع أمتى » من 
وجهين : 

أحدهما : تواتر المعنى لكثتها » كشجاعة على رضى الله عنه » 
ووو بحام م زهو لجسن . 

والثافى : تلقى الأمة لها بالقبول . وذلك لا يخرجها عن الآحاد . 


إبلكه زيادة من أ ب 2 جاء د. 


(؟) ”: الحشر - وه. 


ش - تمسك الغزالى » رحمه الله » فى كون الإجماع حجة 
بقوله : « لا تجتمع أمتى على الخطأ ) . من وجهين : 

حدقا + أنه تظاهرت الروايات عن رسول الله 2 2 
بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى فى عصمة هذه الأمة عن الخطأ 
فاشثررك د غلم لاق القمانتة + كعهرو عن مستعرد: 27 .وان -سغيد 
الخدرى 2" » وأنس بن مالك 27 » وابن عمر 247 » وألى هريرة < 


» عمرو بن مسعود بن معّب الثقفى , أخو عروة بن مسعود . الصحابى‎ )١( 
. عاش عمرو إلى أن أسن ثم وفد على معاوية لما استخلف‎ 

انظر : الإصابة 7 : ١١5‏ . 

(؟) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصارى » أبو سعيد الخدرى , له 
ولأبيه ضصسبة + العضعر يأحد ع ثم شهد ها بعذها. ٠‏ وروى الكثير + ومات بالمدينة اسْنة 
ثلاث أو أربع » أو خمس وستين . وقيل سنة أربع وخمسين . 

انظر : أسد الغابة 5 : »3١8*‏ والإصابة ؟ : 88 . 

(؟) هو أنس بن مالك بن نضر بن ضمضم النجارى الخزرجى الأنصارى » 
الات ارا عرف الي را د ترح رتافد رادي د ملو افيف 
وخدم النبى ع إلى أن قبض » » ثم رحل إلى دمشق » ومنها إلى البصرة فمات فيها . وهو 
آخر من مات بالبصرة من الصحابة . توفى - رضى الله عنه سنة 98 ها . 

انظر : الاصابة ١‏ : ”نت 56 ها ء وبمذيب التبذيب 375:1١‏ » وتهذيب ابن 
عساكر ” : ١59‏ » وطبقات ابن سعد لا : /ا١‏ » وصفة الصفوة :1١‏ «5آات “#لا. 

(؛) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب . صحابى » أفتى الناس فى الإسلام ستين 
سنة . ولما قتل عئان عرض عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فألى . له فى كتب الحديث 
حديثا وهو آخر من توف بمكة من الصحابة سنة */ا ها . 

انظر : الاصابة ؟ : /41 ات 48894 » وأسد الغابة ١9٠ : ١‏ » وتهذيب التهذيب 
عاج ولوقت :1032م وبرليت الأضاء واللشاف 01 ؟ متروصعة السفرة 
١‏ 59هت”5". 

)0( أبو هريرة الدوبى » صاحب رسول الله َيِه . واختلفوا فى اسمه واسم - 


خ٠‎ 


وحذيفة بن العان 2١(‏ , وغيرهم . من نحو قوله : « لا تجتمع أمتى على 
الضلال » 29 . و« سألت الله أن لا تجتمع أمتى على الضلالة ؛ 
فأعطانيها » 2(" . وقوله : « يد الله على الجماعة ولا يبالى بشذوذ من شذ ) (4) 


أبيه اختلافا كثيرا لا يحاط ولا يضبط ف الجاهلية والإسلام والمشهور أنه : عبد الرحمن بن 
صخر . قال أبو هريرة : كنت أحمل هرة يوما فى كمى » فرآنى رسول الله عَم فقال : 
ما هذه ؟ فقلت : هرة » فقال : يا أبا هريرة . أسلم عام خيبر ثم لزمه وواظب عليه رغبة 
فى العلم راضيا بشبع بطنه . وكان من أحفظ أصحاب رسول الله عه . توفى - رضى الله 
عنه - سنة لاه ه وقيل غير ذلك . 

انظر : الاستيعاب والاصابة 4 : 70٠5”‏ » وتمذيب التهذيب 1:١١‏ 0655” » وصفة 
الصفوة ١‏ : 5465ات 997 . 

. أبو عبد الله » والعان لقب سل‎ ١ حذيفة بن حسئُل بن جابر العبسى‎ )١( 
صحالى من الولاة الشجعان الفاتحين . كان سر النبى عه فى المنافقين لم يعلمهم أحد‎ 
غيره . وكان عمر » إذا مات ميت » يسأل عن حذيفة » فإن حضر الصلاة عليه » صلى‎ 
. عليه عمر وإلا لم يصل عليه . وولاه عمر على المدائن وفتح بعض البلاد التى جاورها‎ 

انظر : الاصابة ١‏ : 11" »ع وأسد الغابة ١‏ : 458 » وجمذيب الهذيب 5 : 
8» وجمذيب ابن عساكر 4 : 85 . 

(؟) سبق تخريجه . 

(؟) قال الزركشى ف المعتبر ( 7/١7‏ ) روى ابن أى خيثمة فى تاريخه الكبير ثنا 
عاصم بن على ثنا ليث بن سعد , عن أبى هانى الخولانى عن رجل عن أبى نضرة الغفارى 
صاحب النبى - َه - عن النبى - عَْلهِ - قال : « سألت ربى أن لا يجتمع أمتى على 
ضلالة فاعطانيها » . 

(5) روى الترمذى فى 4 - كتاب الفتن . ٠‏ - باب ما جاء فى لزوم الجماعة 
حديث رقم ( 7١737‏ ) 557/4 عن ابن عمر أن رسول الله - عَيْيتُمِ - قال : « إن الله 
لا يجمع أمتى . أو قال : أمة محمد مله على ضلالة » ويد الله مع الجماعة » ومن شذ شذ 
إلى الار » . 


الك 


إلى غير ذلك (2 مما لا يحصى . ول تزل الأمة تحتج بها فى أصول الدين 
وفروعه . 

فمجموع هذه الأحاديث المتفرقة وإن لم يتواتر أحاديثها من 
حيث الألفاظ » لكن تواتر معناها لكثتبا . كشجاعة على (25 » رضى 
اله عنه » وسخاوة حاتم © . فإنهما وإن لم يكن احاد الأخبار فيهما 
متواترة » بل يجوز الكذب على كل واحد . لو جرّدنا النظر إليه » 
ولا يجوز على المجموع . وإذا كان هذا الحديث من حيث المعنى متواترا » 


واستحسن المصنف هذا الاستدلال من حيث أنه أثبت كون 
الإجماع حجة بالتواتر المفيد للقطع 0 , 


)1غ( مثل « لا تزال طائفة من أمتى على الحق حتى تقوم الساعة » حتى يجبىء 
المسيح الدجال ») « من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية » . 

انظر : شرح العضد على امختصر » : ”3 . 

ِ 1 صاب 5 5 

)١(‏ هو على بن أى طالب » ابن عم رسول الله عَيُه » ولد قبل البعثة بعشر 
سنوات » وربى فى حجر رسول الله عَيّهِ » اشتبر بالفروسية والشجاعة والقضاء بويع سنة 
ه” » واستشهد فى رمضان 4٠‏ ها. 

انظر : الاستيعاب ” : 56 » والإصابة ؟ :ا لاءه نت لماه » وتارحخ الخلفاء 
ص ١١5‏ »2 وصفة الصفوة ١08:05”*ات‏ ه25 وتمذيب التهذيب 7 : 88” . 

(؟) هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائى القحطانى » فارس » شاعر » 
جواد » جاهل . يضرب به المثل بجوده . 

انظر : تاريخ الخميس :١‏ هه” » وخزانة البغدادى 21١54 :154 0 54985 : ١‏ 
والأعلام ؟ : ١٠6١‏ 


(5) د : القطعى . 


النين 


القاق: أن الى و نا يلون تلقرا الفيازانت هده اللعادية 
بالقبول . ولم يظهر إلى الآن خلاف فى صحة هذه الأحاديث » إلا أن 
بعضهم احتج بها فى كون الاجماع حجة » وبعضهم باولا » من غير 

“,اب طعن فى صحتها . فلو لم تقم الحجة على صحتها ‏ لم تتوافق الأثم فى 

أعصار مختلفة بالتسلبم ؛ لأن العادة تحيل توافق الأثم فى الأعصار على 
التسلم لما لم تقم حجة على صحته » مع اختلاف الطبائع وتفاوت 
القرائح فى الرد والقبول . 

وزيّفه المصنف بأن تلقى الأم لعبارات هذه الأحاديث بالقبول , 
لا يخرجها عن الاحاد . وإذا لم يخرجها عن الاحاد , لا تكون إلا ظنية » 
والقفرة ل تفن <ق الساله العلميةة.. 

وفيه نظر ؛ لأ الظنى يفيد فى المسألة العلمية بعد بيان وجوب 
العمل ,تالظن + 

ص - واستدل : إجماعهم يدل على قاطع فى الحكم ؛ لأن 
العادة امتناع إجماع مثلهم على مظنون ('©2 . 

أ هن الل ناوعا ريه ل بحرت العمل 
بالظاهر . 

ش - هذا استدلال على كون الإجماع حجة . 

توجيبه أن يقال أن إجماع المجمعين على الحكم يدل على دليل 


وحن 


قاطع يستند الإجماع إليه ؛ لأن العادة تحكم بامتناع اجماع مثل هذا 
الجمع الكثير ('2 من العلماء المحققين على المظنون . 

أجاب المصنف عنه بمنع امتناع اجتاع مثلهم على المظنون عادة . 
وذلك لأنه إذا كان سند الإجماع قياسا جليا » أو أخبار أحاد » بعد 
بحكم العادة . 

ص - المخالف : « تبيّانا لكل شَئء » . « فردوه » ونحوه . 
وغايته الظهور . 

وحديث معاذ - رضى الله عنه - حيث لم يذكره 29 . 

أما الكتاب فقوله تعالى : « يَبِيّاناً لكل شيْء »4 (© ذكر أن 
القران مبيّن لكل شىء فيكون مبينا لادُحكام الشرعية 299 وإذا كان 
القران مبينا للأحكام الشرعية لم يحتج إلى الاجماع . 

و ا للراضية 
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وقوله تعالى : « وَإِن تنارّعتم فى شىء فردوه إلى الله 
وَالرَسُوَلٍ 4 (20 فإنه يدل على أن الإجماع لا يكون مرجعا » بل المرجع 


هو الكتاب والسنة . 
)١1(‏ د : الكبير . 
(؟) ع : وبحديث معاذ حيث لم يذكره رضى الله عنه . 
959) 856 : النحل - ١١‏ . 


(5) د : لكل شىء من الأحكام الشرعية . 
(ه) 9ه : السياء - 6 , 


سن 


ونحو قوله تعالى : ١‏ وَمَا احْمَلَفتُمْ فِيْهِ مِنْ شىءٍ فَحُكمّهُ إِلى 
الله 4 ('2 فإنه يدل على أن الإجماع لا يكون مرجعا . 

وكل واحد منهما ممنوع . 

أما الأول ؛ فلأنه لا يلزم من كون القران تبيانا لكل شىء » أن 
لا يكون غين - وهو الإجماع مثلا -- تبيانا لبعضها . 

وأيضا يلزم أن لا تكون السنة حجة لعين ما ذكر . 

وأما الثانى فإنه يدل على أن كل واحد من الكتاب والسنة » هو 
المرجع عند التنازع . ولا شك أن الإجماع لا يتصور عند التنازع . 
ولا يلزم منه أن لا يكون الإجماع حجة عند التوافق . وهكذا نقول فى 
الثالث . 

أجاب المصنف بأن غاية هذا الدليل » الظهور » أى لو سلم من 
المنع والنقض لكان دليلا ظاهرا » فلم يعارض القطعى الدال على كون 

وأما السنة فقذ احتجوا هنا محديت: موا (5) + رضتى الله غنه + 
حيث سأله رسول الله َيه : بم تقضى يا معاذ ؟ قال - رضى الله عنه : 


. "9 : الشورى - 45 . وانظر شرح العضد وحاشية السعد ؟‎ : ٠١ )١( 

(؟) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى المتزرجى ٠‏ وهو أحد السبعين 
الذين شهدوا العقبة مع الأنصار » وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله عله 
وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم رسول الله عتم : ٠‏ خذوا القران من أربعة » توق فى 
طاعون عموس سنة تماق عشرة وكان عمره ثمانيا وثلاثين سنة على الاصح . 

انظر : أسد الغابة 4/6 19ت 4868 , والإصابة 476/7 بت 85.107 . 


ه5ه 


بالكتاب . قال رسول الله - عَللم سند بسئة رسول 


)١(‏ رواه أبو داؤد فى الأقضية » باب اجتهاد الرأى فى القضاء » حديث رقم 
86947١‏ )560/8 من حديث شعبة عن ألى عون » واسمه محمد بن عبيد الله التقفى عن 
الحرث بن عمرو بن أخى المغيرة بن شعبة » قال : حدثنى أناس من أهل حمص من 
أصحاب معاذ أن رسول الله - عَرِتُهِ - لما أراد أن يبعث:.معاذا إلى المن قال : كيف تقضى 
إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله . قال : فإن لم تجد فى كتاب الله ؟ قال : 
فبسنة رسول الله » عَيْْهِ . قال : فإن لم تجد فى سنة رسول الله » يله » ولا فى كتاب 
الله ؟ قال : أجتهد رأى ولا الو . قال : فضرب رسول الله - علقم - صدره » وقال : 
الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله - عَيتُهِ - لما يرضى رسول الله - عَيه . 

هذا لفظ أبى داؤد . 

وروى الترمذى مثله فى ١‏ - الأحكام , ” - باب ما جاء فى القاضى كيف 
يقضى » رقم ( 1١7511‏ )517/9 . وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليمس 
إسناده عندى بمتصل . 

وراه أحمد فى مسنده ه/.ل7 .2 295 747 . 

قال ابن كثير فى التحفة ( ١/4‏ ) : قال البخارى : لا يصح هذا الحديث . 

و ل ا ا ل اا لود 
الكناه الس :م وال يرد الراي يشت له من قبل نفسه أو يخطر بباله من ع غير أصل من 
كتاب أو سنة . وى هذا الحديث إثبات القياس وإيجاب الحكم به . 

قال الز ركشى ف المعتبر ( 4 7/١‏ ) : قال ابن حزم : وأما حديث معاذ فإنه لا يجوز 
الاحتجاج به لسقوطه وضعف سنده . وذلك أنه لم يروه أحد قط إلا من هذا الطريق 

والحرث بن عمرو بجهول لا يعرف من هو فى غير هذا الحديث أصلا . ثم عن 
رجال من أهل حمص غير مسمين ولا معروفين ولا يدرى من هم . قلت : قد رواه الحافظ 
أبو بكر الخطيب فى كتاب الفقيه والمتفقه وسمى بعض الأناس فقال عن عبد الرحمن - 


) ١ ه” - بيان المختصر ج‎ ١ 


5؟ه 


ولم يذكر الإجماع . وصوبه الرسول » عليه السلام . فلو كان 
الإجماع أيضا حجة لم يصوبّه . 

أجاب المصئف عنه بأن الإجماع حيتئذ » أى فى زمان الرسول - 
عليه السلام - لم يكن حجة » فلذلك لم يذكره معاذ » رضى الله عنه , 
وصوبه الرسول - عليه السلام . 

ص - ( مسألة ) : وفاق من سيوجد » لا يعتبر اتفاقا . 

وامختار أن المقلد كذلك . 

وميل القاضى إلى اعتباره . 

وقيل : يعتبر الأصولى . 

وقيل : الفروعى . 

ش - لا فرغ من المقدمة » شرع فى المسائل . 

المسألة الأولى فى أن أهل الإجماع من هم : 


- ابن غنم عن معاذ . فزالت علة جهالة الراوى عن معاذ . وقال القاضى أبو الطيب ف 
شرح الجدل : هو حديث صحيح ؛ لأن قوله « أناس من أصحاب معاذ » يدل على 
شهرتهم وكثرتهم وقد عرف زهد معاذ » والظاهر من أصحابه الثقة والعدالة . على أنه قد 
سمى رجل منهم وهو ثقة معروف . فروى عبادة بن نسبى عن عبد الرحمن بن غنم » وهو 
ثقة . وقال أبو العباس بن القاص فى كتابه رياضة المتعلمين : فإن قيل هو مضطرب » فإن 
شعبة وصله مرة وأرسله أخرى » وف إسناده من لا يعرف اسمه » قيل له فى شهرة قصة 
معاذ عند أهل العلم . ويكفى جميع حكام المسلمين هذا الحديث بالاستعمال كفاية عن 
الرواية » كا أخذوا بأن « لا وصية لوارث »© لشهرته عند أهل العلم وإن كان تفرد به 
امماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبى أمامة . انتهى . 


/اأه 


إذا اتفق أهل العصر على حكم انعقد الإجماع » ولا يعتبر فيه 
موافقة من سيوجد بعد انقراض عصهم » أو وجد ولم يبلغ رتبة الاجتهاد 
فى عصرهم بالاتفاق . 

وأما الذى وجد بعد اتفاق أهل العصر وبلغ رتبة الاجتهاد فى 
عهدهم فيعتبر موافقته عند من يشترط انقراض العصر » ولا يعتبر عند 
من لم يشترط . 

فقوله : « من سيوجد ) إن حمل على الأويين » صح قوله « اتفاقا ) 
وإن حمل على الثلاثة » لم يصح . إلا إذا لم يعتد بمخالفة من اشتراط 
انقراض العصر . 

وأما أن موافقة المقلد هل تعتبر أم لا ؟ ففيه خلاف . 

واعلم أن المجتهد لابد وأن يكون فقيبا » كا نذكره 217 فى باب 
الاجتباد . 
ولا الأصول . والذى يعلم الأصول دوك الفروع » وبالعكس . 

والمجتهد ز هو ] ( الذى يعلم الأصول والفروع .0 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن امختار عند المصنف أن موافقة المقلد فى 
الإجماع لا تعتبر مطلقا . 


)١(‏ د: يذكره. 
(0) فى الأصل : « مع ) بدل « هو ». 


ا 
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(' [ وميل القاضى إلى اعتباره مطلقا ] © . 

وقيل : تعتبر موافقة المقلد الأصولى الذى لا يعلم الفروع . 

وقيل : تعتبر موافقة المقلد الفروعى الذى لا يعلم الأصول . 

ص - لنا : لو اعتبر لم يتصور . 

وأيضا : المخالفة عليه حرام . 

فغايته مجتهد خالف وعلم عصيانه . 

ش - ذكر المصنف دليلين على أن وفاق (2© المقلد غير معتبر : 

الأول أنه لو اعتبر موافقة المقلد فى الإجماع . لم يتصور تحقق 
الإجماع ؛ لأن المقلدين لكغتهم وانتشارهم فى مشارق الأْض ومغاربها » 
لا يمكن ضبطهم لا يتصور توافق كلمتهم عادة . 

والثانى أن المقلد يجب عليه تقليد العلماء ويحرم عليه مخالفتهم » 
فلا يكون موافقته معتبرة » لأ مخالفته لا تضر بالإجماع ؛ لأن غاية المقلد 
أن يكون كمجتهد خالف أهل الإجماع وعلم عصيانه » وهو امجتهد الذى 
لم يوجد وقت الإجماع » فإنه يعلم عصيانه إذا خالف أهل الإجماع بعد 
انعقاد إجماعهم ؛ لأن مخالفتهم حرام » فلا تضر مخالفته بانعقاد الإجماع . 
فكذلك المقلد المخالف . والجامع بينهما حرمة المخالفة » بل المقلد أولى بأن 
لا يعتبر ؛ لأنه لم يقدر على استنباط الأحكام من دليل , بخلاف امجتهد 
الذى لم يوجد وقت الإجماع . 


)20 زيادة من أ ب 2 جداء د. 
١؟١)‏ سا ء د : موافقة . 
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طن :ت اواعضالة :0 المع عا شين 107كا كرا م" “الكافر 
عند المكفر . وإلا فكغيو . 

وبغين » ثالثها يعتبر فى حق نفسه [ فقط ] 0) ,. 

ش - المسألة الثانية فى أنه هل يعتبر فى الإجماع قول المجتهد 
المبتدع أم لا ؟ 

والمبتدع المخطوء من أهل القبلة فى مسائل الأصول . 

اعلم أن امجتهد المبتدع إن كان مبتدعا بما يوجب الكفر بصريحه 
فلا نزاع فى أنه كافر » لم تعتبر موافقته فى انعقاد الإجماع . 

وإن كان مبتدعا بما يتضمن كفرا » أى بما يوجب الكفر ء 

فإن كفرناه فلا تعتبر موافقته فى انعقاد الإجماع كالكافر . 

وإلا » أى وإن لم نكفر فحكمه حكم الجتهد المبتدع بغير ما 

كالمبتدع بالفسق © وبغيو » أى وإِن كان مبتدعا بغير 
ما يتضمن كفرا ففيه ثلاثة مذاهب : 


. البابرنى : تضمن‎ )١( 

. والبابرق‎ ٠ زيادة من ط اع‎ )١( 

(م) كالخوارج اجتاحوا الأنفس وأحرقوا الديار وسبوا الذرارى واستباحوا 
الفروج والآموال . انظر : شرح العضد © : ” . 


م66 


أحدها : أنه تعتبر موافقته مطلقا فى انعقاد الإجماع » حتى 
لا ينعقد الإجماع على مخالفته . 

وق مال اليتق إلى هذا المدهي: 

وثانيها : أنه لا تعتبر مطلقا ؛ إذ هو فاسق . 

وثالئها : أنه تعتبر موافقته فى حق نفسه دون غين » بمعنى أنه 
يجوز له مخالفة الإجماع الذى انعقد بدونه » ولا يجوز لغيه ذلك . 

ص - ننا أن الأدلة لا تنبض دونه . 

ش - أقام المصنف الدليل على أن موافقته تعتبر فى انعقاد 
الإجماع . 

وتقريره : أن الأدلة الدالة على الإجماع شاملة لهذا امجتهد المبتدع 
بغير ما يتضمن كفرا » فلا تنتبض دونه ؛ لكونه من امجتهدين » وفسقه 
لا يخل بأهلية الاجعهاد . 

ص - قالوا : فاسق » فيرد قوله كالكافر والصبى . 

وأجيب بأن الكافر ليس من الأمة » والصبى لقصوره . 

ولو سلم - فيقبل على ('2 نفسه . 

ف 2 -القائلون» بأن «مرافقية لا نكر مظلقنا' الوا :+ إن» اجتين 
المبتدع بغير ما يتضمن كفرا فاسق , فيرَدُ قوله كالكافر والصبى ؛ فإنه 
يرد قوهماء. والجامع عدم التحرز من الكذب . 


)١(‏ طء ع : ١‏ فى» بدل «عللى). 


هه 


أجاب المصنف عنه بالفرق : فإن الكافر إثما يرد قوله لأنه ليس 
من الأمة بخلاف الفاسق ؛ فإن الفسق لا يخرجه عن الأمة . 

والصبى إِما يرد قوله ؛ لأنه ليس من المجتهدين لقصوره من 
استنباط الاحكام . 

بخلاف الفاسق فإنه قد يكون مجحتبدا ؛ لأنه قد يقدر على استنباط 
الأحكام عن مداركها . 

ولو سلم أن الفسق يمنع عن قبول قوله فى حق الغير للتهمة » 
ولكن لا بمنع عن قبول قوله على نفسه » لعدم التهمة . فإنهم إذا أجمعوا 
على ما يكون عليه » فعدم موافقته لا تعتبر . أما إذا أجمعوا على ما يكون 
له » فعدم موافقته تعتبر ؛ لانه بعيد عن التهمة . 

صن - ( مسألة ) : لا يختص الإجماع بالصحابة . 

وعن أحمد - رحمه الله - قولان . 

لنا : الأدلة الستمعية" : 

ش - المسألة الثالثة فى أن الإجماع هل هو مختص بالصحابة » 
رضى الله عنهم , أم لا ؟ 

ذهب أكثر المحققين إلى أن الإجماع لا يختص بالصحابة » بل 
ينعقد إجماع مجتهبدى كل عصر . 

وذهب الظاهريون إلى أنه يختص بالصحابة . 

ونقل عن أحمد - رحمه الله - قرلان : 

. أحدهما يا ذهب إليه المحققون . 


مه 


والثافى ا ذهب إليه الظاهريون . 
لنا أن الأدلة السمعية 2١(‏ الدالة على الإجماع عامة فى مجتبدى كل 
عصر » فلا وجه لاختصاص تلك الأدلة بالصحابة . 


ص - قالوا : إجماع الصحابة قبل مجبىء التابعين وغيرهم . على 
أن ما لا قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد . فلو اعتبر غيرهم خولف 

وأجيب بأنه لازم فى الصحابة قبل تحقق إجماعهم » فوجب أن 
يكون ذلك مشروطا بعدم الإجماع 7 

ش - الظاهريون قالوا 29 : لا يعتبر غير إجماع الصحابة . 
أجمعوا على أن ما لا قطع فيه » أى كل مسألة ليس فيها نص قاطع » 
يجوز الاجتباد فيها » والأحذ بما أدى إله اجتهاد المجتهد 29 . فلو اعتبر 
إجماع غير الصحابة يلزم مخالفة إجماع الصحابة وتعارض الإجماعان 2*9 . 
والتالى باطل بالاجماع فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أنه إذا 2 أجمع التابعون فى مسألة اجتهادية لما جاز 


. » نحو : « ويتبع غير سبيل الؤٌمنين » « لا تجتمع أمتى على الخطأ‎ )١( 
. #8 : ” انظر : شرح العضد‎ 

زه ( قالوا ) ساقط من د . 

5) د : المجتبدين . 

(5) د : الإجماعين . 

.) با ء د : (لو) بدل «إذا‎ )0١( 


امه 


الاجتباد فيها بعد إجماعهم » فيلزم مخالفة إجماع الصحابة ؛ لأن إجماعهم 
على أن الاجتهاد فى كل مسألة اجتهادية جائز » ويلزم تعارض الإجماعين : 

أحدهما : إجماع الصحابة على جواز الاجتهاد فيها . 

والآخر : إجماعهم على أنه لا يجوز الاجتهاد فيها . 

أجاب المصنف أن الإلزام الذى ذكرتم على إجماع غير الصحابة » 
لازم فى إجماع الصحابة ؛ لأن الصحابة قبل إجماعهم على الحكم » قد 
أجمعوا على جواز الاجتهاد فيه . وبعد إجماعهم على ذلك الحكم لا يجوز 
فيه الاجتباد » فيلزم مخالفة إجماعهم » وتعارض الإجماعان 20 . 

وإذا كان كذلك فالطريق فيه أن نقول : إن إجماع الصحابة على 
المذكور » بل وجب أن يكون إجماعهم مشروطا بعدم الإجماع بعده على 
الحكم 29 . 

فمتى أجمعوا على ذلك الحكم زال شرط الإجماع الأول » فيزول 
الإجماع الأول » فلا يلزم التعارض بين الإجماعين » ولا مخالف إجماع 
الصحابة . 


. د : الإجماعين‎ )١١ 

(؟) قال العضد ( 7 : 56 ) : ١‏ فالتحقيق أنه يجب أن يكون المجمع عليه منهم 
مشروطا بعدم القاطع » وهو أن ما لا قاطع فيه يسوغ فيه الاجتهاد ما دام كذلك . وأكثر 
القضايا العرفية سيما السوالب تفيد ذلك وإن لم يصرح به . فإذا قلت : لا شىء من الناتم 
يقظان » فهم منه : ما دام نائما ) . 


00 
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ص - قالوا : لو اعتبر - لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة . 
رعو الى عه : 

وأجيب بفقد 2١(‏ الإجماع مع تقدم الخالفة عند معتببيها () . 

ش - هذا دليل اخر للظاهريين . 

توجيبه أن يقال : لو اعتبر إجماع غير الصحابة من التابعين 
رغيرهم لاعتبر مع مخالفة الصحابة ؛ لأنه إذا جاز إجماع غير الصحابة 
مع عدم قول الصحابة » جاز مع مخالفة بعضهم . «التالى باطل ؛ لانه 
لا ينعقد الإجماع مع سبق خلاف » فالمقدم مثله . 

أجيب عنه بأن الإجماع لا يتحقق مع تقدم الخالفة عند من يعتبر 
فى صحة الإجماع عدم مخالفة من سبق . فحينئذ تكون الملازمة ممنوعة 
ويتحقق الإجماع مع سبق خلاف عند من لا يعتبر فى صحة الإجماع 
عدم سبق الخلاف . فحينئذ يكون إنتفاء التالى ممنوعا . 

ص - ( مسألة ) : لو ندر الخالف مع كنز المجمعين , 
كإجماع غير ابن عباس - رضى الله عنهما - على العول » وغير ألى موسى 
على أن النوم ينقض الوضوء . لم يكن إجماعا قطعيا 29 ؛ لأن الأدلة 
لا تتناوله . 

والظاهر أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسنّك المخالف . 


. فيما عدا ط : بعقد . والصحيح ما أثبتناه من ط‎ )١( 
. (؟) فيما عدا طاء ع : معتبرها‎ 
. ) كذا فى أء طء ع . وفيما سواهما ( قطعا‎ )0( 


هه 


ش - المسألة الرابعة فى أن اتفاق الأكثر على حكم » مع 
مخالفة الأقل » هل ينعقد إجماعا أم لا ؟ 


فقال أكثز الأصولين: + لوا حالف يعض النيدين + ولو كان 
واحدا )١(‏ , مع كف المجمعين . كإجماع غير ابن عباس على العول فى 
الفرافكين 09 » بوكإجماع. ختزن أى. هوني 270 عل أن التوم:. يط 
الوضوء (؟2 , لم يكن إجماعا قطعا » أى حجة قطعية . 


, د : محتهدا واحدا‎ )١١ 

(؟) قال ابن قطلوبغا فى تخريح أحاديث أصول البزدوى ( ص 540 0 54١‏ ): 
رواه الطحاوى فى الأحكام وإسماعيل بن إسحاق القاضى فى الأحكام أيضا كلاهما بطوله » 
ورواه سعيد بن منصور مختصرا . 

( انظر : سئن سعيد بن منصور 5١/١‏ » رقم 5" ء قال ابن مسعود : ( لا تعول 
فريضة ) ) . 

(5) هو عبد الله بن قيس بن سليم » من بنى الأشعر » صحالى . من الشجعان 
الفاتحين » ولد فى زبيد ( بالعن ) وقدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم » وهاجر إلى أرض 
الدبف م عله رول اله عه عل ووه وعدت وول عدر ين لوطا ابعر 
وأقره عليبا عهان » ثم عزله ‏ ثم ولاه ثانيا » وأقره على , ثم عزله . توفى - رضى الله عنه - 
سلة 14] ها. 

انظر : الإصابة ؟ : 5759 ,»ات 189/8 » وطبقات ابن سعد ؛ : 94/ » وصفة 
الصفوة ١‏ : 5هدات ٠١‏ .وتمذيب الهذيب ه : 59” , وحلية الأولياء ١‏ :3755 . 

(*) قال الزركشى ف المعتبر ( 7/١‏ ) : رواه ابن ألى شيبة فى مصنفه » والبمبقى 
فى ستنه » لكن دعوى ابن الحاجب أنه لم يقل به غير ألى موسى مردود . ثم ذكر ما يؤيد 
قوله . 

قال ابن حزم : وذهب الأوزاعى إلى أن النوم لا ينتقض الوضوء كيف كان . وهو 
قول صحيح عن جماعة من الصحابة وعن ابن عمر وعن مكحول وعبيدة السلمانى . 
قال : ولقد ادعى بعضهم الاجماع على خلاف هذا جهلا وجرأة . ( الى 5.01/١‏ ل 


كمه 


وخالفهم أبو الحسين الخياط (2 من المعتزلة » ومحمد بن جرير 
الطبرى (© وأبو بكر الرازى . 

واختار المصنف مذهب الأكثر . 

واحتج عليه بأن اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل ليس بإجماع 
قطعا ؛ لأن الأدلة الدالة على ثبوت الإجماع » لم تتناول اتفاق الأكثر مع 
مخالفة الآقل ؛ إذ لفظ ( الامة ) ولفظ « المؤمنين ) يفيد العموم » 
فتخصيصه بالبعض بدون ضرورة ومخصص تحكم . 

ثم القائلون بكونه ليس بإجماع قطعا » اختلفوا فى أنه هل يكون 


- قال ابن كثير فى التحفة : قلت : وقد حكاه المستظهرى عن عمرو بن دينار 
وأبى مجلز أيضا » وحكاه أبو نصر فى الشامل عن حميد الأعرج أيضا . وبذلك قالت 
الشيعة الإمامية . ( أن النوم لا ينقض الوضوء ) . 

)١(‏ هو عبد الرحم بن محمد بن عئان » شيخ المعتزلة ببغداد » تنسب إليه فرقة 
تدعى ( الخياطية ؛ كان من أصحاب جعفر » وهو من أحفظ الناس باختلاف المعترلة فى 
الكلام وأعرفهم بأقاويلهم . وهو أستاذ أبى القاسم البلخى الكعبى . وله كتب كثيرة توفى 
نحو .6.6اها. 

انظر : فضل الاعتزال ص 85 ؟ » والأعلام “ : 7417 » وفرق وطبقات المعتزلة 
ص 5١‏ . وتارعم بغداد ١١‏ :لالم . 

)١(‏ هو محمد بن جرير بن يزيد الطبرى » أبو جعفر ء المفسر , الإمام » عرض 
عليه القضاء فامتنع » وكان مجتهدا فى أحكام الدين لا يقلد أحدا » بل قلده بعض الناس . 
ولد سنة 7١4‏ ه وتوى سنة 3٠١‏ ها . 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى " : ٠7١‏ ء وتهذيب الأسماء ١‏ : 78 » والمنتظم 
5 : ءلالء وشذرات الذهب ؟ : 55.٠‏ . ولاعلام 5 : 594 . 


/اهه 


فقال قوم : لا » وقال الآخرون : نعم . 
واتفتار المضق الأحيز» وقال + والظاهر أنه تعبحة"؟ لأك أنين 
القولين لابد وأن يكون حقا » ويبعد أن يكون قول الأقل, راجحا ؛ إذ 
الغالب أن متمسّك الواحد المخالف للجمع العظم يكون 0 
ولأ قوله - عليه السلام - ( عليكم بالسواد الأعظم ) 9 يدل 
على رجحان قول الاكثر . وإذا كان راجحا » وجب العمل به » وإلا يلزم 
الترك بالدليل الراجح والعمل بالمرجوح » وهو باطل . 
ص - ( مسألة ) : التابعى المجتهد معتبر مع الصحابة . 
فإن نشأ بعد إجماعهم - فعلى انقراض العصر . 
لنا ما تقدم . 
ش - المسألة الخامسة : اختلفوا فى انعقاد إجماع الصحابة مع 
مخالفة التابعى المجتهد الذى أدركهم . 
فذهب أكثر الأصوليين إلى أن التابعى امجتبد تعتبر موافقته فى 
إجماع الصحابة . واختاره المصنف . 
وذهب طائفة إلى أنه لا يعتبر قوله فى إجماع الصحابة » بل ينعقد 
إجماعهم مع مخالفته . 
هذا إذا كان التابعى بجتهدا وقت إجماعهم . وأما إذا بلغ رتبة 
الاجتهاد بعد إجماع الصحابة » فهو مبنىٌّ على خلاف انقراض العصر . 


(١)سبق‏ تخريجه . 


]ب 


ممه 


فمن يشترط فى انعقاد الإجماع انقراض العصر » يعتبر موافقته فى إجماع 
الصحابة . ومن لا يشترط لا يعتبر موافقته . 

والدليل على أن إجماع الصحابة لا ينعقد مع مخالفة من أدركهم 
من التابعى امجتهد وقت الإجماع ما تقدم » وهو أن الدليل الدال على 
انعقاد الإجماع لا ينتبض دونه ؟؛ لان الصحابة بدونه بعض المؤمنين ) 
ولا يكون اتفاق بعض المؤمنين إجماعا . 

ص - واستدل : لو لم يعتبر » لم يسوغوا [ اجتهاده ] (') 
معهم » كسعيد بن المسيب » وشريح » واحسن » ومسروق » ولى وائل » 
والشعبى » وأبن جبير » وغيرهم . 

وعن ألى سلمة : تذاكرت مع ابن عباس وأنى هريرة فى عدة 
الحامل للوفاة » فقال ابن عباس : أبعد الأجلين » وقلت أنا : بالوضع . 
فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخى . 

وأجيب بأنهم إنما سوّغوه مع اختلافهم . 

ش - استدل على المذهب امختار بأنه لو لم يعتبر قول التابعى 
المجتهد فى إجماع الصحابة » لم يسوغ الصحابة اجتهاد التابعين فى وقائع 
حدثت فى عصهم . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة ؛ فلأآن قول التابعى إذا لم يعتبر لما ساغ للصحابة 
تجويزه » والرجوع إليه . 


. فيما عدا طاء ع : اجتادهم‎ )١١ 


8 


أما بيان انتفاء التالى ؛ فلأن الصحابة اعتبروا اجتباد التابعين 
الموجودين فى عهدهم فى وقائع من غير نكير د كسعية بو المندينت:1107: 
ا ار ل ةا 


)١(‏ هو شيخ الإسلام » فقيه المدينة » اخزومى ) أبو محمد . ولد لسنتين خلتا من 
خلافة عمر وسمع منه شيئا وسمع من عثان وزيد وعائشة وسعد وأبى هريرة وخلق . كان 
واسع العلم » فيه النفس . متين الديانة . توفى سنة 354 ه وقيل غير ذلك . 

انظر : تذكرة الحفاظ ١‏ : 5ه ء والعبر للذهبى ٠١١ : ١‏ »ء وطبقات ابن سعد 
ه : 5 ء؛ والوفيات ١‏ : 598 » وصفة الصفوة * : 98/ا ‏ ١لماءت ١٠59‏ » وحلية 
الأو انك اانه اجو ديك يدوي ان ع حت وو ستوالك ال ا 1 
والأعلام * : ه15 . 

(0) هو شرج , بن الحارث بن قيس بن جهم الكندى » أبو أمية . من أشهر القضاة 
الفقهاء فى صدر الإسلام . أصله من يمن . ولى قضاء الكوفة فى زمن عمر وعفان وعلى 
ومعاوية . واستعفى فى أيام الحجاج » فأعفاه سنة لالا ه . له باع فى الأدب والشعرء 
وعمر طويلا » ومات بالكوفة سنة 4لا ها . 

انظر طبقات ابن سعد 5 : .4 - ٠١٠١‏ » والوفيات ؟ : 45.0 » وحلية الأولياء 
:: ”“#"*٠ا»‏ وشذرات الذهب 5١‏ : 66م . 

زه كر حبق بسار البصرى » من سادات التابعين وفضلائهم » كان إمام 
أفل النضرة :وحير الأمة فى زمنه .وهو أجل الققهاء القصيحاء الشجعان النساك . ولد 
ل م بن أبى طالب » وتوف بالبصرة سنة اها 

نظر : الوفيات ١١١ : ١‏ » وميزان الاعتدال ١‏ : /ا*ه ع وحلية الأولياء ١‏ : 
لوه ل و ل م ل 
وشذرات الذهب ١‏ : 155 ء وتمذيب الأسماء واللغات 351:5١‏ . 

(5) هو مسروق بن الأجدع , بن مالك الهمذانى . الكوفى , ثقة » فقيه » عابد » 
مخضرم من الثانية » مات سنة اثنتين ويقال سنة ثلاث وستين 

انظر : تقريب التبذيب 5 : 587 » وتمذيب التهذيب 5٠8١9 : ٠١‏ » والكاشف 
ع 

ز6) هو شقيق بن سلفة الأسديقى ع الكواق )نقد عصرم نماك افق ختلاقة عمر 
ابن عبد العزيز »2 وله مائة سنة . - 


عكه 


١ 5‏ 0 
والشعبى 2١(‏ , وابن جبير 27 . 


فانة كرها شالف غلا عي 050 رضن الله عنييا"نتك 


- انظر : أسد الغابة * : /ا١هء‏ والاصابة ؟ ١117:‏ » رقم 591 » وتجريد 
أسماء الصحابة ١‏ : 559 » وتقريب التهذيب ١‏ : 5ه” . 

)١(‏ هو عامر بن شراحيل بن عبد ذى كبار الحميرى » أبو عمرو » راوية » من 
التابعين » يضرب المثل بحفظه . ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة . اتصل بعبد الملك بن 
مروان فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم وسكل عما بلغ حفظه , فقال : ما كتبت 
سوداة فق ونضاء :»ولا عدت ترجل ايك إلآ حفظه .“وهو من رخال اللتديث النقات" . 
استقضاه عمر بن عبد العزيز . واختلف فى اسم أبيه » فقيل : شراحيل » وقيل : عبد الله . 
نسبته إلى شعب وهو بطن من مدان . 

انظر : الوفيات ” : ١١ - ١١‏ » وحلية الأولياء 4 : 3١١‏ » وتبذيب ابن عساكر 
07 »ع وتاريخ بغداد 550:١5‏ » وتبذيب النبذيب ه : 55 » وهدية العارفين ١‏ : 
همه , والأعلام * : 5050١‏ »2 ومعجم المؤلفين © : 55 . 

(؟) هو سعيد بن جبير الأسدى بالولاء » الكوفى » أبو عبد“الله » تابعى » كان 
أعلمهم على الإطلاق وهو حبشى الأصل أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر . قال 
الامام أحمد بن حنبل : قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى 
علمه . ولد سنة 50 ه وتوق سنة 98 ها. 

انظر : طبقات ابن سعد 5 : 3١078‏ ع وبمذيب النهذيب 4 1١١:‏ -5١اء‏ 
والمعارف لابن قتيبة ص 445 » وتبذيب الأسماء واللغات ١‏ : «8” ء وشذرات الذهب 
80١‏ ولأعلام ” : .1١48‏ 

(6) هو على بن أنى طالب بن عبد المطلب ابن عم رسول الله َيه » ولد قبل البعثة 
بعشر سنوات وربى فى حجر رسول الله عه ؛ اشتهر بالفروسية والشجاعة والقضاء » تزوج 
فاطمة الزهراء ء بايعه الناس بعد قتل عتئان سنة 0” » واستشهد فى رمضان 1٠١‏ ها. 

انظر : الاستيعاب © : 51 » والإصابة ١‏ : 07 » وتأريخ الخلفاء ص ١55‏ » 
وصفة الصفوة ١‏ : 08" 2 وتذيب التهذيب ”7 : 37384 . 

(؛) هو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوى » الفاروق » وأحد فقهاء - 


اكه 


فى اجتهاد (2 ولم ينكرا عليه . 
وسكل الحسن 20 بن على - رضى الله عنهما - عن مسألة » 


وربما سكل أنس عن شىء » فقال : سلوا مولانا الحسن » فإنه مع 
وسمعنا » وحفظ ونسينا () . 


وأول من اتخذ التاريخ . أسلم سنة ست من البعثة وكان شديدا فى الحق . ولد قبل البعثة 
بثلاثين سنة » تولى الخلافة بعد أبى بكر وفتح الله فى أيامه عدة أمصار . استشهد فى آخر 
سنة 731 ها . 

انظر : الاستيعاب ؟ : 58: » والإصابة 0١8 : ١‏ » والعقد الثمين 5 : 55١‏ » 
وتاريخم الخلفاء ص ٠١8‏ » وتبذيب النهذيب 7 : 484 » وصفة الصفوة ١‏ : 5548 . 

)١(‏ خالف شري عليا فى رد شهادة الحسن له للقرابة وكان من رأى على رضى 
الله عنه جواز شهادة الابن لأبيه . 

انظر : كشف الأسرار على البزدوى ” : 5١8‏ . 

(5) الحسن بن على بن ألى طالب » ولد بالمدينة » كان عاقلا حليما محبا للخير» 
فصيحا » من أحسن الناس منطقا وبديبة » حج عشرين حجة ماشيا . بايعه أهل العراق 
بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة 4٠‏ ه ء وصالح معاوية على شروط » فخلع نفسه من الخلافة 
وسلم الأمر لمعاوية سنة 4١‏ ه . ومدة خلافته ستة أشهر وخمسة أيام . 
7٠6١١ :‏ » والبداية والنباية # : 7١4‏ 2 وصفة الصفوة ١‏ : 758 » واليعقوبى ” : 
1 وما بعدها . 

20 انظر : كشف الأسرار على البزدوى " : 555 » وإرشاد الفحول ص 2١‏ » 
واللمع ص الع م7 


59” - بيان المعحصر ج ١‏ ) 


١ 


0" السائل لحوابه 4 فتابعه 000 : 


وسئل ابن عمر عن فريضة » فقال : سلوا سعيد بن جبير » فإنه 
أعلم 00 

وروى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن 27 أنه قال : تذاكرت مع 
ابن عباس وأبى هريرة - رضى الله عنهما - فى عدة الزوجة الحامل للوفاة » 
فقال ابن عباس : أبعد الأجلين (©») من وضع الحمل وانقضاء وأربعة 
اشهر وعشر . 


: ) 589 قال القاسم بن قطلوبغا فى تخريج أحاديث أصول البزدوى ( ص‎ )١( 
قلت : حاصل ما رأيت فى هذا ما رويناه عن محمد بن الحسن فى كتاب الأآثار له : ثنا‎ « 
أبو حنيفة ثنا ماك بن حرب عن محمد بن المنتشر قال أنى رجل إلى ابن عباس » قال : إنى‎ 
جعلت ابنى نحيرا ؛ ومسروق بن الأجدع جالس ف المسجد ء فقال له ابن عباس : إذهب‎ 
إلى ذلك الشيخ فسله » ثم تعالى فاخبرنى بما يقول : فاتاه فساله » فقال مسروق إن كانت‎ 
نفس مؤمنة تعجلت إلى الجنة » وإن كانت كافرة عجلتها إلى النار » اذبح كبشا فإنه‎ 
. يجريك . فأق ابن عباس فحدثه بما قال مسروق ء فقال : وأنا آمرك بما أمرك به مسروق‎ 

0 انظر : كشف الأسرار على البزدوى * 5 

(؟) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى » ذكره ابن سعد فى 
الطبقة الثانية من المدنيين وقال : كان ثقة فقيها كثير الحديث . وقال أبو زرعة : ثقة إمام . 
وقال ابن حبان فى الثقات : كان من سادات قريش . مات سنة أربع وتسعين » وقيل أربع 
ومائة . 

انظر : تهذيب النبذيب 117: 1١1١8‏ -8١١ء‏ والكاشف ” : 787 . 

5 فى ج ء د ( بعد « أبعد الأجلين » ) زيادة : أى لو مات زوج الحامل فعدتها 
للوفاة أبعد الأجلين . 


1ه 


فقلت أنا بالوضع » أى عدة الجامل للوفاة بوضع الحمل . 
فقال أب هريرة 34 0 ع ابن أخى 00 . 

وشوع بق عباس لأى. سلية أن يخالفه: مع أى عريزة: + 
الو سلمة” افا 

وأمثال هذه الروايات كثية لا تعد ولا تحصى . 

وأجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أن الصحابة اعتبروا اجتهادهم 
فيما انعقد إجماع الصحابة عليه » بل اعتبروا اجتبادهم فيما هو المختلف 
فيه . والصور التى نقلتموها إنما هى صور وقع الخلاف فيها بين 
الصحابة . ولا يلزم من اعتبار قولحم فى صور الخلاف » اعتبار قولهم فى 
الإجماع . 

ص - مسألة : إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند 
مالك . 


وقيل : محمول على أن روايتهم متقدمة . 
وقيل : على المنقولات المستمرة » كالأذان والاقامة . 


)١(‏ رواه البخارى فى 55 - كتاب التفسير » سورة الطلاق ( 55 )» ” - باب 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حديث رقم ( 4504 ) 557/8 . 

ومسلم ١8‏ جد كات الطلاق , م - باب انقضاء عدة المتوفى عنبها زوجها وغيرها 
لوضع الحمل . رقم ( لاه ) ١١75/5‏ . 


651: 


ش - المسألة السادسة : اختلف الأئمة فى أن إجماع أهل 
المدينة وحدها من الصحابة والتابعين هل هو حجة أم لا ؟ 

كتحي الأكتروق إن أنه ليل افتحة :: 

ونقل عن مالك أنه يكون حجة 2١‏ . 

ولا كان حمل هذا النقل على ظاهره مستبعدا » قيل : إن هذا 
النقل محمول على أن رواية أهل المدينة متقدمة على رواية غيرهم . 

وقيل : إنه محمول على أن إجماع أهل المدينة على المنقولات 
المستمرة » أى المتكرر (') وقوعها , كالأذان والإقامة » حجة . حتى إنهم 
لو أجمعوا على أن الإقامة فرادى , كان حجة . ولو أجمعوا على 
ما لا يتكرر وجوده , لا يكون حجة . 

والصحيح عند المصنف : التعميم » أى أن مذهب مالك أن 
إجماع أهل المدينة » سواء كان على المنقولات المستمرة أو غيرها » حجة . 

ص - لنا أن العادة تقضى بأن مثل هذا الجمع المنحصر من 
العلماء اللأحقين بالاجتهاد لا ييجمعون إلا عن راجح . 

ش - احتج المصنف على أن إجماع أهل المدينة وحدها حجة 


» إجماع أهل المدينة عن مالك‎ ١ ) 554 قال القرافى فى التنقيح وشرحه ( ص‎ )١( 
فيما طريقه التوقيف حجة » خلافا للجميع . ومن الأصحاب من قال : إجماعهم حجة إن‎ 
- 0/5 عمل أهل المدينة ؛ ص‎ ١ كان فى عمل عملوه لا فى نقل نقلوه . وراجع للتفصيل‎ 
كم‎ 

09 أ ججء د : لمكرر . 


دده 


على التعميم بأن العادة تقضبى بأن مثل هذا الجمع من العلماء 
المنحصرين . أى غير متفرقين فى الأقطار اللأحقين بالاجتباد بسبب 
مشاهدتهم التنزيل وسماعهم التأويل ٠‏ وعرفائهم بأحوال الرسول , 
لا يجمعون على حكم من الأحكام » إلا عن متمسنّك راجح . وإذا كان 
متمسك إجماعهم راجحا » يكون حجة ؛ لأ العمل بالراجح واجب . 

ص - فإن قيل : يجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح » وم 
يطلع عليه بعضهم . 

قلنا : العادة تقضى باطلاع الأكثر » والأكثر كاف [ فيما ] )١(‏ 
تقدم . 

ش - هذا اعتراض على الدليل المذكور مع الجواب عنه . 

توجيه الاعتراض أن يقال : لا نسلم أن العادة تقضى بأن 
متمسك هذا الجمع راجح ٠»‏ فإنه يجوز أن يكون متمسك غيرهم 
أرجح . ولم يطلع بعض أهل المدينة على ذلك المتمسك . 

تقرير الجواب أن يقال : العادة تقضى باطلاع الأكثر عدداً 
وصحبة على المتمسك الراجح . والاكثر كاف فى كون قولحم حجة , 
وإن لم يكن كافيا فى كون قوهم إجماعا قطعا . ؟! تقدم من أن مخالفة 
النادر للأكثر لا تمنع أن يكون اتفاق الأكثر حجة . 

وفيما ذكره المصئنف نظر ؛ فإن العادة كا تقضى بأن متمسك 


. 5 : فيما عدا ط ء ع » والبابرى‎ )١( 


ككه 


أهل المدينة بسبب اتصافهم بتلك الصفات المذكورة راجح » كذلك 
تقضى بأن متمسك غيرهم » إذا كانوا على الصفات المذكورة راجح . فلا 
وجه لتخصيص إجماع أهل المدينة بكونه حجة . 

والحق أن العبرة بقول الجميع » ولا مدخل للمكان فى كون إجماع 
أهلة -مححة . 

ص - واستدل بنحو : «١‏ إن المدينة طيبة تنفى خبثها ) )١(‏ 
وهو بعيك . 


وبتشبيه [ عملهم ] ('© بروايتهم . 
ورد بأنه تمثيل , لا دليل . 
مع أن الرواية ترجح بالكغة بخلاف الاجتهاد . 
ش - استدل على مذهب مالك بوجهين : 
أحدهما قوله عليه السلام : « إن المدينة طيبة تنفى خبثها م ينفى 
الكير خبث الحديد ) 9© , 


. ) طدء ع : زيادة : « 5 ينقى الكير خبث الحديد‎ )١( 

(؟) ع : ١‏ علمهم ) بدل « عملهم ) . وفى شرح العضد ( ؟ : ه” ): 
( واستدل بتشبيبه علمهم بروايتهم ) . قال السعد : ١‏ ( قوله : بتشبيه عملهم ) كذا فى 
جميع النسخ أى اجتهادهم واتفاقهم . وكأنه فى نسخة الشارح ١‏ علمهم ») ففسره برأيهم 
وعقيدتمم » . وف المنتبى ( ص 4١‏ ) : بتشبيه عملهم بروايتهم . ش 

(") رواه البخارى 59 - كتاب فضائل المدينة » ١‏ - باب فضل المدينة وأنبا 
تنفى الناس » حديث رقم ( ١4371‏ ) 67/4 عن ألى هريرة يقول : قال رسول الله مف : 
أمرئت بقرية تأكل القرى » يقولون يغرب » وهى المدينة » تنفى الناس ؟ ينفى الكير خبث 
الحديد . - 


وطيبة » على وزن شيبة » اسم من أسماء المدينة . 

وقوله عليه السلام : « إن الإسلام ليأَرِرُ إلى المدينة كا يأرز الحية 
إلى جحرها ) 2١(‏ أى ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها . 

ووجه السك بالأول أن الخطا ), خبث » فيكون منفيا عن أهل 
المدينة » فيكون إجماعهم حجة . 

وبالثانى أنه يدل على أن المدينة مستقر الإسلام وملجاؤه » فيكون 
إجماع أهلها حجة . 

عات لفو ران ةا اللنسان عست منرم اديه ان 
ورد لطائفة كرهوا الإقامة بالمدينة » فيكون نفى الخبث إشارة إلى نفى 
تلك الطائفة » لا إلى نفى الخطأ . 

ولأنة لا يدل على أن إجماع أهل المدينة دون غيرهم حجة . 

لأ الخبث لا يمكن حمله على الخطأ بطريق العموم ؛ لأنا نقطع 


- ومسلم ١١‏ - كتاب الحج » 88 - باب المدينة تنفى شرارها » رقم ( 584 ) 
1 » قال الز ركشى ف المعتبر ( 7/١1‏ ) : قال ابن عبد البر : هذا عندى - والله 
أعلم - إنما كان فى حياته - عَيَْةِ - فلم يخرج عنه إلا من لا خير فيه . وإلا فقد حرج منها 
بعد وفاته الأخيار . وكذا قال عياض لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه إلا من ثبت 
إيمانه . قال النووى : وليس بظاهر لما صح « لا تقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارها م 
ينفى الكير خبث الحديد » » وهذا - والله أعلم - فى زمن الدجال . 

)١(‏ رواه البخارى » 794 - كتاب فضائل المدينة » ؟ - باب الإيمان يارز إلى 
المدينة » رقم ( ١8075‏ ) 97/4 ومسلم ؛ ١‏ - كتاب الإيمان . 58 - باب بيان الإسلام 
بدأ غريبا وسيعود غريبا وأن يأرز بين المسجدين رقم ( “57 ) ١1/١‏ . 


لين 


بخطأ بعض أهل المدينة ('2 . وإذا لم يفد العموم لم يكن حجة . 
والحديث الثانى لا يدل إلا على فضل المدينة » ولا يلزم منه أن 
الوجه الثانى أن رواية أهل المدينة متقدمة » أى راجحة على رواية 

غيرهم » فيكون عملهم » أى اجتهادهم متقدما » أى راجحا على اجتهاد 

غيرهم قياسا عليها 29 » فيكون إجماعهم حجة . 
أجاب المصنف بأن قياس اجتهادهم على الرواية تمثيل » لا دليل 

فيه ؛ لأنه يكون مجردا عن الوصف الجامع ‏ فلا يكون مفيدا » مع أن 

الفرق بين الرواية والاجتباد قائم ؛ فإن الرواية ترجح بكفة الرواة » بخلااف 

الاجتباد فإنه لا يرجح بكنة امجتهدين . 

ص - ( مسألة ) : لا ينعقد الإجماع (© بأهل البيت 
وحدهم » خلافا للشيعة ولا بالأئمة الأربعة عند الأكثرين » خلافا 
لأحمد . بلا بأبى بكر وعمر رضى الله عنبما عند الأكغرين . 

قالوا : ( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى ) 
( اقتدوا بالذين من بعدى ) . 

قلنا : يدل على أهلية اتباع المقلد . 


)001 قال العضد ( ” : 5” ) ( هذا الحديث ) « إنما يدل على فضلها لما علم من 
وجود الباطل كالفسوق والمعاصى فيها ) . 

(0) 5 : عليه » و د : عليهم . 

(”) ع : الإجماع لا ينعقد . 


0518 


ومعارض بثل « أصحالبى كالنجوم ) 2١(‏ و ( خذوا شطر دينكم 
عن الجميراء ) (© . 

ش:-- المسألة ‏ السابعة «٠‏ :ذهن. الخمهور: إل أنه له يتعقد 
الإجماع بأهل البيت وحدهم », أعنى عليا » والحسن » والحسين 29 , 
وفاطمة (؟) » رضى الله عنهم » خلافا للشيعة . 


وعند الأكارين أنه لا ينعقد الإجماع بالأئمة الأريعة : ألى بكر © , 


(01) طاء ع : زيادة « بأيهم اقتديتم اهتديتم ) 

؟) طء ع : عن هذه الحميراء . 

(5) الحسين بن على بن أبى طالب » السبط الشهيد » تخلف عن مبايعة يزيد ع 
ودعاه أشياعه إلى الكوفة على أن يبايعوه بالخلافة » فخرج فى مواليه ونسائه وذراريه ونحو 
ارم انا لا ريه جار ريا لي ار زر الوا ؛ قرب الكوفة ) فنشب قتال 

عنيف وقتله سنان بن أنس النخعى » وقيل الشمر بن ذى الجوشن » وأرسل رأسه ونسائه 
رسال إن نوفقي . واختلفوا فى الموضع الذى دفن فيه الرأس ٠‏ فقيل فى دمشق » وقيل فى 
كربلاء مع الجئة وقيل فى مكان آخر . وكان مقتله يوم الجمعة عاشر المحرم سنة 5١‏ ه . 

انظر : البداية والنباية ‏ : “0١‏ ». والطبرى ”5 : 7١٠‏ » وصفة الصفوة ١‏ : 
5 .» واليعقوبى ١‏ : ”71 . وتهذيب ابن عساكر 4 : ”١4‏ » وتاريخ الخميس ” : 
/91”ء والأعلام ؟ : "51 . 

05 ل 
فى السنة الثانية من المحجرة وماتت بعد النبى عله بستة أشهر وقد جاوزت العشرين بقليل . 

انظر : الاستيعاب 5 : ”#/ام . وأسد الغابة /ا : 5١٠‏ » والإصابة 6 : لالا” . 

(5) هو عبد الله بن أبى قحافة عؤان بن عامر بن كعب القميمى القرشى » أول 
الخلفاء الراشدين وأول من امن برسول الله عه من الرجال . ولد بمكة وبويع بالخلافة 
يوم وفاة النبى عَيلُهِ سنة ١١‏ ه » فحارب المرتدين والممتنعين من دفع الزكاة » وافتتحت 
فى أيامه بلاد الشام وقسم كبير من العراق . مدة خلافته سنتان » وله فى كتب الحديث 
*؛ حديئا . توفى سلة ١1‏ ها. 2 


ث'أاه 


وعمر » وعئان ('2 » وعلى » - رضى الله عنهم - خلافا لأحمد فى إحدى 
روايتيه 

ولا ينعقد الإجماع أيضا ("© بأبى بكر وعمر وحدهما عند 
الأكثرين . 

لنا فى المطالب الثلاثة ما تقدم من أن دلائل الإجماع لا تدل إلا على 
[ حجية ] (0) قول جميع الأمة . وهؤلاء بعضهم » فلا ينعقد الإجماع بهم 

حجة الشيعة قوله تعالى إتما ريه الله يدهت عنكم لخي 
الوك لس ل ا ل ال سيد 
عنه . وإذا كان أهل البيت مطهرين عن الخطأ يكون إجماعهم حجة . 


> انظر : الاصابة ت 4808 ء واب بن الأثير ١‏ : » والطبرى فى تاريخه 4 : 
5 .؛ والمعارف لابن قتيبة ص 7 , وحلية الأولياء ؛ : 54 » وتاريخ الخلفاء للسيوطى 
لا -ه.١(.‏ 

65 "هو عؤانه بن عفان .ين أى "العا © القركئ الأموئ: "آمب الاين وتاليق 
الخلفاء الراشدين » ذو النورين أسلم قديما عندما دعاه أبو بكر إلى الإسلام » وهاجر 
الهجرتين إلى الحبشة » ثم هاجر إلى المدينة بزوجته رقية بت رسول الله َه » وبعد وفاة 
رقية تزوج أم كلفوم بنت رسول الله عَيُه . روى له ١45‏ حديثا بويع بالخلافة سنة 
4 هاء وفتح فى عهده شمال أفريقيا وفارس . وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة . قتل 
شهيدا سنة ه©" ها . 

انظر : الاصابة ١‏ : 457 » والاستيعاب 7 : 259 وتهذيب الأسماء ١‏ : 851 ع 
وإتام الوفاء فى سيرة الخلفاء ص ١4١‏ » وتاريخ الخلفاء للسيوطى ص ١57‏ . 

(؟) باء جاء د : ولا ينعقد أيضا الإجماع . 

59) باء جاء2 د : حجة , 


وهم 26 + الأحوات د عم 


الاه 


وقوله عليه السلام : « إنى تارك فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا : 
كتاب الله وعترق ( 200 : 


الول عليه النتاام > الابما قبل الآآرة وما سارها ختطانن معي 110 , 


والجواب عن الثانى أن الخبر من باب الأحاد » وعند الشيعة 
لا يجوز العمل به . 


ولئكن سلمنا جواز العمل به » لكن يقتضى وجوب اللهسك 
بالكتاب والعترة ... وذلك مسلم . ولككن لم قلتم : إن قول العترة وحدها 
حجة والقائلون بانعقاد الإجماع بالأئمة الأربعة تمسكوا بقوله » عليه 


» َيل‎ ٠» روى الترمذى فى .ه - المناقب » 85 - باب مناقب أهل النبى‎ )١1( 
حديث رقم ( 717/8 ) 577/0 عن حبيب بن ألى ثابت عن زيد بن أرقم رضى الله عنهما‎ 
- إنى تارك فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا بعدى‎ ٠ : - قالا : قال رسول الله - ع‎ - 
أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض . وعترق أهل‎ 
بيتى » ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض . فانظروا كيف تخلفونى فيهما » . وقال : هذا‎ 

ورواه أحمد فى مسنده ( 7/5 ) والحاكم فى المستدرك ١8/7‏ . ومسلم فى 
5؛ - فضائل الصحابة » 4 - باب فضائل على بن ألى طالب حديث رقم ( 55 ) 
4 عن زيد بن أرقم بلفظ آخر . 

)١(‏ أقول وفيه نظر . انظر : مسلم غ4 - فضائل الصحابة » 4 - باب من 
فضائل على بن ألى طالب » حديث رقم ( 75 ) 1807/4 . عن زيد بن أرقم . 

والترمذى 5.0 - الناقب . 85 - مناقب أهل - بيت النبى يله ٠‏ رقم 
40لا ) ه559 . 


؟/اسه 


السلام : ( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى ) (22 فإنه 
وإذا كان اتباع سنتهم واجبا » كان إجماعهم حجة . 


واحتج القائلون بانعقاد الإجماع بالشيخين: بقوله عليه السلام : 
وأطواب غنيم أن الحديين” لذ :يذلاك إلا غل أن اللأئمة الأربعة 
وللشيخين أهلية اتباع المقلدين لهم » لا على أن إجماعهم حجة . 


وأيضا معارض بمثل : ( أصحلى كالنجوم باءهم اقتديتم 
اهتديتم ا 


. 7٠0/4 ) 5501 ( رواه أبو داؤد » كتاب السنة » باب لزوم السنة » رقم‎ )١( 

والترمذى » *4 - كتاب العلم » - باب ما جاء فى الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع ,» ه : 45 رقم 50/5 . 

(9) رواه الترمذى » .ه - كتاب المناقب » ١5‏ - باب فى مناقب ألى بكر وعمر 
وك الله لوا 6 لا رقي ا 

راق ماتحة :13 المادمة ع تيان قل العرات ا ممعت رول :اله ا 14 
/ا" رقم 91 . 

6 أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله ؟ : ١١١21‏ . 

ورواه ابن حزم فى الإحكام فى أصول الأحكام ه : 545 . 

وانظر :“شسلة الأحاويك الضعيفه 7-١‏ 08 :لاه رهم 6ه . 

قال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ورقة ه ألف ) ١‏ هذا الحديث لم يروه أحد من 
الكتب الستة » وهو ضعيف » . وقال الزركشى ف المعتبر ( 1/١8‏ ) : روى من حديث 
عمر ء وابن عمر . وجابر » وابن عباس . ثم قال : قال البييقى : هذا الحديث مشهور 
المتن وأسانيده ضعيفة لم يثبت فى هذا إسناد . ثم ذكر الزركثى ما يقوى هذا الحديث . 


رفك 


و( خذوا شطر دينكم عن الحميراء ) 2١(‏ مع أن قول كل واحد 
من الصحابة وقوها ليس بحجة . 


ص - ( مسألة ) : لا يشترط عدد التواتر عند الأكثر 290 , 

لنا دليل السمّع . 

وقيل : لا ؛ لمعنى الاجتاع . 

ش - المسألة الثامنة فى أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع 
عدد التواتر أم لا ؟ 

فمن أخذ الإجماع من دليل العقل (2 واستحالة الخطأ بحكم 
العادة يلزمه الاشتراط . 

والذين استدلوا بالسمعى فقد اختلفوا فيه . فعند الأكثر منهم 


لا يشترط:. 


واحتجوا بأن دليل السمع على حجية الإجماع . مثل قوله تعالى : 


6 قال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ورقة ه ب ) هذا حديث غريب جداء بل 
هو منكر ؛ سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى فلم يعرفه وقال : لم أقف له على 
سند إلى الآن . وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبى : هو من الأحاديث الواهية التى لا يعرف 
لها إسناده . 

وقال الزركشى ف المعتبر ( 1/7١‏ ) : ذكره ابن الأثير فى النباية بلا إسناد . وهو 
يدل على أن له أصلا . لكن اشتهر من الحفاظ أن هذا الحديث لا أصل له . 

. » الأكثرين‎ ١ : فى الأصل وف البابرق‎ )١( 

[فة وهو أنه لو لم يكن عن قاطع لما حصل . انظر : شرح العضد 5 :55 . 


:/اسه 


« وَيتبِعْ غَيْرَ سَبيْل الْمُوْمئينَ 4 )١(‏ وقوله عليه السلام : « لا تجتمع أمتى 
على الخطأ » () عام يتناول عدد التواتر ودونه ؛ لأن « الآمة ) 
و ١‏ المؤمنين ) أعم منهما ء ولم يظهر مخصّص . فيجرى على عمومه . 
< وعند بعض منهم يشترط عدد التواتر ؛ لأنهم إذا لم يبلغوا عدد 
التواتر لم يعلم إيمائهم بقوهم فضلا عن إجماعهم على حكم . 

وهذا الاستدلال فاسد ؛ لأنه يعلم إيمانهم بقوله عليه السلام : 
ولا تزال طائفة من أمتى على الحق حتى يأتى أمر الله ) 9© و ( حتى 
يظهر الدجال ) 259 فإذا لم يكن على وجه الأْض مسلم سواهم » فهم 
على الحق . 


هذا إذا بقى أكثر من واحد » فأما إذا لم يبق - والعياذ بالله - 
غير واحد » فهل يكون قوله حجة . فيه خلاف : 


١١5 )19‏ : النساء - ع . 

(5) سبق تخريجه . 

() روى البخارى فى 45 - الاعتصام » ٠١‏ - باب قول النبى - عَم - 
لا تزال طائفة إِلح حديث رقم ( 1915/١5 ) 751١١‏ عن المغيرة بن شعبة عن النبى - 
مله - قال : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتيبم أمر الله وهم ظاهرون . 

ورواه مسلم فى +" - الإمارة » *ه - باب قوله - عَيُهِ : لا تزال طائفة إلم . 
حديث رقم ( ١5١/8)‏ عن ثوبان قال : قال رسول الله - عَْيَهِ : لا تزال طائفة 
من أمتى ظاهرين على الحق , لا يضرهم من خذلهم حتى يأ أمر الله وهم كذلك . وليس 
فى حديث قتيبة ١‏ وهم كذلك ) . 

وانظر أيضا حديث رقم ١لا١‏ - ١08‏ . 

(5) رواه مسلم فى *ه - الفتن .» 9 - باب فتح قسطنيئية وخروج الدجال 
ونزول عيسى ابن مريم » حديث رقم ( 5” ) 4/١؟7؟١١‏ بلفظ مختلف . 


ولاه 


قبل > لاك «مضهوت 'الدليل اسمن 7 كول كل أناقرل الامة 
حجة . والأمة يا تطلق على الجماعة تطلق على الواحد . كقوله تعالى : 
9إد إرَاعِيْهَ كان أنه م 60 

وقيل : ليس بحجة ؛ لأن الإجماع إنما يتصور عند الاجتاع » وأقل 
ما يقع فيه الاجتاع إثنان فصاعدا . 

والمذهب الثانى أظهر ؛ لأن «١‏ الأمة » لا تطلق على الواحد 
إلا مجازا » والأصل عدمه . 


ص - ( مسألة ) : إذا أفتى واحد وعرفوا (© به ولم ينكره 
أحد 247 قبل استقرار المذاهب - فإجماع أو حجة . 

وعند الشافعى - رضى الله عنه - ليس إجماعا ولا حجة © . 
وعنه خلافه . 

وقال الجباتى (2 : إجماع بشرط انقراض العصر . 

ايند أفواقرياة: 2 إن “كان فيان لذ كما 


)١(‏ وهو أنه لا يخرج الحق عن هذه الأمة وإن لم يخالف صريحه لعدم صدق سبيل 
المؤمنين واجتاع الأمة عليه . 

انظر : شرح العضد 707/7 » وانظر أيضا حاشية السعد . 

. ١١ - التحل‎ : ٠٠ )( 

(5) د : « علموا ) بدل « عرفوا ) . 

50) ع : ١‏ واحد » بدل «أحد ) . 

(5) البابرق : ليس بإجماع ولا حجة . 

. فيما عدا ط . ع , والبابرق : وعن الجبالى‎ 3١ 


1 


ك/اه 


ش - المسألة التاسعة : إذا ذهب واحد من امجتهدين إلى حكم 
فى صورة قبل استقرار المذهب على حكم تلك الصورة » وامجتهدون عرفوا 
بأن ذلك الحكم صدر عن ذلك امجتبد » ولم ينكر ذلك الحكم أحد فهو 
إجماع قطعى » إن علم أن سكوتهم عن رضّى » وإلا فحجة . 

هذا هو امختار عند المصنف . 


ونقل عنه أيضا خلافه » وهو أنه حجة » لا إجماع . 
ونقل عن الجبالى أنه إجماع بشرط انقراض عصر المجتهدين وعدم 
إنكارهم عليه . 


عنم ا لين ان هريرة ('» من أصحاب الشافعى أنه إجماع » 
إن كان فتيا » ليس بإجماع , إن كان حكما من حام . 


ص - [ لنا سكوتهم ] 29 ظاهر فى موافقتهم » فكان كقوهم 
الظاهر » [ فينتيض ع (2© دليل السمع . 


(1) هو الحسن بن الحسين بن أبى هريرة البغدادى الشافعى المعروف بابن ألى 
هريرة » أبو على . درّس ببغداد » وتخرج عليه خلق كثير مثل أبى على الطبرى 
والدارقطنى . وتولى القضاء . توق سنة 57528 ها . 

انظر الوفيات +١5‏ 5ع؟95ء طبقات الشافعية الكبرى ” :5.5 - 25١١‏ 
طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١5 2» 7١‏ » مراة الجنان * : 7837 » طبقات الفقهاء 
للشيرازى ص 85 2 معجم المؤلفين ” : 5١١‏ . 

66 كذا فى ط ء ع ء والبابرق وفى غيرها : لنا أن سكوتهم . 

وم .فق "الأسن وق البابرق > فيتبضن: . 


لالاهة 


اتا 
ان 


. 


وتقريره أن سكوت أهل عصه من المتجهدين ظاهر فى موافقةهم 
إياه فى ذلك الحكم ؛ إذ احتال الموافقة راجح . لان سكوت جميعهم من 
غير موافقة بعيد عادة » فيكون سكوتهم الظاهر كقوهم الظاهر ؛ لانه 
حينئذ صار السكوت الدال على الموافقة ظاهرا بمنزلة قولهم الدال على 
الموافقة ظاهرا » فينتبض دليل السمع على كونه إجماعا ظاهرا . 

وحيئئذ إما أن علمت موافقتهم باطنا أو لا . فإن علمت كان 
إجماعا قطعا » وإلا كان حجة ؛ لان العمل بالظاهر واجب . 

ص - المخالف : يحتمل أنه لم يجتهد » أو وقف » أو خالف 
فترَوّى 21 , أو وقّر » أو هاب . فلا إجماع ولا حجة . 

قلنا : خلاف الظاهر ؛ لأن عادتهم ترك السكوت . 

ش - قل المحالف ('2 - وهو القائل بما نقل عن الشافعى 
5 عفطن :أن يكرت سكوك من سكف اذه 1 نيه بعل : 

أو وقف فى حكم تلك المسألة ؛ لأنه اجتهد ولم يصل إلى حكم . 

أو خالف [ ماع (© أفتى به [ المفتى ع 240 فى اجتهاده » إلا أنه 
تروّى أى تفكر فى طلب وقت يتمكن من إظهار الخلاف . 


. ع: فروى‎ )١( 

5 1 : قال الآخر . 

26 الأمين 4و داع يذل نانم 6 
(4) د ١:‏ المجتهد ) بدل ١‏ المفتى ) . 


(7” - بيان المخمصر ج ١‏ ) 


7ه 


أو وقر القائل ؛ لأنه اعتقد أن كل مجتهد مصيب » فترك الإنكار عليه . 

أو هاب القائل ؛ لأنه إذا أنكره لم يلتفت إليه . 

ك قال ابن عباس - رضى الله عنهما - فى سكوته عن القول (1) 
فى حياة عمر » رضى الله عنه » : كان رجلا مهيبا فهبته © , 

ومع هذه الاحتالات لا يكون احتال الموافقة راجحا . 

أجاب: غنه يأن: هذه الالحالاك. وإن كانت اقادحة فق اعؤال 
الموافقة لكنها خلاف الظاهر ؛ لأن عادتهم ترك السكوت عما أفتى به 


أحدا إذا لم يكن موافقا لهم 29 . 


(1) القول فى مسألة العول ( انظر شرح العضد ؟ : 707 ) والعول : أن يجتمع فى 
الميراث ذووا فرائض لا يحتملها الميراث . مثل زوج وأختين شقيقتين . فإن للزوج نصفا 
وللأختين ثلثين . ولا يحتملها الميراث . 

(؟) قال ابن حزم فى المحلى 585/٠١‏ : قال ابن عباس : الفرائض لا تعول . 

وأيضا قال : ( "68/١١‏ ) : قال له ( أى لابن عباس ) زفر : فما منعك يا ابن 
عباس أن تشير إليه ( أى لعمر ) ببذا الرأى ؟ قال ابن عباس : هبته . 

وأيضا قال ( 767/٠١‏ ) : عن ابن عباس قال : أترون الذى أحصى رمل عالج عددا » 
أجعل فى مال واحد نصفا ونصفا وثلثا ؟ إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع . 

قال بن قطلوبغا فى تخريح أحاديث أصول البزدوى ( 54١‏ ) : رواه الطحاوى فى 
الأحكام » وإسماعيل بن إسحق القاضى فى الأحكام أيضا : ورواه سعيد بن منصور مختصرا . 

(؟) كقول معاذ لعمر لما راى جلد الحامل : ما جعل الله على ما فى بطنها سبيلا . 
فقال عمر : لولا معاذ لحلك عمر . وكقول امرأة لما نفى المغالاة فى المهر : أيعطينا الله 
بقوله : 9 وإن اتيتم إحداهن قنطارا 4 . وينعنا عمر . فقال : كل أفقه من عمر حتى 
المخدرات فى الحجال . وكقول عبيدة لعلى لما قال : تجدد بى رأى فى أمهات الأولاد أنهن 
يُبعن : رأيك فى الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك . 

( انظر : شرح العضد 0/5" 2 8” ). 


34# 


وفى هذا الجواب نظر ؛ لأن عادمهم ترك السكوت عند مخالفتهم لما 
أفتى به عند اتمكن من ترك السكوت . ومع بعض هذه الاحتالات 

ص - الآخر : دليل ظاهر لما ذكرناه . 

ش - قال الآخر - وهو القائل بمثل ما نقل عن الشافعى 
تان (0)ابه + شكونت اجتبدين عند عرفاهم بحكم ذلك المفنتى دليل 
ظاهر على موافقتهم ؛ لما ذكرنا من رجحان احتال الموافقة » فيكون 
حجة ء لا إجماعا قطعا . 

ولا كان هذا المذهب موافقا لما ذهب إليه المصنف لم يجب عنه . 

ص - الجباق : انقراض العصر يضعف 22 الاحتال . 

ابن أبى هريرة : العادة فى الفتيا لا فى الحكم . 

الحيويب !"اران الفرض قبن استقزا را المداعيية: 

أما إذا لم ينتشر - فليس بحجة عند الأكثر . 

ش - قال الحبانى : هذه الاحتالات التى ذكرها القائلون بكونه 
ليس إجماعا ولا حجة » وإن كانت قوية » لكن شرط انقراض عصر 
امجتبدين يضعفها . فيكون عند انقراض العصر احتال الموافقة راجحا » 


. » قال المخالف الآخر » وهو القائل بأنه إجماع‎ ١ : ) 88 : 7 ( قال العضد‎ )1١ 
. وتعقب عليه التفتازافى فى حاشيته على شرح العضد . فالصحيح ما قاله الأصفهانى‎ 

0) ع : ١‏ لضعف ) بدل « يضعف ). 

5) ع : أجيب ء بدون « و). 


«لمهة 


وفيه نظر ؛ فإنه يجوز أن يبقى بعض الاحتالات إلى انقراض 
العصر . 

وقال ابن أى هريرة : إن العادة تقضى بأن ترك الإنكار فى الفتيا 
للموافقة ظاهرا . 

بخلاف ترك الإنكار فى حكم الحام , فإنه قد يحضر الفقهاء 
مجالس الحكام ويشاهدون خطأهم فى الأحكام ويتركون الإنكار عليهم . 
لمهابتهم » أو لغير ذلك . 

أجاب المصنف عنه بأن الفرض قبل استقرار المذهب » وإذا ل 
يستقر المذهب يجوز إنكار قول الحآم » كا يجوز إنكار قول المفتى ؛ فلم 
يكن بينهما فرق . 

اعلم أن هذه المذاهب فيما إذا أفتى واحد وعرف الباقون به » أى 
انتشر قوله بين أهل عصه . وأما إذا لم يندشر قوله بين أهل عصره فليس 
بحجة عند الأكثرين ؛ لاحتهال أن يكون للباقين قول فى ذلك الحكم لعدم 
خطور هذا الحكم ببلمهم . أو يكون لهم قول مخالف لا أفتى به . 
أو يكون هم قول موافق له 299 . 

وهذه الاحتالات سواء لا ترجيح لاحتال الموافقة على الآخرين 
فلا يكون حجة . 

فقوله : ١‏ وأما إذا لم ينتشر » عطف على قوله : ١‏ وعرفوا به » فى 
أو السبالة», 


. د : ( طم ») بدل ( له ) وهو خطأ‎ )١ 


مه 


ص - ( مسألة ) : انقراض العصر غير مشروط (© عن 
ل 

وقال أحمد وابن فورك : يشترط . 

وقيل فى السكوقى . 

وقال الإمام - رحمه الله - إن كان عن قياس . 

ش - المسألة العاشة : إذا اتفقت كلمة المحتهدين ولو فى 
لحظة » انعقد الاجماع » ولم يشترط انقراض العصر عند المحققين . 

وقال أحمد وابن فورك ('2 يشترط انقراض العصر فى انعقاد 
الإجماع : 

وقيل : يشترط انقراض العصر فى الإجماع السكوق » وهو الذى 
أفتى واحد من اي بالحكم وعرفه الباقون ولم ينكروا عليه . 


. البابرلى : غير شرط‎ )١( 

(؟) هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى ؛ الأصبهافى ؛ الشافعى » أبو بكر , 
متكلم » فقيه » مفسر ؛ أصولى , أديب » نحوى » لغوى » واعظ » عارف بالرجال » أقام 
بالعراق مدة .» ووردالرى » وكثر سماعه بالبصره وبغداد » وحدث بنيسابور . توفى سنة 
55 هار 

انظر : الوفيات 4 : 707/5 » وطبقات الشافعية الكبرى ؟ : ١707‏ » والنجوم 
الزاهرة 5 : ١1٠‏ » والوافى ؟ : 114" » وتاج التراجم ص 45 ؛ وكشف الظنون ؟ : 
15506605679 .» وإيضاح المكنون ١‏ : ه/ا4 7 : 4898 » وشذرات الذهب 
8568١: *‏ »ع ومعجم المؤلفين 9 : 5٠88‏ ء والاعلام 5 : 81 . 


يك 


انعقاده انقراض العصر وإلا فلا 200 . 

ف جع دالبل الفديس:. 

اج احتج المصنف على مذهب المحققين بدليل السمع » فإنه 
يدل على أن اتفاق الأئمة حجة مطلقا من غير تقييده بانقراض عصرهم 
وموتهم » فيجرى على العموم ؛ لأن الأصل عدم التقييد . 

ص - واستدل بأنه يؤدى إلى عدم الإجماع للتلاحق . 

أجيب بأن الراد خضي مضني ونين 0007 إذ لا مدخل 
للاحق . 

ش - استدل على مذهب امحققين بأنه لو اشترط انقراض 
عصر المجمعين » لما تحقق إجماع أبدا . والتالى باطل بالاتفاق فيلزم بطلان 
المقدم . 

بيان الملازمة أنه لو أجمع الصحابة مثلا » ولحقهم التابعى فى 
عصهم . يجوز له مخالفتهم ؛ لأنه لم ينعقد إجماعهم ؛ ضرورة عدم 
انقراض عصهم . وحينئذ لا يخلو إما أن يوافقهم التابعى أو لا . فإن 
خالفهم لم يبق إجماعهم إجماعا . وإن وافقهم ولحق تبع التابعين قبل 
انقراض عصر التابعين يجوز لم مخالفتهم أيضا ؛ لأنه لم ينعقد بعدُ 
إجماعهم . فإن خالفوا لم يكن الإجماع إجماعا , وهلم جرا إلى زماننا . فلم 
يتحقق إجماع أبدا . 


. "14١ فقرة‎ » 555 : ١ انظر : البرهان‎ )١١ 
. (؟) زيادة من النسخ الأحرى‎ 


ره 


المجمعين الأولين » وهم المجتهدون المتفقون عند حدوث الواقعة » لا انقراض 
عصر من يتجدد بعدهم . فإذا انقرض عصر المجمعين الاولين » ولم يظهر 
خلاف منهم » بلا من التابعين المدركين عصهم » انعقد الإجماع , وم 

هذا إن قلنا : فائدة اشتراط انقراض العصر اعتبار موافقة من 
أدرك عصر المجمعين الألين ف إجماعهم ؛ 5 هو المختار عند بعض 
المشترطين . 

وإن قلنا : إن فائدة الاشتراط جواز رجوع بعض امجتهدين بسبب 
ظهور فكر أو تحصيل اجتهاد - ا هو انختار عند أحمد - لا اعتبار 
موافقة من سيوجد فى إجماعهم » فلا مدخل للاحق حينئذ . فينعقد 
ول يوثر مخالفة من ادرك عصرهم من التابعين . 
عليه () , 

وبتقديره فلا أثر له مع القاطع » 5 لو انقرضوا . 

ش - القائلون باشتراط انقراض العصر قالوا : لو ١‏ يشترط 


)١(‏ البابرق : « الإطلاق عليه » وهو خطأً م يعلم بما كتبه البابرق فى شرح هذا 
القول . 
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انقراض العصر » لزم إلغاء الخبر الصحيح المخالف للإجماع على تقدير 
اطلاعهم عليه . والتالى باطل » وإلا يلزم استمرارهم على الخطأ مع ظهور 
دليل صحيح مخالف له » فيلزم بطلان المقدم . 

أجاب المصنف عنه بأن إلغاء الخبر الصحيح ١١‏ [ إنما يلزم أن 
لو كان الخبر الصحيح ] 2١‏ متحققا واطلعوا عليه » وهو بعيد ؛ لأن 
اجتاعهم واتفاقهم على الحكم بعد البحث والتفتيش . 

فلو كان الخبر الصحيح موجودا اطلعوا عليه عند البحث 
والتفتيش . وبتقدير وجوده واطلاعهم عليه بعد الإجماع , لا أثر لذلك 
الخبر ؛ لأنه ظنى » والإجماع قطعى » والظنى لا أثر له مع القاطع » م 
لو انقرض عصر أهل الإجماع » فاطلع أهل العصر الثانى على الخبر 
الصحيح الخالف للإجماع » فإنه لا أثر للخبر حينئذ بالاتفاق . 

ص - قالوا : لو الم يشترط - لمنع امجتهد من الرجوع عن 
اجتهاده . 

قلنا : واجب لقيام الإجماع . 

ش - المشترطون قالوا أيضا : لو لم يشترط انقراض العصر لمنع 
امجتبد من الرجوع عن اجتبهاده . والتالى باطل ؛ فإنه لا حجر على 
المجتهد , إذا تغير اجتهاده » أن يرجع » فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أنه إذا لم يشترط انقراض العصر وانعقد الإجماع عن 
اجتهاد فلو أراد بعضهم الرجوع عن اجتهاده فى الإجماع لمنع منه . 


(1) مكرر فى الأصل وأشار إليه الناسخ بلفظ ١‏ مكرر ) . 


همه 


أجاب بنع انتفاء التالى . فإن منع امجتهد عن الرجوع عن 
اجتباده واجب لقيام الإجماع ؛ فإن المجتبد إنما يجوز رجوعه عن اجتبهاده 
إذا لم ينعقد الإجماع . فأما إذا انعقد الإجماع فلا . 

ص - قالوا : لو لم تعتبر مخالفته - لم تعتبر مخالفة من مات ؛ 
لأن الباق كل الأمة . 

قلنا : قد التزمه بعض . 

والفرق أن هذا قول بعض 23١7‏ من وجد من الأمة » فلا إجماع . 

ش - المشترطون قالوا أيضا : لو لم تعتبر مخالفة المجتهد الموجود 
فى عصر المجمعين , سواء كان المخالف من المجمعين » أو من المحدثين بعد 
إجماعهم فى عصر,هم لم تعتبر مخالفة من مات . والتالى باطل بالاتفاق 

بيان الملازمة أن المجتهد الموجود فى عصهم إنما لم تعتبر مخالفته ؛ 
لأن المجمعين كل الأمة » ومخالفة كل الأمة غير جائزة . وهذا المعنى بعينه 
موجود فى صورة مخالفة من مات ؛ فإن الباقين بعد موته كل الأمة . 
اعتبار مخالفة من مات », بناء على أن الباقين كل الأمة . 
المقيس قول كل الأمة ؛ لأن عند اتفاقهم لم يكن غيرهم موجودا » فيكون 
قولهم إجماعا . 


)001 « بعض » ساقط من أى طاء ع. 


كمه 


مخلاف المقيس عليه ؛ لأن قول المجمعين فى المقيس عليه » قول 
بعض من وجد من الأمة ؛ فإن عند اتفاقهم يكون غيرهم موجودا ء 
فلا يكون قوهم إجماعا . 

عن :2و نفيالة اله هام الأعن سين 100 ف الأنه 
يستلزم 29 الخطأ . 

ولأنه عسي ادق 

ش - المسألة الحادية عشرة : ذهب المحققون إلى أنه لا يحصل 
الاجماع إلا عن مستند » سواء كان دليلا أو أمارة . 

وقال قوم : يجوز صدور الإجماع من غير مستند . 

لنا وجهان : 

أحدهما : أنه لو حصل الإجماع من غير مستند لاستلزم الإجماع 
الخطأ ؛ لأن القول فى الدين من غير دليل بأمارة خطأ . والتالى باطل 
فا مقدم مثله . 

الثانى أنه يستحيل عادة اتفاق الجمع الكثير من العلماء وامجتبدين 
على حكم من غير أن يكون لهم مستند . 

ص - قالوا : لو كان عن دليل - لم يكن له فائدة . 

قلنا : فائدته سقوط البحث وحرمة الخالفة . 


0012 طاء ع : الإجماع لا يكون إلا عن همستند . 
)0 البابرق : ٠‏ لا يستلزم » بدل « لأنه يستلزم » وهو خطأ كا يعلم من شرحه . 


/وعمه6 


لابو يف1 ات ول وال 
لو كان انعقاد الإجماع عن دليل » لم يكن للإجماع فائدة ؛ لأنه حيتقذ 
يكون ذلك الدليل حجة على الحكم . والتالى باطل بالاتفاق . 

كاك عنه أن فائدته حيئذ سقوط البحث والاجتهاد عن 
المحتبدين 3 وحرمة مخالفة ذلك الحكم بعد انعقاد الإجماع 1 فإن هذه 
الفوائد لا تحصل من المستند » بل من الاجماع . 

وأيضا ما ذكرتم غير صحيح ؛ لأنه يوجب أن يكون الإجماع أبدا اب 
عن غير دليل » وإلا يلزم عدم الفائدة للإجماع » ولا قائل به . 

ص - ( مسالة ) : يجوز أن يجمع عن قياس . 

ومنعت الظاهرية » الحواز . 

وبعضهم » الوقوع . 

لنا : القطع بالجواز كغيره . 

والظاهر » الوقوع كإمامة أبى بكر - رضى الله عنه - وتحريم 
شحم الخنزير » وإراقة نحو الشيرج . 

ش - المسألة الثانية عشرة : القائلون بعدم جواز انعقاد الإجماع 
لا عن مستند » اختلفوا فى جواز الاجماع عن قياس . 

فذهب الأكثرون منهم إلى أنه يجوز أن يجمع عن قياس . 


.) ع:«من) بدل دوعن‎ )١( 
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ومنعت الظاهرية 2١(‏ وابن جرير جواز الإجماع عن قياس . 

ومنع بعض امجوزين وقوع الإجماع عن قياس . 

لنا أن جواز الإجماع عن القياس قطعى » كجوز الإجماع عن غير 
القياس من النصوص ؛ لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال » والظاهر 
وقوعه . كإمامة أبى بكر » فإن الصحابة أثبتوا إمامة ألى بكر - رضى الله 
عنه - بالقياس على تقديم الرسول - عليه السلام - إياه فى 
الصلاة 29 , ثم أجمعوا عليها . وكذا أجمعوا على تحريم شحم الخنزير 


48 قل الزركشى ف التراو 7 دك الي ف ست عن وان م 
00 ل قم - اا 
يم الناس » فأيكم يطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ فقالوا : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر . 
وقال الذهبى فى مختصره : سنده جيد . 

ثم أورد الزركشى إشكالا على الإجماع بتخلف علىٌ وبنى هاشم وسعد بن عبادة . 
ثم قال : اختلف فى إمامة ألى بكر » هل ثبت بالنص أو بالإجماع . فقيل بالنص ... وذهب 
آخرون إلى أن ولايته بإجماع الصحابة ل لو لوه 

وروى ابن سعد عن الحسن قال : قال على : لما قبض النبى - ع - نظرنا ىف 
أمرنا . فوجدنا النبى - عَْيلُهِ . قد قدم أبا بكر فى الصلاة فرضينا لدنيانا من رضى 
0 2 لريننا: . 


فقدمنا أبا بكر - ( انظر : الطبقات الكبرى ١87/8‏ طبع دار صادر » بيروت ) . 

وقال العراق فى ترج أحاديث إحياء العلوم للغزالى ( ١74/١‏ ) : أخرج ابن 
شاهين فى شرح مذهب أهل السنة من حديث على قال : لقد أمر رسول الله - مََْنّه - 
ل ص 09 ب ولا بى مرض - فرضينا لدنيانا ما 
رضى به النبى - - لديننا ) . 


8 


بالقياس على لحمه 2١(‏ , وأجمعوا على إراقة نحو الشيرج من المائعات إذا 
وقعت فيه فارة بالقياس على السمن 29 . 

وإنما قال : « والظاهر الوقوع » لاحتال أن تكون هذه الإجماعات 
صدرت عن النصوص هلم ينقل إلينا . 


ص ( مسألة ) : إذا أجمع على قولين وأحدث [ قول ع (7© 
ثالث » منعه الأكثر . 


كوطىء البكر » قيل : بمنع الرد » وقيل : مع الأرش . فالرد مجانا » 
تاليف ؟: 


)١ 0‏ ولحم الختزير حرم بقوله تعالى : ««( حُرّمَتْ عَلَيَكُمْ الْمَيْه وَالدّمّ وَلَحْمْ 
الخنْيْرٍ 4 الآية ( ؟ : المائدة - ه ) . وفيه كلام أورده الزركشى ف المعتبر ( 7/77 ) . 

(؟) روى البخارى فى 4 - كتاب الوضوء » 77 - ياب ما يقع من النجاسات 
فى السمن والماء حديث رقم ( ١ ( ) 7١5‏ : 588 ) عن ابن عباس عن ميمونة أن النبى 
َه سعل عن فأرة سقطت فى سمن » فقال : ألقوها وما حوها فاطرحوه وكلوا سمنكم . 

وروى أبو داود فى الأطعمة رقم ( 7847 ) 8514/9 من حديث معمر عن 
الزهرى عن سعيد عن أنى هريرة » بلفظ : سكل عن الفأرة يكون فى السمن فقال : إن 
كان جامدا فالقوها وما حوطا . وإن كان مائعا فلا تقربوه . 

قال الزركشى فى المعتبر ( ١/785‏ ) : وخالف فيه الجماعة والذى رواه الجم الغفير 
عن الزهرى خلافه . 

قال العضد ى شرح امختصر ( 7 : 8 ) ١‏ وكحد شارب الخمر . وقد أثبته على 
بالقياس حيث قال : إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » فأرى عليه 
حد المفترين . 

وقال عبد الرحمن هذا حد وأقل الحد ثمانون » . 

(5) زيادة من طاء ع ء والبابرق . 


هو٠‎ 


وكالجد مع الأخ » قيل : المال كله 2١(‏ » وقيل : المقاسمة . 


فاطييان تاك + 

وكالنية فى الطهارات » قيل : تعتبر » وقيل : فى البعض . فالتعمم 
ال 0ل 
فالفرق» ثالث . 


وكأم مع زوج أو زوجة وأب » قيل : الثالث 27 » وقيل : ثلث 
ما بقى . فالفرق » ثالث . 

إن كان الثالث يرفع ما اتفقا عليه فممنوع » [ كالبكر » الجدء 
والطهارات ] 240 » وإلا فجائر » كفسخ التكاح ببعض ء وكالأم ؛ فإنه 
يوافق فى كل صورة مذهبا . 

ش - المسألة الثالثة عشة : إذا أجمع أهل العصر على قولين 
مختلفين فى مسألة » واستقر رأى جميعهم فيبا على المذهبين هل يجوز لمن 
بعدهم إحداث قول ثالث أم لا ؟ 


1 البابرق : المال كله للجد . 

؟) طء ع : ١‏ فى النفى ») بدل « بالنفى ) . 

(5) فيما عدا طاء ع : ثلث . 

(4) كذا فى ع والبابرق ؛ وفى الأصل : كالبكر وكالجد وكالطهارات » وفى أ » 
كالبكر وكالجد والطهارات . 


وجوزه بعض الحنفية وبعض الشيعة وبعض الظاهرية مطلقا . 

وذلك 5 إذا وطوء المشترى الجارية البكر ثم وجد بها عيب 20 , 
قيل : إن وطء الخارية جنع بردها ٠‏ وقيل : يرد الخارية مع أرش البكارة . 
فالقول بردها مجانا » أى بلا أرش » قول ثالث . 

كالجد مع الأ فى المواث » قيل : امال كله للجد . وقيل : 
المقاسمة ,» أى : تقسم المال بينبما مناصفة . فالقول ببحرمان |الجد قول 
ثالث . 

وكالنية فى الطهارات . قيل تعتبر فى جميعها . أعنى الوضوء 
والغسل والتيمم . وقيل تعتبر فى بعض منها » وهو التيمم » فالقول بتعميم 
النفى - وهو أن لا تعتبر فى شىء من الطهارات - قول ثالث 

وكفسخ النكاح بالعيوب الخمسة التى هى البيص 3 والحذام , 
والجنون » والجب , والعئّة فى الزو ج (" 

والثلاثة الأول مع القرن والرتق ("2 فى الزوجة . 

قيل : يفسخ بها » أى بالعيوب الخمسة . وقيل : لا يفسخ بشىء 
منها . فالقول بالفرق - وهو الفسخ ببعض دون بعض -.قول ثاليث... 


)١(‏ د : عيبا 

() والعضد لم يفرق فى هذه العيوب الخمسة بين الزوج والزوجة وتعقب عليه 
التفتازانى فقال مثل ما قاله الأصفهافى . ( انظر : شرح العضد حاشية التفتازافى ؟ : 
)0 

(5) د : مع الرتق والقرن . 


1 


كه 


وكالأبُوين مع زوج أو زوجة فى الميراث » قيل : ثلث جميع المال 
للأم » وقيل : ثلث ما بقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة للأم » فالقول 
بالفرق - وهو أن يكون للأم ثلث المال كله فى إحدى الصورتين وثلث 
الباق ف ١‏ الصورة الجر حول تاليف 

ثم قال المصنف : والصحيح فى هذه المسألة » التفصيل » أى إن 
كان القول الثالث يرفع ما اتفق القولان عليه » فهو ممنوع .» كوطى؟ 
البكر » فإن القول الثالث - وهو الرد مجانا - يرفع ما اتفقا عليه ؛ لأمهما 
اتفقا على امتناع الرد من غير أرش . 

وكالجد مع الأخ » فإن القول الثالث - وهو حرمان الجد - يرفع 
ما اتفقا عليه ؛ فإنهما قد اتفقا على عدم حرمان الجد . 

وكالطهارات » فإن القول الثالث - وهو نفى التعميم - يرفع 
ما اتفقا عليه ؛ فإنهما قد اتفقا على اشتراطها فى البعض . 

وإلا » أى وإن لم يكن القول الثالث رافعا لما اتفقا عليه » فهو 
جائز » كفسخ النكاح , فإن القول الثالث - وهو الفسخ ببعض العيوب 
دك يفطن > ل يكن زاضا: [انعقا خلية 6 اناه يككون موافقا' لكل ,هن 
القولين فى صورة . 

وكالأم » فإن القول الثالث - وهو أن للأم ثلث جميع المال فى 
إحدى الصورتين » وثلث الباق فى الصورة الأخرى يوافق فى كل من 
الصورتين مذهبا . 

ص - ننا أن الأول مخالفة الإجماع (© فمنع . بخلاف الثانى . 
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وقيل : يقتل » ويصح » لم يمنع يقتل ولا يصح » وعكسه » 
باتفاق . 

ش - احتج على التفصيل الذى هو الصحيح بأن الأول - وهو 
القول الثالث الرافع لا اتفقا عليه - مخالفة الإجماع » فيكون منوعا ؛ لأن 
خرق الإجماع غير جائز بالاتفاق . 

بخلاف الثانى - وهو القول الثالث الذى لم يرفع ما اتفقا عليه - 
فإنه لا يكون مخالفة الإجماع , فلا يكون ممنوعا عنه . فإن القول بالفسخ 
فى بعض العيوب الخمسة دون البعض . لا يكون (2 رافعا لما اتفقا 
عليه » فلا يكون ممتنعا . 5 لو قيل مثلا : لا يقتل مسلم بذمئ » 
ضح ابيع النائتي موقيل + ايقتل مسلم يلمي ب ويخ نم الغالي. 
فإن القول الثالث - وهو أن يقتل مسلم بذمى », ولا يصح بيع الغائب » 
أو عكسه , أى لا يقتل مسلم بذمى ويصح بيع الغائب - لم يمنع 
بالاتفاق ؛ لانه لم يرفع ما اتفقا عليه » بل يكون موافقا لكل من القولين 
لمسالة دوق أعر: . 

ص - قالوا : فصل وِلم يفصل أحد » فقد خالف الإجماع . 

قلنا : عدم القول به ليس قولا بنفيه » وإلا امتنع القول فى واقعة تتجدد . 


ويتحقق (") بمسألتى الذمى والغائب . 


01 فى النسخ الأخرى : لم يكون . 


. ع : يتحقق . بدون الواو‎ )١( 


(8" - بيان المختصر ج ١‏ ) 


كن 


ش - الأكثر - وهم المانعون مطلقا - قالوا : القول الثالث » 
القول بالفصل مخالفا للإجماع . 
بالفصل ليس قرلا بنفى الفصل . لأنه لو كان عدم القول بالفصل قولا 
بنفى الفصل » امتنع القول بحكم فى واقعة متجددة لم يكن فيا قول لمن 
سبق ؛ لأن عدم القول [ ليس قولا بالعدم ع ('2 فلا يكون القول بالفصل 
مخالفا للإجماع . 

ويتحقق ما ذكرنا من أن عدم القول بالفصل لا يستازم القول 
بعدم الفصل » بمسالتى الذمى والغائب » حيث جوز فيهما الفصل » 
وإن لم يقل واحد من الفريقين بالفصل . فلو كان عدم القول بالفصل 
مستازما للقول بعدم الفصل » لم يجمعوا على جواز التفصيل ف المسألتين . 

ص - قالوا : يستلزم تخطئة كل فريق » وهم [ كل ] (") 
الأمة . 

قلنا : الممتنع تخطعة كل الأمة فيما اتفقوا عليه . 

ش - المانعون من إحداث القول [ الثالث ع 9© مطلقا قالوا 
أيضا : القول بالفصل يستلزم تخطقة كل من الفريقين ؛ لأ القول الثالث 


. ليس قولا بالعدم » وهو خطأ‎ ١ قول بالعدم » بدل‎ ١ : فى الأصل و ب‎ )١( 
. ©» فى الأصل : « كله » بدل « كل‎ )9( 
. الثالث ) ساقط من د‎ ١ )9( 
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مخالف لكل من الفريقين فى بعض ما ذهبوا إليه . وتخطئة كل من الفريقين 
تخطئة لكل الأمة ؛ لأَك الفريقين كل الأمة . وتخطقة كل الأمة غير جائز 
للدلائل السمعية الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ . 

أجاب بأن تخطئة كل الأمة بحيث يكون تخطكة بعضهم فى أمرٍ 
وتخطئة البعض الآخر فى غير ذلك الأمر » غير ممتنع . بل الممتنع تخطئة 
كل الأمة فيما اتفقوا عليه . والقول بالفصل لم يستلزم تخطئهم فيما اتفقوا 
عليه 


ص - الآخر : اختلافهم دليل على أنها اجتهادية . 

قلنا : ما منعناه » لم يختلفوا فيه 299 . 

ولو سلم - فهو دليل قبل تقرر إجماع مانع منه . 

.ب القاكلرة أعراد اإلحداك فول قالنق مظلقا -قالو.: 
اختلافهم فى المسألة دليل على أن المسألة اجتهادية . والمسألة الاجتهادية 
يجوز فيبا الأنحذ بما أدى إليه الاجتهاد . 

والقول القالك: يشا من "التجعاد + فيجون الأحد به 

أجات: بأن + ما نتعناه من إحدات القول 'القالت :فيه كالرد 
يحانا » لم يختلفوا فيه » حتى يجوز الاجتباد فيه , والأحذ بما أدى إليه 
الاجتباد : 


. ع : يختلفوا لم فيه » وفيه حطأ التقديم والتأخير‎ )١( 


2ه 


ولئن سلمنا أنه مختلف [ فيه ع 2١(‏ ولكن الاختلاف إنما يكون 
دليل جواز الاجتهاد قبل تقرر الإجماع مانع من الاجتباد . 

وامجتبدون لا اتفقوا على القولين انعقد الإجماع على عدم الرد 
يجانا » فلم يجز الاجتهاد فيه بعد . 

ص - قالوا : لو كان - لأنكر لَمّا وقع . 

وقد قال ابن سيرين فى مسالة الأ مع زوج وأب بقول ابن 
بان 

كس ار 

قلنا : لأنها كالعيوب الخمسة » فلا مخالفة لإجماع . 

ش - القائلون بجواز إحداث قول ثالث مطلقا قالوا : لو كان 
إحداث القول الثالث ممتنعا » لأنكر إذا وقع ؛ لأن عادة المجتبدين إنكار 
ما يكون منبيا عنه . 

والتالى باطل ؛ لأن الصحابة اختلفوا فى مسألة زوج أو زوجة 
وأبوين . فقال ابن عباس : للأم ثلث جميع المال فى الصورتين صف ” 
والباقون 8 للأم ثلث الباق يعد فرض الزوج 4 أو الزوجة 0 5 


وأحدث التابعون قرلا ثالثا : 


. زيادة ثما سوى الأصل‎ )١١( 
. 57١8 : 5 انظر السنن الكبرى‎ )١( 
. ) وممن قال به على بن أبى طالب ( المرجع السابق‎ )*( 


لاه 


وفى صورة الزوجة للأم ثلث الباق . 

وعكس تابعى آخر » فقال الأم فى صورة الزوجة ثلث جميع 
الملل » وفى صورة الزوج ثلث الباق 29 ء ولم ينكر أحد . 

أجاب بأنه إنما لم ينكر أحد ؛ لأن هذه المسألة كالعيوب 
الخمسة ؛ لأن القول الثالث فيها لا يكون رافعا لا اتفقا عليه . 

ص - فشألة 6 :عور إخدات:دليل اخبر أو تأويل ان عنك 
الأكثر . 

لنا : لا مخالفة لهم فجاز . 

وأيضا : لو لم يجر - لأنكر . وم يزل المتأخرون يستخرجون الادلة 
والتأويلات . 

ش - المسألة الرابعة عشة : إذا استدل أهل الإجماع بدليل 
أو تأويل فى حكم . هل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل اخر أو تاويل 


آخر ؟ 


(1) هو محمد بن سيرين البصرى الأنصارى بالولاء » أبو بكر ء إمام وقته فى علوم 
الدين بالبصرة » تابعى » ولد سنة #" هاء وتوق سنة 11١١١‏ ها. 

انظر : تهذيب التهذيب 5 : 5١5‏ »ع ومعجم البلدان 5 : ١5“‏ 2 ومعجم 
ما استعجم 8١9:0١‏ وفهرست ابن النديم ص 8١5‏ , والأعلام /ا : 35 . 

2( جاء د : ( صورة ») بدل ( مسألة ) . 

(5) هذا قول يزيد بن هارون . انظر : السئن الكبرى 5١8/5‏ . 
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فإن كان الدليل الآخر أو التأويل الآخر قادحا فى دليل أهل 
الإجماع أو تأويلهم . لم يجز بالاتفاق . وإن لم يكن قادحا » يجوز إحداثه 

واحتجوا عليه بوجهين : 

الأول : أن إحداث الدليل الثانى أو التأويل الثانى لم يكن مخالفا لما 
أجمعوا عليه » فجاز إحداثه . 

الثانى : أنه لو لم يجر إحداث الدليل الآخر والتأويل » لأنكر 
السلف إذا وقع ؛ لأ عادتهم إنكار ما لا يجوز . 

والتالى باطل ؟ لك المتأخرين ١‏ يزالوا يمستخرجون الأدلة والتأويلات 
وم ينكر احد . 

ص 3 0 

ش - المانعون قالوا : إحداث دليل آخر أو تأويل آخر سكت 
عنه أهل الإجماع » اتباع لغير سبيل المؤمنين » فلا يجوز . 

أجاب بأن سبيل الموٌمنين فى الآية مؤول فيما اتفقوا عليه » فيكون 
اتباع غير سبيل المؤمنين مخالفتهم فيما اتفقوا عليه » لا إحداث ما سكتوا 
عنلة ١‏ . 

وإنما أول سبيل المؤمنين بما اتفقوا عليه ؛ لأنه لو لم يؤول بذلك 
وأجرى على العموم » لزم المنع من كل متجدد سكت عنه المتقدمون . 


ص - قالوا : ( تأمرنَ «© بالْمَعروفِ » . 

قلنا : معارض بقوله « وَتَنْهَوَ 29 عَنٍ المَنْكرٍ » . 

فلو كان منكرا - لنبوا عنه . 

1م لفون الوك يما 27 الك عا د ا ترون 
بِالمَعْرُوف » 29 , خطاب مشافهة » فلا يتناول إلا أهل العصر الأول . 
فوجب أن يكونوا آمرين بكل معروف ؟ لأن اللام للاستغراق . وكل ما لم 
يأمروا به لم يكن معروفا » بل منكرا . فالدليل الآخر أو التأويل الآخر لم 
يأمروا به فيكون منكرا , والمنكر لا يجوز إحدائه . 

أجاب بأنه معارض بقوله : « وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُذْكّرٍ » فإنه يقتضى 
نبيهم عن كل منكر ؛ لان اللام للاستغراق . فلو كان الدليل الآخر 
أو التأويل الآخر منكرا لنهوا عنه . 

ص - ( مسألة ) : اتفاق العصر الثانى على أحد قولى العصر ١/أ‏ 
الأول بعد أن استقر خلافهم . 

قال الأشعرى » وأحمد , والإمام » والغزالى - رحمهم الله - : 

وقال بعض المجوزين : حجة . 

والحق أنه بعيد إلا فى القليل . 


. ) فيما عدا ط « يأمرون ») « ينبون‎ )5 8 ١١ 
. 9 - التوبة‎ : 9١ , ”- ال عمران‎ : 3١5 ءد١4‎ )5 


"0 

كالاحتلاف (22 فى أم الولد » ثم زال . 

وفى الصحيح أن عؤان - رضى الله عنه - كان ينبى عن المتعة . 

ش - المسألة الخامسة عشرة : إذا اختلف أهل العصر الأول فى 
مسألة على قولين واستقر الخلاف بينهم بحيث صار أحد القولين مذهبا 
لبعض والآخر مذهبا للباقين » هل يمتنع أن يتفق أهل العصر الثانى على 
أحد القولين أو لا ؟ 

قال الأشعرى , وأحمد » وإمام الحرمين » والغزالى ("2 : بمتنع . 

وقال بعض أصحاب الشافعى ٠‏ وأبو حنيفة والمعتزلة : يجوز . 

ثم امجوزون اختلفوا » فقال بعضهم أنه ليس بحجة . وقال الآخرون 

ثم قال المصنف : والحق أن اتفاق أهل العصر الثانى على أحد 
القولين بعيد » إلا فى المخالف القليل . 

وذلك لأن اتفاق أهل العصر الثافى على أحد القولين لا يكون إلا 
عن دليل قاطع » أو جلىٌ . والعادة تمنع عدم اطلاع الأكثر على القاطع 
أو الجلى . أما إذا كان المخالف قليلا » فلا تمنع العادة عدم اطلاع القليل 
على القاطع أو الجلى . 


. البابرق : كاختلاف‎ )١( 
» 50/8 فقرة‎ » 0١/١ انظر : شرح الكوكب المنير ؟/957؟ » والبرهان‎ )0( 
. 7١/١ والمستصفى‎ 
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مثال ما إذا كان امخالف قليلا : اختلاف الصحابة فى بيع أم 
الولد على قولين 2١(‏ . فذهب الأكثرون منهم إلى عدم الجواز » والأقلون 
إلى الجواز . ثم أجمع التابعون على عدم الجواز (©) . 


وكذا اختلفوا على قولين فى نكاح المتعة » وهو أن ينكح الرجل 


المرأة إلى مدة » فإذا انقضت بانت منه . فذهب الأكثرون إلى عدم 
جوازه » والأقلون إلى جوازه . 


وفى الخبر الصحيح أن عتان 29 -- رضى الله عنه - كان ينبى 


)١(‏ روى أبو داود فى العتق . باب فى عتق أمهات الأولاد » حديث رقم 
( 5554 ) 77/54 عن جابر بن عبد الله قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله 
ع واأو كر قنماة كان ضير انا عاقيا . 

وانظر أيضا تحفة الطالب ( ه ب ) . 

(؟) قال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ه ب ) : « وحكاية الاجماع ههنا 
مشكل » . ثم ذكر الخلاف وقال فى اخره : « فليس ف المسألة إجماع » . 

وذكر الزركشى ف المعتبر ( 1/74 ) قول الجواز عن على ورجوعه عنه ثم قال : 
وقول ابن الحاجب : ثم زال الخلاف » أى خلاف الصحابة » وإلا فللشافعى قول يجواز 
بيعهن » وهو مذهب داود وعمر بن عبد العزيز . 

وانظر أيضا حاشية التفتازاق على العضد ( * : 4١‏ ). 

(*) فى شرح العضد ( ” : ١ ) 4١‏ أن عمر كان بمنع من المتعة » . وتعقب عليه 
التفتازافى وقال : الصواب أن عثان كان ينبى ؛ على ما فى المتن » دون عمر ء على ما فى 
الشرح . 


اي 


عن المتعة ام 


(1) إن كان المراد ب ١‏ المتعة ) : متعة الحج » وهى التى عناها ابن كثير فى تخرجج 
الحج ع 4" - باب المتع والقران والإفراد وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدى حديث رقم 
١74 : 5> ( ١55‏ ) عن مروان بن الحكم قال : شهدت عتان وعليا » وعهان ينبى عن 
المتعة » وأن يُجمع بياهماء فلما رأى على » أهل بهما لبيك بعمرة وحجة . قال : ما كنت 
لأدع سنة النبى - عَيْقُهِ - لقول أحد . 

وإن كان المراد : متعة التكاح » م قاله الأصفهانى » فلا توجد هذه الرواية فى 
حديث رقم 11 ) ٠١7/5‏ عن أنى نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله » فاتاه 
آت » فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا فى المتعتين . فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله 
6" 5 5 
َيه » ثم نهانا عنهما عمر » فلم نعد لهما . 

وروى مسلم مثله فى ١١‏ - كتاب الحج . ٠‏ - باب فى متعة الحج » حديث رقم 
(955١5)1/ثدة.‏ 

والمراد ب ١‏ المتعتين ») متعة الحج ومتعة النكاح » 5 قال الشارحون . 

قال التفتازانى : « وجمهور الشارحين أن المراد : نكاح المتعة ) . 

راجع للبحث فى هذه المسألة حاشية التفتازانى على شرح العضد ( 5 : 4١‏ » 
5:). 

وقال الكرمان فى النقود والردود ( ١948‏ ألف و ب ) : ١‏ قوله ( أى العضد ) فى 
الصحيح أى فيما يروى فى الصحيح أن عمر ء وفى بعض النسخ » وهو موافق للمتن » 
عتهان . ونى بعضها : متعة العمرة إلى الحج . 

ثم قال الكرمانى : ( اعلم أن عمر نبى عن المتعة . كذا ورد فى صحيح مسلم . 
وهذا الحديث مما انفرد به مسلم . فالسهو » أى ذكر عؤان » من قلم الناسخ أو المصنف » - 
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هكذا قال البغوى 2١(‏ , ثم صار عدم جوازه إجماعاباتفاق التابعين (9) , 


- وليس » فالسهو منه . ذكره البخارى فى باب الحج عن مروان بن الحكم قال شهدت 
عهان وعليا » وعثان ينبى عن المتعة وأن يجمع بينهما . فالسهو من الشارح لا من 
المصنف . 

ثم قال : وحمل المتن على متعة الحج أولى ليكون مثلا للجواز ؛ إذ الأول للحرمة . 
ولأن ٠‏ عهان كان ينبى » مشعر بأنه مخالف لجميع الصحابة » وهو قليل بالنسبة إلبيم » 
فيصح مثالا لقوله : إلا فى القليل . إذ لو حمل على النكاح المؤقت يكون اتفاقا على قول 
القليل » وهو بعيد . 

وقال الزركشى ف المعتبر ( ١/١5‏ ) : قلت : وفى كلام ابن الحاجب هنا كلام من 
وجهين : أحدهما بمسألة بعد الاتفاق العصر الثانى على أحد قولى العصر الأول . وإنما يتم لو 
لم يرجع عفان وقد ورد ما يقتضى رجوعه . ( 5 رواه الدارقطنى ) الثانى أن المتعة فى الحج 
يطلق على ثنيتن : أحدهما على الاعتهار فى أشهر الحج قبل الحج ... والثانى على فسخ الحج 
إلى العمرة . واختلف فى أن نبى عئان عن المتعة هل المراد به الأول أو الثانى . وعلى كل 
منهما فلا يستقيم ١‏ استقر الإجماع ) فإن الأول يخالف فيه الحنفية » والثانى يخالف فيه أكثر 

بلق هو حسين بن مسعود بن محمد الفراء , أو ابن الفراء » أبو محمد » الشافعى » 
فقيه » محدث », مفسر » نسبته إلى ( بغا ) من قرى خراسان » بين هراة ومرو . توفى فى 
مرو روذ من مدن خراسان سنة ٠ه‏ ه أو 5ه هاا أو /ا١اه‏ ه . 

انظر : الوفيات ١45 : ١‏ » وطبقات المفسرين للداؤدى ١‏ : /ا١٠١‏ » وتهذيب ابن 
عساكر 4 : 545 » والبداية والنباية ١5* : ١١‏ » ومفتاخ السعادة ١‏ : ه”4# 2 5 : 
. وطبقات الشافعية الكبرى / : 7٠5‏ » وطبقات الشافعية للحسينى ص 7٠٠١‏ » 
وشذرات الذهب 4 : 48 . وامختصر فى تاريخ البشر * : 510١‏ . 

)١(‏ الظاهر من صنيع الأصفهانى - رحمه الله - أنه ممن حكى عنهم التفتازائنى 
بقوله : وذهب بعضهم إلى أن قوله : « ثم صار إجماعا » من كلام المصنف ( أى ابن 
الحاجب ) , وقول البغوى هو أن « فى الخبر الصحيح أن عئان كان ينهى عن المتعة ) . - 


ص - الأشعرى : العادة تقطبى بامتناعه . 

وأجيب 2١(‏ بمنع العادة وبالوقوع . 

ش - قال الأشعرى : العادة تقضى بامتناع اتفاق أهل العصر 
على أحد القولين ؛ لامتناع تطابق الاراء على أحد القولين دون الآخر » مع 
3 لكل منبما دليلا . 

أجاب بأنا نمنع أن العادة تقضبى بامتناعه . وذلك لأنه يجوز أن 
يكون سند أحد القولين جليا » فيصير الجميع إليه . 

وأيضا مثل هذا الاتفاق واقع » لما ذكرنا » فلا يكون ممتنعا . 

ص - قالوا : لو وقع - لكان حجة ؛ فيتعارض الإجماعان ؛ 
لآن استقرار اختلافهم (2 دليل إجماعهم على تسويغ كل منهما . 


ولو سلم - فمشروط بانتفاء القاطع » كا لو لم يستقر خلافهم . 


- قال التفتازانى : « وهو بعيد جداء. وليس يوجد هذا فى شىء من كتب 
البغوى . والمذكور فى كتاب الصحيح وشرح السنة أن النبى عه عبى عن متعة النساء » 
رواية عن على وغيره من الصحابة . وليس فيبما أن عفان أو عمر كان ينبى عن ذلك . 

ثم قال : « وما ذكر فى شرح السنة 7 : 7١‏ ) أنه روى عن عمر النبى أيضا ء 
لكن على هذا لا يكون المراد كتاب الصحيح إذ لا يوجد فيه » . 

وللق. و قن منيق انه رواةة الم كو عدر يلي لآق البخارنى: 

)000 فيما عدا ط » ع : أجيب . 

(5) فيما عدا طاء ع : خلافهم . 


ه.- 


ش - القائلون بالامتناع قالوا : لو وقع اتفاق أهل العصر الثانى 
على أحد القولين لكان حجة للدلائل السمعية الدالة على عصمة الأمة 
عن الخطأ . ولو كان حجة لتعارض الإجماعان : 


أحدههما : إجماع أهل العصر الأول على تسويغ كل من القولين ؛ 
لأن استقرار خلافهم على القولين يدل على إجماعهم على تسويغ كل 
يما : 

والثانى : إجماع أهل العصر الثانى على أحد القولين ؛ فإنه يدل 
على عدم تسويغ القول الآخر . 

أجاب عنه بمنع الإجماع الأول . 


فإنا لا نسلم أن اختلافهم على القولين دليل إجماعهم على جواز 
الأحذ بكل منهما ؛ لأن أحد القولين لابد رأن بكرن خط ولا غود 
إجماع الأمة على جواز الأحذ بالخطأ . 


ولئن سلم أن اختلافهم على القولين دليل إجماعهم على جواز 
الأحذ بكل منهما » فلا نسلم تعارض الإجماعين ؛ لأ الإجماع الأول 
مشروط بانتفاء القاطع الذى هو الإجماع الثانى . 5 لو لم يستقر 
خلافهم ؛ فإنه يدل على إجماعهم على تسويغ كل منهما بشرط انتفاء 
القاطع الذى هو الإجماع . وإذا كان الإجماع الاول مشروطا بانتفاء 
القاطع » زال عند الإجماع الثانى » لزوال شرطه ء فلا يقع التعارض 
ص - المجوز : وليس بحجة . 


ولو كان حجة - يتعارض الإجماعان . 


]ب 


وقد تقدم . 

ش - احتج المجوز - وهو القائل بككون اتفاق العصر الثانى على 
أحد القولين جائزا » وليس بحجة - بثلاثة وجوه : 

الأول : لو كان اتفاقهم على أحد القولين حجة ٠‏ لتعارض 
الإجماعان . 

ص - قالوا : لم يحصل الاتفاق . 

وأجيب بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم . 

ش - الثانى لو كان حجة لحصل اتفاق كل الأمة ؛ لأنه 
الرضي لكرنه سكة: :.. واشال دياظل © "لأنه متسل اتقاقييه + لأنه 
مسبوق بالخلاف المستقر . وقول من مات لا ينعدم بموت قائله » ولهذا 
يمحتج به . 

أجاب عنه بأن ما ذكرتم لو كان صحيحا نزم أن لا يكون اتفاق 
[ أهل ع 27 العصر الثانى » إذا لم يستقر خلافهم حجة ؛ لأن الدليل 
الذى ذكرتم يطرد فيه بعينه . 

ص - قالوا : لو كان حجة - لكان موت الصحابى امخالف 
ون للك :"أن الباق الأ الأحياء . ا 

وأجيب بالالتزام . 


. زيادة مما سوى الأصل‎ )١( 


والأكثر على خلافه . 

ش - الثالث : لو كان اتفاق أهل العصر الثانى على أحد 
القولين حجة - لكان موت الصحالبى احالف للباقين يوجب أن يكون 
قول الباقين حجة ؛ لأ قول الباقين بعد موته قول كل الأمَة الأحياء » 
كاتفاق أهل العصر الثانى على أحد القولين . 

أجاب بالالتزام » أى بالتزام قول الباق حجة بعد موت الخالف » 
فإنه مذهب لبعض . 

والأكثر على خلاف هذا المذهب » فلا يكون الالتزام جوابا من 
جهتهم » بل الجواب من جهتهم الفرق . فإن قول المخالف الذى مات 
قول من وجد فى العصر الأول » فيجب اعتباره فى إجماع أهل العصر 
الأول . وقول المنقرضين ليس قول من وجد فى العصر الثافى » فلا يعتير 
فى إجماع أهل العصر الثانى . 

ص - الآخر : لو لم يكن حجة - لأدى إلى أن تجتمع الأمة 
الأحياء على الخطأ . والسمعى )2١(‏ يأباه . 

والماضى ظاهر الدخول لتحقق قوله . بخلاف من لم يأت . 

ش - قال الآخر ء أى المجوز القائل بكونه حجة : لو لم يكن 
اتفاق أهل العصر ( الثانى على أحد القولين حجة » لأدى إلى أن 


. )» البابرق : ( السمع ) بدل « السمعى‎ )١( 
. العصر ) ساقط من د‎ « 00 
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تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ . والتالى باطل ؛ لأ الأدلة السمعية دالة 
على عصمة الأمة عن الخطأ . 

بيان الملازمة : لو لم يكن حجة لم يجب اتباعهم » فيجب أن 
لا يكون حقا ء وإلا وجب اتباعه . 

أجاب بمنع انتفاء التالى ؛ لجواز أن يجتمعوا على الخطاً . 

والدلائل السمعية لا تدل إلا على عصمة كل الأمة عن الخطأ . 
وقوهم لا يكون قول الأمة الموجودين ؛ لأن الماضى » أى من مات » داخل 
فى الأمة ظاهرا » لتحقق قوله . 

بخلاف من لم يأت بعد » فإنه ليس بداخل فى كل الأمة 
الموجودين ؛ لعدم تحقق قوله . 

ص - ( مسألة ) : اتفاق العصر 2©١(‏ عقيب الاحتلاف ء 
إجماع وحجة » وليس ببعيد . 

وأما بعد استقراره » فقيل : ممتنع . 

وقال بعض امجوزين : حجة . 

وكل من اشترط انقراض العصر » قال : إجماع . 

وهى كالتى قبلها » إلا أن كونه حجة » أظهر ؛ لأنه لا قول 
سرعم عل حادق 

ش - المسألة السادسة عشرة : اتفاق أهل العصر على حكم 


. البابرى : اتفاق أهل العصر‎ )١( 
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بعد اختلافهم فيه وقبل استقراره » إجماع وحجة عند الأكثرين . وليس 
وقوع هذا الإجماع ببعيد عادة ؛ لجواز وقوفهم على سند جلى بعد 
احتلافهم . 

وأما اختلاف أهل العصر بعد استقرار خلافهم ٠‏ فالذين 
م يشترطوا انقراض العصر اختلفوا فيه : فقال بعضهم ممتنع » وقال 
بعضهم : تجوز . 

ثم المجوزون اختلفوا : فقال بعضهم : حجة . وقال بعضهم : ليس 


ومن اشترط انقراض العصر » قال : إجماع ؛ لأ هذا الاتفاق 
م يكن رافعا لمجمع عليه ؛ لأن اختلافهم وإن دل على تسويغ الاجتهاد فى 
الحكم » لكن لا يدل على انعقاد إجماعهم على ذلك ؛ ضرورة انتفاء 
شرط انعقاد الإجماع الذى هو انقراض العصر . 

وهذه المسألة كالمسألة التى قبلها اختلافا واحتجاجا واعتراضا 
وجوابا . إلا أن كون الاتفاق حجة ههنا أظهر من ثمة ؛ لأن ههنا لا قول 
لغيرهم على خلاف ما اتفقوا عليه حتى يلزم أن لا يكون اتفاقهم اتفاق 
كل الأمة . بخلاف ثمة » فإن أهل العصر الثانى بعض الأمة ؛ لأ لغيرهم 
قول على خلاف ما اتفقوا عليه . 

ص - ( مسألة ) : اختلفوا فى جواز عدم علم الأمة بخبر 

المجوز : ليس إجماعا » م لو لم يحكموا فى واقعة . 


99 - بيان النختصر ج 1١‏ ) 
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النافى : اتبعوا غير سبيل المؤمنين . 

ش - المسألة السابعة عشة : إذا كان فى الواقع دليل أو خبر 
يقتضى حكما على المكلفين » وليس لذلك الحكم دليل آخر »ء لم يجر 
عدم علم الأمة به ؛ لأنه إن عمل بذلك الحكم ؛ كان عملا به لا عن 
دليل بل عن تشهى . والعمل بالحكم عن التشهى لا يجوز . وإن لم 
يعمل به كان تركا للحكم المتوجه على المكلف . 

وأما إذا كان فى الواقع دليل أو خبر راجح » أى بلا معارض » 
وقد عمل على وفق ذلك الدليل أو الخبر بدليل اخر . » ٠١‏ [ فهل يجوز 

فمنهم من جوزه ؛ ومنهم من نفاه . 

واحتج المجوز بأن اشتراك جميعهم فى عدم العلم بذلك الخبر 
أو الدليل الراجح لم يوجب محظورا ؛ إذ ليس اشتراك جميعهم فى عدم 
العلم به ] 2١‏ إجماعا حتى يجب متابعتهم » بل عدم علمهم بذلك الدليل 
أو الخبر كعدم حكمهم ف واقعة لم يحكموا فيها بشىء » فجاز لغيرهم أن 
يسعى فى طلب ذلك الدليل أو الخبر ليعلم . 

واحتج النافى بأنه لو جاز عدم علم جميعهم بذلك الدليل 
أو الخبر الحرم تحصيل العلم به . والتالى ظاهر الفساد . 

بيان الملازمة أنه حينئذ يكون عدم علمهم به سبيل المؤمنين 
فلو طلبوا العلم لاتبعوا غير سبيل المؤمنين . 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من أ باء جاء د. 
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ويمكن أن يجاب عنه بأن عدم علمهم لا يكون سبيلا لهم ؛ لأ 
السبيل ما اختاره الإنسان من قول أو عمل . وعدم علمهم ما اختاروه » 
قاذ يكون سيلا لحم : : 


ب واكم : امختار امتناع ارتداد كل الأمة سمعا . 


لنا دليل السمع . 

واعترض بأن الارتداد يخرجهم . 

ورد بأنه يصدق أن (2© الأمة ارتدت » وهو أعظم الخطأ . 

ش - المسألة الثامنة عشة : امختار أنه يمتنع سمعا » لا عقلا » 
ارتداد أمة محمد - َه - بأجمعهم فى عصر من الأعصار . 

واحتج المصئف عليه بالدلائل السمعية الدالة على امتناع إجماعهم 
على الخطا والضلال . 

واعترض على هذا بأن الأدلة السمعية دالة على امتناع إجماع الأمة 
على الخطأ . والارتداد يخرجهم عن كونهم أمة محمد عَْل ؛ لبه إذا 
ارتدوا لم يكونوا مؤمنين بمحمد عليه السلام » فلم يكونوا من أمته » فلم 
يتناوهم الأدلة السمعية . 

أجاب عنه (2 بأنه يصدق بعد ارتدادهم أن أمة محمد عليه 
السلام قد ارتدت » وهو أعظم الخطأ » فيمتنع للأدلة السمعية . 


09 ط : بأن بدل « أن ). 
09 د : أجاب المصنف عنه . 


1 

وقيل عليه : إن إطلاق أمة محمد عليه السلام بالمجاز . والأمة 
المذكورة فى الأدلة السمعية ل تتناول إلا من هو من الأمة حقيقة » فاندفع 
الجواب . 

ويمكن أن يجاب عنه بأن ارتدادهم الذى هو أعظم الخطأ » هو 
الموجب لسلب اسم الأمة عنهم حقيقة » فزوال اسم الأمة عنهم بعد 
الارتداد بالذات ؛ لآن المعلول متأخر عن العلة بالذات . فعند حصول 
ارتدادهم صدق عليهم اسم الأمة حقيقة » فتتناوهم الأدلةة السنسة: 

ص - (مسألة ) : مثل قول الشافعى - رضى الله عنه - : إن 
دية ل ل " 

قالوا : اشتمل الكامل » والنصف عليه . 

قلنا : فأين نفى الزيادة ؟ 

فإن أبدى مانع أو نفى شرط أو استصحاب - فليس من الإجماع 
لشي 

ش - المسألة التاسعة عشرة : إذا اختلفوا فى ثبوت الأقل 
والأكثر فى مسألة » لا يصح أن يتمسك بالإجماع فى إثبات مذهب 
القائل بالأقل . 

مثل قول الشافعى - رضى الله عنه - : إن دية اليبودى ثلث دية 


وى الأصل و عن ولك #بيدل «الفلك 4 


1 


المسلم » فإنه لا يصح أن يتمسك فى إثباته بالإجماع . إذ قوله يشتمل 
على أمرين : الثلث ونفى الزيادة . وإثبات الثلث مجمع عليه » ونفى 
الزيادة لا يكون مجمعا عليه » فلا يكون مذهبه مجمعا عليه . 

القائلون بجواز اتمعسك بالإجماع فيه قالوا : ديته إما مثل دية المسلم 
أو نصفه أو ثلثه بالإجماع . والكامل والنصف يشتمل على الثلث » 
فالقول بالثلث ثابت بالإجماع . 

أجاب عنه بأن الثلث وإن كان مجمعا عليه » ولكن نفى الزيادة لم 
يكن مجمعا عليه » فا مجموع لا يكون مجمعا عليه . 

والقائل بالثلث مطلوبه مركب من أمرين : الثلث ونفى الزيادة » 


٠. 


فإن أبدى نفى الزيادة بوجود المانع من الزيادة » أو بنفى شرط 
الزيادة » أو أبدى نفى الزيادة بالاستصحاب »ء لم يكن حينئذ نفى الزيادة 
ثابتا بالجماع . 

ص - ( مسألة ) : يجب العمل بالإجماع [ المنقول ] 2١(‏ بخبر 
الأحاد 9©) . 

نان 

لنا نقل الظنى [ موجب ] 29 فالقطعى أولى . 


. زيادة من طاء ع‎ )١( 
. » (؟) فيما عدا ط » ع : بنقل الواحد بدل « بخبر الآحاد‎ 
.) فى الأصل و ب ء د : « حجة ») بدل ( موجب‎ )5 
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وأيضا : [ نحن ع (2 نحكم بالظاهر . 

ش - المسألة العشرون : الإجماع المنقول إلينا بنقل الآحاد يجب 
العمل به عند أكثر أصحاب الشافعى » وبعض أصحاب ألى حنيفة » 
والحنابلة . 

وأنكره الغزالى وبعض أصحاب أنى حنيفة (2 . 

واحتج المصنف على وجوب العمل به بأن الظنى » كالخبر » إذا 
كان منقولا بطريق الآحاد » يجب العمل به » فالقطعى » أى الإجماع , 
إذا كان منقولا بطريق الآحاد أولى بأن يجب العمل به ؛ لأنّ الأول مظنون 
بحسب النقل والجنس » «الثانى مظنون بحسب النقل » مقطوع بحسب 
ان 

وأيضا قوله عليه السلام : « نحن نحكم بالظاهر » 29 يدل على 
وجوب العمل بالإجماع المنقول بطريق الاحاد . 


. زيادة من طاء ع‎ )١( 

: ١ انظر تفصيل المذاهب فى : إرشاد الفحول */ ء» 84 »ء والمستصفى‎ )١( 
وشرح تنقيح‎ 2» 300701:0١ وكشف البزدوى ” : 756 » وأصول السرحسبى‎ », 6 
2 7414 ء والمسودة‎ 548١ : ١ الفصول ”75 » ونهاية السول ؟ : 885 , والاحكام‎ 
والمدخل لابن بدران‎ » ٠١9 وغاية الوصول‎ » "5١ : ” والروضة 78 ء وتيسير التحرير‎ 
: وما بعدهاء وفواتح الرحموت ؟ : 557 ؛ وجمع الجوامع ؟‎ 5١ : ” ء والمعتمد‎ ٠ 
. 0 

() قال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ورقة 5 ألف ) هذا الحديث كثيرا ما يلهج به 
أهل الأصول ولم أقف له على سند . وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزى » فلم يعرفه . 
لكن له معنى فى الصحيح وهو قوله َه : إنما أقضى بنحو مما أسمع . 

ومثله قال الزركشى فى المعتبر ( ١/55‏ ) . 
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نيأته. أن الحديث دل على أنه - عليه السلام - كان يحكم 
بالظاهر . فوجب أن تحكم الأمة أنضا بالظاهر » لأن 'القدية ذكر فى 
معرض تعلم الأحكام . فعلم أن مراده العمل بالظاهر بالنسبة إلى الآمة 
ينا + 

والظاهر يتناول الإجماع المنقول بطريق الآحاد ؛ لأن اللام 
للاستغراق . 

ص - قالوا : إثبات أصل (2 بالظاهر . 

قلنا : المتمسك (© الأول قاطع » والثانى يبتنى 20 على اشتراط 
القطع . 

والمعترض مستظهر من الجانيين . 

ش - المتكرون قالوا : الإجماع المنقول إلينا بطريق الأحاد أصل 
من أصول الفقه . فلو أثبتناه بالدليلين المذكورين » لزم إثبات الأصل 
بالظاهر ؛ لأن الدليلين ليسا بقطعيين . والتالى باطل ؛ لأنه قاعدة علمية 
يتوصل بها فى المسائل العلمية » والظاهر لا يفيد العلم . 

أجاب بأن المتمسك الأول - وهو القياس الذى استدل به أولا 
على وجوب العمل به - قطعى ؛ لأنه قياس بطريق الأولى فلا يكون إثباته 
به إثباتا للأصل بالظاهر . وحيئئذ تكون الملازمة ممنوعة . 


. )» الأصل ؛ بدل « أصل‎ ١ : د‎ 0١ 
. البابرق : اهسك‎ 0 
. ) ييتنى‎ ١ فيما عدا أ. ط ء ع : ( مبنى ) بدل‎ )*( 
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والمخمسك الثاى - وهو الحديث - ظاهر . وإثبات الأصل 
بالظاهر مبنى على اشتراط القطع فى أدلة الأصول . فمن شرط القطع 
فيها » منع إثبات الأصل بالظاهر » فمنع إثبات الإجماع © بالحديث 
المذكور . ومن لم يشترط » لم يمنع وجوب إثبات الإجماع به . 

والمعترض مستظهر من الجانبين (29 » أى متمكن من منع دليل 


النافى والمثبت . 

أما منع دليل المثبت » فبأن يقول : لا نسلم أن كل دليل ظنى 
يجب العمل به . 

وأما منع دليل النافى » فبأن يقول : لا نسلم امتناع إثبات الأصل 
بالظواهر . 


قيل (© : أراد بالمتمسك الأول : المستند الذى تمسك به أهل 
الإجماع ؛ فإنه قطعى ؛ لما مر فى أول الاجماع . 

وأراد بالمتمسك الثانى القياس والحديث ؛ فإنهما ظنيان » 
وإفادتهما المطلوب مبنية على اشتراط القطع فى هذه الأصول . 

فمنهم من شرط ؛ لأنها من باب الاعتقادات لا يتعلق بكيفية 
العمل . ومنهم من لم يشترط ؛ لكونها طرقا إلى الأعمال . 


)١(‏ قال الكرمافى : والعبارة الصحيحة أن يقول : فمنع إثبات وجوب العمل 
بالإجماع . 

انظر : التقود والردود ٠١4‏ ألف . 

؟) راجع شرح العضد وحاشية السعد فى شرح قول ابن الحاجب : ١‏ والمعترض 
مستظهر من الجانيين ) ( 7 : 454 ). 

(9") القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود ٠١85‏ ب . 


11/ 


فعلى هذا البيان يكون المراد من قوله : ١‏ المعترض مستظهر من 
الجانيين » أن للمعترض أن بمنع فى الأول ويقول : لا نسلم أن المستند 
قاطع ؛ إذ من الجائز أن لا يكون كذلك ؛ لأن دليل الإجماع قد يكون 
ظنيا . وأن يمنع فى الثانى الدليل المتمسك به على عدم اشتراط القطع . 

ص - ( مسألة ) : إنكار حكم الإجماع القطعى . 

ثالثها الختار أن 2١(‏ نحو العبادات الخمس » يكفر . 

ش - المسألة الحادية والعشرون : إنكار حكم الإجماع 
الظنى - وهو السكوق » والمنقول بطريق الأحاد - لا يوجب الكفر . 

وإنكار حكم الإجماع القطعى هل يوجب الكفر أم لا ؟ فيه 
ثلاثة مذاهب : 

الول ٠‏ يوجب الكفر مطلقا ؟؛ لأن إنكاره يتضمن إنكار سنك 
قاطع » وإنكار السند القاطع يتضمن إنكار صدق الرسول عليه السلام 
المهجب للكفر . 

والثانى : لا يوجب الكفر مطلقا ؛ لأن أدلة أصل الإجماع ليست 
مفيدة للعلم . فالإجماع المتفرع عليها لا يفيد القطع . فلا يكون إنكاره 
موجبا للكفر . 

وثالثها المختار عند المصنف : إن كان الإجماع فى أمر علم قطعا 
وإلا فلا . 


. ع:( وأن ) . وزيادة الواو حطأ‎ )١ 


| 
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ص - مسألة : اتفسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه » 
صحيح . كرؤية البارى » عز وجل » ونفى الشريك . 
ولعبد الحبار فى الدنيوية قولان . 


نا "كليل السمع ,: 

ش - المسألة الثانية والعشرون : التمسك بالإجماع فيما 
لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به 9'» » صحيح . مثل 
رؤية البارى ونفى الشريك لأن العلم بكون الإجماع حجة لا يتوقف على 
العلم بهما ؛ لأنا قبل العلم برؤية الله تعالى ونفى الشريك » يمكننا أن 

اللقاضى يد اليا 1070 ع تق القون الذفوية تسكن الارا 
والحروب قولان فى صحة التمسك به 9© . 

لنا أن الدليل السمعى دل على اتمسك به مطلقا » من غير 
تقييد . فوجب المصير إليه ؛ لأن الأصل عدم التقييد . 


عد عد 6د 


)١(‏ وفيما تتوقف حجية الإجماع عليه » كوجود البارى وصحة الرسالة ودلالة 
المعجزة » فلا يصح اهسك بالاجماع فيه ... لأنه دور . هكذا فى شرح العضد» 7 : 454 . 

؟) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الحمذانى الاسد ابادى 2 
أبو الحسين » قاض » أصولى كان شيخ المعتزلة فى عصره » وهم يلقبونه : قاضى القضاة » 
ولا يطلقون هذا اللقب على غيره . ولى القضاء بالرى . 

انظر : فرق وطبقات المعتزلة ص ١٠١ - ١١8‏ , ولسان الميزان « : 85” » 
والأعلام 4 : 407 . 

(9) انظر : المعتمد ” : 5954 . 


[ اشتراك الأدلة الشرعية فى السند والمتن ] 

ص - ويشترك الكتاب والسنة والإجماع فى السند والمتن . 

فالسئد : الإخبار عن طريق المتن . 

ش - لا فرغ من الأبحاث الخصوصة بكل واحد من الأدلة 
الثلاثة » شرع ف الأبحاث المشتركة بين الثلاثة » فقال : 

: ويشترك الكتاب والسنة والاجماع فى السند والمتن . فالسند‎ ١ 
. ) إخبار عن طريق المتن‎ 

أعنى بيان أن كل واحد من الثلاثة » بطريق ثبوته » إما بالتواتر 
أو الاحاد . 

ص - و«الخبر قول مخصوص للصيغة والمعنى . 

فقيل : لا يحد لعسره . 

ش - أى الخبر اسم لقول له صيغة ومعنى مخصوصان . 

اذلف فى تحديده ٠‏ .فقيل + لا يمكن تحديده الفسو »6 قبل :فى 
العلم . 

ص - وقيل : لأنه ضرورى من وجهين : 

الأول أن كل أحد (2© يعلم أنه موجود ضرورة . فالمطلق أولى . 

ش - قال الإمام فخر الدين الرازى : الخبر غنى عن التعريف ؛ 
لأنه ضرورى من وجهين : ا 


)١(‏ ع ١:‏ واحد» بدل «أحد). 
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الأول : أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود » أى يعلم معنى 
قوله : ( أنا موجود ) من حيث وقوع النسبة فيه على وجه يحتمل الصدق 
والكذب . وهو خبر خاص . فمطلق الخبر الذى هو جزء هذا الخبر 
الخاص أولى أن يكون ضروريا ('© . 

ص - ولاستدلال على أن العلم ضرورى » لا يناف كونه 
ضروريا . 

بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة . 

ش - هذا جواب دخل مقدر . 

توجيبه أن يقال : الاستدلال على أن مطلق الخبر ضرورى » يناى 
دعوى ضرورته ؛ لأ الضرورى هو الذى لا يتوقف على دليل ونظر . 

وتقرير الجواب أن يقال : استدللنا على أن العلم بالخبر ضرورى » 
لا على حصول الخبر ضرورة . والاستدلال على أن العلم بالخبر ضرورى » 
لا ينافى كون الخبر ضروريا ؛ لأن توقف ضرورة العلم بالخبر على الدليل 
والنظر » لا يستلزم توقف ضرورة الخبر عليهما . 

بخلاف الاستدلال على حصول الخبر ضرورة ؛ فإنه يكون منافيا 
لكون الخبر ضروريا . 

فالحاصل أنه يجوز أن يكون الشىء ضروريا » وضرورته نظرية » 
والاستدلال على الثانى لا ينافى دعوى ضرورته . 


.5١54 0:2١ انظر : المحصول ج ؟ / ق‎ 01١ 
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ص - ورد بأنه يجوز أن ('©2 يحصل ضرورة ولا نتصوره . 

رايشوه تيور 

والمعلوم ضرورة ثبوتها أو نفيها . 

وثبوتها غير تصورها © . 

ش - أجاب المصنف عن الوجه الأول بأن علم حصول الخبر 
ضرورة . ولا يلزم من حصول الخبر ضرورة » تصوره أو تقدم تصوره ؛ لأن 
حصول الشىء لا يستلزم تصوره . والمتنازع فيه تصور الخبر لاا حصوله . 

فإن قيل : إذا كان العلم بحصول الخبر ضروريا » يكون تصور 
الخبر أيضا ضروريا ؛ لأن العلم بحصول الخبر هو تصوره . 

أجيب 2297 بأن العلم بحصول الخبر هو العلم يثبوت النسبة 
أو نفيها . وثبوت النسبة غير تصورها . 

وفيه نظر ؛ لأن المعترض ما قال : إن حصول الخبر هو تصوره » 
بل قال : العلم بحصول الخبر » هو تصوره . ولا يمكن أن يقال : إن العلم 
بحصول الخبر غير تصوره . 

ص - الثانى : التفرقة بينه وبين غيره ضرورة © . 


)0 « يجوز أن » ساقط من ع . وف المنتبى 5 أثبتناه ( ص 27 ) . 
)١(‏ فيما عدا ط » ع : تقدم . 

(©) العبارة من قوله « نتصوره ) إلى قوله « غير تصورها » ساقطة من البابرق 
(5) المجيب هو الخنجى . انظر : النقود والردود ٠١5‏ ب . 

(5) من قوله « الثانى ») إلى قوله : ٠‏ ضرورة ») ساقط من البابرق . 


بدا 


وقد تقدم مثله (') . 


ش - الوجه الثانى أنا ندرك بالضرورة التفرقة بين الخبر وغيرة 
من الاستفهام والأمر والنبى . والتفرقة بين الشيئين مسبوقة بتصورهما » 
شكوت تقيور هلاه القمور ييا والأن اسايق عل النديى أرلى ايكون 
بديبيا . 

قال المصنف : ( وقد تقدم مثله ) . 

وم يتقدم فى هذا المختصر مثل هذا الدليل . 

وقد قيل فى جوابه : إن التفرقة بين الشيئين غير مسبوقة بتصورجما 

ص - قل القاضبى (© والمعترلة : الخبر : الكلام الذى يدخله 
الصدق والكذب . 


)١(‏ قال التفتازانى ( ” : 55 ): ( وقد تقدم مثله » إشارة إلى ما ذكر فى 
العلم ... ولما لم يذكر ف المختصر هذا الدليل الثانى فى بحث العلم حمل جمهور الشارحين 
كلامه فى هذا المقام من المختصر على أنه غفل فظن أنه قد ذكر هذا السؤال والجواب فى 
العلم ما فى المنتبى . وذهب بعضهم إلى أنه إشارة إلى ما ذكر فى جواب الاستدلال السابق 
من أن العلم بحصول أمر لا يتوقف على تصور حقيقته فههنا أولى أن لا يتوقف العلم 
بحصول التفرقة بين هذه الحقائق على تصوراتها » فاستحسنه المحقق ( أى العضد ) . 

وانظر أيضا شرح العضد ” : 85 . 

)١(‏ قال التفتازانى (؟ : ”4 ١)‏ الظاهر على ما عرف من دأبه فى هذا الكتاب أنه 
القاضى أبو بكر . لكن صرح الامدى وجمهور الشارحين بأنه القاضى عبد الجبار وهو من 
المعتزلة . 

وكذا فى النقود والردود 7٠07‏ ب وتعريف الخبر عند القاضى أبو بكر هو : ١‏ إنه 
كلام يصح أن يدخله الصدق , أو الكذب » . انظر : اتمهيد للباقلانى ص 779 . 


تا 


واعترض بأنه يستلزم اجتاعهما » وهو محال . لا سيما فى خبر الله 
تعال .: 

أجاب القاضى بصحة دغوله لغة . 

قزر أن الضلاق: + اللزافق للسين + والكذت تقيطيه ...ازيف يد 
00 

لأ مجواتج بع : 

وقيل : التصديق أو التكذيب » فيد الدور . 

وأن الحد يأبى ١‏ أو . 

أخيدا بأن" امراف قيول أده . 

ش - قال القاضى «المعتزلة فى تعريف الخبر : الكلام الذى 
يدخله الصدق والكذب . 

ف « الكلام ) جنس يشمل الخبر وغيو . 

وقوله : « الذى يدخله الصدق والكذب »© يخرج الأمر والنبى 
والاستفهام وسائر الإنشاءات . 

واعترض على هذا الحد بأنه يستلزم اجتاع الصدق والكذب فى 
كل خبر ؛ لأ الواو يقتضى الجمع . لكن اجتاعهما محال ؛ لأن الخبر قد 
يكون كاذبا لا يدحله الصدق أصلا » مثل قولنا : الإثنان فرد » والثلاثة 
زوج ٠‏ 

وقد يكون صادقا لا يدخله الكذب أصلا » كالبديبيات » 
لاسيما فى خبر الله تعالى » فإن احهال الكذب فى خبر الله أشد 


استحالة » لا لنفس كونه برا » بل لخصوصية كونه خبر الله تعالى . 
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وقد قيل (2 فى تقرير هذا الاعتراض أنه يقتضى اجتاع الصدق 
والكذب . وهو محال ؛ لأن الصدق والكذب متقابلان » «المتقابلان 
لا يجوز اجتاعهما . 

وفيه نظر ؛ لأن المتقابلين بمتنع اجتاعهما فى زمان واحد , أما فى 
زمانين فلا . والواو لا تقتضى اجتاع المعطوف والمعطوف عليه فى زمان 
واحد » بل تقتطضبى اجتاعهما مطلقا . 

أجاب القاضى بأن الخبر الصادق [ صح ] (© دخول الكذب 
عليه لغة » أى من حيث مفهومه لغة » من غير اعتبار خصوصية المادة . 
[ وكذا صح دخول الصدق على الخبر الكاذب ] 29 . 

وخبر الله تعالى » والضروريات إنما يمتنع دخول الكذب عليه من 
خارج مفهوم الخبر ؛ لأ الدليل دل على أن كلام الله تعالى » 
والضروريات » يمتنع أن تكون كاذبة . 

ولا اعتبر القاضى فى تعريف الخبر صحة دخوله لغة » سقط 
الاعتراض المذكور . 

وقد ورد عليه أن الصدق هو الموافق للخبر والكذب نقيضه ء 
أعنى الخبر الغير الموافق للخبر » فيتوقف تعريف الصدق والكذب على 
الخبر . فتعريف الخبر هما دور . ولا جواب عن لزوم الدور . 


)200 القائل هو القطبى 5 انظر : النقود والردود 3 0 
١١‏ ف الأصل : يصح . 
(م) فى الأصل و أ : ١‏ وكذا صح دغول الكذب عل الخبر الصادق 2 وفيه 


نا 


قيل )١(‏ : فيه نظر ؛ لأ الدور إنما يلزم أن لو عرفنا اخبر 
بالصدق والكذب المصطلحين », وهما بالخبر المصطلح . أما لو عرفناه 
بالصدق والكذب اللغويين أو بالمصطلحين (© . ثم عرفناهما بالخبر 
اللغوى 14 0 يلزم الدور ٠.‏ 

وهذا النظر ضعيف ؛ لأنه إنما يصدق ذلك لو كان لكل من 
الصدق والكذب والخبر مفهومان 2 لغوى واصطلاحى ع وليس كذلك ؟ 
لآن :يفهونيننا اللغوى بعيية مفهويهيا الاشطاخس عنقلة سقط الدون: , 

قيل 29 : الجواب عن لزوم الدور أن المعنى الذى علق به لفظ 
الخبر معلوم بالضرورة » متميز لكل أحد » غير معلوم من حيث علق به 
لفظ الخبر » فعرفه من هذا الوجه بالصدق والكذب . فلا يلزم الدور . 

وفيه نظر ؛ لأن هذا التعريف بناء على كون مدلول الخبر ضروريا 
والمصنف م يسلم بداهته . 

وفى تعريف المصنف الصدق بالموافق للخبر تساهل . 

وقيل فى تعريف الخبر : إنه الكلام الذى يدخله التصديق 
أو :التكديت 259, 

والاعتراض الأول - وهو استلزام اجتّاع الصدق والكذب - لم يرد 


)001 القائل هو القطبى . انظر : النقود والردود ٠١8‏ ب . 
)7١(‏ د : المصطلحين . 

(5) القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود 7١4‏ ب . 
(4) انظر : الاحكام للآمدى ؟ : و. 


409 - بيان المْخمصر جا ١‏ ) 


م 
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ههنا ؛ لأن وأو ) لا يقتضى الاجتاع » ولكن يرد الدور ؛ لأن التصديق 
هو الإخبار عن كون المتكلم صادقا فيتوقف معرفته على الصادق , 
والصادق على الصدق » والصدق على الخبر » فيلزم الدور . وفى هذا 
الدور توقف الثىء على نفسه بثلاث مراتب » وف الاول بمرتبة واحدة . 

وأيضا يرد على هذا التعريف أنه يشتمل على لفظ « أو ) وهو 
للتشكيك والترديد » والحد يأباه . 

وأجيب عن هذا بأن المراد أن الخبر يدخله أحدهما لا على 
التعيين » وليس فى دخول أحدهما لا على التعيين تردد » بل التردد فى 
دخول أحدجحما على التعيين » وهو غير معتبر فى الحد . 

ص - وأقربها قول أبى الحسين : كلام يفيد بنفسه نسبة . 

قال : « بنفسه » ليخرج نحو « قائم » ؛ لأن الكلمة [ عنده ] )١(‏ 
كلام » وهى تفيد نسبة مع الموضوع . 

ويرد عليه باب ( قم ) ونحوه ؟ فإنه كلام يفيد بنفسه نسبة ) 
إن لأن القياء '19) مسيوية + وما لأن: الطلني متجوفه.: 

ش - قال المصنف : وأقرب الحدود المذكورة للخبر إلى الصواب 
قول أبى الحسين (2© : الخبر كلام يفيد بنفسه نسبة 2*9 . 


)200 الأضل © بن + جام اد عتلتهتم... 

. ) القيام‎ «١ القاتم ) بدل‎ ١ : البابرقى‎ )١١ 

() هو محمد بن على بن الطيب » أحد أثمة المعتزلة » وكان يشار إليه بالبنان فى 
علمى الأصول والكلام . له تصانيف كثيرة منها كتاب المعتمد فى الأصول . وهو كتاب 
كبير اعتمد عليه الإمام فخر الدين الرازى فى تأليف كتابه المحصول » 5 اعتمد على كتاب 
المستصفى للغزالى . توفى سنة 475 ها . 

انظر : فرق وطبقات المعترلة ١55 - ١178‏ » وتاريخ بغداد ٠٠١/8‏ » والفتح 
المبين ١//ا؟7”‏ . ٍ! 

(4:) قال أبو الحسين فى المعتمد ما نصه : « والأولى أن نحد الخبر بأنه كلام - 
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لأسف ليع إضافة امح ] رن رأمر بيشي ار لاتق فين تسبي 
السكوت عليه . يدل على ذلك قوله : «( يفيد ) . 

وإنما قال : « بنفسه ) ليخرج عنه نحو « قاتم ) من المشتقات 
والأفعال ؛ فإنها داخلة فى حد الكلام ؛ لأن الكلمة عند أبى الحسين ومن 
تابعه كلام » لكن لا يفيد بنفسه نسبة » بل ية يفيد مع الموضوع . فإن 
قاتم ) فى قولنا « زيد قائم ) يفيد نسبة القيام إلى ضمير « زيد » لكن 
لا بنفسه » بل بواسهلة « زيد » الذى هو الموضوع . 

ويرد على طرد| هذا التعريف باب « قم ) أى فعل الأمر ونحوه » 
كالنبى والاستفهام وسائر الإنشاءات ؛ فإنه يصدق عليبا هذا التعريف ؟؛ 
لأمبا كلام يفيد بنفسله نسبة ؛ لأ « قم ) يفيد بنفسه نسبة القيام إلى 
الراظيي + أو اتسنة الظلبية إل الام 

وكتن يتان الالها ءانع 

ص - والأولى : الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية . 

فنحو طلبت لقيام » حكم بنسبة لها خارجى » بخلاف ( قم ) . 

ش - اعلم أن أولى الحدود عند المصنف للخبر أنه : الكلام 
المحكوم فيه بنسبة خارجية . 
حذ يفيل نفس إختافة أمن لزن الأمون إك: أمرحين الأمو نقذ أو إقثانات 1 44م 

قا عاط + ون 
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ويعنى بالكلام : ما تضمن كلمتين بالإسناد . فيخرج عنه 
الكلمة ؛ والمركب الإضاف » والمركب التقييدى ؛ لأنه ليس واحد منها (1) 
بكلام . 

والمراد بالنسبة الخارجية : الأمر الخارج عن كلام النفس الذى 
تعلق به كلام النفس بالمطابقة واللامطابقة . مثل قولنا : زيد قائم ؛ فإنه 
يدل على الحكم الموجود فى النفس » وهو إسناد القيام إلى زيد بالإثبات . 

ويسمى هذا الحكم كلام النفس . وهو متعلق بأمر آخر من 
حيث المطابقة واللامطابقة . 

وتم ؤللة الأمر الديية القايعية + 

فيدخل فى هذا التعريف مثل : طلبت القيام » فإنه [ قد ] (5) 
حكم [ فيه ] ( لما خارجى » وهو نسبة طلب القيام إلى المتكلم فى 
الزمان الماضى . 

وهذه النسبة خارجة عن الحكم النفسى [ تعلق بها الحكم 
النفييي 0ك 

بالمطابقة أو اللامطابقة . بخلاف ( قم ) فإنه متعلق بالحكم 
النفبى » وليس له متعلق خارجى . 


.) د : «منما) بدل د مهنا‎ )١( 

89 زيادة مما نوع الأضل : 

(5) زيادة من د . وفى أ : قد حكم بها . 
4 مكرز قن الأصل . 
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ص - ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيها . ومنه الامر ء والنبى ‏ 
والاستفهام » والقنى » والترجى » والقسم » والنداء . 

ش - ويسمى الكلام الذى هو غير الخبر : إنشاء وتنبيها . 

ومن التنبيه : الأمر » والنبى » والاستفهام » والتمنى » والترجى » 
والقسم » والنداء . 

وم يفرق المصطنف بين التنبيه والانشاء . 

وقال بعض : الكلام الذى لم يحتمل الصدق والكذب » يسمى 
إنشاء . فإن دل بالوضع على طلب الفعل » يسمى أمرا » وإن دل على 
طلب الكف » يسمى نيا » وإن دل على طلب الإفهام » يسمى 
استفهاما » وإن لم يدل بالوضع على طلب يسمى تنبيها . ويندرج فيه 
التهنى » والترجى » والقسم ». والنداء . 

ص - والصحيح أن [ نحو ] (2 ( بعت ) و ١‏ اشتريت ) 
و« طلقت » التى يقصد بها الوقوع » إنشاء ؛ [ لأنها ] (2 لا خارج 
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لأا حلي يدها لا كديا.. 

ولو كان خبرا - لكان ماضيا وِلم يقبل التعليق . 

ولأنا نقطع بالفرق بينهما . ولذلك لو قال للرجعية : طلقتك - 
سئل . 


)3( زيادة من طاء ع » والبابرق . 
(١‏ الأضل واكك عد > والأنه »يدل والأنا 6د 


6 


ش - اختلفوا فى أن الصيغ التى يقصد بها الوقوع ؛ أى الصيغ 
المستعملة فى الشرع لتستحدث بها الأحكام . مثل « بعت ) 
و١‏ اشتريت ) و «١‏ طلقت ) هل هو إخبار ام إنشاء ؟ 

والصحيح أن مثل هذه إنشاء » لأربعة وجوه : 

الأول : أنه غير محكوم فيه بنسبة خارجية ؛ إذ لا خارج له . 
والكلام الذى لم يحكم فيه بنسبة خارجية » إنشاءٌ . 

الثانى : أن مثل هذه الصيخ غير قابلة | للصدق والكذب 
9 زقلا يكو خزراة رق اهن قاين للطنداق والتكذك 23 الأن. فول 
الصدق والكذب وإن لم يصلح لأن يكون معرفا للخبر ‏ إلا أنه يكون 
خاصة مساوية له . 

القالك.: أنه لو كانه غير لكان ماعيا» لان ضيه ضيعة لاض 
والتالى باطل ؛ لأنه لو كان ماضيا لم يقبل التعليق ؛ لأَن التعليق هو 
توقيف دخول الشىء فى الوجود على دخول غيره فى الوجود . وما دخل 
فى الوجود لا يمكن توقيف دخوله فى الوجود على دخول غيرو . 

الرابع : لو كان خا لم يقطع بالفرق بينه وبين غيه من الأخبار 
فى كونهما خبرين . والتالى باطل ؛ لانا نفرق قطعا بين « طلقت » إذا 
قصد به [ وقوع ] 292 الطلاق و « طلقت ») إذا قصد به الإخبار . 

والذى يؤكد هذا الفرق أنه لو قال الرجل للمطلقة الرجعية : 


(1) زيادة ثما سوى الأصل . 
(0) ف الاصل : الوقوع . 
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« طلقتك ) سثل عنه ماذا تريد بقولك » إيقاع الطلاق أو الاخبار عن 
الطلاق السابق ؟ ولولا الفرق » لم يسأل . 

ص - الخبر صدق أو 2١‏ كذب ؛ لأن الحكم إما مطابق 

الجاحظ : إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه » أو لا مطابق مع 
الاعتقاد ونفيه . والثانى "© فيهما ليس بصدق ولا كذب ؛ لقوله تعالى : 
( آفقرى عَلَى الله كذباً أَم به جِنّة » . 
امجنون لا افتراء له » [ سواء ع 259 قصد أو لم يقصد للجنون . 

ش - لا فرغ من تعريف الخبر شرع فى تقسيمه . 

والخبر ينقسم إلى صدق وكذب ., ولا واسطة بينهما عند 
الجمهور . 

ولأن الحكم الذى هو مدلول الخبر إما مطابق للواقع أو لا . فإن 
كان مطابقا » فهو صدق » سواء كان معه اعتقاد المطابقة أو لا . وإن 


ع 


كان غير مطابق فهو كذب » سواء كان معه اعتقاد المطابقة أو لا . 


(1) فيما عدا طاء ع : «و) بدل «أو). 
)١(‏ ط : فالثاى . 

ط : أو بدل «أم ) . 

5( زيادة من طاء ع . 
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وذهب الجاحظ (2 إلى أن الخبر لا ينحصر فى الصدق 
والكذب ٠‏ بل يكون بينهما واسطة . وذلك لأن الخبر إما مطابق أو غير 
مطابق . فإن كان مطابقا » فإما أن يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا . 
والثانى إما أن يكون معه اعتقاد اللامطابقة أو لا . وإن كان غير 
مطابق » فإما أن يكون معه اعتقاد اللامطابقة أو لا . والثانى إما أن 
يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا . 


فهذه ستة أقسام : 


والأول منها - وهو الخبر المطابق مع اعتقاد المطابقة - صدق 
والأروعة الباقة لسن يدق نرلة كذينه: 


فقوله : « والثاى فيهما ) إشارة إلى هذا الأقسام الأربعة ؛ لأن 
المطابق ("2 مع نفى اعتقاد المطابقة انقسم إلى قسمين . وغير المطابق مع 
نفى اعتقاد اللامطابقة انقسم أيضا إلى قسمين . 


)١1(‏ هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناى بالولاء الليثى » أبو عنان » الشهير 
بالجاحظ كبير أئمة الأدب ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة . وله تصانيف كثيرة ولد 
سنئة ١57‏ ه وتوق سنة ه8ه5 ها . 

انظر : طبقات المعتزلة ص 7 » وأمراء البيات ص ١١‏ - لم7 ء وتاريخ بغداد 
:+ - .؟5ء والكامل ”7 : 1١‏ ء ومعجم الأدباء لياقوت ١5‏ : 1/4 - 4١1ء‏ 
ومروج الذهب 4 : 155 » وكنوز الأجداد 4لا - لالم » وبغية الوعاة 7١8 : ١‏ ء 
واللباب 548:1 . 

(؟) د : المطابقة . 


اننا 


مثال الصدق قولنا : زيد فى الدار » إذا كان فيها مع اعتقاد أنه 
فيها . | 

مثال الكذب قولنا : زيد فى الدار » إذا لم يككن فيها مع اعتقاد 5 
ليس فيها . 

واستدل الجاحظ بقوله تعالى : « أفَْرَى عَلَى الله كَذِباً أمْ به 
007 ا 

ووجه التمسك إبه أنه لما أخبر الرسول - عليه السلام - عن نبوة 
نفسه حصر الكفار [ إخباره النبوة ع (© فى الافتراء » أى الكذب » 
وإخبار من به جنة » حصرا على منع الخلو . ويمتنع أن يكون الإخبار فى 
حالة الجنون كذبا ؛ لأنهم جعلوه [ قسمم ] (© الكذب وقسمم الشىء 
ابرلا يكون صندقا ولا كديا 

فإن قيل : الإخبار فى حال الجنون داخل فى الكذب ؛ لان 
الافتراء هو الكذب عن التعمد . ولا يلزم من كونه قسيما للكذب عن 
كعمد ل كرف اكتيان. 
فيلزم أن يكون الواسطلة عنده فى نفس الأمر . 


619 6< سات 1م 
ق الأضن :و ]ان لقو 
5 فى الأصل وأ : «١‏ قسم الكذب ») . 
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والجواب عن الأول : الافتراء هو الكذب » أعم من أن يكون عن 
تعمد أو لا » والتقييد خلاف الأصل » فلا يصار إليها إلا بدليل . 

وعن الثانى أنه لو لم يكن واسطة بينهما » لا قرر الله تعالى 
ما قالوه . 

أجاب المصنف عنه بأن معنى الآية : افترى فى هذا الإخبار , 
أو لم يفتر » بل به جنون . وكلام المجنون ليس افتراء » سواء قصد به 
الإفتراء أو لم يقصد للجنون ؛ فإنه يستلزم عدم خبرته كلاممه ؛ لانه 
لا قصد له [ يعتد به ] 2©١(‏ ولا شعور فلا يكون كلامه خبرا . فيكون 
مرادهم الحصر فى كونه خبرا كذبا أو ليس جخبر . فلم يثبت خبر 
لا يكون صدقا ولا كذبا . 

ص - قالوا : قالت عائشة - رضى الله عنه - : ما كذب » 
ولكنه وهم . 

ايب 119 واوا ناا كذ ضهنا + 

ش - القائلون بثبوت الواسطة قالوا : قالت عائشة - رضى الله 
عنها - اعتذارا عمن ظهر عدم مطابقة خبره : ما كذب ولكنه 
وهم (2 . نفت الكذب عن خبو » والصدق أيضا منتف [ عنه ] (©) 
بالاتفاق . فثبت خبر لا يكون صدقا ولا كذبا . 


(1) فى الأصل : يعتمده . 

. و) ساقطة من ع ؛ ط‎ « )١( 

(*) لما روى ابن عمر رضى الله عنه : « إن الميت ليعذب ببكاء أهله » قالت 
عائشة رضى الله عنها : ما كذب ولكنه وهم . وسيأق تخريم الحديث . 

(:) زيادة مما سوى الاصل . 


1" 

أحاب: بأنباها نقت الكذي +: بل:.نفك لكك المتعمدا + 
ولا يلزم من انتفاء الكذب المتعمد عنه انتفاء الكذب مطلقا 

ص - وقيل |: إن كان معتقدا فصدق وإلا فكذب ؛ لقوله 
تعالى : ١‏ إن الْمُتَافقِيْنَ لَكَاذِيونَ » 


وأجيب : لكاذبون فى شهادتهم 


وهى لفظية . | 
قل فيل إن انكر متحضر' فق السدقوالكدتب ولا عل 
الوبعه الذ اعفرو امهو : 


بيانه أن الخبر إها أن يكون مطابقا للواقع ومعتقدا مطابقته أو لا » 
والأول صدق »2 ولثائق كدت . 

ولا فرق بين الصدق بهذا التفسير » والصدق بتفسير 
الجاحظ (2 . وأما الكذب فهو أعم بهذا 0 من الكذب :عند 
الجاحظ ؛ فإن الأقسام ايه التى ليست بصدق ولا كذب عند 
الجاحظ » تكون كذبا نا «التفسور..» 

والدليل على اعتبار اعتقاد المطابقة فى الصدق قوله تعالى : < إذَا 
5 اماو قَالَوًا نَشهَدٌ إِنَكَ 0 لله وله َعم ِنْكَ 2 
والله يُشهِدٌ ل الْمُتَافِقينَ لكاديون 04 فإن الله عا كديع لاقي 
فى إخبارهم عن رسالة محمد . عليه السلام 


. ٠.0 : 5 راجع حاشية السعد على شرح العضد‎ )١( 
, "53+ المنافقون‎ :١ )١( 


اننا 


دزو كأن اتقو المطارق يفوك عاذ النفلا يقل فيد قا :ا كمي الله 
تعالى ؛ لأ إخبارهم عن رسالته - عليه السلام - مطابق للواقع . 

أجاب بأنا لا نسلم أن الله تعالى كذبهم فى إخبارهم عن 
الرسالة » بل كذبهم فى شهادمهم . والشهادة الصادقة أن يشهد الشاهد 
بالمطابق مع كونه معتقدا . [ و ] (2 اعتقاد المطابقة شرط صدق 
الشهادة » والمنافقون لا لم يكونوا معتقدين رسالته عليه السلام » كانوا 
كاذيين: فق اتتهادههم . 

وهذه المنازعة لفظية ؛ لأنه راجع إلى الاصطلاح . 

ص - وينقسم إلى ما يعلم صدقه » وإلى ما يعلم كذبه » وإلى 
ما لا يعلم واحد منهما . 

فالأؤل : ضرورى . بنفسه كامتواتر . 

وبغيره » كلموافق للضرورى . 

ونظرى » كخبر الله تعالى - ورسوله - عَيلُهِ - والإجماع , 

أو (" الموافق للنظر 29 . 

والثافى : المخالف لما علم صدقه 299 , 


15 فى الأصل 13 2 وأو 6 ابدل 3و 
(5) أ» طا »ع ١:‏ و » بدل ١‏ أو » والصحيح ما أثبتناه . 
(”) البابرنى : « النظرى »© بدل ١‏ النظر ) . 
(4) « صدقه » ساقط من د . وفى ب : لا علم الله صدقه . 


صن 


والنالك "قن ارط صعدد مه عفن لفل .: 

وقد يظن كذبه » كخبر الكذاب 00 

وقد يشك . ؟لمجهول . 

والخبر ينقسم إلى خبر يعلم صدقه , وإلى خبر يعلم كذبه » وإلى 
خبر لا يعلم واحد من صدقه وكذبه . 

والاول - وهو ما علم صدقه - إما ضرورى أو غير ضرورى . 
والضرورى إما ضرورى بنفس الخبر بتكرر الخبر من غير نظر » كالمتواتر . 

أو ضرورى بغير نفس الخبر » بل لكونه موافقا للضرورى . 

ونعنى بالموافق للضرورى ما يكون متعلقه معلوما لكل أحد من 
غير كسب وتكرز . | 

وغير الضرورى إما نظرى كخبر الله تعالى وخبر الرسول 
والإجماع . فإن كل واحد منهما 29 علم صدقه بالنظر والاستدلال . 

وإما موافق للنظر - وهو الخبر الذى علم متعلقه بالنظر - 
كقولنا : العالم حادث | . 

والثافى - وهو ما علم كذبه - هو الخبر المخالف لما علم صدقه 

(1) البابرق : ٠‏ وقد يظن كذبه كخبر العدل وقد يظن كذبه كخبر الكذب » إل 


وفيه خطا . 
() فيما سوى ب : منهما . 


ا 


بأحد الاعتبارات المذكورة » كقولنا : الكل ليس بأعظم من الجزه . 

والثالث - وهو ما لا يعلم صدقه ولا كذبه - قد يظن صدقه » 
كخبر العدل ؛ لرجحان صدقه على كذبه . وقد يظن كذبه كخبر 
الكذاب ؛ لرجحان كذبه على صدقه . وقد لا يظن صدقه ولا كذبه ‏ 
بل يشك فى صدقه وكذبه » كخبر مجهول الحال . 

ص - ومن قال : كل خبر لم يعلم صدقه فكذب قطعا ؛ لأنه 
لو كان صدقا (2 لنصب عليه دليل » كخبر مدعى الرسالة » فاسد 
بمثله فى النقيض . 

ولزوم كذب كل شاهد , [ وكفر ] 20 كل مسلم . 

وإنما كذب المدعى للعادة . 

شقان اكوم # كن ححين لل بعلم اصيدقه © 0 بالضرورة 
ولا بالنظر والدليل » فهو كذب قطعا ؛ لأنه لو كان صدقا لما أخلاه الله 
تعالى عن نصب دليل كاشف عن صدقه » كخبر من ادعى الرسالة ؛ 
فإنه إذا كان صدقا نصب عليه المعجزة » وإذا كان كذبا لم تنصب . 

الاك بأن هذا افافئد + لأنه عرض عغلهاق نقيصضه» 5 ايقول:: 
لو كان [ كذبا ] 29 » لما أخلاه الله تعالى عن نصب دليل كاشف عن 
كذيه . 


. )» صادقا ») بدل « صدقا‎ «١ : طاء ع‎ )١( 

20( فى الأصل و ب : « وكذب » بدل « وكفر » وفى شرح العضد : « أى 
كذب كل مسلم » وقال التفتازانى : وفى المتن ( كفر كل مسلم » والمقصود واحد . (” : 
١‏ ) » وف المنهى « كفر كل مسلم © . 


0 فى الأصل : ( كاذبا ) بدل « كذبا »). 


احارنة 


وأيضا يلزم كذب كل شاهد » إذا لم يعلم صدقه [ وكفر ع )١(‏ 


كل مسلم . 


وأيضا الملازمة ممنوعة . 
وما ذكره فى إبيائها لا يدل على صلقها ؛ لأن كذب مدعى 
الرسالة :ليس الأخل غدام نص دليل عل تندقه » يل الأجل العادة +فإن 


الرسالة عن آنل اتعالى 


على خلاف المعتاد » والعادة تقضى بكذب الخبر 


المخالف للعادة من غير دليل . 


بخلاف الإخبار 


عن الامون المعتادة » فإن العادة لا تقضى بكذبه 


ص - وينقسم إلى متواتر واحاد . 

فالمتواتر خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه . 

وقيل ( بنفسه ) . ليخرج ما 292 علم صدقهم (©) فيه بالقرائن 
الزائدة على ما لا ينفك عنه عادة وغيرها . 


والخبر ينقسم إلى متواتر واحاد . 
والمتواتر لغة مجىء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما . 


6 فى الأصل و أء د : ١‏ وكذب » بدل « وكفر ) . وفى ب : ( كذب كل 
حكم ) وهو خطأ . 
5) ع:«من» بدل وما). 


(5) أ» د : ١‏ صدقه ) بدل ( صدقهم) . 


هم 


00 


كن 2 اهو 
8 سس ال الس اس 


قال الهتعاى. :بل نم ربسلا( َامئرَا 4 2١(‏ . أى رسولا بعد 
رسول بفترة بينهما . 

وفى الاصطلاح المتواتر : خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه . 
فالخبر كالجنس يشمل المتواتر وغيه . وبإضافته إلى الجماعة » يخرج عنه 
خبر الواحد . 

وقوله : مفيد العلم » يخرج خبر جماعة لا يفيد العلم » بل الظن . 

وإثما قال : ( بنفسه ) ليخرج الخبر الذى علم صدق المخبرين فيه 
بسبب القرائن الزائدة على ما لا ينفك عن المتواتر عادة » وغيرها . 

وما لا ينفك عن المتواتر » الشرائط المعتبرة فى المتواتر » م 
5-7 

والقرائن الزائدة المفيدة للعلم قد تكون عادية » كالقرائن التى 
تكون على من يخبر عن موت والده » من شق الجيوب والتفجع . وقد 
تكون عقلية » كخبر جماعة تقتضى البديبة أو الاستدلال صدقه . وقد 
تكون حسية » كالقرائن التى تكون على من يخبر عن عطشه . 

ص - وخالفت السمنية فى إفادة المتواتر . 

وهو ببت ؛ فإنا نجد العلم ضرورة بالبلاد النائية والأمم الخالية » 
والانبياء والخلفاء بمجرد الاخبار . 

وما يوردونه من أنه كأكل طعام واحد » وأن الجملة مركبة من 
الواحد . 


. 8#- المؤمنون‎ : 4 )١( 


15١ 


ويؤدى إلى تناقض المعلومين » وتصديق (© اليبود والنصارى فى 
لا نبى بعدى » » وبأنا نفرق بين الضرورى وبينه ضرورة » وبأن 
الضرورى يستلزم الوفاق » مردود . ) 
ش - أكثر العقلاء اتفقوا على أن المتواتر يفيد العلم . 
وخالفت السمنية - وهم قوم من الحند 20 - فى إفادة المتواتر 
العلم . 
وهو ببت » أى باطل . فإن المتواتر يفيد العلم » سواء كان إخبارا 
عن أمور موجودة فى زماننا » أو أمور ماضية ؛ لأنا نجد بالضرورة العلم 
بالبلاد النائية » كمكة وبغداد ومصر ء والأم الماضية والأنبياء والخلفاء . 


)2 فى الأصل و ب » و ج : وإلى تصديق ... وف د : وأنه يؤدى إلى تصديق . 

هق وهم من عبدة ( سومنات ) وهى أسم لصنم كسيرة السلطان محمود 
الغزنوى » وهم قائلون بالتداسخ » ويحصرون العلم فى الحواس . قيل : [نهم فرقة من 
البراهمة والمشهور أنهم فرقة أخرى غير البراهمة . انظر » القاموس المحيط 4 : 5785 ع 
ومسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ؟ ١١9:‏ » والمستصفى عم حول » وكشف 

نقول : الراجح عندنا أن السّمَِيّة فرقة من البراهمة لأن المذهب الهندوكى يقسم 
الناس أربع طبقات : شُوٌُدْرٌ » وهم الخدام » ووَيْشَ » وهم التجار » وكترى » وهم 
المقاتلون الذين يدافعون عنهم , وبِرَهْمَّنْ » وهم العلماء وقادة الناس فى العبادات . ولا يجوز 
فى المذهب الحندوكى أن يقرأ كتبهم المقدسة ويرأس الناس فى العبادات غير البراهمة . 

وكانت السّمَيةٌ علماء وقادة الناس فى عباداتهم . ولأجل هذا رجحنا أهم من 
البراهمة . والبراهمة هى جمع بِرَهْمَنْ . 


) ١ بيان المختصر ج‎ - 4١9 


تحن 


والسمنية أوردوا وجوها فى بيان المتواتر لا يفيد العلم . 

منها : أن إفادة الخبر العلم موقوفة على اتفاق جمع عظم على 
الاخبار به » وهو محال ٠‏ كاتفاقهم على أكل طعام واحد . 

ومنبا : أن خبر كل واحد لا يفيد العلم » فخبر الجملة أيضا 
ةا لك اداه رك من الواحد » وحكم الجملة » حكم كل 
حك 

ومنها : أنه لو كان المتواتر يفيد العلم » لأدى إلى تناقض المعلومين 
لأنه إذا تواتر خخبر على وجود شىء فى وقت » وتواتر خبر آخر على عدمه 
فى ذلك الوقت » يلزم العلم بوجوده وعدمه فى ذلك الوقت . 

ومنها : أنه لو أفاد المتواتر العلم » لزم صدق المبود والنصارى فى 
أخبارهم عن نبيهم بأنه قال : « لا نبى بعدى » . والتالى باطل للدليل 
القاطع على كذب هذا الخبر . 

ومنها : أنا نفرق بالضرورة بين الضرورى وبين المتواتر ؛ لأنا إذا 
عرضنا على عقولنا أن الواحد نصف الإثنين » وعرضنا على عقولنا وجود 
جالينوس (©2 وجدنا الجزم بالأول أقوى وأكمل من الجزم بالثافى . 
فلو كان المتواتر مفيدا للعلم لم يوجد التفاوت بين الجزمين . 


)١(‏ حكم فيلسوف من حكماء اليونان من مدينة ( فرماغوس ) . ظهر بعد ستائة 
وخمس وستين سنة بعد وفاة بقراط ؛ وانتهت إليه الرئاسة فى عصره وهو الثامن من 
الرؤساء أوهم أسقلبيادس » ممخترع الطب » وكان معلم جالينوس أرمينس الرومى وأخذ 
عن اغلوقن . وكان جالينوس فى أيام ملوك الطوائف فى أيام قباذا بن سابور » وتوق أيضا 
فى أيام ملوك الطوائف . وبينه وبين المسيح عليه السلام سبع وخمسون سنة . المسيح - 


ع 
ومنها : أنه لو كان ضروريا » لم يختلف فيه ؛ لآن الضرورى يستلزم 
الوفاق . 
أجاب امقس يأن هذه الرحوه مردودة: ؛ 
فقوله : « وما يوردونه ) مبتدأ وقوله ( مردود ) نخبرو . 
أما رده من حيث الإجمال فإنها تشكيك فى الضروريات فلا 


وأما من حيث التفصيل فلأنا لا نسلم فى الأول امتناع اجتاع جمع 
عظم على الأخبار . 


ولا نسلم فى الثانى أنه إذا لم يكن كل واحد مفيدا للعلم » لم يكن 
ا مجموع مفيدا له » ولا نسلم أن حكم الجملة حكم كل واحد ؛ فإنه 
يصدق على كل واحد من احاد العشرة أنه جزء العشرة » ولا يصدق على 
العشرة أنه جزء العشرة . 

ولا نسلم فى الثالث تناقض المعلومين . وذلك لأنه بتقدير تواتر 5اب 
لو تواتر خبرهم » وهو ممنوع ؛ لان القاطع دل على كذب خيرهم . 
وخبر الجمع العظمم إنما يكون متواترا إذا لم يكذبه قاطع . 


- عليه السلام أقدم منه له كتب هامة فى الطب والعلوم والطبيعيات . وقيل : كان بعد 
المسيح بنحو مائتى عام . انظر : الفهرست لابن نديم ص 4١7‏ » وأخبار الحكماء للقفطى 
هم وما بعدها . 
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ولا نسلم فى الخامس أنه لو كان ضروريا لم يوجد التفاوت بينه 
وبين الضروريات ؛ لان الضروريات قد تتفاوت فى الجزم بها 

ولئن سلم فلا يلزم منه المطلوب ؛ إذ حصول التفاوت يوجب أن 
لا يكون ضرورياء ولا يوجب أن لا يكون مفيداً للعلم الذى هو المتناز ع ههنا . 

ولا نسلم فى السادس أن الضرورى يستلزم الوفاق . وذلك لأن 
السوفسطائية ينكرون الضروريات . 

ص - والجمهور على أنه ضرورى . 

والكعبى والبصرى : نظرى (© . 

وقيل بالوقف . 

لنا : لو كان نظريا - لافتقر إلى توسط المقدمتين » ولساغ 
الخلاف فيه عقلا . 

ش - القائلون بكون المتواتر مفيدا للعلم اختلفوا فى أن العلم 
بصدق الخبر المتواتر الحاصل عقيب التواتر ضرورى أم لا . 

فالجمهور على أنه ضرورى . 

والكعبى (22 والبصرى (2 على أنه نظرى . 


0 ط : على أنه نظرى . 

9؟) سبقت ترجمته فى ١8غ‏ . 

(5) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطاق أبو عبد الله 
المككلم اصحب أنا امسن الأشعرق > لاتصانيف كيزة :اق الأول ع مقا <كداية ‏ 
المستبصر وعدة المستنصر . ومنها كتاب فى أصول الفقه على مذهب مالك . توق سنة 
٠ا”‏ ه . وانظر لمذهيه المعتمد 085/7 . 3 


16.6 


وقيل بالوقف . 
لنا أن العلم بصدق المتواتر لو كان نظريا » لافتقر إلى المقدمتين 
بين التواتر والعلم ؛ لأن النظرى يفتقر إلى النظر » وهو ترتيب المقدمتين . 
والتالى باطل بالبديهة . 
وأيضا لو كان نظريا » لجاز الخلاف فيه عقلا ؛ لأنّ النظرى قد 
يكرة عونا :وقذا يكون عط .-والقال «ظاهر الفساةة : 
قيل : لا نسلم الملازمة ؛ لأن تسويغ الخلاف عقلا إنما يكون فى 
العلوم النظرية التى مقدماته نظرية . وأما العلوم النظرية التى مقدماتها 
ضرورية فلا يتصور الخطأ فيها . 
أحبيا عله رأنةا لس قوو :ةلك لقي »الأ وسح 00 مقدمانه 
عدم جواز الكذب على الجمع العظمم . ومبنى ذلك على أن لا يكون 
[ ثمة ع 29 مصلحة مشتركة بنفع الجميع » وأن لا يجوز الكذب على 
الجميع كا جاز على كل واحد . وكل واحدة من المقدمتين نظرية ("© . 
وفيه نظر . 
أما أولا فلأنه كلام على المستند . 


- انظر : تاريخ بغداد 547/١‏ » وشذرات الذهب 75/8 ء» 75 » والفتح المبين 
0/١‏ »ع ومعجم المؤلفين ١9/9‏ . 

)١(‏ زيادة ما سوى الأضل:.. 

(١؟5)‏ باءد ا تم. 

() هذا قول الخنجى . انظر : النقود والردود 4١؟‏ ب . 


اا 


وأما ثانيا فلأنه يلزم منه خلاف المطلوب ؛ لأنه يلزم من هذا 
الجواب أن العلم موقوف على المقدمتين فيكون نظريا . 

فنك آبو يبي 1107 لو كان شروريا خا افر : 

ولا يحصل إلا بعد علم أنه من المحسوسات . 

وأنهم عدد لا حامل لهم . 

وأن ما كان كذلك ليس بكذب » فيلزم النقيض . 

وأجيب بالمنع . بل إذا حصل » علم أنهم لا حامل لهم , 
لا أنه (5© مفتقر إلى سبق علم ذلك . 

فالعلم بالصدق ضرورى وصورة الترتيب ممكنة فى كل ضرورى . 

ش - قال (© قال أبو الحسين : لو كان العلم بصدق الخبر 
المتواتر ضروريا لم يفتقر حصولٍ العلم بصدقه إلى توسط المقدمتين ؛ لان 
الضرورى ما لا يفتقر إلى النظر . والتالى باطل ؛ لأن العلم لا يحصل 
إلا بعد أن يعلم أن المْخبّر عنه من المحسوسات , وأن يعلم أن المخببين 
جمع (» عظم لا داعى هم إلى توافقهم على الكذب . وأن يعلم أن 
ما كان كذلك » أى أن كل خبر عن محسوس أخبرو جماعة لا داعى لهم 
إلى توافقهم على الكذب », لا يكون كذبا . وأن يعلم أنه إذا لم يكن الخبر 
كذبا » يلزم أن يكون صدقا . 


. طاء ع : وأبو الحسين‎ )١ 
. ع لأنه‎ )0( 
. انظر : المعتمد ” : 1ه8ه‎ )5( 


وإليه أشار بقوله : فيلزم [ النقيض ] (2 . 

أجاب بأنا لا نسلم أن العلم بصدق الخبر المتواتر يتوقف على 
العلم ببذه الأمور » بل إذا حصل العلم بصدقه علم أنهم لا داعى لهم 
على توافقهم على الكذب . لا أن العلم بصدق الخبر المتواتر يفتقر إلى 
سبق علم تلك الأمور » فيكون العلم بصدق الخبر ضروريا . 

فإن قيل : إذا كان العلم بصدق المتواتر ضروريا لم يمكن صورة 

أجيب بأن صورة الترتيب ممكنة فى كل ضرورى » حتى فى أجل 
البديييات كقوقا الشويع إذا أن يكرت + وما أن لاتيكرف » أن يقال :: 
الكون [ واللاكون ع 20 متقابلان » و«المتقابلان يمتنع اتصاف الشىء 
الواحد بهما . 

ص - قالوا : لو كان ضروريا - لعلم انه ضرورى ضرورة . 

قلنا : معارض بثله . 

ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته . 

ش - القائلون بكونه نظريا قالوا : لو كان العلم بصدق المتواتر 
ضروريا لعلم أنه ضرورى ضرورة ؛ إذ يستحيل حصول العلم الضرورى 
بالثىء مع عدم الشعور بضرورته . والتالى باطل . 

أجاب أرلا : بأنه معارض مثله بأن يقال : لو كان نظريا لعلم أنه 


)١١‏ باء جاء د : نقيضه 


. ف الأصل : واللا يكون . وهو خطأ‎ )١( 


3م 
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نظرى ضرورة ؛ لاستحال كون الشىء نظريا مع عدم الشعور بكونه 
نظريا . 

وثانيا : بأن حصول العلم لا يستلزم الشعور بالعلم ضرورة » 
فضلا عن الشعور بكونه ضروريا . 

ولكن سلمنا أن حصول العلم يستلزم الشعور به ضرورة » ولكن 
لا نسلم أن الشعور بالعلم ضرورة يستلزم الشعور بصفته ضرورة ؛ فإن 
الثى قد يكون مشعورا به وصفته لا يكون مشعورا بها . 

ص - وشرط المتواتر ('2 تعدد امخبرين تعددا 20 يمنع الاتفاق 
والتواطؤٌ » مستندين إلى الحس » مستوين فى الطرفين والوسط . وعالمين ) 
غير محتاج إليه ؛ لأنه إن أريد الجميع فباطل » وإن أريد البعض () 
فلازم 299 مما قيل . 

وضابط العلم بحصوها » حصول العلم » لا أن ضابط حصول 
الحلى سوق العلي: ما 

ش - شط المتواتر بحسب الخبرين أن يتعدد امخبرون تعددا 
يمنع اتفاقهم على الكذب بطريق الاتفاق أو بطريق المواضعة . وأن يكونوا 
مستندين فى أخبارهم إلى الحس لا إلى دليل عقلى . وأن يكونوا مستوين 


. ع : التواتر‎ )١( 

. تعددا ) ساقط من البابرق‎ « )7١( 
. (9؟) فيما سوى طاء ع : بعض‎ 
. البابرق : « ما) بدل « مما )ع‎ )5( 


1:6 


فى طرفين والوسط . أى يكون طرفاه والوسط مستوين فى التعدد 
والانشاد إلى الس + 

وقد شط بعضهم : كونهم عالمين بما أخبروه وهذا غير محتاج 
إليه . لأنه إن أريد علم جميعهم فباطل ؛ لأنه قد لا يكون جميعهم 
عالمين » بل يكون بعضهم ظانين » ومع هذا يحصل العلم . وإن أريد 
علم البعض فلا يحتاج إلى تعرضه ؛ لان علم البعض لازم مما قيل من 
الشروط » وهو الشرط الثانى ؛ لأن الاستناد إلى الحس يوجب أن يكون 
ال عالمين به . 

وضابط العلم بحصول هذه الأمُور حصول العلم بصدق الخبر 
المتواتر . فإنه إذا حصل العلم بصدق الخبر المتواتر » علم أن هذه 
الشرائط حصلت ؛ لان هذه الامور لا تنفك عن العلم بصدق المتواتر . 
لا أن ضابط حصول العلم بصدق المتواتر سبق العلم بهذه الأمور » على 
معنى أنه لا يحصل العلم بصدق اللمتواتر إلا بعد حصول العلم بهذه 
الأمور . لأنا قد بيئا أن العلم بصدق الخبر لا يتوقف على العلم بهذه 


ص - وقطع القاضى بنقص (2) الأريعة » وتردد فى الخمسة . 
وقيل : إثنا عشر » وقيل : عشرون ٠»‏ وقيل : أربعون » وقيل : 
سبعوث . 
)١(‏ ع : ينقص . 


0) ع : مختلف . 


5 ان 


وضابطه ما حصل العلم عنده ؛ لأنا نقطع بالعلم من غير علم 

ويختلف باختلاف قرائن التعريف وأحوال الخبيين فى 2١7‏ الاطلاع 
عليها وإدراك المستمعين والوقائع . 

ش - اختلفوا فى أقل عدد يحصل عنده العلم بصدق الخبر . 

فمنم من عين عددا » ومنهم من لم يعين . 

ولمعينون اختلفوا فقطع القاضى أبو بكر بأن الأربعة ناقص 
لا يحصل العلم بهم . ولهذا يحتاج القاضى إلى عرض الشهداء الاربعة فى 
الزنا على المركين . وتردد فى الخمسة فى أن أخبارهم هل يكون مفيدا للعلم 
أو لا ؟ فالستة عنده موجبة للعلم جزما . 

وقيل : أقله إثنا عشر [ عدد ] ("2 نقباء موسى . 

وقيل عشرون ؛ لقوله تعالى : « إن يكن منكم عِشرون 

7/ب صَابِرُوْنَ »م 20 أوجب الحهاد على العشرين . 

وإنما خصهم بالجهاد لأنهم إذا أخبروا حصل العلم بصدقهم . 

5 01 عم هس ور . 

وقيل :1 أريعوك » لقولها فال 2:7 انها الى ستل :الله ومن 
تْبَعَكَ مِنَ الْمُوْمِِيْنَ 4 (*» . نزلت هذه الآية فى أربعين . فلو لم يكن 


(0) جد دء طاوياع: (وو)بدل «ى). 
(؟) زيادة من د . 

وم 30 : الأنفال -م . 

59) 55 : الأنفال -م . 


قول الأربعين مفيد العلم » لم يختصر عليهم . 

وقيل : سبعون ؛ لقوله تعالى : « وَاخَْرَ مُوْسَئ قَوْمَهُ سين 
يجلا م 209 . 

والظاهر أن هذه المتمسكات تقييدات » لا تعلق للمتواتر بها » 
فلا يفيد المطلوب . 

والصحيح أن ذلك العدد غير معين » ويختلف بحسب المخبرين 
والوقائع وغير ذلك . 

وضابط عدد التواتر حصول العلم بصدق خبرهم 33 فإن كل 
عدد حصل عنده العلم بصدق الخبر » كان عدد التواتر . 

والدليل على أن عدد التواتر غير مخصوص أنا نقطع بحصول العلم 
بصدق الأحبار المتواثرة 9 مثل العلم بوجود مكة والمدينة ومصر والأنبياة 
ولا بعده . فلو كان عدد مخصوص موجبا للعلم بصدق الخبر » لم يحصل 
العلم بصدق الخبر إلا بعد العلم بذلك العدد الخصوص . 

ويختلف العدد الذى يتحصل العلم بصدق الخبر عنده باختللاف 
قرائن التعريف » مثل الهيئات [ المقارنة ] 20 للخبر الموجبة لتعريف 
متعلقة . ولاختلاف أحوال الخبرين فى اطلاعهم على قرائن التعريف » 


٠66 )09‏ : الأعراف - 7 . 
١؟)‏ ب : المفارقة . 


تا 


ولاختلاف إدراك المستمعين لتفاوت الأذهان والقرائح . ولاختلاف الوقائع 


فى عظمها وحقارتها . 
المسيح عليه السلام . 


وجوابه اختلال فى الأصل والوسط (2 . 

وشرط قوم أن لا يحوبهم بلد . 

وقوم اختلاف النسب والدين والوطن . 

والشيعة » المعصوم » دفعا للكذب . 

والبود أهل الذلة » [ فيهم ] (© دفعا للتواطؤ لخوفهم . وهو 


ش - هذه هى الشرائط التى اعتبرها قوم دون قوم . 

شرط قوم الإسلام والعدالة فى الخبرين ؛ لأن الكفر والفسق عُرضة 
بأُخبار النصارى بقتل المسيح » عليه السلام . 

وهذا الشرط غير معتبر ؛ لأنا نعلم قطعا أن جمعا كثيرا من الكفار 
والفساق إذا أخبروا بواقعة يحصل العلم بصدق خيرهم . 

إنما لم يحصل العلم بأخبار النصارى لاختلال فى الأصل » أى 


. البابرق : أو الوسط‎ )01١( 
. هم زيادة من طاء ع‎ 


0 


الطبقة الأول » لكونهم لم يبلغوا عدد التواتر » أو لأنهم رأوه من بُعد , 
أو بُعد صلب فشبه لحم , ولاخختلال فى الوسط لكونهم ل يبلغوا عد التواتر . 
ْ وشرط قوم أن لا يحصرهم عدد وأن لا يحوبهم بلد » وهو باطل ؛ 
لأن أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط الموذن عن المنارة فيما بين الخلق 
لكان أخبارهم مفيدا للعلم » فضلا عن أهل بلد . 

وشرط قوم احتلااف ديهم ونسبهم ووطنهم لتندفع التهمة وهو أيضا 
واحد ومن نسب واحد وفى وطن واحد . أو لم يكونوا كذلك » وإن 
ارتفعت حصل العلم كيف كانوا . 

وشرط الشيعة وجود المعصوم فى امخبرين ثلا يتفقوا على الكذب . 
وهو باطل ؛ لأن المفيد حينئذ قول المعصوم , لا خبر أهل التواتر . 

وشرط اليبود وجود أهل الذلة فى امخبرين دفعا لتواطؤهم على 
الكذب ؛ لأ أهل العزة لا خوف لهم » فيجوز أن يجتروا على الكذب » 
وأهل الذلة أهل الخوف لا يجترون على الكذب . وهو فاسد ؛ لأن أهل 
الذلة لخسّتهم لا ينتبون عن الكذب » وأهل العزة لشرفهم لا يقدمون على 
الكذب . 

ص - وقول القاضى وأبى الحسين : كل عدد أفاد خبرهم علما 
بواقعة لشخص [ فمثله يفيد بغيرها لشخص . ] 2١(‏ صحيحٌ 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من البابرق » وف المتهى : « فمثله مفيد لغيرها 


لشخص آخر ) . 


16: 


[ بشرط ] (2 أن يتساويا من كل وجه . 


وذلك بعيد عادة . 

ش - قال القاضى وأبو الحسين (2 : كل عدد أفاد خبرهم فى 
واقعة علما لشخص » فمثل ذلك العدد يفيد خبرهم فى غير تلك الواقعة 
علما لذلك الشخص أو لشخص اخر . 

قال المصئف : قول القاضى وأبى الحسين صحيح إن تساويا » أى 
العددان من كل وجه من القرائن العائدة إلى الخبر وا خبرين والسسامعين 5 

ص - ( مسألة ) : إذا اختلف التواتر فى الوقائع - فالمعلوم 
ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام » كوقائع حاتم وعلى » رضى الله عنه . 

ش - هذه مسألة فى خبر [ التواتر ] () من جهة المعنى . 

إذا وقع أخبار مختلفة عن جمع بلغوا عدد التواتر فى وقائع مختلفة 
مشتركة فى أمر داخل أو لازم » يكون المعنى المشترك المتفق عليه الذى 
دل عليه الأحبار تضمنا أو التزاما » معلوما . وذلك كالوقائع المنقولة عن 


. زيادة من طاء ع‎ )١( 

2( ونص ألى الحسين : « فأما أن كل عدد وقع العلم بخبرهم لجماعة » فإنه يقع 
العلم بخبيهم لغير تلك الجماعة ويقع العلم بخبر مثل هؤّلاء اخببين » فالدليل عليه عندنا ) 
إنخ . 

انظر : المعتمد 5154/5© . 

© 5 : المتواتر . 


ههه 


على » رضى الله عنه » وعن حاتم 2١(‏ ؛ فإن كل واحد منها وإن لم يكن 
متواترا » إلا أن القدر المشترك - وهو الشجاعة والجود - صار متواترا . 

وإسناد الاختلاف إلى التواتر مجاز ؛ لأ الاختلاف بالحقيقة 
[ مسند ] (5) إلى الوقائع المتضمنة أو المستلزمة للقدر المشترك . 

ص - خبر الواحد : مالم ينته إلى التواتر . 

وقيل : ما أفاد الظن . 

والمستفيض : ما زاد (© نقلته على ثلاثة . 

ش - لا فرغ من المتواتر شرع فى سخبر الواحد . وهو خبر لم 
ينته إلى حد التواتر » إما بأن لا يكون امخبر جماعة أو يكون ولكن لم يفد 
أخبارهم العلم » أو يفيد العلم ولكن لا بنفسه » بل بالقرائن الزائدة على 
ما لا ينفك عن المتواتر . 

وقيل : خبر الواحد : خبر أفاد الظن . وهذا الحد غير منعكس 


)01 هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطاى القحطانى » فارس شاعر » 
جواد » جاهل » يضرب به المثل بجوده . 

انظر : تاريخ الخميس 556/١‏ » وخزانة البغدادى ٠ 444/١‏ 154/9 »ء والأعلام 
. 

»2 2:3 هيستنك . 


5 ع : هو مازاد إل . 


365 


والخبر المستفيض » أى المشهور : ما زاد نقلته » أى رواته على 


ص - ( مسألة ) : قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن 
لغير التعريف . 

وقيل : وبغير قرينة . 

وقال أحمد : ويطرد . 

ش - ذكر فى خبر الواحد ست مسائل : 

الأول : خبر الواحد العدل لا يخلوا إما أن يكون معه قرينة أو لا . 

فإما أن تكون القرينة للتعريف » كموافقته للدليل العقلى » أو خبر 
الصادق عليه السلام . أو تكون القرينة لغير التعريف , كالأمارات الدالة 
يكون معه قرينة للتعريف لا أثر له فى إفادة العلم بصدقه ؛ فإن المفيد 
للعلم بصدقه الدليل العقلى الذى يقتضى العلم بمتعلق الخبر . 

وأما الخبر الذى يكون معه قرينة لغير التعريف » فقد يحصل العلم 
بصدقه عند المصنف . 

0 : ما يحصل العلم بخبر مع القرينة » يحصل العلم به بغير 


وقال أحمد : ويطرد » أى يحصل يحصل العلم بخبر كل عدل سواء كان 


/ا6 

والأكثر اتفقوا على أن بر الواحد العدل لا يفيد العلم لا بقرينة 
ولا بغير قرينة . 

0 لنا : لو حصل بغير قرينة 29 - لكان عاديا » فيطرد . 

لأدى إلى تناقض المعلومين . 

ولوجب تخطئة المخالف . 

وأما حصوله بقرينة فلو أخبر مالك بموت [ ولد ] 299 مشرف مع 
صراخ وجنازة وانتهاك حريم ونحوه - لقطعنا بصحته . 

واعترض بانه حصل بالقرائن . 

ورد بأنه لولا الخبر - لجوزنا موت آخر . 

ش - احتج المصنف أرلا على أنه لا يحصل العلم بخبر الواحد 
العدل بغير قرينة . 

وثانيا على أنه يحصل العلم خب بالقرينة . 

أن" الل فم قلتت وعوم: 

الأول : لو كان بر الواحد العدل بغير قرينة مفيدا للعلم » لكان 
العلم عاديا ؛ إذا العقل لا يستقل بإدراك ما لأجله أفاد ذلك الخبر 
العلم . ولو كان عاديا لكان مطردا » أى يحصل العلم بخبر كل عدل ؛ 
أن المعنى الموجب بحصول العلم بالعادة الذى هو خبر العدل » متحقق 


(1) فيما سوى ط ء ع والبابرق : لو حصل العلم بغير قرينة . 
(4 في الأضل :+ #وإن # يذل ولد .وهو خط . 


( 45 - بيان المختصر ج ١‏ ) 


1 


فى خبر كل عدل » فيلزم من الشرطيتين أن خبر الواحد العدل لو كان 
موجبا للعلم لحصل العلم بخبر كل عدل . والتالى ظاهر الفساد فالمقدم 
مثله . 

الثانى : أن خبه لو كان مفيدا للعلم لزم تناقض المعلومين . 
والتالى باطل بالضرورة . 

بيان الملازمة أنه لو أخبر عدل واحد عن شىء واخخر عن نقيضه , 
يلزم العلم بكل واحد من النقيضين . 

الثالث : لو حصل العلم بخبيه لوجب تخطئة مخالفه ؟ بوجوب 
تخطئة مخالف اليقين . والتالى باطل بالاجماع . 

وأما على الثانى - وهو أنه يحصل العلم بخبه بالقرينة - ؛ فلأنه 
لو أخبر ملك بموت ولده المشرف على الموت مع صراخ » أى صوت » 
وجنازة » وانتباك حريم ونحوه » كخروج نسائه على أحوال مستقبحة 
معتادة فى موت مثله » لقطعنا بصحة خية . 

وقد اعترض على هذا بأن العلم حصل بالقرائن لا بخبر الملك . 

وأجيب بأنه لولا الخبر بموته » لجوزنا موت شخص آخر غير ولده 
عند مشاهدة هذه القرائن . فعلم أن المفيد للعلم هو الخبر مع القرائن . 

ص - قالوا : [ أدلتكم تأباه ع 29 . 

قلنا : انتفى الأول ؛ لأنه مطرد فى مثله . 


. فيما سوى أ » ط ء ع : دليلكم يأباه‎ )١ 
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وانتفى الثانى ؛ لأنه يستحيل حصول مثله فى النقيض . 
وانتفى الثالث ؛ لأنا نخطىء المخالف لو وقع . 
اش - هذا اعتراض على ما اختاره المصدف . 
توجيبه أن يقال : الأدلة التى ذكرتم على أنه لا يحصل العلم بخبر 
الواحد العدل بغير قرينة » قائمة بعينها على أنه لا يحصل العلم بخبر العدل 
أجاب بأن الأدلة الثلاثة ههنا منتفية . 
أما انتفاء الأول ؛ فلأنا لا نسلم أن حصول العلم بخبر الواحد 
العدل مع القرينة غير مطرد . وذلك لأن خبر كل عدل مع القرينة يحصل 
العلم به . 
وأما انتفاء الثانى » فلأن الملازمة ممنوعة ؛ لأنه إذا حصل خبر 
العدل الواحد مع القرينة يستحيل حصول مثل ذلك الخبر فى نقيضه . 
وأما الثالث ؛ فلأن انتفاء التالى ممنوع ؛ لأنا نحكم بوجوب تخطئة 
النخالف . 
ص - قالوا : [ قال الله تعالى - : ] (0) « وَلَا تقف > ( إن 
يتبعوْنَ إِلّا الظنّ 4 . 
فنبى وذم » فدل [ على ] 20 أنه ممنوع . 


)1( زيادة من ط ء ع . وف البابرق : قالوا قال : إن . 
(5) زيادة من أء طاء ع والبابرق . 


6 


وأجيب بأن المتبع الإجماع . 

أن مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين . 

ش - القائلون بأن : خبر الواحد العدل مطلقا » سواء كان معه 
قرينة أو لا ؛ مفيد للعلم » قالوا : لو لم يفد خبر العدل الواحد بغير قرينة 
العلم » لما جاز اتباعه . والتالى باطل بالاتفاق . 

أما الملازمة ؛ فلأنه لم لو يفد العلم » فلا يخلوا إما أن يكون مفيدا 
للظن أو لا ل لل . وإن أفاد فلا يجوز 
أيضا اتباعه ؛ لقوله تعاللى : « ولا تَقَهْ لفون كلق ليه عل 004 


ص 


ولقوله تعالى : < إِنْ يَتبعُوْنَ إِلّا الظّنّ 4 ('2 فنبى فى الآية الأولى 
عن اتباع ما ليس بمعلوم . وذم فى الثانية على متابعة الظن . 

أجاب ألا بمنع انتفاء التالى . فإنا لا نتبع خبر الواحد » بل المتبّع 
الإجماع الدال على كون سخبر الواحد حجة » وهو قطعى . 

قيل (2 عليه : إن اتباع الاجماع فى كون خير الواحد حجة يجب 
العمل به » لم يوجب أن يكون خبر الواحد مفيدا للعلم فإن كان مفيدا 
بدون الإجماع فالجواب لم يدفع ما تمسسك به » وإن لم يفد لم يجز اتباعه » 
فثبت الملازمة . 


وفيه نظر ؛ فإن المصنف لم يمنع الملازمة » بل منع انتفاء التالى . 


. ١19/ - الاسراء‎ : "5 )0( 


9) 38 : النجم - لاه . 
[فة القائل هو الخدجى . انظر : النقود والردود 65 با 
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فإنه على تقدير وجوب العمل بمقتضى بر الواحد لم يلزم أن يكون المتبَع 
خبر الواحد » بل يكون المتبع ما دل على وجوب العمل بمقتضى خبر 
الواحد » وهو الاجماع . 

وثانيا : الاتباع فى الآيتين مؤول فيما هو المطلوب فيه العلم من 
الدين » أى : فى المطالب الدينية التى لا تتعلق بالعمل » كإثبات 
الصانع ووحدته . فإن المسائل العلمية لا يجوز فيها اتباع الظن . 

وامخصص الإجماع الدال على وجوب العمل بالظن فيما هو من 
الفروع . 

ص - ( مسألة ) : إذا أخبر واحد بحضرته - عليه السلام - 
ولم ينكره 2١(‏ - لم يدل على صدقه قطعا . 

لنا أنه يحتمل أنه ما سمعه » أو ما فهمهء أو كان [ قد ] 57) 
ينه » أو رأى تأخيو » أو ما علمه » أو [ صعّره ] (© . 

ش - المسألة الثانية : إذا أخبر واحد بحضة الرسول - عليه 
السلام - ولم ينكر الرسول - عليه السلام - لم يدل عدم إنكار الرسول 
- عليه السلام - على صدق ذلك الخبر قطعا . 

لنا أنه يحتمل أن الرسول - عليه السلام - ما سمع هذا الخبر 
منه » أو سمعه ولم يفهمه » أو فهمه وبيّنه قبل ذلك أنه كذب فلم يحتج 


. البابرق : ولم ينكر‎ )١( 
. زيادة من ط » ع‎ (22 
. جدء طاء ع : صغيرة . وهو خطا‎ 65 
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الرسول - عليه السلام - كذب خبه لكونه دنيويا » أو استصغر 

ص - ( مسألة ) : إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير 
ولم يكذبوه » وعلم أنه لو كان [ كذبا ع 2١(‏ - لعلموه » ولا حامل على 
السكوت » فهو صادق قطعا للعادة . 

ش - المسألة الثالثة : إذا أخبر واحد فى حضة جمع عظم » ولم 
يكذبوه » وبلغ كنتهم إلى حد علم أنه لو كان الخبر كذبا لعلموه » 
وعلم أنه لا حامل لهم على السكوت » فهو صادق قطعا ؛ للعادة . 

ص - ( مسألة ) : إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعى على 
نقله » وقد شاركه خلق كثير » 5 لو انفرد واحد بقتل خحطيب على المنبر 
فى مدينة - فهو كاذب قطعا . 


لنا : العلم عادة . 

ولذلك (©2 نقطع بكذب من ادعى أن القران عورض . 

ش - المسألة الرابعة : إذا انفرد واحد بخير عن شىء يتوفر 
الدواعى على نقل ذلك الشىء » وقد شاركه خلق كثير فى مشاهدة ذلك 


)20 زيادة من أء ب » طاء ع ء والبابرق . 
(؟) البابرق : وكذلك . 


نه 
الثىء » 5 لو انفرد شخص واحد بالخبر عن قتل خطيب على منبر فى 
مدينة » فهو كاذب قطعا عندنا . 

لنا : العلم »١(‏ بكذب مثل هذا () الخبر بحسب العادة ؛ لأن 
الدواعى متوفرة على نقله » فلو كان الخبر واقعا وقد شاركه خلق كثير 
فيه » لنقلوا . فلما لم ينقل غيره علم كذبه قطعا . 

ولذلك نقطع بكذب من ادعى أن القران عورض » لأنها ما يتوفر 
الدواعى على نقلها . فلو كانت المعارضة واقعة لنقلت إلينا . 

ص - قالوا : الحوامل المقدرة كثيرة . 

ولذلك 29 لم ينقل النصارى كلام المسيح فى المهد . 

ونقل انشقاق القمر » وتسبيح الخحصاء وحنين الجذع » وتسلم 
الغزالة » وإفراد الإقامة » وإفراد الحج » وترك البسملة » احادا . 

وأجيب بأن كلام عيسى - عليه السلام - إن كان بحضرة تلق - 
فقد نقل قطعا » وكذلك غيو مما ذكر » واستغنى عن الاستمرار بالقران 
الذنى هو أشهرها . وأما الفروع - فليس من ذلك . 


0) د : : ذلك ء بدل و هذا , 
9 البابرق : كذلك . 
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وإن سلم 3-3 فاستغنى لكونه مستمرا ل" أو كان الأمران 
شاك "(١‏ 
دعينلن ٠.‏ 


ش - قالت الشيعة : لا نسلم أن خبر المنفرد على الوجه 
المذكور لو كان صدقا ء لنقل لكثرة المشاهدين ؛ لجواز أن لا ينقلوا ذلك 
الأّمر لأغراض حاملة على كتان ما جرى بحضورهم ؛ لأن الحوامل المقدرة 
كثية » كغرض يعود إلى الكل فى أمر البلد وإصلاح المعاش » أو خوف 
من عدو غالب » أو ملك قاهر » أو أغراض مختلفة عائد كل منها إلى 
واحد من المشاهدين » فحملتهم على الكتان والإاحفاء . 

والذى يؤكد ذلك أن النصارى لم ينقلوا كلام المسيح فى المهد » مع 
أنه من الأمُور الغريبة العجيبة التى يتوفر الدواعى على نقلها . وأن المعجزات 
الظاهرة على يد الرسول - عليه السلام - التى هى انشقاق القمر 9 , 


)١(‏ طء ع زيادة : « وإن سلم فإنما ينقل مثله ليعلم من لا يعلم . وذلك فيما 
لا يكون مستمرا مستغنى عن نقله ) . بعد قوله : « فليس من ذلك » وقبل قوله : ١‏ وإن 
سلم فاستغنى ) إنح وجعل محثئى شرح العضد هذه الزيادة بين القوسين وكتب فى 
الحاشية : ( ما بين القوسين منبه فى التقرير على أنه زائد فى المتن وثابت فى الشرح ) . 

ولم يتعرض الأصفهاق لشرح هذه الزيادة . 

. ط : سائغين‎ )١9( 

(9) رواه البخارى فى 55 - التفسير » تفسير سورة اقتربت الساعة » ١‏ - باب 
وانشق القمر حديث رقم ( 58515 ) 8/لا١".‏ 

عن ابن مسعود قال : انشق القمر على عهد رسول الله مُه فرقتين ؛ فرقة فوق 
ابل وقرقة دونه ٠‏ فقال برسول الله علق اشهدواك 

وعن أنس قال : سأل أهل مكة أن يريهم اية . فأراهم انشقاق القمر . حديث رقم 
(450م:). - 


- وأيضا رواه فى * - مناقب الأنصار » 5 - باب انشقاق القمر حديث رقم 
(5878) 185/7 عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله - َيه أن ويم ابه 
فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراءً بينهما . 

ورواه مسلم فى ٠.١‏ - المنافقين وأحكامهم » 6 - باب انشقاق القمر رقم ( ”47 ) 
45:ىه١؟.‏ 

قال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ورقة 5 ب ) ( جاءت فيه أحاديث متعددة فى 
الصحيحين من حديث ابن عباس وأنس » فهى متواترة عن كثير من أهل الحديث . ومثله 
قال الزركشى فى المعتبر 7/59 . 

)١(‏ قال ابن كثير فى التحفة ( 5/5 ) أخرجه البزار والطبرافى فى الأوسط 
وأبو نعم والبيبقى عن ألى ذر . انتهى . 

وروى الحافظ أبو بكر ابن أنى عاصم فى كتاب السنة ( ؟ : 847 2 رقم 
رمن سدور ساح بن ألى الأخضر عن الزهرى عن رجل قال : سمعت أبا ذر 
يقول : لا أذكر عثان إلا بخبر بعد شىء رأيته . كنت رجلا أتتبع خلوات الرسول - ييه 
- فرأيته وحده فجلست فجاء أبو بكر فسلم » » ثم جاء عمر » ثم عئهان » وبين يدى رسول 
لله - عله - سبع حصيات فأخذهن فوضعهن فى كفه فسبحن حتى سمعت لن حنينا 
كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن , ثم أخذهن فوضعهن فى يد ألى بكر فسبحن حتى 
معت لمن حتينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن » ثم تناولهن فوضعهن فى يد عمر 
فسبحن حتى معت لن حنينا كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن » ثم تناوطن فوضعهن 
فى يد عهان فسبحن حتى معت طن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرش فقال رسول 
الله عله : هذه خلافة نبوة . 

قال ابن كثير : وأخرجه ابن عساكر عن أنس بلفظ آخر . وفى آخره : ثم صيرهن 
فى أيدينا رجلا رجلا فما سبحت حصاةة منهم . 

قال ابن كثير : لم يروه أحد من أهل الكتب الستة وإسناده ليس بذاك فإن صالح بن 
ألى الخضر تكلموا فيه » وشيخ الزهرى رجل مبهم لا يعرف . 

وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس قال : قدم ملوك حضرموت على رسول لذ عه 
فييم الأشعث بن قيس » فقالوا : إنا قد خبانا لك ححا » فما هو ؟ فقال سبحان الله » - 
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إليه ('2 . وتسلم الغزالة عليه ("2 » وإفراد الإقامة © وإفراد 


0 


- إنما يفعل ذلك بالكاهن وإن الكاهن والكهانة فى النار . فَقَالوا 00 
رسول الله ؟ فأخذ رسول الله َيه كفا من حصى » فقال : هذا يسهد أفى رسول الله 

فسبح الحصى فى يده . قالوا : نشهد أنك رسول الله . 

انظر : الخصائص الكبرى ؟ : 7.١4‏ , .8 ء ودلائل النبوة لأبى نعم ؟ : ١8‏ . 

قال افق كير 4 يوه أنه من الكت اللبفة . 

)0 لك اا ل و م 
٠59:1١ )518(‏ »2 عن جابر قال : كان جذع يقوم إليه النبى عَُهُ » فلما وضع له 
انبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار » حتى نزل النبى عَيْهِ فوضع يده عليه . 

2١‏ أخرجه أبو نعم فى الدلائل ( ؟ : ١015‏ ) عن زيد بن أرقم قال : كنت مع 
انين يكل اق بمطن كك الطيئة خمررنا غباء أعراق +.فإذا ظبية مشدودة :إلى الخياك : 
فقالت : يا رسول الله إن هذا الأعرابى صادفى قبيلا ولى خشفان فى البرية وقد تعند هذا 
اللبن فى أخلافى فلا هو يذبحنى فأستر ولا يدعنى فأذهب إلى خشفى ف البرية . فقال لها 
رسول الله عَيه ا #أقالك: + تعم و اع ل الاو 
تأطلقها رسول الله َي فلم تلبث أن جاءت تلمظ . فشدها رسول الله مله إلى المخباء 
وأقبل الأعرابى ومعه قربة . ققال له رسول الله ع : أتبيعها ؟ قال : هى لك يا رسول 
الله . فأطلقها رسول الله عَيُهِ . قال زيد بن أرقم : فأنا ولله رأيتها تسيح فى الأرض وهى 
تقول :فيد أن له إل إله اله ون عينا رسو الله 

وانظر الخصائص الكبرى ؟ : ه ررقي امه الجا او اي 
والبببقى . 

قال الزركشى فى المعتبر ( 7/*37 ) وليس فيه التسلم » بل التكلم . وق صحيح 
مسلم تسلم الحجر , وهو أبلغ فى الإعجاز . 

ل 0 
وفى المدائح النبوية » وليس له - كا قال ابن كثير - أصل . ومن نسبه إلى النبى ا - 
فقد كذب . وقال فى المقاصد #الكن ور فق أغرة الحاديت قري بحصها عض : :انميق 

509 روى البخارى فى ٠‏ - كتاب الأذان » ١‏ - ياب الأذان مثنى مثنى حديث رقم 
٠07:١6‏ ) عن أنس قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة  .‏ - 


11ح" 


الحج (21 . وترك البسملة 29 » نقلت جميعها احادا » مع أنها من 
الوقائع التى يتوفر الدواعى على نقلها. 

ميات العادة تقضى بامتناع اشتراك الجمع العظم فى الحامل 
على الكتان » 6 تقضى بامتناع اجتاع الجمع العظيم على أكل واحد . 
وما ذكرتهوه من صور الاستشهاد » فلا يدل على صحة ما ذكتم ؛ لآ 
كلام عيسى ف المهد إن لم يكن بحضور جمع عظم فلم يرد نقضا . وإن 
كان بحضة جمع عظم نقل نقلا قطعيا ألا لما ذكرنا من الدليل » ثم لم 
ينقل بعد ذلك لاشتال القران عليه » فاستغنى عن استمرار نقله بالقران . 


- ورواه مسلم فى كتاب 4 - الصلاة » ؟ - باب الأمر بشفع الأذان وإيتار 
الإقامة » رقم ( ؟ 2" ) 1:2١‏ 585. 

)١(‏ روى مسلم فى ١١‏ - كتاب الحج » ١7‏ - باب بيان وجوه الإحرام وأنه 
يجوز إفراد الحج حديث رقم ( ١١4‏ ) ” : ١لالم‏ » عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
عرجنا مع زسول الله ع فقال من أرله منكم أن يمل بجع ومرة فليفعل »اومن أراد أن 
مهل بحج فليبل . قالت : وأهل رسول الله َيه بالحج . وأهل به ناس معه » وأهل معه 
ناس بالحج والعمرة » وأهل ناس بعمرة » وكنت فيمن أهل بالعمرة ٠‏ وعن ابن عمر : 
قال : أهللنا مع رسول الله - َه - بالحج مفردا » وفى رواية له : أهل بالحج مفردا . 
مسلم, ١١‏ - الحج . ١0‏ - باب فى الإفراد والقران بالحج والعمرة » حديث رقم 
.904/5)1١84(‏ 

هع ا جا و اوساو لفقو والح جره وناك : لا يجهر 
بالسملة حديك رهز -هم 5925م عن أسن قال “يه حلت الى وه وان 
بكر وعمر وعتان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ , بسم الله الرحمن الرحم . 

وى لفظ لمسلم حديث رقم ( ؟5 ) : فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب 
العالمين فقد لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى أول القراءة ولا فى آخخرها . 
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وكذلك المعجزات الأربعة الظاهرة على يد الرسول » لم تنقل نقلا 
متواترا ؛ لانه لم يتوفر الدواعى على نقلها ؛ فإن عند وجود القران الذى 
هو أعظم المعجزات الدالة على صدق رسالته » ضعُف دواعى نقل 
المعجزات الأخر ؛ لأن المقصود الذى هو صدق رسالته » قد حصل 
بالقران » فقد استغنى بالقران عن استمرار نقل هذه المعجزات متواترا . 

وأما الفروع التى هى إفراد الإقامة » وإفراد احج » وترك البسملة 
فليست هما يتوفر الدواعى على نقلها . 

ولشن سلمنا توفر الدواعى على نقلها » فإنما لم تنقل هذه الأمور 
نقلا متواترا لكونه مستمرا فى الأنام أو فى الأعوام » فاستغنى باستمرارها 
عن نقلها متواترا . 

أو كان الأمران » أى إفراد الإقامة وتثنيتها » وإفراد الحج وقّرانه » 
والبسملة وتركها » شائعين » فنقل كل بعض ما ثبت عنده » فلم يتواتر 
لذلك . 

ض ج:.مسألة + 'التعكد عر «الواحد العدل بسائز اعفاد :. 

خلافا للجبانى . 

لنا : القطع بذلك . 

المسألة الخافسة .. دفن الحمهور إلى أن التعيد بر 
العدل الواحد جائر عقلا » أى لم يمتنع عقلا أن قرول الرسول ذا أخحيز 
عدل واحد بحديث [ عنى ] )١(‏ وظننتم صدقه فاعملوا به . 


. عنى ) ساقط من د‎ « )١( 


وخالفهم الجبالى . 

لنا : أنا نقطع بأنا لو فرضنا ورود الشرع بالتعبد به » لم يلزم منه 
محال عقلا » فيكون جائزا عقلا ؛ إذ لا يعنى بالجواز العقلى إلا ذلك . 

ص - قالوا : يؤدى إلى تحليل الحرام وعكسه . 

قلنا : إن كان المصيب واحدا 2١(‏ » فاتخالف ساقط . كالتعبد 
بالممتى والشهادة . 

وإلا فلا يرد . 

وإن تساويا فالوقف أو (© التخيير يدفعه . 

شك لديا ومن تايعة :قالوا::+ لو نجاود الففيلن: جر العلذل 
الواحد عقلا , لأدى إلى تحليل الحرام وعكسه . أى تحريم الحلال . 
والتاللى ظاهر الفساد . 

أما الملازمة فلأنه إذا جاز التعبد بخبر العدل الواحد عقلا » جاز 
التعبد بخبر كل عدل عقلا ؛ إذ لا قائل بالفرق . وإذا جاز عقلا التعبد 
بخبر كل عدل واحد » أدى إلى تحليل الحرام وعكسه ؛ لأنه لو أخبر 
واحد بحرمة فعل واخر بحله » وجاز التعبد به عقلا » فيؤدى إلى جواز 
التعبد بهما » فيلزم تحليل ما حرم » وبالعكس . 

أجاب بأن المصيب ف الاجتباد إن كان واحدا . فلا نسلم تحليل 


)١‏ ع: واحد. 
0) ع:١و)‏ بدل (أو». 
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ما حرم وعكسه ؛ لأن حكم المصيب حيئذ هو الثابت فى علم الله 
تعالى . والحكم اللخالف لحكم المصيب ليس هو بحكم فى علم الله 
نمال .وان كان ديد عامورا بالعمل عموجيه 5ق التعيك بالإفتاء 
وشيلاة الكناهديه + انه ني العمل -نيها وإنة كان سقط + 
هو بحكم ثابت فى علم الله تعالى ؛ لأن الحكم فيه إما الحل أو الحرمة . 
وإن كان [ كل ] 2١(‏ عبد مصيبا فلا يرد أيضا ما ذكرتم من 
تحليل الحرام وعكسه ؛ لأنه حيائذ كل واحد من الحكمين ثابت فى علم 
الله تعالى » من غير أن يصير أحدهما الآخر . 
قوله : « وإن تساويا ») إشارة إلى جواب دخل مقدر . 


توعيبة أن يقال #لدوانيه الدع ذكف ايض :لي كانم أحد 
الخبرين راجحا والآخر مرجوحا » ليلزم سقوط المرجوح اخالف للصواب 
الذى هو الراجح . أما إذا كان اخبران تساويا » يلزم اجتاع الحكمين 
المتنافيين فى واقعة واحدة . فيلزم ا محال المذكور . 

تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم اجتاع الحكمين المتنافيين على 
تقدير تساوى الخبرين ؛ فإن عند تساوى الخبرين يتوقف حتى يتعين 
الرجحان » 5 هو عند بعض . أو يتخير بينما » 5] هو عند بعض . 
والتخيير أو الوقف يمنع لزوم اجتاع الحكمين المتنافيين فى واقعة واحدة . 


15 ؤادة مما سوق الأطثل + 
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ص - قالوا : لو جاز - لجاز التعبد به 27 فى الإخبار عن 257 
البارى » سبحانه . 

قلنا : للعلم بالعادة أنه كاذب . 

ف ٠ت.‏ الحباتية قالوا أيضا :لو جان التعيت يبر الواعئن. الغدل 
عن الرسول - عليه السلام - لجاز التعبد بخبر الواحد العدل عن البارى 
تعالى بأنه أرسله . والتالى باطل ؛ لأنه لا يجوز التعبد بخبر عن الله 
بإرساله بدون معجزة دالة على صدقه . 

نيان الللازية أن المرحي ترات اليد كير الواح العدل هو الظن 
بالصدق . وهو حاصل ف الصورتين . 

أجاب بالفرق » فإنه علم عادة أن المخبر عن الله تعالى بالرسالة 
كاذب إذا لم تكن معجزة مصدقة له فلم يجز التعبد به لذلك . 

بخلاف خبر العدل الواحد عن الرسول ٠‏ فإنه لم يعلم بالعادة 
كذبه بدون مصدق له » فجاز التعبد به لعدم المانع . 


ص - ( اذ ) 9©) : يجب العمل بخبر الواحد 


خلافا للقاسانى » وابن داود » والرافضة 9© . 


)1( « به ) ساقط من ع . 
)ع كل ا بلا 
)1 لبن ف بخ : لفظ : « مسألة )» 
(5) زيادة من طاء ع . 

(5) ع : الروافضة . 


ىن 


والجمهور بالسمع . 

وقال أحمد » والقفال » وابن سر » والبصرى : بالعقل . 

لنا : تكرر العمل به كثيرا فى 2'١(‏ الصحابة والتابعين شائعا ذائعا 
من غير نكير . وذلك يقضى بالاتفاق عادة » كالقول قطعا . 

ش - المسألة السادسة : القائلون بجواز التعبد بخبر العدل 
الواحد اختلفوا فى وجوب التعبد به . 

فذهب كثير من الأصوليين إلى وجوبه . 


وذهب القاسانى ('2 , وابن داؤد 29 » والرافضة إلى حرمة التعبد 


واتفق القائلون بوجوب التعبد به على أن وجوب التعبد ثبت 


)١‏ ع:«من) بدل دوفى). 

(؟) هو محمد بن إسحاق » ويكنى أبا بكر » من قاشان » وكان أولاً داؤديا » ثم 
انتقل إلى مذهب الشافعى وصار رأسا فيه . وله من الكتب : كتاب الرد على داؤد فى 
إبطال القياس » وكتاب إثبات القياس » وكتاب الفتيا الكبير » وكتاب صدر الفتيا » 
وكتاب أصول الفتيا . 

انظر : الفهرست لابن نديم ص 736٠0‏ » ولمعتبر ( 5/١١7‏ ) . 

(5) هو محمد بن على بن خخلف الظاهرى » أبو بكر » أديب » مناطر » شاعر . 
قال الصفدى : الإمام ابن الإمام » من أذكياء العالم . ولد سنة ١٠55‏ ه وتوف مقتولا 
ببغداد سنة 5917 ه . له كتب منها : الوصول إلى معرفة الاصول . 

انظر : الوفيات ١‏ : 4148 » وتارخ بغداد ه : 555 ء والأعلام 5 : هه" . 
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وقال أحمد , والقفال 2١(‏ » وابن سرج » وأبو عبد الله البصرى : 
ثبت بالعقل أيضا . 

واحتج المصنف على وجوب العمل بخبر العدل الواحد سمعا بأنه 
تكرر العمل بخبر الواحد كتيرا فى زمان الصحابة والتابعين فى وقائع كثيرة 
شائعا ذائعا » ولم ينكر أحد (" على العمل به . وذلك » أى تكرر العمل 
به من غير نكير لأحد يقضى عادة بأهم اتفقوا على وجوب العمل بخبر 
الواحد . ”م أن قولهم بوجوب العمل يدل قطعا أنهم اتفقوا على وجوب 
العمل به . 

فإن قيل تكرر العمل بخبر الواحد من غير نكير لا يدل إلا على 
جواز العمل به سمعا . 

أجيب بأنه لا قائل بالفصل بين الجواز سمعا والوجوب سمعا . فإذا 


ص - قولهم : لعل العمل بغيرها . 
قلنا : علم قطعا من سياقها أن العمل بها . 


١ هو محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشى الكبير » فقيه » محدث , مفسر‎ )١( 
شاعر . ولد فى الشاش » ورحل فى طلب الحديث إلى خراسان والحجاز‎ ٠ أصولى » لغوى‎ 
والشام والتغور » وا:دشر عنه المذهب الشافعى فى ما وراء النبر . من تصانيفه الكثية : كتاب‎ 
. فى أصول الفقه » شرح الرسالة للشافعى‎ 

انظر : الوفيات © : 5٠٠‏ ». وطبقات الشافعية الكبرى ” : 5لا١‏ - 6م١2‏ 
والنجوم الزاهرة ” : 79 » وطبقات المفسرين للسيوطى ص ٠١8‏ » واللباب ؟ : ١175‏ » 
والفوائد الببية ص 555 . 

«١ )١١‏ على ) ساقطة من ب )2 د. 


(*4 - بيان المختصر ج ١‏ ) 
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ش - قالت الخصوم : لا نسلم أن الصحابة عملوا بأخبار 
الاحاد » بل لعلهم عملوا بغيرها حين سمعوها » فلا ينبض ديلا على 

أجاب بأنه علم قطعا من سياق تلك الأخبار » وبقرينة الحال أنهم 
عملوا فى تلك الصورة لاجل ذلك الاخبار . ولا بخفى على من اطلع على 
قرائن الأحوال . 

ص - قولهم : فقد أنكر أبو بكر - رضى الله عنه - خبر 
المغية [ فى ميراث الجدة ع »١(‏ حتى رواه محمد بن مُسلمة . 

وأنكر عمر - رضى الله عنه - خبر أبى موسى فى الاستيذان حتى 

وأنكر خبر فاطمة بنت قيس . 

وأنكرت عائشة - رضى الله عنها - خبر ابن عمر . 


ع 


وأجيب : [ إنما ] () أنكروا عند الارتياب . 


ش - قالت الخصوم أيضا : سلمنا أن الصحابة عملوا بخبر 
الواحد ولكن الإجماع إنما ينعقد إذا لم ينكر العمل به » وهو ممنوع ؛ فإن 
الصحابة أنكروا العمل بخبر الواحد فى وقائع كثيية . 


. زيادة من طا» ع‎ )١( 
. هه زيادة من أ ط ء ع‎ 
. ع : بإنما‎ )59 
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منها : أن أبا بكر - رض الله عنه - أنكر خبر المغية ((2 , وهو 
أن الرسول - عليه السلام - أعطى الجدة السدس 29 , حتى قرن به 


نعنا أن كير لكر شعو أن عون الأحترق تيدان 
وهو قوله : سمعت رسول الله يقول : « إذا ايعاد أحدم على صاحبه 


)١(‏ المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتّب » الثقفى , الصحانى . أسلم قبل 
الحديبية » وولى أمر البصرة » ثم الكوفة . مات سنة خمسين على الصحيح . 

انظر : الاستيعاب ” : 888 » وأسد الغابة ه : 74107 » والإصابة * : 457 » 
رقم 119 ء وتجريد أسماء الصحابة ؟ : 5١‏ » وتقريب التهذيب 5 : 559 . 

٠9‏ أخرجه الترمذى » “٠.‏ - كتاب الفرائض . ٠١‏ - باب ما جاء فى ميراث 
الجدة ؛ : 419 - 45.٠‏ ع رقم 510١ - 517٠0٠.‏ . عن قبيصة بن أنى ذؤيب . قال : 
جاءت الجدة أم الأم وأم الأب إلى أبى بكر » فقالت إن ابن ابنى أو ابن بنتى مات وقد 
أخبرت أن لى فى كتاب الله حقا . فقال أبو بكر : ما أجد لك فى الكتاب من حق 
وما مغك رسؤل الله - عل ح قطئ للها بقوع + وسأسأل النان قال + افشهد المغيرة 
ابن شعبة أن رسول الله - عله أعطاها السدس . قال : ومن سمع ذلك معك ؟ قال محمد 
ابن مسلمة الحديث . 

وابن ماجه » ٠*‏ - كتاب الفرائض » 4 - باب ميراث الجدة 5 : 9.9 - 
٠‏ » رقم 77754 2 عن قبيصة . 

ورواه أبو داؤد فى الفرائض » باب فى الجدة » حديث رقم ( 58814 ) #/١1؟١‏ 

(*) محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصارى » صحابى » وهو أكبر من اسمه محمد 
من الصحابة . مات بعد الأربعين » وكان من الفضلاء . 

انظر : الاستيعاب ”" : 84” » وأسد الغابة ه : 51١١3ء‏ والإصابة "ا : 10م5 » 
وتقريب النهذيب 5 5١8:‏ . 


8ب 


1 


ثلاثا [ فلم يؤذن له ع 2١(‏ فلينصيف ) (©2 . حتى رواه أبو سعيد 
الدع 7( 
رى : 


وأيضا : أنكر عمر خبر فاطمة بنت قيس (4) فى السكنى وقال : 


)01( زيادة من أ باء جاء د. 


(؟) رواه البخارى » 4لا - كتاب الاستعذان » ١‏ - باب التسلم والاسهذان 
ثلاثا » حديث رقم ( 5748 ) 75/١١‏ عن ألى سعيد الخدرى . 

ومسلم » 84 - كتاب الآداب , 7 - باب الاسهذان , ” : 1595 ء رقم 4*ء 
ه* ء 7" عن أبى سعيد الخدرى يقول : كنا فى مجلس عند أبى بن كعب »ء فأ أبو موسى 
الأشعرى مغضبا حتى وقف . فقال : أنشدك الله : هل سمع أحد منكم رسول الله عله 
يقول : الاسعذان ثلاث . فإن أذن لك . وإلا فارجع . قال أبى : وما ذاك ؟ قال : 
استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات . فلم يؤذن لى فرجعت . إلى أن قال : 
قال ( عمر ) : لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين يمن يشهد لك . الحديث . وفيه أن 
أبا سعيد الخدرى شهد له بذلك وقال : « سمعت رسول الله - يِه - يقول هذا » . 

(5) هو سعد بن مالك بن سنان بن اغبي الأضارف» أ دين حدر له 
ولأيه سحة . اتتععر بأعدغ شهد عا بندها وروي الكقر,» ومالك باللديية امع 
ثلاث أو أربع أو خمس وستين وقيل سنة أربع سبعين . 

انظر : وأسد الغابة 5 : ١47‏ ء والإصابة ١‏ : ه" » رقم 8١95‏ , وتجريد أسماء 
الصحابة 5١8 : ١‏ » وتاريخ بغداد ١86 : ١‏ ء وتقريب البذيب 585:1١‏ . 

(4) هى فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر » صحابية من المهاجرات الأول ع 
أخت الضحاك » كانت ذات جمال وعقل » وكانت عند أبى بكر بن حفص بن المغيرة 
امخزومى فطلقها » فتزوجت بعده أسامة بن زيد . 

انظر : الاصابة ؛ : 584 » والاستيعاب 4 : *8" » وتمذيب التهذيب ١‏ : 
“45 »ء وتقريب التبذيب ” : 5.08 . 


0348 


لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم 
كذبت 20 , 


ومتبا : أن عائشة أنكرت خبر ابن عمر - رضى الله عنهما - 


أجاب عنه بأن الإنكار فى هذه الصور [ لمن ] 29 عملوا بخبر 
الواحد » فلا بد من التوفيق فيكون إنكارهم العمل بخبر الواحد عند 
الارتياب فى عدالة الراوى ٠‏ أو فوات شرط . وعملهم بخبر جامع لشرائط 
العمل به توفيقا بينهما . 

ص - قالوا : لعلها أخبار مخصوصة . 


6 أخرجه مسلم فى ١8‏ - الطلاق  »‏ - باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لا رقم 
١)45(‏ : 110 احدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله - عله - 
لم يجعل ها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال : ويلك تحدث 
بمثل هذا . قال عمر : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى لعلها حفظت 
أو “"نسيت ". اديت 

ا أخرج البخارى فى 8" - الجنائز » 77 - باب الميت يعذب إل . 
(85؟1) ١5١/58‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنما أن رسول الله - عه 00 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه . فلما بلغ ذلك عائشة » قالت : والله ما كذب ابن 
عمر ولكنه وهم ء إنما قال رسول الله عَيْه : إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه . 

ورواه مسلم فى : ١١‏ - كتاب الجنائز » ١٠‏ - باب ما جاء فى الرخصة فى البكاء 
على اميت » حديث رقم ( ٠٠١4‏ ) 5917//8 عن ابن عمر عن النبى مَيّه قال  :‏ الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه » . فقالت عائشة : يرحمه الله » لم يكذب ولكنه وهم . إنما قال 
رسول الله لله ارجل مات نبوديا ::< إن اميت ليعذب وإن أهله لييكون عليه 4.. 

(59) د : ١‏ فيمن ») بدل « لمن ) . 


177 


قلنا : نقطع بأنهم عملوا لظهورها » لا المخصوصها . 

ش - قالوا أيضا : لعل الأخبار التى عملوا بها أخبار مخصوصة 
تلقوها بالقبول » ولا يلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد مطلقا . 

أجاب بأنا نقطع أن الصحابة عملوا لأجل ظهور تلك الأخبار 
صادقة ؛ لا بخصوص تلك الاخبار ؛ فحيث تحقق ظهور الصدق وجب 
الحمل” : 

ص - ,أيضا : التواتر أنه - عليه الصلاة والسلام - كان ينفذ 
الاحاد إلى النواحى لتبليغ الأحكام . 

ش - هذا دليل آخر على وجوب العمل بخبر الواحد . 

توجيبه أنه علم بالتواتر أنه كان ينفذ احاد الصحابة إلى النواحى 
والقبائل لتبليغ الرسالة والأحكام 2١(‏ . فلو لم يجب العمل بخبر الواحد » 
للا كان لبعنتهم فائدة . 

وفيه نظر ؛ فإن المبعوثين مفتون » والمبعوث إليهم » العوام » ويجب 
على العوام العمل بقول المفتى » ولا يلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد . 

ص - واستدل بظواهر . 


)١(‏ قال الزركشى ف المعتبر ( 1/57 ) وابن كثير فى التحفة ( 1/8 ) هذا ثبت 
بالتواتر » فقد بعث معاذا وعليا وأبا موسى إلى العن وأبا عبيدة إلى البحرين » وبعث دحية 
ابن خليفة إلى هرقل » عظم الروم » وعبد الله بن حذافة السهمى إلى كسرى ملك 
الفرس ٠‏ وإلى النجاشى بالحبشة , والمقوقس بمصر . وكذلك بعث أبا عبيدة إلى البحرين 


يعلمهم الإسلام . 


1,314 


مثل : ( فلا تقر » لقوله (© : « لَعَلَهُمْ يَحْدَروْنَ 4 29 , 
< إن الّْيْنَ يكتمُوَْ > 29 ء ( إِنْ جَاءَكَمْ فَاميِقٌ 4 9) . 


وفيه بعد . 


ش - استدل عل وجوب العمل بخبر بخبر الواحد مبذه الايات 1 

أنا:المسيلق.بالاية الأول “اقنانه اتفال أرسن ادر بانذان 
طائفة من فرقة ؛ لأنّ لعل للترجى » وهو على الله محال » فيحمل على 
الوجوب ٠‏ لاشتراكهما فى الطلب . وإنذار الطائفة إخبارهم الخوف فيلزم 
وجوب الحذر بإخبار الطائفة . 
ثلاثة . فالطائفة منهم إما واحد أو إثنان » وبر الواحد أو الإثنين لا يفيد 
إلا الظن . فقد وجب الحذر بإخبار من لا يفيد قوهم إلا الظن . فيجب 
الحذر بإخخبار واحد عدل ؛ لأن خبو يفيد الظن ويلزم منه وجوب العمل 
بخبر الواحد . 

وأما التمهسلك بالاية الثانية » فبيانه أنه تعالى تواعد على كتان 
ما أنزل الله تعالى من البينات . فيجب على الواحد إخبار ما جمع من 


. البابرى : إلى قوله‎ )١( 

١١١ )١(‏ : التوبة - 4 وتمام الآية : 9[ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون # . 

(0) ؤهكدء ١74‏ : البقرة - 5 . 

(4) 5 : الحجرات - 5 . 


ا 


الرسول » عليه السلام . فوجب العمل بخبره » وإلا لم يكن لإخباره 
فائدة . 

وأما اهسك بالآية الثالثة فإنه تعالى علق وجوب التبيين بكون 
الخبر فاسما . وتعليق الحكم على الصفة مشعر بالعلية . فيجب أن 
لا يتبين خبر غير الفاسق ؛ لانتفاء علة التبيين . فوجب العمل بخبره . 

قال المصييقة :نوق ايلك ميدة الاياية يعت 

ووجه البعد إجمالا أنه استدل بما ليس بقطعى الدلالة » 
وللخصم أن يمنع وجوب العمل به » فإنه هو المتنازع فيه ؛ إذ النزاع فى 
أن خبر الواحد المفيد الظن هل يجب العمل به أم لا ؟ 

ص - قالوا : < وَلَا تقف » ء « إِنْ يَتعوْنَ إِلّا الطَنَّ 4 وقد 

ويلزمهم (© أن لا يمنعوه إلا بقاطع . 

ش - القائلون بعدم وجوب العمل بخبر الواحد تمسكوا 
بالايتين . 

وقد تقدم وجه التمسك والجواب عنه فى المسألة المتقدمة فلا يحتاج 
إلى إعادته . 
ا ا ا 


. ط : فيلزرمهم‎ )١( 


14١ 


جائز . فلا يجوز منع العمل بخبر الواحد بالآيتين ؛ لأنهما لا يدلان على 
عدم وجوب العمل به على سبيل القطع . 

ص - قالوا : توقف رسول الله [ عَ ] 20 فى خبر ذى 
اليدين حتى أخبو أبو بكر وعمر . رض الله عنهما . 

قلنا عير 219 مو فيه :: 


وإن سلم - فإئما توقف للريبة © بالانفراد » فإنه ظاهر فى 
الغلط » ويجب التوقف فى مثله . 


ش - القائلون بعدم وجوب العمل بخبر الواحد قالوا : توقف 
رسول الله فى خبر ذى اليدين حين سلم عن ركعتين » وهو قول ذى 
اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ حتى أخبو أبو بكر وعمر فصدقاه , 
فأتم رسول الله َيه بعد تصديقهما له » ثم سجد السهو © . فلو كان 
العمل بخبر الواحد واجبا » لما توقف رسول الله عه . 


. طء ع : توقف عليه الصلاة والسلام‎ )١( 

(؟) قال الكرمان فى النقود والردود ( +7 ب و 84؟ ألف ) : ( القطبى : وفى 
بعض النسخ ( عين ما نحن فيه ) . ثم ذكر تقريره . 

(5) فى الأصل : الرتبة . وهو خطأ . 

(4) عن أبى هريرة يقول : صلى بنا رسول الله - عَُِمْ - إحدى صلائي العشىٌ 
إما الظهر وإما العصر . فسلم فى ركعتين . ثم أتى جذعا فى قبلة المسجد فاستند إليها 
مغضبا . وف القوم أبا بكر وعمر . فهابا أن يتكلما » وخرج سرعانٌ الناس قصرت 
الصلاة . فقام ذو اليدين » فقال يا رسول الله : أقصرت الصلاة أم نسيث ؟ فنظر النبى - 
لَه - بمينا وشمالا . فقال : ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : صدق » لم تصل إلا ركعتين . 
فصلل ركعتين وسلم . وذكر تمام الحديث . - 


0 
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احاصة يان هلف الشر قطي انر فم ١‏ لان مالشى ليه هو انه 
يجب علينا العمل بخبر الواحد . 


عدم وجوبه علينا : 


وان فيليا أنه قن تن نوكن إننا اترفقن ارول الله لد 
لبعد انفراده بمعرفة ذلك دون الباقين . فإن انفراده بذلك الخبر دون 
الباقين ظاهر فى غلطه . فيجب ترقفه فى مثله . 


ص - أبو الحسين (2 : العمل بالظن فى تفاصيل المعلوم 


الأصل 27 واجب عقلا » كالعدل فى مضرة شىء » وضعف حائط . 


> رواه مسلم » واللفظ له فى ه - المساجد .» ١9‏ - باب السهو فى الصلاة 
والسجود له رقم ( /ا9 ) 405/١‏ . 

ورزواة التغارى 4 يلفط ار :+ لق :8 ناب الأذان 8ج حايانن هل ياد 
الإمام » إذا شك » بقول الناس » رقم ( :71 ) 5ه" : 

وأيضا فى 7١‏ - السهو . 4 - باب من لم يتشهد فى سجدق السهو » رقم 
١(8؟؟7١1)‏ 8ل/8؟. 

قال الز ركشى فى المعتبر ( ١/95‏ » ) : وقول ابن الحاجب : ( حتى أخبره 
أبو بكر وعمر » كذا وقع فى كتب الأصول كالمستصفى والمحصول ء ولم يرد اختصاصهما 
بالإخبار » بل ظاهر الحديث يدل على أن النخبر كل من حضر . وفى الصحيح : « وفى القوم 
أبو بكر وعمر » فهابا أن يكلماه » ( يتكلما ) هذا يدل على أنهما من جملة المخبرين لا أنهم 
التخبرون . 

. ط : قال أبو الحسين‎ )١١ 

زهة ع : معلوم الأصل . 


الي 


وخبر الواحد كذلك ؛ لأن الرسول بعث للمصالح » فخبر 
الواحد تفصيل ها : 

وهو مبنى على التحسين . 

سلمنا » [ لكنه ] 217 لم يجب فى العقليات » بل أولى . 

سلما افلا تسلمة] 297 :ق المرعيات: ؛ 

سلا وغايعة: 200 كباس طن ف الأصول: : 
بأنه إذا عُلم أصل كلى » كرفع المضار وجلب المنافع » وجب عقلا 
العمل بالظن فى تفاصيل ذلك الأصل المعلوم 259 . م إذا أخبر واحد 
عدل عن مضرة شىء مخصوص وعن ضعف جدارٍ وجب عقلا الاحتراز 
بذلك التو المطن ون ذلك 7الجقار.: 

وهذا المعنى متحقق فى خبر الواحد ؛ لأ الرسول عليه السلام 
بعثه الله ليبين الأحكام الشرعية المشتملة على مصالح العباد . وخبر الواحد 
يفيد الظن فى تفاصيل تلك الأحكام والمصالح » فوجب العمل به عقلا . 
3٠‏ أجاب بأن هذه الحجة مبنية على قاعدة التحسين العقى » وقد: 
أبطلناها . 


(0) ف الأصل : لكن . 

تق الأعن »2 اله بجلم ارق أت حا كل بو الباق 3 وله فجلمة : 
١ )5(‏ غايته ») مكرر فى البابرق . 

(:) انظر : المعتمد ” : 8ه . 
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سلمنا صحة تلك القاعدة » لكن العمل بالظن فى تفاصيل 
الأصل المعلوم » لم يجب فى العقليات » بل العمل بالظن فيها أولى . 

ولئن سلمنا وجوب العمل بالظن فى العقليات فلا نسلم وجوب 
العمل به فى الشرعيات ؛ لجواز أن يكون خصوصية الصور العقلية شرطا 
لوجوب العمل . أو خصوصية الصور الشرعية مانعة للوجوب فيها . 

سلمنا وجوب العمل فى الشرعيات أيضا بالقياس على العقليات » 
لكن غاية هذا الدليل قياس يفيد الظن . والقياس المفيد للظن فى مسائل 
الاصول لا يفيد . 

ص - قالوا : صدقه ممكن فيجب احتياطا . 

قلنا : إن كان أصله المتواتر »2١(‏ فضعيف . 

وإن كان المفتى فالمفتى خاص وهذا عام . 

سلمنا لكنه قياس شرعى . 

ش - هذه حجة أخرى للقائلين بوجوب العمل به عقلا . 

تيخيرهنا أن قال: + لا شك اف أن غير العدل. الواحد) مك 
صدقه . فحينئذ يجب العمل به احتياطا » قياسا على المتواتر » والمفتى » 
أى قول المفتى . لأن كل واحد منبما لما أمكن صدقه وجب العمل به » 
فكذلك ههنا . 


جات لعش ان القياس على المتواتر ضعيف لعدم الجامع ؛ إذ 


. البابرق : التواتر‎ )١١ 
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وجوب العمل ف المتواتر إنما هو لأجل إفادته العلم » لا لأجل إمكان .واب 
الصدق . والقياس على المفتى » وإن كان الوصف الجامع متحققا » لكن 
الفرق بين الأصل والفرع ثابت ؛ فإن وجوب العمل فى المفتى شرع 
خاص لا يعم جميع الاشخاص . 

ووجوب العمل بخبر الواحد شرع عام يعم جميع الأشخاص . 

ولئن سلمنا صحة القياس عايهما » لكن غايته قياس شرعى ؛ لأن 
الأصلين وجب العمل فيهما بالدليل الشرعى » فلم يفد المطلوب ؛ لأن 
المطلوب وجوب العمل به عملا . 

ص - قالوا : لو لم يجب » لحَلت وقائع . 

و (6رد بمنع الثانية . 

سلمنا » لكن الحكم : النفى » وهو مدرك شرعى بعد الشرع . 

ش - هذه حجة أخرى للقائلين بوجوب العمل به عقلا . 

توجيبها أنه لو لم يجب العمل بخبر الواحد . لَكَلت أكثر الوقائع 
عن الحكم . 

والتالى باطل بالإجماع . 

بيان الملازمة أنه إذا لم يوجد فى الوقائع الحادثة دليل إلا خبر 
الواحد , ولا يجب العمل به » لزم خلو تلك الوقائع عن الحكم . 

أجاب بمنع الثانية » أى انتفاء التالى فإن المتفق عليه امتناع خلو 


. و ) ساقطة من البابرق‎ « )١( 


الا 


الوقائع التى لها دليل » لا خلو الوقائع التى لا دليل عليها . فإن الوقائع 
التى لا دليل عليها يجوز خلوها عن الحكم . 

ولائن سلمنا صحة نفى التالى » لكن لا نسلم الملازمة » ولا نسلم 
أنه إذا لم يكن إلا خبر الواحد » لزم خلو تلك الوقائع عن الحكم . وإنما 
يلزم ذلك أن لو لم يكن نفى الحكم على تقدير عدم وجوب العمل بخبر 
الواحد حكما شرعيا » وهو ممنوع . 

قوله : « وهو مدرك شرعى ) إشارة إلى جواب دخل مقدر . 

تتعيه أذ يقال :عه ' الكو لين كما نيا لاله 
[ يستند ] 20 إلى عدم الدليل . وعدم الدليل عقلى . والمستند إلى العقل 
عقل.. 

أجيب بأن عدم الحكم وإن كان ثابتا عند عدم الدليل وقبل 
الشرع » لكنه بعد ثبوت الشرع مدرك شرعى . 

ص - أما الشرائط : 

فمنها : البلوغ ؛ لاحتال كذبه » لعلمه بعدم التكليف . 

وإجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض » ىف 
الدماء قبل تفرقهم » مستثنى ؛ لكغة الجناية بيهم منفردين . 

والرواية بعده والسماع قبله مقبولة » كالشهادة . 


ولقبول 220 ابن عباس » وابن الزبير » وغيرهم فى مثله . 


(1) أع باءد: مستند. 


(0) البابرق : ولقول . 


1/1 

ولإسماع [ الصبيان ع 20 . 

ش - لا فرغ من إثبات وجوب العمل بخبر الواحد » شرع فى 
ذكر شرائط وجوب العمل به . وهى أربعة : 

الأول : البلوغ ؛ لأن الصبى الغير المميز لا يقدر على الضبط فيما 
يتحمله » والمميز لعلمه بأنه غير مكلف لا ينزجر عن الكذب » ضرورة 
عدم مواحذته به 

وإذا لم يقبل رواية الصبى ٠‏ فرواية المجنون أولى بأن لا يقبل . 

قوله : « وإجماع المدينة ») إشارة إلى جواب دخل مقدر . 

توجيبه أن يقال : إن أهل المدينة أجمعوا على قبول شهادة الصبيان 
بعضهم عل بعض فى الدماء والجنايات قبل تفرقهم : فإذا كان شهادة 
الصبيان مقبولة » فقبول روايتهم بالطريق الأول . 

تقرير الجواب أن يقال : هذه الصورة مستثناة لكثرة وقوع الجناية 
وشهادتهم ('©2 مع كثتهم قرينة دالة على صدق ما أخبروا به . 

وإنما اشترط أن يكون أداء الشهادة قبل تفرقهم للا يتطرق إليها 
تهمة بتلقين غيرهم إياهم . 

هذا إذا كان السماع والأداء كلاهما قبل البلوغ . أما إذا كان 
السماع قبل البلوغ والرواية بعدله » فهى مقبولة لوجهين : 


. ع : للصبياكن‎ )١( 
وبشهاذيم..‎ 21099 


187/ 


أحدهما : القياس على قبول الشهادة » فإنه إذا تحمل الشهادة قبل 
البلوغ وأداها بعد . تقبل اتفاقا . 

فكذا الرواية » بل الرواية بالطريق الأولى ؛ لأن التأكيد فى الشهادة 

ولهذا اختلف فى قبول شهادة العبد ولم يختلف فى قبول روايته . 


الغافى : الإجماع ؛ فإن الصحابة أجمعوا على قبول رواية ابن 
١‏ . 8 4 
عباس . وابن الزبير 2١(‏ , والنعمان بن بشير 29 وغيرهم من 


+ هو عبد الله بن الزيير بن العوام القرشى الأندق > "قارسن اقرش بق رملة‎ )١ 
وأول مولود فى المدينة بعد الهجرة » بويع له بالخلافة سنئة 714 ه عقيب موت يزيد بن‎ 
معاوية » فحكم مصر والحجاز وابمن وخراسان والعراق وأكثر الشام وجعل قاعدة ملكه‎ 
المدينة . وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة حتى سيروا إليه الحجاج الثقفى فى أيام‎ 
عبد الملك بن مروان » فانتقل إلى مكة ونشبت بينهما حروب انتهبت بمقتل ابن الزبير ى‎ 
مكة بعد أن خذله عامة أصحابه » وقاتل قتال الأبطال » وهو فى عشر الانين . وكان من‎ 
خطباء قريش المعدودين . مدة خلافته تسع سنين . وهو أول من ضرب الدراهم‎ 
"7 ا ا‎ 

انظر : الأعلام 4 : 7م » وفوات الوفيات * : ١1١‏ » وتاريخ الخميس ” : 
١‏ » واليعقوبى ؟ : ه55 وما بعدها . والطبرى لا : 70٠5‏ ». وجمهرة الانساب 
1١#‏ 4١١ء‏ وخزانة الأدب للبغدادى ١‏ : ه84 » وتمذيب التبذيب ه : ٠١5ء‏ 
وتمذيب ابن عساكر / : 5948 . 

)١(‏ النعمان بن بشير بن سعد الخزرجى الأنصارى » أمير » خطيب » شاعر » من 
أجلاء الصحابة من أهل المدينة » وجهته نائلة ( زوجة عكان ) بقميص عفان إلى معاوية » 
فنزل الشام وشهد صفين مع معاوية » وولى القضاء بدمشق » وولى العن لمعاوية » ثم 
استعمله على الكوفة تسعة أشهر وعزله وولاه حمص » واستمر فيها إلى أن مات يزيد - 
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أخدانة:1١)‏ الستحانة اغا ؟ ا كنا ما تحملوه حال الصه 
وهو 


وأدوه بعده 00 : 
وأيضا (© أجمع السلف على إحضار صبياهم فى مجالس 
اللداقرع . نمام 80 الكحافيت وقول وواية نا "يوه حال الصي: . 
وإسماعهم وقبول روا معو 


0 
لم يقبل روايتهم . 


ولقوله 2ت تعالى 2 بين إن اك فاميق زيب م 000 ما اوهو 
فاسق بالعرف المتقدم . 


- ابن معاوية » فبايع النعمان لابن الزبير » وتمرد أهل حمص . فخرج هاربا فقتل . وهو 
لي يي ل 

انظر : الأعلام ٠١‏ : 440 ء وأسد الغابة ه : 85” ء والإصابة ت 817٠‏ » 
وجمهرة أنساب العرب هع" . 

. الأصل : أحاديث‎ 0١ 

(؟) كان ابن عباس - عندما توفى رسول الله - ته - ابن عشر سنين أو ثلاثة 
عشر أو خمسة عشرء وابن الزيير اوم بو ار اير 
ابن سعيد أن النعمان بن بشير لم يسمع من النبى عه - إلا حديثا واحدا : « إن فى 
الحمسد مضغة ) . قال ابن الحدا : وله أحاديث فى الصحيح يقول فيها : سمعت . والتفصيل 
فى المعتبر ( 3/55 »+ ١/97‏ ) . 

١ 5‏ وأيضا » ساقط من د . 

(4) فى الأصل : استا 

,0 زيادة من ط ء. ع . 


(45 - بيان المختصر ج ١‏ ) 


/5١ 
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واسعدل. يانه لذ يوق به كالفاسق . 

وضعف بأنه قد يوثق )١(‏ ببعضهم لتدينه فى ذلك . 

ش - الشرط الثانى : الإسلام . 

فإن المخالف فى الملة الإسلامية لا تقبل روايته لوجهين : 

الأول : الإجماع . 

فإن قيل : كيف [ يصح ] () دعوى الإجماع على عدم قبول 
روايته » وأبو حنيفة - رحمه الله - قبل شهادة الكفار بعضهم على 
بعض » والتأكيد فى أمر الشهادة أكثر . 

أجيب بأن أبا حنيفة وإن قبل شهادة بعض الكفار على بعض » 
لم يقبل روايتهم أصلا ء فلا ينخرق الإجماع . 

الثانى : قوله تعالى : ط إِنْ َاءَكمْ'قَاسِقٌ 4 فإن الكافر فاسق فى 
العرف المتقدم ؛ لآن الكفر قسم من أقسام الفسق . وتخصيص الفاسق 
معتدا به ؛ لأنه خلاف الأصل . 

وبعضهم جعل الكفر غير الفسق » واستدل بأن الكافر لا تقبل 
روايته قياسا على الفاسق . والجامع كوك كل منهما غير موثوق به . 


رسف هك اللجحفل ل الم قي 


. ع : توثق‎ )١( 
. زيادة ما سوى الأصل‎ )١( 


55١ 


فإن بعض الكفار لتدينه فى دينه قد يوثق به بخلاف الفاسق » 


ص - «المبتدع بما يتضمن [ التكفير ] 2١(‏ كالكافر عند 
المكفر . 

وأما [ عند ] 259 غير المكفر - فكالبدع الواضحة . 

وما لا يتضمن [ التكفير ] 27 إن كان واضحا » كفسق 
الخوار ج (4؟ ونحوه » فرده قوم وقبله قوم . 

الراد "2 ل إِنْ جَاءَكُمْ فَاميقٌ [ بنبأ ] © 4 وهو فاسق © . 

القابل ) : نحن نحكم بالظاهر . 

والآية أولى لتواترها وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها . 

وهذا مخصص (3) بالكافر والفاسق (' '2 المظنون صدقهما باتفاق . 


200 فى الأصل و ب : الكفر . 

(5) زيادة من طاء ع . 

وم ق الأصل رحد نهدا الكفن .. 

(5) البابرق : « كالخوارج ) بدل « كفسق الخوارج ).2 

:2( طاء ع : والراد . 

(5) زيادة من طاء ع . 

(/) « وهو فاسق ) ساقط من د . 

. البابرق : القايل‎ )8١( 

(9) مختص . وما أثبتناه موافق لما فى المنتبى ( ص 5ه ) . 

. وهذا مخصص ساقطة بالكافر والفاسق » هذه العبارة من ب‎ ١ )٠١( 
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ش - البتدع بما يوجب الكفر صريحا [ فهو ] (© كالكافر 
اتفاقا . والمبتدع بما يتضمن الكفر - وهو الخطرء فى الأصل بتأويل » فيه 
خلاف . 

فعند من كفره » حكمه حكم الكافر . وعند من لم يكفره » 
حكمه حكم المبتدع الذى لا خفاء فى بدعته . 

والمبتدع بما لاا يتضمن كفرا » إن كان ابتداعه واضحا » كفسق 
الخوارج » فإنهم استحلوا أموال المسلمين » وأباحوا دمائهم من غير أن 
يكون طم إمارة » فيه خلاف . 

فعند بعض » ترد روايته » وعند بعض تقبل . 

خجة لزاه 4 قرله :تال +وإن جاء كه فلبيق ا 4 

وهو فاسق لوضوح فسقه ١‏ فلا يقبل . 

حجة القابل : قوله عليه السلام : « نحن نحكم بالظاهر ») خص 
عنه الكافر والفاسق اللذان [ ظن ] ('© صدقهما . فبقى حجة فى 
الباق ؛ لأن غيهما لا يعلم فسق نفسه . ويعظم أمر الدين » ويحترز عن 
الكذب . فنحكم بصدقه ظاهرا . 

واعقان المضعت" المهكه الل اليه شان بقوله ‏ السوالاية 
أل 1 


: زيادة ثما سوى الأصل‎ )١١( 


(0) فى الأصل و أ : لا يظن » والمثبت هو الصحيح . 


وأولويتها من ثلاثة وجوه : 

الل أن الكية سعوائرة نسي" اموه لتويك فزن :بان 
الاحاد . والعمل باللمتواتر أولى من العمل بالاحاد . 

والثانى : أن الآية مخصوصة بالفاسق ؛ والحديث غير مخصوص » 
والعمل بالمخصوص أولى ؛ لاحقال التخصيص فى غير الخصوص . 

القالك : أن الآية غير مخصصة ؛ لأنه نه لم يخرج منها فاسق » 
والحديث عام مخصص بالكافر والفاشى المطلنون" صدقهسا ؟ لأن روايعيننا 
غير مقبولة بالاتفاق . 

ص - 0000 


ورد بالمنع . 


ش - القائلون رواية مثل الخوارج قالوا : أجمع الصحابة على 
قبول رواية قتلة ('2 عفان » رضى الله عنه » مع ظهور فسقهم عند 
ورد بمنع الإجماع ؛ لأنا لا نعلم أن جميع الصحابة متوافقون فى 
قبول قوهم . أو بأن مذهب بعض الصحابة أن قتلة عفان غير فاسقين . 


)١(‏ قال الزركشى ف المعتبر ( ١/17‏ ) : قلت : الذى حكى عنه ذلك عمار بن 
ياسر وعدى بن حاتم وغيرهما وكان المراد من أعان عليه » لا مَن باشره . قال ابن الجوزى 
فى التلقيح : واختلفوا فى قاتل عمان - رضى الله عنه - فقيل : الأسود التجيبى من أهل 


مصر » وقيل : جبلة ب الا يهم » وقيل : سودان بن رومان المرادى . 


5385 


فإن بعض الصحابة كعمار بن ياسر 2١(‏ » وعدى بن حاتم (2 » وجماعة 
أخرى ذهبوا إلى أن ما جرى على عفان » ليس ظلما » بل حقا . 

ص - وأما نحو لاف البسملة وبيعض الأصول » وإن ادعى 
القطع » فليس من ذلك ؛ لقوة الشببة من الجانيين . 

ش - وأما الخلاف فى كون البسملة من القران » وفى بعض 
الأصول . كإثبات الكلام النفسبى 20 . وإن ادعى كل واحد من 
الخصمين القطع ببطلان مذهب الآخر » فليس مما يوجب رد الرواية ؛ 
لقوة الشبهة من الجانبين '] تقدم . 

ص - بأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرن ونحوه من مجتهد 


(1) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة العنسى » أبو اليقظان » حليف بن 
مخزوم » كان من السابقين الأولين هو وأبوه » وكانوا ممن يعذب ف الله » فكان النبى َيل 
يمر عليهم فيقول : صبرا آل ياسر ؛ موعد؟ الجنة . هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلهاء 
ثم شهد المامة فقطعت أذنه بها . وأجمعوا على أنه قتل مع علي بصفين سنة للم ه وله ' 
ثلاث وتسعون سنة . 

انظر : الاصابة ؟ : ١ه‏ » رقم 4 .لاه » وأسد الغابة 4 : ١١5‏ » رقم 509/4 . 

زهة عدى بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطاقٌ » صحابى » أمير » من الأجواد 
العقلاء » كان رئيس طى ف الجاهلية والإسلام » وقام فى حرب الردة بأعمال كبيرة حتى 
قال ابن أثير : خير مولود فى أرض طي وأعظمهم بركة عليهم . كان إسلامه سنة 4 ه وهو 
ابن حاتم الطالى الذى يضرب عيوده المثل . له 5" حديئا . 

انظر الإصابة ه ت 0478 » والروض الأنف ١‏ : +55 » وحسن الصحابة :من 
8؟ »ء وإمتاع الاسماع ١‏ : 9.ه»ء ورغبة الآمل 5 : ١١58‏ . 

(؟) وكزيادة الصفات ( شرح العقد 57/9 ) . 


ا 


ومقلد - فالقطع أنه ليس بفاسق » وإن قلنا : المصيب واحد ؛ لأنه 
يؤدى إلى تفسيق بواجب (20© . 

وإيجاب الشافعى - رضى الله عنه - الحد لظهور أمر التحريم 
عندهة . 

ش - وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطر نم ونحوه مما يختلف 
فى حرمته » سواء كان مجتهدا أو مقلدا » فإنا نقطع بأنه ليس بفاسق » 
وإن فنا + إن الضبيا سن اعسدين رافك + لأنا لو فسفناه لأدف: إلى 
تفسيق المكلف بما هو واجب عليه 250 . وذلك فيما يكون واجبا عند 
محتبد » حراما عند غيق . 

قوله : « وإيجاب الشافعى » رضى الله عنه » إشارة إلى جواب 
دخل مقدر . 

توجيبه أنه لو لم يكن شارب النبيذ فاسقا قطعا » لما أوجب 
الشافعى - رضى الله عنه - الحد عليه ؛ لأ إيجاب الحد إنما يكون 
بارتكاب الفسق قطعا . 

تقرير الجواب : إنما أوجب الشافعى - رضى الله عنه - الحد ؛ لأن 
دليل التحريم عنده فى غاية الظهور » لا لفسقه قطعا . 

ص - ومنها : رجحان ضبطه على سهوه لعدم حصول الظن . 


2( قال العضد ( ١‏ : 48 ) : لأنه يجب على امجتهد العمل بظنه وللمقلد بفتواه » 
فلو فسقنا به لفسقنا يواجب وإنه باطل بالضرورة . 
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ش - الشرط الثالث : رجحان ضبط ((2 الراوى لما سمعه على 


سهوه . 

لأنه لو كان سهوه راجحا على ضبطه أو مساويا له » لم يحصل 
غلبة الظن بصدقه . 

ص - ومنها : العدالة . 

وهى محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة » ليس معها 
بدعة 


وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض 
الصغائر وبعض المباح : 

ش - الشرط الرابع : العدالة . 

والحد الذى ذكره المصنف للعدالة قريب ثما ذكره الغزالى 29 . 
وهو أن العدالة هيئة راسخة فى النفس من الدين تحمل صاحها على 


ملازفة ‏ النقوق: واللزوية جيك سح صل خقة" النفنين. بصدقه..: إلا أن 
المصنف أبدل « هيئة النفس الحاصلة من الدين » بالمحافظة الدينية التى 


إل قال الخبازى ف المغنى ( ص )0١‏ : والضبط : وهو سماع الكلام 6 يحق 
سراعه وفهم معناه وحفظه تبلل بجهوده والثبات عليه إلى أن يؤدى إلى غيرةه . 

وقال الشيخ أحمد فى شرح المنار : إلى أن يؤدى إلى غيره » وهكذا إلى يوم التناد» 
أو إلى أن تؤلف كتب الأحاديث ( انظر : نور الأنوار 7١/9‏ ) . 

)١(‏ انظر : المستصفى ١5 : ١‏ وما بعدها. 


نا 


هى لازم تلك الهيئة . وزاد قيد : « ليس معها بدعة ) . وإنما يعتبر هذا 
القيد من ل يقبل رواية المبتدع أصلا . 

ويتحقق العدالة بالاجتناب عن الكبائر وترك الإصرار على الصغائر 
وترك بعض الصغائر وترك بعض المباحات . 

ص - وقد اضطرب ف الكبائر . 

فروى ابن عمر - رضى الله عنه - : الشرك بالله » وقتل النفس » 
وقذف المحصنة » والزنا » والفرار من الزحف », والسحر » وأكل مال 

وزاد أبو هريرة - رضى الله عنه - : أكل الربا . 

وقيل : ما توعد الشارع عليه بخصوصه . 

وأا عق لقتعت قبن جد عن اللكيلة م دنه النمة 
والتطفيف بحبة . وبعض المباح كاللعب بالحمام ) الاجماع مع الأزاذل » 
والحرف الدزيّة » مما لا تليق به ولا ضرورة . 

وأما الحرية والذكورة وعدم القرابة والعداوة » فمختص بالشهادة . 

ش - أراد أن يشير إلى الكبائر وبعض الصغائر المعتبر تركه » 

أما الكبائر فقّد اختلفوا فيها . 

صراقم 


: 1 نا صللله 4 ل 
فروى ابن عمر عن أبيه عن رسول الله ينه أنه قال : الكبائر 


أ 


5 


تسع : الشرك بالله » وقتل النفس المؤمنة » وقذف امحصنة » والزنا » والفرار 
من الزحف » والسحر » وأكل مال اليتم » وعقوق الوالدين المسلمين » 
والالحاد فى الحرم 2١(‏ , أى الظلم فى البيت الحرام » من ألحد الرجل » إذا 
وزاد أبو هريرة على ما رواه ابن عمر : أكل الربا 29 . 
وزاد على - رضى الله عنه - على ما رواه أبو هريرة : السرقة وشرب 


الخمر 9 . 


(1) قال الزركشى ف المعتبر ( ق 37”/ب ) رواه ابن عبد البر فى التمهيد عن طيلسة 
عن ابن عمر . 

وقال ابن كثير فى التحفة ( ق 8/ب ) : رواه الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون فى 
جزء جمعه فى الكبائر من حديث طيلسة عن ابن عمر قال : الكبائر سبع . ( وليس فيه قتل 
النفس المؤمنة » وقذف المحصنة ) .. 


وقال ابن كثير والزركثى : ورواه البخارى فى الآادب المفرد عن ابن عمر موقوفا 


أنها سبع . 


قال ابن كثير : ومدار هذا الحديث على الطيلسة . ثم ذكر من ضعّفه . 

(5) رواه البخارى فى 5م - الحدود . 44 - باب رمى المحصنات ٠‏ رقم 
181/١١ 581‏ عن ألى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - علقم - قال : 
اجتنبوا السبع الموبقات . قيل يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحرء وقتل 
النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتم » والتولى يوم الزحف ء 
وقذف الغافلات المؤّمنات . 

ورواه مسلم فى ١‏ - الإيمان . 84 - باب بيان الكبائر وأكبرها رقم ( ١48‏ ) 
7/١‏ . 

(5) قال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ورقة 4 ألف ) ١‏ وأما رواية على رضى الله عنه فى 
السرقة فلم أقف عليها إلى الآن » وسألت المشائخ عنه فلم يحضرهم شىء فى ذلك . " - 
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وقال بعض : الكبية ما توعد الشارع عليه بخصوصه . وهذا 
التفسير أعم من الأول . 

وأما بعض الصغائر التى يجب تركه فما يدل فعله على الخِسّة 
وركاكة دينه إلى حد يستجرىة على الكذب بالأغراض الدنيوية » كسرقة 
لقم وفيت حبق + والتطفين: + نتف الكيال : 

وأما بعض الباح الذى يجب تركه فما يدل على نقص المروة » 
كاللعب بالحمام والاجتاع مع الأراذل والحرف الدنية التى لا تليق به من 
غير ضرورة » كالدباغة والحجامة والحياكة . 


وهل الشرائط الأبحة: 17 تععير ىق الرولية + تععر "فق الشهادة + 


والشهادة تختص بالحرية والذكورة وعدم القرابة وعدم العداوة . 


- وقال الزركثى ف المعتبر ( ١/84‏ » ” ) : لا يعرف من روايته وجاء عن غيره 
فأخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره عن عمرو بن العاص أنه قال : سألت نبى الله - عَلُم - 
عن الخمر . فقال : هى أكبر الكبائر وأم الفواحش من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على 
أمه وخالته وعمته . 

وأخرج النسانى عن سلمة بن قيس الأشجعى سمع النبى - عله - فى حجة الوداع 
يقول : ألا إنما هى أربع : ألا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق 
ولا تزنوا ولا تسرقوا . 

وأما شرب الخمر فرواه الحافظ ضياء الدين المقدسى فى جزء جمعه فى ذم المسكر 
حديثا مسلسلا يقول كل من الرواة : أشهد بالله وأشهد الله لقد حدثتى رسول الله - 
مله - قال : أشهد بالله وأشهد الله لقد قال لى جبريل : يا محمد إن مدمن الخمر كعابد 
الوثن ) . 


قال ابن كثير : وهذا بهذا السند فيه شىء ؛ لأن المسلسلات قل ما يصح منها . 


97.0 


ص - (مسألة ) : مجهول الحال لا يقبل . 


2 
دس 


وعن أبى حنيفة - رحمه الله - قبوله . 

لنا : الأدلة تمنع من الظن . فخولف فى العدل فيبقى () 
ما عدأآه . 

وأيضا : الفسق مانع » فوجب تحقق ظن عدمه » كالصبا 
والكفر . 

ش - الراوى إذا كان معلوما إسلامه مجهولا حاله من الغدالة 
والفسق ». لا تقبل روايته عند أكثر العلماء . 

وروى عن أبى حنيفة - رضى الله عنه - قبول روايته . 

لاط لكل (الشعية ايض :قله تان لو إن باكزن إلا 
الطَّنّ 4 ("© وقوله : ١‏ لا تَقَفْ ما لَيْسَ لَك به عِلْمّ 4 29 وقوله : ل إن 
لظن لا يُْنِى بن الْحَقّ شيا 4 290 , مانعة من العمل بالظن » فخولف 
فى الظن الحاصل من قول العدل لاختصاصه بزيادة ظهور الثقة » وبعده 
عن التهمة » فبقيت معمولا بها فى غير العدل لسلامته عن المعارض . 

وأيضا : الفسق مانع عن قبول رواية صاحبه » فوجب تحقيق ظن 


. سباء جاء د : فبقى‎ )١١ 
. عو 5865 : النجم - 8ه‎ 1١ - الأنعام - .و55 - يونس‎ : 1١5 (؟)‎ 
. ١9/ - الاسراء‎ : "5 )5 


(5) 88 : النجم - مره . 


عدمه قياسا على الكفر والصبا . فإنهما لما كانا مانعين عن قبول 
صاحبهما وجب تحقق ظن عدمهما . والجامع دفع احتّال المفسدة . 

ص - قالوا : الفسق سبب التفبت فإذا انتفى . انتفى . 

قلنا : لا ينتفى إلا بالخبة أو التركية . 

ش - الحنفية قالوا : الفسق سبب التغبت لقوله تعالى : ل« إِنْ 
جَاءَكُمْ فَاسيقٌ بت فوا » . [ والسبب ع (22 منتف ؛ لأن الأصل 
عدم الفسق ». فينتفى المسبب » وهو التثبت » فيجب قبول قوله . 

أجاب بأنا لا نسلم أن الفسق منتف » بل إنما ينتفى إذا علم 
عدم فسقه بالخبرة أو التركية . 

ص - قالوا : نحن نحكم بالظاهر . 

ورد بمنع الظاهر » وبنحو ( وّلا تَقَف » . 

ش - الحنفية قالوا أيضا : قوله عليه السلام : « نحن نحكم 
بالظاهر ) يدل على الحكم بكل ظاهر ؛ لأنّ اللام تفيد العموم » فيندرج 
مجهول الحال تحته ؛ لأن الظاهر من حال المسلم » العدالة . 

أجاب بأنا لا نسلم أن الظاهر من حال المسلم » العدالة . 

كيف وكونه مجول الحال [ يستوى ] (© العدالة والفسق فى 
الظهور وعدمه . 


(01) د : التغبت . وهو خطأ . 
09 كذا قح . ؤي واضيخا فى الأطتل وو امنا .وج سوق .وق 1 - 
لعوى . 


7٠١ 


وأيضا معارض بقوله تعالى : « وَلَّا قف مَا لَيِسَ لَكَ به عِلْمّ » 
فإنه يدل على عدم اعتبار قوله ؛ ضرورة عدم العلم به . 

ص - قالوا : ظاهر الصدق كإخباره بالركاة » وطهارة الماء 
ونجاسته » ورقٌ جاريته . 

ورد بأن ذلك مقبول مع الفسق » «الرواية أعلى رتبة 1[ من 
ذلك ع 20 , 

ش - الحنفية قالوا أيضا : مجهول الحال تقبل روايته لأنه ظاهر 
الصدق » فيما رواه . م أنه ظاهر الصدق فى إخباره بكون اللحم 
مذكى » وطهارة الماء ونجاسته » ورق جاريته . 

أجاب بالفرق من وجهين : 

الأول : أن إخباره فيما ذكرتم من الصور يقبل مع الفسق فكذلك 
يقبل مع كونه مجهول الخال . 

بخلاف روايته فإنه لا يقبل مع الفسق . فكذلك لم يقبل مع 
[ الجهالة ع 2590 لحاله . 

الثانى : أن الرواية أعلى رتبة من الإخبار فيما ذكرتم من الصور » 
لا يلزم من قبول إخبار مجهول الحال فيما هو أدنى رتبة قبوله فيما هو 


أغل رتبة : 


)00 زيادة من ط . ع . 
5) فى النسخ الأخرى « الجهل ) بدل «١‏ الجهالة ») . 


7*٠ 


ص - ( مسألة ) : الأكثر أن الجرح «التعديل يثبت 


[ بقول ] (21 الواحد فى الرواية دون الشهادة . 
وقيل : لا فيهما . 
وقيل : نعم فيهما . 
الأول : شرط فلا يزيد على مشروطه كغيو . 
قالوا : شهادة فيتعدد . 
او ا ل + 
قالوا : أحوط . 
اوم ان نالا حر اعرد . 
والثالث ظاهر . 
ش - اختلفوا فى أن الجرح والتعديل هل يثبت يخبر الواحد 
أم لا ؟ 
فالأكثر أنهما يثبتان بخبر الواحد فى الرواية دون الشهادة . 
ويل +الذ يعقان: حبر الولخيد لا ق. الزواية ولا فق الشتهادة.: 
وقيل : نعم فيبما » أى يثبتان به فى الشهادة والرواية . 
حجة المذهب الأول أن الرواية تثبت بخبر الواحد » وكل من اجرح 
والتعديل شرط الرواية » والشرط لا يزيد على مشروطه فى طريق إثباته » 


كا فى غير محل النزاع » فإن الشرط فيه لا يزيد على مشروطه فى طريق 
إثباته . 


. زيادة من طاء ع‎ )١١ 


]ب 


07 


حجة القائلين بعدم ثبوتهما غخبر الواحد ف الرواية والشهادة جميعاأ 
:أن الجرح والتعديل شهادة » فلابد وأن يتعدد الجارح (2 والمعدل م فى 
سائر الشهادات . 

أجيب بأنا لا نسلم أنهما من باب الشهادات » بل من الإخبار , 
ولا يشترط التعدد فى الاخبار : 

حجة أخرى لهم أن اعتبار العدد فى المعدل والجارح 207 أحوط » 
والعمل بالالحوط أو + 

أجاب بأنا لا نسلم أن اعتبار العدد أحوط . بل الآخر » أى 
اعتبار عدم التعدد أحوط لاحتال تضبييع الأمر والنبى عند عدم اعتبار 
قول الواحد . 

ودليل المذهب الثالث ظاهر من المذهبين الأولين . والجواب يعرف 
ثما سبق . 

ص - ( مسألة ) : قال القاضى : يكفى الإطلاق فيبما . 

وقيل : لا فيبما : 

وقال الشافعى - رضى الله عنه - : فى التعديل . 

وقيل ,. بالعكس 7 

وقال الإمام : إن كان عالما - كفى فيهما » وإلا لم يكف . 


06 ف الأصل : الخارج . وهو خطأ . 


هت .“07 


ش - اختلفوا فى أنه هل يكفى فى التعديل والجرح إطلاق 
العدالة والفسق بدون ذكر سببهما أم لا ؟ 

فقال القاضى : يكفى الإطلاق فيهما . 

وقيل : لا يكفى فى واحد منهما . 

وقال الشافعى : يكفى فى التعديل دون الجرح . 

وقيل : يكفى فى الجرح دون التعديل . 

وقال إمام الحرمين : إن كان المعدّل والجارح عالمين بسبب الفسق 
والعدالة » كفى الإطلاق فيهما . وإن لم يكونا عالمين به فلا يكفى . 

ص - القاضى : إن شهد من غير بصية لم يكن عدلا . وفى 
محل الخلاف . مدلس . 

أجيب بأنه قد يبنى على اعتقاده . 

أو لا يعرف الخلاف . 

ش - حجة القاضى أن المعدل أو الجارح إذا أطلق العدالة 
أو الفسق من غير ذكر سببه » دل على أنه عالم عدالته أو فسقه بما هو 
مثبت له عند الجميع ؛ لأنه إن شهد بغير بصية 20 لزم أن لا يكون 
عدلا » وكلامنا فى العدل . وإن شهد بالعدالة [ أو الفسق ع 9) 
ما يكون مختلفا فى كونه سبيا » فهو مدلّس . أى مليّس » والملبس 
متهم » فلا يكون عدلا » والكلام فيه . 


(1) وفيما سوى الأصل : إن لم يشهد عن بصيرة . 
(؟5) فى الأصل : والفسق . 


( ه؛ - بيان المختصر جا ١‏ ) 


كءل/ا 


أجاب بأنه قد يعتقد المعدل أو الجارح عدالته أو فسقه بأمر 
ثبت سببيته عنده ولم يكن سببا فى نفس الامر . فيبنى شهادته على 
اعتقاده . أو [ يشهد ] 2١(‏ عن سبب مختلف فى كونه سببا » ولا يعرف 
الخلاف » فلا يكون دايا . 

ص - الثانى ('2 : لو اكتفى لأثبت مع الشك للالتباس فيهما . 

أجيب بأنه لا شك مع إخبار العدل . 


0 


العليل واطرج نه 


تقريرها أنه لو اكتفى بالإطلاق فيبما » وقع الالتباس الموجب 
للشك ؛ لأ الإطلاق يجوز أن يكون عن أمر هو سبب » وأن يكون عما 
ليس بسبب وظنه سببا . والحمل على السبب ترجيح من غير مرجح . 
فيلزم الالتباس . 


أجاب بأنه لا شك عند إخبار العدل » فإنه مرجح لكون ذلك 
الأمْر سببا » وبه يحصل غلبة الظن بعدالته . 


ص - الشافعية 29 : لو اكتفى فى الجرح » لأدى إلى التقليد 
للاختلاف فيه . 


() ع : النافى . ولا فرق فى المعنى . 


(*) ع : الشافعى . وهكذا فى النتبى ( ص 8ه ) وفى شرح العضد ( ٠‏ 
5" ) : وحجة الشافعية . 


7١و‎ 


ش - حجة الشافعية أنه لو اكتفى بالإطلاق فى الجرح » 
لأدى إلى تقليد امجتهد . والتالى باطل لما سنبين فى موضعه . 

بيان الملازمة أن الاختلاف واقع فى سبب الجرح » فامجتهد إذا 
اكتفى بقول الجارح : إنه مجروح » ولم يعرف ما هو سبب الجرح عند 
الجارح مع جواز أن يكون ما هو عند الجارح سببا ليس بسبب عند 
امحتبد » لزم تقليد الجارح فى ذلك . 

وهذا بخلاف أسباب التعديل . فإنها لكفزتها لا تنضبط » فلا 
يكن ذكرها . فلهذا اكتفى فيه بالإطلاق . 

ص - العكس : العدالة ملتبسة لكثة التصنع . بخلاف الجرح . 

الإمام : غير العالم [ يوجب ] (23 الشك . 

ش - هذه حجة عكس مذهب الشافعى » وهو أنه يكتفى 
بالإطلاق ف الجرح دون التعديل . 

تقريرها أن العدالة ملتبسة يتعسر الاطلاع عليها لكثة التصنع . 
فرب رجل أظهر صلاحيته بالتصنع . بخلاف الجرح فإنه لا يمكن 
التصنع فيه . فلا بد فى العدالة من ذكر سببها لرفع الالتباس » ولا يجب 
ذكره فى الجرح لعدم الالتباس . 

واحتج الإمام بأن المعدل أو الجارح إن كان غير عالم ولم يذكر 
الشييية قيما + يكرن الذميفا للفتك + الأ إذا' كان غين قال + 


. د موجب‎ )١١ 


و 
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احتمل أن يجعل ما هو موجب للجرح موجبا للعدالة وبالعكس . فلم 

لنا : أنه جمع بينهما . فوجب . 

أما عند إثبات معيّن ونفيه باليقين ('2 فالترجيح . 

ش - اختلفوا فى تقديم الجرح على التعديل إذا وقع التعارض 

فقال قوم : الجرح مقدم مطلقا . 

وقال اخرون : لا بد من الترجيح فى كل صورة » فأمهما ترجح 

واختار (') المصنف : التفصيل بأنه إذا عِّن الجارح سبب الجرح 
ونفاه المعدل بطريق يقينى » قدم أحدهما على الآخر بالترجيح . كأن قال 
الجارح : رأيته وقد قتل فلانا . وقال المعدل : رأيت فلانا المدَّعَى قتله » 
حيا . وإذا لم يعيّن الجارح سبب الجرح . أو عيّنه ولم ينفه المعدل , 
أو نفاه بطريق غير يقينى » فالجرح مقدم . 

والدليل عليه أن تقديم الجرح فى الصور الثلاث جمع بين 


ل الأضل اميم وهر تمصي : 
(0) فى الأصل : واخهيار . 


الترجيح ( [ وتقديم الجرح » فوجب تقديم الجرح . 
الترجيح ع © وتقديمه ؛ لأن الجرح فى الصور الثلاث راجح . 
أما فى الأولى ٠‏ فلأن الجارح اطلع على ما لم يعرفه المعدل 
وم ينفه . 
وأما فى الثانية فلأن المعدل لم يتعرض لنفى ما أثبته الجارح . 
وأما فى الثالثة فلأنه لم ينفه بطريق يقينى . 
أما فى غير الصور الثلاث - [ وهى ] ("2 الصورة التى عّن فيها 
الجارح سبب الجرح » ونفاه المعدل بطريق يقينى - فيقدم أحدهما على 
والترجيح يتحقق بكنة العدد وشدة الورع والتحفظ . 
لا ينفى مقتضى التعديل فى غير صورة التعيين » فيكون جمعا بينهما ) 
فكيون أولى . 
أما إذا عّن سبب الجرح ونفاه المعدل بطريق يقينى » فلا يمكن 


50 فى النسخ الأخحرى :وهو . 
١؟)‏ وهو القطبى . انظر : النقود والردود ا 0 


70١ 
ص - ( مسألة ) : حكم الحام المشترط العدالة بالشهادة‎ 
. تعديل باتفاق‎ 
. وعمل العالم مثله‎ 
عادته أنه‎ 2١( ورواية العدل . ثالثها المختار : تعديل » إن كانت‎ 
. لا يروى إلا عن عدل‎ 
. وليس من الجرح ترك العمل فى شهادة ولا رواية ؛ لجواز معارض‎ 
. ولا الحد فى شهادة الزنا ؛ لعدم النصاب‎ 
. ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدم‎ 
لا بالتدليس على الأصح . كقول من لحق الزهرى : قال‎ 
. الزهرى » مرهما أنه سمعه‎ 
. ومثل : وراء النبر » يعنى غير جيحان‎ 
الحام الذى يشترط العدالة فى الشهادة إذا حكم بشهادة‎ 0 
, )9 ] +و/ب شاهد » كان حكمه بالشهادة تعديلا لذلك الشاهد [ بالاتفاق‎ 
وكذا العالم الذى يشترط العدالة فى الرواية » إذا عمل برواية راو‎ 
. كان عمله بروايته تعديلا له‎ 
والعدل إذا روى عن شخص فروايته هل يكون تعديلا لذلك‎ 
: الشخص أم لا ؟ فيه ثلاث مذاهب‎ 


. ع: كان‎ )١( 
. بالاتفاق ) ساقط من د‎ ( )١( 


أحدها : التعديل مطلقا . 

وثالثها الختار : التفصيل » أى إن كان عادة ذلك العدل أن 

أما الأول : فلأنه لو لم يكن ذلك الشخص عدلا » يلزم خلاف 
ما عهد إليه من العادة » وهو حلاف 00 

وأما الثافى : فلأنه يجوز أن يروى العدل عن فاسق . 

وإذا ترك الحام العمل بشهادة شاهد . لم يلزم جرح ذلك 
الشاهد . 

وكذا إذا ترك العالم برواية راو . لأن أسباب ترك العمل بشهادة 
الشاهد ورواية الراوى متعددة . فلا يدل الترك على واحد من تلك 
الأسات خصومنه + فحيهد يوز أنتركون ترك العطل بالشهنادة والرواية 
لوجود معارض لا لجرح الشاهد والراوى . 

وإذا حد الحآم شاهد الزنا » لا يكون أيضا جرحا له » جواز 
ثبوت عدالة ذلك الشاهد مع وجوب الحد عليه » فإن العدالة لا تناى 
تون اقلق 6 لال وجوت" كد حفن أن كرف لحل اعفاء كال 
النصاب » لا لانتفاء العدالة . 
كالحنفى إذا شرب النبيذ ولم يعمل بالقياس المحرم » أو صلى بعد اللمس 
ولم يتوضأ » لا يكون جرحا لذلك الشخص الراوى . 
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027 0 
من لَحِقٌ الزهرى (22 ولم يصاحبه : قال الزهرى كذا » فإنه يوهم أنه 
+ 

وكقول من قال : سمعت فلانا وراء النبر » موهما أنه بر جيحان » 
وأراد غير نهر جيحان . وهو نهر بالشام . 

ص - ( مسألة ) : الأكثر على عدالة الصحابة . 

وقيل : كغيرهم . 

قبل :إل مين الفتزر: قلا يقل الداعخلون + لأن: الماسق غير 


وقالت المعتزلة : عدول إلا من قاتل [ عليا » ] ('2 رضى الله عنه . 


لنا  :‏ وَالّذيْنَ مَعَهُ 4 » ٠‏ أصحالى كالنجوم ) » وما تحقق بالتواتر 
عنهم من الجدٌّ فى الامتثال . 


وأما الفتن فتحمل على اجتبهادهم . 


» هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهرى » أول من دون الحديث‎ )١( 
وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء . تابعى » من أهل المدينة . كان يحفظ ألفين ومائتى حديث‎ 
نصفها مسند . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : عليكم بابن شهاب فإنكم‎ 
لا تجدون أحد أعلم بالسنة الماضية منه‎ 

انظر : تذكرة الحفاظ ٠١8: ١‏ ء والوفيات 4 : ١/9‏ » وتاريخ الإسلام للذهبى 
ه : ١*5‏ - 555ء وغاية النباية ٠‏ : 555 » وتمذيب التهذيب 9 : ه455 »2 وسير 
البلاء ه : 55" . 

#0 الأمنل + غاليا نوهو عبطا" 


تدك 


ولا إشكال بعد ذلك على قول المصوبة وغيرهم . 

ش ِ ذهب الأكثرون إلى أن الصحابة عدول الا ححاحة إلى 

وقيل : إن الصحابة كغيرهم » فيجب تعديلهم كغيرهم . 

وقيل : إن الصحابة عدول إلى حين ظهور الفتن 2١(‏ » وهو آخر 

فما روى الصحابة 259 قبل زمان الفتن » فهو مقبول من غير 
تعديلهم . 

ولا يقبل ما رواه الداخلون فى الفتن إلا بعد تعديلهم ؛ لأن إحدى 
الطائفتين منهم فاسقون » وهم غير متعينين . 

واختار ما ذهب إليه الأكثرون . 

والدليل عليه قوله تعالى : « وَالَذيْنَ مَعَهُ أَشِْدَّاءُ عَلَى الكُفَارٍ 
ََمَاه نهم يرهم ركما مدا يتن لا من لله وَوضنواناً 4 9" 
فإنهم لو لم يكونوا عدولا لما مدحهم الله تعالى . 


. ) فى شرح العضد ( ” : 50 ) : ( أعنى بين على ومعاوية‎ )١( 
. د : عن الصحابة‎ )؟١‎ 
. 18 - الفح‎ : 5 5 


7” 


وقوله عليه السلام : « أصحالبى كالنجوم ء ا اقتديتم 
اهتديتم ) 20 . 

فلو لم يكونوا عدولا » لما حصل الاهتداء باقتدائهم . 

وأيضا ثبت بالتواتر جدهم فى أمر الدين وامتثال الرسول عليه 
السلام فى الاوامر والنواهى » فيكونون عدولا . 

وأما الفتن الواقعة بينهم فتحمل على اجتهادهم » وظنّ كل فريق 
أمبم مصيبون » لوجوب الكف عن الطعن فيهم . وحينئذ لا إشكال على 
واحد من قول المصوبة وغيرهم فى قبول روايتهم ؛ لأنه لم يلزم قدح فى 
عدالتهم على القولين . 

ل أما على قول المصوبة » فلأن كل فريق منهم مصيبون . وأما على 

قولى غير المصوبة فلأن الخطوء لا يؤاحذ بخطأه » بل يثاب . 

ص 3.52 مسالاه + الصحاق ”من رأى ال )سد عريه 
السلام - وإن لم يرو ولم تطل . 

وقيل : إن طالت . 

وقيل : إن اجتمعا . 


وهى لفظية » وإن ابتنى عليها ما تقدم . 


(1) سبق تخريجه فى ص 5191١‏ . 
)١(‏ فيما عدا ط » ع : من رآه » عليه السلام . 


تح 


لنا : تقبل 257 التقييد: بالقليل :والكثير + فكان للمشتركة 209 ع 
كالزيارة 27 والحديث . 

5و 20 خلف أن ل متف مضدك عط 

ش - لا ذكر فى المسألة المتقدمة أن الصحابة عدول » أراد أن 
يبيّن فى هذه المسألة أن الصحابى من هو ؟ 

اختلف فى معنى الصحالى . فذهب أكثر أصحاب . الشافعى 
وأحمد إلى أن الصحابى من رأى رسول الله عليه السلام الحظة » وإن لم 
يرو عن الرسول عليه السلام » ولم تطل مدة صحبته معه . 

وذهب طائفة إلى أن الصحابى من طالت مدة صحبته مع 
الرسول عليه السلام 6 وإن ١‏ يرو عنهة . 

وذهب طائفة اشر إن أن الصحالى من طالت مدة صحبته مع 
الرسول وروى عنه . وإليه أشار بقوله : وقيل إن اجتمعا . 

وهذه المسألة لفظية » وإن ابتنى عليها المسألة المتقدمة التى هى فى 
بيان عدالة الصحابة » وهى معنوية » فإنه يجوز أن تبتنى المسائل المعنوية 
على اللفظية . 


. فيما عدا ط : يقبل‎ )١( 

)١(‏ كذا فى جميع النسخ الخطية وكذا فى ط ء والبابرق » وكذا فى المنتهى 
9( ص 8ه ) أى القدر المشترك » ؟آ قال الاصفهانى . وفى ع : المشترك . 

(5) ط : الزيادة . وهو خطا . 

(5) ف النسخ الأخرى : ولو . 


كال 


والدليل على المذهب المختار من وجهين : 

أحدهما : أن الصحالى مشتق من الصحبة » وهى تقبل القليل 
والككقيو كا لأ قال © يجيه ليله أو كتيو بي افيكون للقلاو الممكتترلك 
بينهما دفعا للاشتراك والمجاز . كالزيارة والحديث » فإنه للقدر المشترك بين 
القليل والكثير ؛ إذ يقال : زارنى وحدثنى فلان » وإن لم يزره ولم يحدثه 
إلا مرة واحدة . 

الثانى : لو حلف زيد مثلا أن لا يصحب غين » حنث بلحظة 
بالاتفاق . فلو لم يطلق الصحبة على القليل » لما حنث بلحظة . 

ص - قالوا : أصحاب الجنة » وأصحاب الحديث » للملازم . 

قلنا : عرف فى ذلك . 

قالوا : يصح نفيه عن الوافد والراق . 

قلنا : نفى الأخص لا يستلزم نفى (1) الأعم . 

ش - القائلون بأن [ الصحابى ] (2 من طالت صحبته مع 
الرسول - عليه السلام » تمسكوا بوجهين : 

أعده أنة يقال + أمحات اللنة وأضيعات اذيك الجلا وين 
للجنة وللحديث ٠‏ ولا يقال لغيرهم : وإذا كان المراد من الصحبة 2١‏ 
الملازمة فى هذه الصورة يجب أن يكون فيما نحن بصدده كذلك », دفعا 
للاشتراك وامجاز . 


. نفى ) ساقط من البابرنى‎ « )١( 
. فى الأصل و أ : الصحابة‎ 0 


الا 


الخاي يانه فض المقعة ااانه نالفي 3 سن 
اللغة ولا يلزم من إجراء اللفظ فى بعض الصور على مقتضى العرف ء 
إجراقه فى جميع الصور [ عليه ] 20 . 

الثافى : لو كان حقيقة فيمن صحب الرسول عليه السلام 
لحظة , لما صح نفى الصحالى عن الوافد » أى الوارد » والرالى لحظة ؛ 
[ لأمهما صحباه لحظة ع 9©) . 

وعدم صحة النفى من علامات الحقيقة . 

والتالى باطل ؛ إذ يصح أن يقال الوافد والرا الحظة : لم يصحبا 
الرسول عليه السلام . 

أجاب بأنه يصح نفى الصحبة الطويلة عنهما . والصحبة الطويلة 
أخص من مطلق الصحبة » ولا يلزم من نفى الخاص نفى العام . 

قن اك و إسانة هنو قال اللناضد العلال 2 امعان 
احتمل الخلاف . 

ش - قول المعاصر للتبى عليه السلام » العدل : أنا صحابى » 
يحتمل الخلاف . أى يحتمل قبوله لكونه عدلا » والعدل لا يكذب عن 
تعمد . ويحتمل عدم قبوله لكونه متهما بدعوى رتبة تُثبت لنفسه . ما 
لهك مسي أو فال أن د 


فن . > وبال العدة لسن قرط : 


. عليه ) ساقط من د‎ ( )١( 
زيادة من أ ب 2 د.‎ (2١ 
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خلافا للجبالى فإنه اشترط خبرا أخخر » أو ظاهرا » أو انتشاره فى 

وفى حبر الزنا أربعة . 

والدليل والجواب ما تقدم فى خبر الواحد . 

ولا الذكورة » ولا البصر » ولا عدم [ القرابة » ] 217 ولا عدم 
العداوة 2 ولا الاكثار 2 ولا معرفة نسبه » ولا العلم بفقه [ أو عربية ] 00 
أو معنى الحديث ؛ لقوله - عليه السلام - : ١‏ نضر الله امرءًا » . 

ولا موافقة القياس , خلافا لأبى حنيفة رحمه الله . 

ش - ذهب الجمهور إلى أن العدد ليس بشرط ف الرواية بل 
يقل .زواية' الواحيف: العذل + 

خلافا للجباق فإنه اشترط ف قبول الرواية إما العدد » أو انضياف 
خبر آخر إلى خبو » أو موافقة ما رواه الراوى لظاهر اية » أو انتشاره بين 
الصحابة » أو عمل بعض الصحابة بما رواه . 

وشرط الجبالى أيضا فى الخبر الذى يتعلق بأحكام الزنا أن لا يكون 
الخبرون أقل من أربعة . 

والدليل على أن العدد ليس بشرط » والجواب عن دليل الخصم 
ما تقدم فى خبر الواحد العدل » فلا يحتاج إلى إعادته ههنا . 


)001 8ن الف كية بدك و «القراية دوعر مما 
(0) زيادة من أ. ج ء دء طاء ع والبابرق » وف المنتبى ( ص 85 ) : 
( ولا العلم بفقه أو غريبه أو معنى الحديث . ولم يتعرض الأصفهافى لشرح ١‏ أو عربية » . 
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ولا يشترط الذكورة فى الرواية ؛ لأ الصحابة أجمعوا على قبول خبر 
النساء . 

5 لتم لان المعطارة” ررؤوة دض عائفة نا تعره عا 
وهم لا يبصرونها . 

فلو كان البصر شرطا لما جاز روايتهم منها لأنهم كالأعمى فى حقها . 

ولا عدم القرابة فإنه يجوز رواية الوالد عن الولد وبالعكس ؛ لإجماع 
الصحابة على ذلك . 

ولا عدم العداوة ؛ لأن حكم الرواية لا يختص بواحد معين » فلا 
نور النداوة. فيا" , 
[ يرو ] 21 إلا خبرا واحدا . 


ولا معرفة نسب الراوى ؛ فإن الصحابة يقبلون خبر من لم يعرفوا 


ولا العلم بفقه الراوى » أو معنى الحديث ؛ لأنه عليه السلام 
قال : ( نضر الله امرءا سمع مقالتى فوعاها وأداها م) سمعها » ("2 . دعا 


(1) فى الأصل : يد . 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى العلم » باب فضل نشر العلم 8# : 387 » رقم 
( 5170 ) ولفظه : عن زيد بن ثابت قال : سمعت رسول الله - َه - يقول : نضر 
لله امرءا سمع منا حديئا فحفظه حتى يبلغه . فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب 
حامل فقه ليس بفقيه . 0 
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الرسول - عليه السلام - له وأقره على الرواية . فلو لم يكن مقبول 
لقو 11ت كذلك + 

ولا يشترط أيضا فقه الراوى إذا كان خبه مخالفا لقياس ». خلافا 
لأبى حنيفة » فإنه جعل فقه الراوى شرطا إذا كان خبو مخالفا 
ا 0 


والدليل على عدم اشتراطه » قبول الصحابة رواية احاد لم يكونوا 
فقهاء » سواء كان روايتهم مخالفة للقياس أو لا . 


ص - ( مسألة ) : إذا قال الصحالبى : قال مُه حمل على أنه 


عه مئنة . 


2 والترمذى فى 45 - العلم » /ا - باب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع © : 
“الا » 34 », رقم ( 7555 ) وابن ماجه فى المقدمة . باب من بلغ علما ‏ 0 
هل رقم .11 0 585521581١‏ 5556 . 

قال ابن كثير فى التحفة ( ١/١١‏ ) : قلت : وهذا الحديث طرق عن غير واحد من 
الصحابة . 

)١(‏ قال عبد العزيز البخارى فى كشف الأسرار ( * : 88# ) وغاية التحقيق 
ص ١ ١54‏ واعلم أن ما ذكرنا من اشتراط فقه الراوى لتقديم خبره على القياس » مذهب 
عيسبى بن أبان » واختاره القاضى الإمام أبو زيد وخرج عليه حديث المصراة وخبر العرايا 
وتابعه أكثر المتأخرين . فأما عند الشيخ ألى الحسن الكرحى ومن تابعه من أصحابنا فليس 
فقه الراوى بشرط التقديم خبره على القياس » بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن 
مخالفا للكتاب والسنة المشهورة ويقدم على القياس : 

قال أبو اليسر : مال إليه أكثر العلماء . وانظر أيضا : التلويج ١‏ : ه » وفواتح 
ال حموت ” : ١45‏ » وتيسير التحرير ا : ١١5‏ » ونسمات الأسحار ص ١١8‏ . 


دف 


وقال القاضبى : متردد 2١(‏ . فيبتنى 20 على عدالة الصحابة . 

ش - ذكر المصئف مراتب مستند الصحابى الأعلى فالأعلى فى 
خمس مسائل + وهى شته.. 

الأولى ع 9 إذا قال الصحالى : قال رسول الله مُه » حمل 
قوله على أنه سمعه من رسول الله » عَيلهِ ؟ لأ الظاهر من حال الصحابى 


سعاعه عنه . 


وقال القاضى : متردد بين أن يكون الصحالى سمعه من الرسول » 
ونين أن يكوذ الصحاق سعة ح خيو 4 لأنة رو أن أبا هزيرة قال 
قال رسول الله عه : « من أصبح جنبا » فلا صوم له ) 249 فلما 
استكشف ». قال : حدثنى فضل بن عباس ©) . 


فعلى قول القاضى يبنى قبول قول الصحالى على عدالة الصحابة . 
فإن قلنا : إن الصحابة كلهم عدول . يكون هذا مقبولا » وإن 
قلنا : إن الصحابة كغيرهم » كان حكمه حكم مرسل التابعى . 


(01) البابرقى : مردّد . 

1 . ط : فيبنى‎ )١( 

(5) زيادة مما سوى الاصل . 

(5) انظر : السئن الكبرى ؛ : 7١5‏ » وشرح معانى الآثار ٠١١ : ١‏ » ونيل 
الأوطار ؛ : ١9؟‏ - و5 . 

(ه) هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب » أردفه رسول الله عَتُّهِ فى حجة 
الوداع . 

انظر : الاصابة ه : ها” » وبجذيب العهذيب 8 : 58٠0‏ »رقم 5١١‏ . 


) ١ بيان المختصر ج‎ - :5١ 


”7 
ص - ( مسألة ) : إذا قال : سمعته أمر أو مبى (© . 
الك حنج امورو ان > نه لد للكا» 
قالوا : يحتمل أنه اعتقد وليس كذلك عند غيو . 


ش - الرتبة الثانية إذا قال الصحالبى - رضى الله عنه . سمعت 


و فالأكتر ذهيوا إل أنه ححة + لظهون قرول الضحاق فى فق 


ما سمع من النبى - عَم - للأمر والنبى ؛ لأن الصحابى عدل عارف بأوضاع 
لغة العرت 4 لا يلنبس غلية ما يكون أمرا أو نبا بما ليس يأمر أو نين . 

وقيل : ليس بحجة ؛ لأنه يحتمل أن الصحالبى اعتقد أن ما سمعه 
أمرٌ , ولا يكون أمرا عند غيره . 

أجاب: :المضنف: يأن: هذا الاحوال يفيد +"لأن عدالة الضتحاق 
ومعرفته بأوضاع لغة العرب ومواضع الخلاف يقتضى عدم إطلاقه الأمر أو 
النبى إلى فى موضع الوفاق . 

وإنما كانت المرتبة الأولى أعلى من الثانية » لأ الثانية تحدمل أن 
يكون أمره عليه السلام ؟ رواه 0 + وكتمل أن ليكوت , 


. ط : «أمرا أو نهى » وفيه خطأ‎ )١ 
. وفى البابرق : « سمعته أو أمر أو نبى )ع وفيه أيضا خطأً‎ 
. (؟) فى النسخ الأخرى : أن يكون أمرا كا رواه‎ 
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ص - ( مسألة ) : إذا قال : أمرنا أو تُهينا أو أوجب أو حرم » 
فالأكثر حجة », لظهوره فى أنه الآمر . 

قالوا : يحتمل ذلك » وأنه أمر الكتاب أو بعض الأئمة أو عن 
استنباط . 

ش - هذه المسألة مشتملة على الرتبة الثالثة والرابعة . 

إا قال الفمحاق + < أمرنا يكذ + أو نينا عن كذا أو أوحبت 
علينا كذا » أو حرم علينا كذا » فالأكثر على أنه حجة لظهور قول 
الصحابى فى أن الآمر هو الرسول عليه السلام ؛ لأن العادة تقضى بأن 
الشخص إذا كان مطيعا لملِكُ مشتغلا بخدمته » فلو خرج من حضرته 
وقال : أمرنا بكذا » يفهم منه أن الآمر هو الملك المطاع لا غير . 
الأئمة أو أمرأ عن استنباط الصحالى . 

ومع هذه الاحتالات [ المتساوية ] 2١7‏ لو حمل على أمر الرسول » 
يلزم ترجيح أحد الأمور [ المتساوية ] (') من غير مرجح . 

جاجع ب وكا ان كوية أمويكين ارق داه 

أما احتال كونه أمر الكتاب فلاستواء الناس فى أمر الكتاب ع 
فلو كان أمرّ الكتاب لُعلِمه غيو . 


. فى الأصل : المقارنة أو المقاربة بدل المنساوية‎ )© » 1١ 
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وأما احتّال كونه أمر بعض الأئمة فلأنه لا يلزم على غير من التزم 
تقليد ذلك البعض من الأئمة امجتبدين متابعة أمره » فلا يصح قوله : 
أمرنا » مطلقا . 

وأما احتال كونه من الاستنباط فلأنه لا يلزم غير المستنبط من 
المجتهدين متابعة أمره » فلا يصح أيضا قوله : أمرنا . 

وإنما كانت المرتبة الثانية أعلى من الثالثة ؟ لأ الثالثة يحتمل 
ما احتملته الثانية » ويحتمل أن لا يكون أمر الرسول . 

والثالثة والرابعة متساويتان فى الرتبة . فلهذا ذكرههما فى مسألة 
واحدة . 

ص - ( مسألة ) : إذا قال : من السنة كذا . 

فالأكثر : حجة 7( لظهوره فى تحققها عنه . 

خلافا للكرخى . 

ش - الرتبة الخامسة إذا قال الصحالبى : من السنة كذا ء 
فالأكتر عل أنه تسجة لظهور:قول الصضحاق ق تحقق السنة عن الرسول 
- عليه السلام - لا من غيو » وسنة الرسول - عليه السلام - حجة . 


واغين الكرقي إلى ' آنه لبن فيج :400103 الأن النيطة 6 يقال 


. ف البابرق : على أنه حجة‎ )١( 
. 864 2 "02 : * انظر : كشف الأسرار على البردوى‎ )9( 


7 

للرسول » يقال لغيه ؛ لقوله عليه السلام : عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى ) 20 . 

أحيت ابأنة ابينة الزسول هن - المتادر إلى الفهب عند :إطلاق 
اورف ايا 

وفنا رقع اللافنة الزائعة عل عرف الكافيية ع "لان القاسية فطل 
ما احتملته الرابعة وتحتمل أن يكون سنة غير الرسول احتالا غير بعيد . 

ص - ( مسألة ) : إذا قال : كنا نفعل » أو كانوا . 

فالأكثر : حجة ؛ لظهوره فى عمل الجماعة . 

قالوا : لو كان - لما ساغت المخالفة . 

قلنا : لأن الطريق ظنى كخبر الواحد النص . 

ش - الرتبة السادسة : إذا قال الصحالى : كنا نفعل » 
أو قال : كانوا يفعلون . 


فالأكثر على أنه حجة ؛ لظهور قوله فى عمل الجماعة » وعمل 
الجماعة حجة . لكونه إجماعا . 


وقيل : لا يكون عمل الجماعة ؛ لأنه لو كان عملاً للجماعة » لم 
ساغت مخالفته ؛ لأن مخالفة الإجماع غير جائزة . 


أجافي لعفف باه :1 ناف كالفية :ل ار يفط 


. سبق تخريجه‎ )١( 


هوة/ب 


5لا 


والقطعى الذى طريقه ظبنى يجوز مخالفته كخبر الواحد الذى يكون متنه 
نصًا قطعيا » فإنه يجوز مخالفته . 

وفى قول المصنف نظر ؛ لأن الكلام فى مراتب كيفية الرواية عن 
الرسول لا فى الخبر عن الاجماع . 

الي انيتال تناف لطتيوو درل المتفدان 1 كنا توده 
أو كانوا يفعلون » فى أنه أراد مع علم الرسول - عليه السلام - بذلك 
الفعل » من غير نكير » فيكون حجة . 

وغ كانه" لازت الكامينة أعل لق السادفية لأنا ف نا 
تحتمل الخامسة . وتكون دلالتها على أنها من السنة » ضمنية . 

ص - ومستند غير الصحابى قراءة الشيخ أو قراءته عليه 
أو قراءة 2١‏ غيو [ عليه ] © أو إجازته أو مناولته أو كتابته بما يرويه . 
غير الصحالى . 

الأول : قراء الشيخ الحديث فى حضور الراوى » سواء قصد إسماع 
الراوى أو قصد إسماع غيو . 


الثافى : قراءة الراوى الحديث على الشيخ . 


. قراءة غيره ) ساقط من ج‎ « )١١ 
. ) 5١ زيادة من أ» ط » ع والبابرق » وكذلك ف المنتهى ( ص‎ (١ 


/1 ك7 


الغالث : قراءة غير الراوى على الشيخ . 
الرابع : الإجازة » وسيأق بيانها . 


الكتابَ أى أعطاه : إزو عنى ما فى هذا الكتاب . 


السادس : كتابة الشيخ كا ويه بات يكتب الشيخ إجازة الرواية 


00 فالأول أعلاها 015 الأصح , إلا أنه إذا ١‏ يقصد إسماعه 
قال : قال » وحدَّث », وأخبر » وسمعته . 

وقراءته عليه من غير نكير » ولا ما يوجب سكوتا من إكراه 
أو غفلة أو غيهما 2١(‏ معمول به . 

خلافا لبعض الظاهرية . 

لأن العرف تقريره . 

ولأن فيه إمبام الصحة . 

فيقول : حدثنا (© أو أخببزنا مفيدا أو مطلقا على الأصح . 

ونقله الحاى عن الأئمة الأربعة . 


وقراءة غيه كقراءته . 


. )» فى ما سوى طاء ع»ء والبابرق : غيرها . وفى النتبى : « غيرهما‎ )١( 
فيما عدا طاء ع : «و) بدل «أو).‎ )5( 
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ش - ما ذكر مستند غير الصحابى شرع فى بيان [ مراتبه ] "2 

الأول » أى قراءة الشيخ أعلى المراتب ؛ لأ قراءة الشيخ لا يحتاج 
فى صحة الرواية عنه إلى إذن صر . بخلااف قراءة الراوى على الشيخ 
لأمها تحتاج إلى إذن صريم أو سكوت ينزل منزلة الإذن الصرع . 

وقراءة الشيخ على قسمين : 

أحدهما : أن يقصد الشيخ بقراءته إسماع الراوى . 

والثانى : أن لا يقصد بقراءته إسماع الراوى . 

فإذا م يقصد الشيخ بقراءته إسماع الراوى 3 لا يقول الراوى : 
حدثتى وأخبرنى » وإلا لكان كاذبا . 

بل يقول 227 : قال الشيخ . وحدث (© , وأخير » وسمعته . 

والمستند الثانى - وهو قراءة الراوى على الشيخ - فإن لم يكن 
معها إنكار الشيخ , بلا ما يوجب سكوت الشيخ من إكراه أو غفلة أو 
غيرها » فهو معمول به . خلافا لبعض الظاهرية . 

والذى يدل على كونه معمولا به وجهان : 

3 ان الأمل + إعقراعة يدل و عراته وهو خط . 


0 أءع سب » د : بل يقول الراوى . 
(9) د : وحدث الشيخ . 


7" 
أحدهما : أن العرف يقتضى بأن الراوى إذا قرأ على الشيخ وقصد 
بالقراءة أن يروى عنه » وسكت الشيخ من غير حامل آخر على 
السكوت » كان سكوته تقريرا لما قرأ الراوى عليه . 
الثافى : أنه لو لم يكن ما قرأ الراوى عليه صحيحا » لكان 
سكوت الشيخ إيهاما للصحة » وهو غير جائر . 
وكيفية رواية الراوى فيما قرأه على الشيخ أن يقول : حدثنا وأخبرنا 
مقيدا (« بقرائتى عليه ) . 
وأما أنه هل يجوز أن يقول : حدثنا وأخبرنا » مطلقا » من غير أن 
يقيّد « بقرائتى عليه » ففيه خلاف » والأصح جوازه . وقد نقل الحا عن 
الأكمة الاررعة. حورم 
وأما قراءة غير الراوى على الشيخ فكقراءة الراوى عليه . 
ات وأما الإجازة للموجود المعين . 
فالأكثر على تجويزها . 
والأكثر على منع : ١‏ حدثنى وأخبرنى » مطلقا . 
١ . :‏ 
وبعضهم » ومقيدا ((2 . 
وأنبأفى » اتفاق للعرف . 


ان 
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ولجميع الأمة الموجودين » الظاهر قبولها » لأنها مثلها . 

وفى نسل فلان » أو من يوجد من بنى فلان » ونحوه » خلاف 
واضح . 

لنا أن الظاهر أن العدل لا يروى إلا بعد علم أو ظن » وقد أذن 


وأيضا فإنه - عليه السلام - كان يرسل كتبه مع الأحاد » وإن 
لم يعلموا ما فيها . 

قالوا : كذب ؛ لأنه لم يحدثه . 

قلنا : حدثه ضمنا » "ا لو قرى؟ عليه . 

قالوا : ظن ». فلا يجوز الحكم به » كالشهادة . 

قلنا : الشهادة اكد . 

ش - وأما المستند الرابع : الإجازة . 

وهى إما لموجودٍ معينٍ » مثل أن يقول الشيخ للراوى المعين : 
أجزت لك أن تروى عنى ما فى هذا الكتاب . فالأكثر على تجوير الرواية 
بها . 

وأما كيفية الإجازة بالرواية » فالأكثر على منعم ( حدثنى ) 
و ١‏ أخبرفى ») مطلقا » لإخباره بصريح نطق الشيخ » فيكون كذبا ؛ لأنه 
0 

وذهب بعضهم إلى منعه مقيدا أيضا . 
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وأما « أنبأنى » فيصح الرواية به باتفاق المجوزين ؛ لأن الإنباء يطلق 
على هذا بحسب العرف . 

ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - الرواية 
بالإجازة . 

وأما الإجازة لجميع الموجودين » مثل أن يقول : أجزت الجميع 
الأمة الموجودين أن يرووا عنى كذا . فالظاهر أنه يقبل لأنها مثل الإاجازة 
لموجود معين . 

وأما إذا قال الشيخ : أجزت نسل فلان » أو أجزت لمن يوجد من 
[ بنى ] 2١(‏ فلان » ففيه خلاف واضح لان إتخازة الموحوة المعيق إذا 
كنك خعليا' نيا كان إهانة لقو الموجوه أون بان كلف افيه : 

والدليل على جواز الرواية بالإجازة أن الظاهر أن الراوى أى الخبر 
العدل لا يروى إلا بعد العلم أو الظن بصحة ما أجاز به » وأنه قد أذن 
له أن يروى » فيحصل ظن صحة ما أجازه » فيجوز الرواية . 

وأيضا الرسول - عليه السلام - بعث كتبه مع احاد الصحابة 
إلى أطراف البلاد » وأوجب على المبعوث إليهم قبونها » وإن لم يعلم 
المبعوثون ما فى كتبه . فلو لم يجر الرواية بالإجازة » لما جاز قبول كتبه ؛ 
لأن الظن الحاصل فى الإجازة أقوى من الظن الحاصل فى الكتاب . 

قال المخصم : لا يجوز الرواية بمجرد الإجازة ؛ لأن الإجازة 
الاندكرت: إسيارا" بالتديقة . فلو قال" الراوي 7 عيرق وسدتت: 2 كان 
كذبا -- لم يحدثه . 


.) نسل » بدل « بنى‎ ١ : د‎ )١( 


درف 


اجات المت بأن الاجازة وإن لم تكن صر يح الإحبار 
بالحديث » إلا أنه إخبار به ضمنا » كقراءة الراوى على الشيخ ». فإنه 
وإن لم يكن إخبارا بالحديث صيحا . لكنه إخبار به ضمنا . 

وقال الخصم أيضا : الرواية بمجرد الإجازة ظن » فلا يجوز الحكم 
به » كالشهادة . فإنها لا يجوز الحكم بها » إذا كانت ظنا . والجامع 
بينهما كون كل منهما يوجب الحكم الشرعى . 

أجاب بالفرق » [ فإن ] (2 الشهادة اكد من الرواية » وهذا 
اشترط: الدرية فق الشهادة. دون" الزواية : 

ص - ( مسألة ) : الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى 
للعارف . 

وقيل : بلفظ مرادف . 

وعن ابن سيرين منعه . 

وعن مالك أنه كان يشدد فى الباء والتاء . 

وجل هل اللبالقة ف الاو 


لنا القطع [ بأنهم ع ("© نقلوا عنه أحاديث فى وقائع متحدة 
بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة » ولم ينكره أحد . 


. د : بأن‎ )1١١ 


(؟) فيما سوى طاء ع » والبابرلى : أنهم . 


إرضرفى 


وأيضا ما روى عن ابن مسعود وغيو أنه قال : قال ميلم كذا , 
أو نحوه » ولم ينكره أحد . 

وأيضا أجمع على تفسيو بالعجمية » فالعربية أولى . 

وأيضا [ فإن المقصود ع (2© المعنى قطعا » وهو حاصل . 

ش - لا فرغ من بيان الامور الموجبة لقبول الخبر » شرع فى 
الامور المانعة من القبول 9© . 

والنقل بالمعنى مانع عن القبول عند بعض . 

وذهب الشافعى بأكثر أهل الأصول إلى جواز نقل الحديث 
بالمعنى مطلقا . سواء كان بلفظ مرادف أو غين » للعارف بعناه . 
0 فقيل : يجوز نقله بالمعنى إذا كان بلفظ مرادف للفظ الحديث 
دون غيره » كإبدال لفظ « الحظر ) ب ١‏ التحريم ). 

ونقل عن ابن سيرين منع جواز نقل الحديث بلمعنى مطلقا . 

ونقل عن مالك أنه كان يشدّد فى الباء والتاء » أى يبالغ فى منع 
إبدال الباء بالتاء » مثل « بالله ) و( ا 


. فى ساء جاء د : فالمقصود‎ )١( 

(0) د : المقبول . وهو تصحيف . 

(؟) قال الزركثى فى المعتبر ( 1/74 ) : أخرج الترمذى فى علله عن ابن ميمون 
( امحقق : الصحيح : ابن عون . انظر علل الترمذى 7417/0 ) » قال : كان إبراهم 
النخعى , والحسن والشعبى ياتون بالحديث على المعانى . وكان القاسم بن محمد ومحمد بن 
سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه . ورواه الخطيب ف الكفاية عن 
الأكعتك + كان اندم والستمين اتيان بالق وأما ابر مير دكان كن افيح 


تبت 
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وهذا النقل محمول على المبالغة فى الأولوية » لا فى الوجوب », لجواز 
النقل بالمعنى عند مالك بالشرط المذكور . 

والمصنف ذكر على المذهب الأول وجوها أربعة . 

الأول : أنا نعلم قطعا أن الصحابة نقلوا عن الرسول عليه السلام 
أحاديث فى وقائع متحدة » أى نعلم قطعا أنهم نقلوا حديثا معينا جرى فى 
مجلس واحد فى واقعة واحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة بينهم ولم ينكر عليه 
أحد من الصحابة . فلو لم يجز النقل بالمعنى لأنكروا على ذلك . فلما لم 
ينكروا عُلم أمهم أجمعوا على جواز النقل بالمعنى . 

الثافى : ما روى عن ابن مسعود 2١(‏ وغين من الصحابة بأنه عليه السلام 
قال كناو ران ش 


- يلحن م يلحن . وأما مالك فرواه الترمذى فى علله . ممعت إسحاق بن منصور الأنصارى 
قال : سمعت معين ( أقول : الصحيح : فعن بن عيسى . انظر : علل الترمذى 761/8 ) 
ابن عيسى يقول : كان مالك يشدد فى حديث رسول الله 0 ح فى الباء والتاء نحو هذا . 

)1 هو عبد الله بن مسعود , رحا ست د + شك وين ع السابقين 
إلى الاسلام و ع مااي رن اله ب واه و لمحي 1101 
حديثا » كان حجة فى القران خحفظا وفهما و كت مغلما وقاضيا لأهل الكوقة فى خلافة عم . 
توى سنة ؟7”:5 ها. 

انظر : الإصابة *». وأسد الغابة 755/8 » والاستيعاب ( على هامش الإصابة ) 
5 ,ء وتبذيب الأسماء واللغات 788/1١‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجه ف المقدمة * - باب التوق فى الحديث 1١/١‏ » رقم 77 ع 
ولفظه : قال : أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك . 


7. 


ووجه التهسك به أنه إذا ردّد الراوية بين العبارتين ولم ينكر عليه 
أحد من الصحابة وقبلوا روايته . فلو لم يجر نقل الحديث بالمعنى لما قبلت 
روايته » لأنه تشكك فى لفظ الرسول » فلم ينقل الحديث بلفظ 
الرسول » لا جزما ولا ظنا . 

القاليقة< أخيدرا عل خواد تيون المديضة بالعحيية + جراد 
تفسيو بالعربية أولى ؛ لأ العربية أقرب إلى العربية . 

الرابع : أنا نعلم قطعا أن الألفاظ غير مقصودة » بل المقصود 
المعنى » وهو حاصل عند نقله بلفظ اخر ء فلا أثر لاختلاف اللفظ . 

ص - قالوا: قال - عليه الصلاة والسلام ١ - 2١(‏ نضر الله امرءا » . 

قلنا : دعا (25 له , لأنه الأولى » ولم يمنعه 29 . 

قالوا : يؤدى إلى الإخلال لاختلاف العلماء فى المعانى وتفاوتهم » فإذا قدّر 
ذلك مرتين أو ثلاثا (24 - اختل بالكلية . 

ش - ذكر للخصم دليلين : 

أحدهما : قال - عليه السلام - « نضر الله امرءا سمع مقالتى فوعاها وأداها 
كا سمعها ) 29 . فإنه يدل على جوب نقل الحديث بلفظ الرسول ؛ لأن أداء 


. وف البابرق : قالوا : نضر الله إن‎ )١( 
. ع : دعام‎ )0 

(5) ع : ول يمنع . 

2١‏ )2 أو ثلاثا ) ساقط من البابرق 


(5) سبق تخريجه . 


7” 


مقالته كما سمعها . إنما يكون إذا نقل بلفظه . 

أجاب بأنا لا نسلم أنه يدل على وجوب نقل الحديث بلفظه » 
بل دعا لمن نقله بلفظه وأدى م سمعه . والدعاء للناقل بلفظه لا يدل على 
الوفجوبية .. بل غايتة أنه يدل عل الاولوية .. 

الثانى : جواز نقل الحديث بالمعنى يؤدى إلى الاخلال بالمعنى 
المقصود » لاختلاف العلماء فى درك المعانى [ المقصودة ] 2١(‏ وتفاوتهم فى 
فهمها من الألفاظ » فيجوز أن يغفل الناقل عن درك بعض دقائقها 
وينقله بلفظ اخر لا يدل على تلك الدقائق . فلو قدر ذلك مرتين 
أو ثلاثا اتل المعانى المقصودة بالكلية . 

أجاب بأن الكلام إنما كان فى الناقل للحديث بالمعنى سواء من 
غير زيادة ونقصان » فلا يلزم [ الاختلال ع 20 . 

ص - ( مسألة ) : إذا كذَّبٍ 2 الأصل الفرعَ » سقط ؛ 
لكذب واحد غير معيّن » ولا يقدح فى عدالتهما . 

فإن قال : لا أدرى » فالأكثر : يعمل به . 

خلافا لبعض الحنفية . 

)ع0 « المقصودة ) ساقط من د . 


(5) د : الاخلال . 
59 البابرق : أكذب . 


ضف 

لنا : عدل غير مكذب . كلموت والجنون . 

ش - إذا كذب الأصل الفرع جزما » سقط ما يرويه الفرع 
عن درجة الاعتبار والقبول ؛ لأنه يلزم كذب واحد من الأصل والفرع 
لا على التعيين ؛ لأنه إن صدق الأصل فى التكذيب » يلزم كذب 
ما روأه الفرع عنه . وإن كذب الأصل يلزم جر حه بتكذيبه : وأيا ما 
كان يلزم عدم قبول ما رواه الفرع عنه . 

ولا يقدح كذب واحد منهما لا على التعيين فى عدالة الأصل 
والفرع ؛ لان عدالة كل واحد منهما على التعيين متيقن فيبا » وكذبه 
مشكوك فيه . والمشكوك لا يقدح فى المتيقن فيه . 

وان اليكل الأسل اقرع رنا» يقال لآ أدرى فتحةانن 
قاله الفرع » ففى وجوب العمل به خلاف . 

والأكان قل أنه يعمل ايدب ناذا يعض الخيفية00 , 

ولأحمد بن حنبل روايتان : إحداهما أنه يعمل به )0 والاأحرى أنه 
لا يعمل به . 

والدليل على مذهب الأكثر أن الموجب للعمل به موجود » والمانع 
مفقود » فيجب العمل بالملومجب السام عن المانع . 

وأما انتفاء المانع فلعدم تكذيب الأصل إياه . وقول الأصل : 
لا أدرى » ليس بتكذيب ؛ لجواز أن يكون الأصل قد نسى . 


. وفصول البدائع ؟/741‎ » ١07١ 2١7١ انظر : غاية التحقيق ص‎ )١( 


4/9 - بيان امختصر ج ١‏ ) 


/ 
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فكما أن موت الأصل وجنونه لم يكن مانعا للعمل بقول الفرع » 
لعدم دلالتهما على تكذيب الأصل إياه ؛ فكذا قول الأصل -2 أدرى 3 
١‏ يكن مانعا » لعدم دلالته على التكذيب . 


ص - واستدل أن 9) سهيل بن أن صالح روى عن أبية عن 
أبى هريرة أنه عَيدُهِ قضى بالعين مع الشاهد . 


ثم قال لربيعة : لا أدرى . فكان 20 يقول : حدثنى ربيعة عنى . 


ش - استدل على مذهب الأكثر بأن سهيل بن أبى صالح (7) 
روى عن أبيه عن ألى هريرة أنه عليه السلام قضى بالمين مع 
الشاهد 9) . 


)ع0( فيما سوى ط ء ع : واستدل أن . 

0) طاواع: وكان. 

زوه هو ذكوان السمّان . أبو يزيد المدنى » صدوق » تغير حفظه بآخره » روى له 
البخارى مقرونا وتعليقا » من السادسة ( بعد المائة ) » مات فى خلافة منصور . 

انظر تقريب الهذيب "88:١‏ 2 وتبذيب التهذيب ل 

(5) رواه أبو داوديف الأقضية ‏ باب القضاء بالهين والشاهد , رقم ( 551١‏ ) 
/3 50 أن ربيعة روى عن سهيل بن ألى صالح عن أبيه عن ألى هريرة أن رسول الله - 
َيِه - قضى بالمين مع الشاهد . ثم قال لربيعة : لا أدرى : فكان يقول : حدثنى ربيعة 
عنى هذا الحديث . 
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وهذا الحديث رواه ربيعة ('» عن سهيل . ثم قال سهيل لربيعة : 
لا أدرى صحة ما قلته . فكان بعد ذلك سهيل يقول : حدثنى ربيعة 


عنى » واشتهر ذلك » وِلم ينكره عليه أحد » فيكون إجماعا على قبوله . 
أعانب. .رن" هذا انيت رواهه عل الوتعه الكرن مجح 
لا نزاع فيها » ولكن ليس فيه ما يدل على وجوب العمل به . 
ص - قالوا : لو جاز » لجاز فى الشهادة . 
قلنا : الشهادات (© أضيق . 
قالوا : لو عمل به لعمل الحآم بحكمه إذا شهد شاهدان » ونسى . 
قلنا : يجب ذلك عند مالك وأحمد رأنى يوسف » رحمهم الله . 
وإنما يلزم الشافعية . 


ل احتج المانعون للعمل به بوجهين : 
أحدهما أنه لو جاز العمل برواية الفرع مع نسيان الأصل » لجاز 
العدل: يقيادة لقو عع فيان الطل م :ولهان باطال التاق 


)١(‏ هو ربيعة بن عبد الرحمن فروخ الفيمى مولاهم , أبو عثان المدنى » المعروف 
بربيعة الرأى » ثقة » أدرك بعض الصحابة » والأكابر من التابعين وكان صاحب فتوى 
بالمدينة » وكان يجلس إليه وجوه بالمدينة . وقال مطرف : سمعت مالكا يقول : ذهبت 
حلاوة الفقه منذ مات ربيعة . 

انظر : تهذيب التبذيب ” : 588 » وتارخ بغداد 8م : 47٠١‏ 2 وتذكرة ابعال 
١‏ :لاه٠كء‏ والوفيات ؟ : 8م58 ء وشذرات الذهب 1١954 : ١‏ . 

. فيما عدا ط » ع : الشهادة‎ )١( 
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أجانب» بالفرق + إن الشهادة أضيى واكد-من الزواية 4 لا بمو *, 

الثافى : لو عمل برواية الفرع مع نسيان الأصل » لعمل الحم 
بشهادة شاهدين إذا شهدا على حكمه ول يتذكر الحآم . والتالى باطل . 

أجاب المصنف بمنع انتفاء التالى » فإنه يجب على الحاكم العمل 
ونواد ع اغا تحكيه غبلتناللك رأعن' وأى بيوسيفت: 17 

وإنما يلزم ذلك الشافعية » فإنهم بمنعون أن يحكم بالشهادة 
الك 

وللشتافعية آن: منعوا الملازمة للفرق المذكون: : 

ص - ( مسألة ) : إذا انفرد العدل بزيادةٍ والمجلس واحد . 

فإن كان غيه لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة - لم تقبل . 

وإلا فالجمهور : تقبل . 


(1) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى ء ولد بالكوفة ستة ١١+‏ ه أذ 
الفقه عن أبى حنيفة » كان فقيها من الطراز الأول . فقد خالف أستاذه وإمامه فى كثير من 
المواضع تولى القضاء فسار فيه سيرة مرضية وجعله الرشيد قاضى القضاة » وهو أول من 
لقب يبهذا اللقب . 

وضع كتابا ليحيى بن خالد يسمى « كتاب الجوامع ) ذكر فيه اختلاف الناس 
بالرأى » وهو أول من كتب فى أصول الحنفية » وهى أصول الفتاوى التى اتفق عليها 


الامام وأصحابه 8 توفى - رححمه الله - سيئة 1/8 هم 


انظر : الوفيات ” : 10٠‏ » والفوائد الببية ص 558 . والجواهر المضية ؟ : 
0٠‏ » ومفتاح السعادة ؟ : ٠٠١‏ » وشذرات الذهب 598:2١‏ . 


7:١ 


وعن أحمد روايتان . 

لنا : عدل جازم » فوجب قبوله . 

قالوا : ظاهر الوهم » فوجب رده . 

قلنا : سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع . بعيد » بخلاف سهره 
عما سمع ؛ فإنه كثير . 

فإن تعدّد امجلس [ قبل ] (© باتفاق . 

فإن ("2 جهل - فأولى بالقبول . 

ولو رواها مرة » وتركها مرة - فكروايتين . 

وإذا أسند وأرسلوه » أو رفعه ووقفوه » أو وصله وقطعوه , 
فكالزيادة . 

ش - إذا روى جماعة من العدل حديثا وانفرد عدل واحد منهم 
برواية زيادة على ذلك الحديث فلا يخلو إما أن تكون هذه الزيادة منافية 
للمزيد عليه » أو نفى غيو تلك الزيادة جزما أو لا . 

فهذه ثلاثة أقسام 1 

الأول والثانى منها لا يقبلان باتفاق . 

مثال الأول : فى أرعين شاة شاة ) . فيقول راوى الزيادة « فى 


. ف الأصل : يقبل‎ ١ 
. ط : وإن‎ 0١ 


7و ]ب 


45ى”, 


قال الثاق “هو أن يقول الغير :“قال رسول الله كلتم + واف 
أربعين شاة شاة ) 2١(‏ وسكت الرسول وقت بلوغ كلامه إلى هذا اللفظ 
ولم يزد وكنت أترصد 29 . 

وأما الثالث فكما إذا روى جماعة أنه - عليه السلام - دخل 
البيبت » وانفرد واحد منهم بزيادة قوله : « وصلى ) . فلا يخلو إما أن 
يكون مجلس التحمل واحداً أو متعددا أو مجهولا وحدته وتعدده . 


فإن كان المجلس واحدا فلا يخلو إما أن يكون غير ذلك المنفرد من 
الرواة جمعا لا يغفل مثلهم عن مثل تلك الزيادة عادة أو لا . فإن كان 
الاول » م يقبل الزيادة التى تفرد بها الراوى بالاتفاق . وإن كان الثافى 
فالجمهور على أنه يقبل . 


ونقل عن أحمد روايتان : إحداهما أنه يقبل والأخرى أنه 


ا" 


6 أخرجه أبو داؤد فى الزكاة » باب فى زكوة السائمة » حديث رقم )١٠51/(‏ 
اه من حديث أنس فى الكتاب الذى كتبه رسول الله - َه - فى سائمة الغنم 
إذا كانت أربعين ففيها شاة . الحديث وهو عند البخارى فى 4؟ - الزكاة » م« - باب 
زكاة الغنم » حديث رقم ( 80١8٠ 5119//5 ) ١58554‏ بلفظ : فى صدقة الغنم فى سائمتها 
إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة » شاة . الحديث . 

. د : أترصده‎ )١( 

(*) انظر : المسودة 549 » وشرح الكوكب المنير ؟ : ؟4ه ء وامختصر للبعلل 
5 . قال البعل - رحمه الله - : والتحقيق فى كلام أحمد : أن راوى الزيادة إن لم يكن 
مبرزا فى الحفظ والضبط على غيره من لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده . وإن 
كان ثقة مبرزا فى الحفظ والضبط على من لم يذكرها فروايتان . 
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واحتج المصنف على مذهب الجمهور بأن المقتضى للقبول متحقق » 

أما وجود المقتضى فهو إخبار العدل الجازم لما أخبو . 

وأما انتفاء المانع فلأن ما رواه الآخرون لا يكون منافيا لتلك الزيادة . 

احتج ا لخصم بأن قول المنفرد ظاهر الوهم فيما رواه من الزيادة » 
ع 5 2 7 3 سبل 
فتوهم سماعه منه . لأنه لو كان الزيادة من كلام الرسول لما غفل عنه 
الحاضرون 5 

أجاب بأن سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع نادر بعيد عن 
الوقوع » بخلاف سهوه عما ممع ؛ فإنه كثير شائع فاحتال الوهم فى حق 
من لم يرو الزيادة أكثر . 

وإن تعدد مجلس التحمل تقبل الزيادة بالاتفاق ؛ لاحتال ذكر 
'الرسول» الزيادة .ق جين اخلسية .وون: الآخن :. 

وإن جهل تعدٌّد المجلس ووحدته فهو أُولى بالقبول مما إذا اتحد المجلس . 

وأما إذا روى الراوى الزيادة مرة وتركها أخرى فحكمه حكم 
الروايتين » فحيث اتحد المجلس ففيه الخلاف . 

والمراد باتحاد المجلس ., الاتحاد بالزمان . 

وحيث تعدذ ). فحكية القبول بالاتفاق . وحيث جهل فهو أولى 
بالقبول مما إذا اتحد . 


5 ” 
إذا أسند عدل واحد بأن يذكر الحديث مع الرواة من غير 

إخلال بواحد منهم » وأرسل الباقون بأن يذكروا الحديث ولا يذكرون 
الرواة . مثل أن يقولوا : قال النبى » مع أنهم لم يروه . 

أو رفع بأن لا يقطع على الصحابى ورفعه إلى الرسول » ووقف 
الباقون » بأن يقطعوه على الصحابى . 

أو وصل بأن لا يخل بذكر أحد الرواة فى البين » وقطع الباقون بأن 
يخلو به . 

فحكم هذه الصور حكم الزيادة . 

لأنه عند التأمل يظهر أن المسند والرافع والواصل » راوى الزيادة 
بالنسبة إلى المرسيل والواقف والقاطع . 

ظن حت :و اله 6 شتف فض االو جائر عند الك ال 
فى الغاية والاستثناء ونحوه . مثل : « حتى تزهى ) و ١‏ إلا سواء بسواء ) 
[ فإنه ممسنع ع (20 . 

ش - إذا حذف بعض الخبر » فلا يخلو إما أن يكون الحذدف 
مخلا بالحكم الذى يتضمنه الباق أو لا . 


الثانى » يجوز الحذف عند الأكثر . 


. زيادة من أء جاء ط ء ع ء والبابرق‎ )١( 


ه؛, 


مثاله : قوله عليه السلام : « البحر طهور ماوّه » حل ميتته ) 29 . 

فإن حذف « حل ميتته ) لم يخل بحكم الباق . 

والأْل - وهو أن يكون الحذف مخلا بحكم الباق - لا يجوز 
حذف البعض منه بالاتفاق . كحذف الغاية فى قوله عليه السلام : ( لا 
تبيعوا الهار حتى تزهى ) (© . 


فإنه لو حذف الغاية - وهى قوله : « حتى تزهى ) لاختل حكم 
الباق ؛ لأنه يلزم منه المنع من بيع الهار مطلقا » وهو باطل . 


أو حذف الاستثناء فى قوله عليه السلام : ١‏ لا تبيعوا البر بالبر إلا 


. 7١/١ ) 8 ( أخرجه أبو داؤد فى الطهارة » باب الوضوء بماء البحر رقم‎ )١( 

والترمذى : أبواب الطهارة » ١ه‏ - باب ما جاء فى كراهية البول فى الماء الراكد » 
حديث رقم 150 ١١١ : ١)‏ ؛ والنساى كتاب المياه » باب الوضوء بماء البحر ١‏ . 
15 . 


وابن ماجه ١‏ - كتاب الطهارة وستها » 58 - باب الوضوء بماء البحر ١‏ : 
1*5 رقم 88-585" . كلهم رووا بلفظ : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) . 

)١(‏ رواه البخارى 85 - كتاب البيوع ؛ لال - باب إذا باع الغار قبل أن يبدو 
صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع رقم ( 7١94‏ ) 89/4 ؛ عن أنس أن النبى عله 
نمى عن بين الهار حتى تزهى . فقيل له : وما تزهى ؟ قال : حتى تحمرٌ . 

ومسلم » 5١‏ - كتاب المساقاة » * - باب وضع الحوائج ”* : ١١9٠.‏ » رقم ه١١‏ 
بلفظ : نمهى عن بيع مر النخل حتى تزهو . فقلنا لأنس : وما زهوها ؟ قال : تحمرٌ 
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سواء بسواء ) )١(‏ فإنه لو حذف منه الاستثناء لاختل حكم الباق ؛ لأنه 
يلزم منه منع بيع البر بالبر مطلقا » وهو باطل . 

ص - ( مسألة ) : خبر الواحد فيما تعم به البلوى . 

كابن مسعود فى مس الذكر » وأبى هريرة فى غسل اليدين ورفع 
لقو 

مقبول عند الأكثر » خلافا لبعض الحنفية . 

لغ فول الأرة لاصيا الطنلاة ١.‏ 

وفى نحو الفصد والحجامة . 

وقبول القياس » وهو أضعف . 

قالوا : العادة تقضبى بنقله متواترا . 

[ و] 2" ١‏ بالمنع . وتواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق اتفاق . 

أو كان 1 مكلفا ع (© بإشاعته . 

ش - إذا وقع الخبر الواحد فيما تعم به البلوى » أى فيما يحتاج 
إليه عموم الناس من غير أن يكون مخصوصا بواحد دون اخر » كخبر 


)١(‏ أخرجه مسلم فى 75 - المساقاة » ١‏ - باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
رقم ( ١7١١/8 ) ١‏ عن عبادة بن الصامت بلفظ : الذهب بالذهب ؛ والفضة 
بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » واثفر باتفرء والملح بالملح مثلا بمثل » سواء بسواء 
يدا بيد » فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شكم إذا كان يدا بيد . 

5) زيادة من طاء ع . 

ف د: «مأمورا» بدل « مكلفا )» . 


7: 


نام 250 , 


وخبره يفنا ىق رفع اليدين عند الركوع 00 : 


(1) قال ابن كثير فى التحفة ( ١/9‏ ) لا يعرف لابن مسعود رواية فى مس الذكر 
بل نقل عنه أن مسّه لا ينقض . وقد قال القاضى أبو الطيب الطبرى وغيره من أصحابنا : 
روى مس الذكر عن رسول الله - ميته - بضعة عشر صحابيا . 

وقال الترمذى ( ١77/١‏ ) بعد أن ذكر حديث بسرة : وف الباب عن ... ثم عدد 
جماعة . وليس فيهم ابن مسعود . 

وقال الزركشى فى المعتبر ( 7/5٠‏ ) : إنما امحفوظ وقفه عليه . أخرج ابن ألى شيبة 
فى مصنفه عن ابن مسعود أنه سكل عن مس الذكر ء فقال : لا بأس به . وقال مرة : إن 
علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها . 

( انظر : مصنف ابن ألى شيبة .)1١58 2151/١‏ 

وذكر الزيلعى فى نصب الراية ( 55/١‏ ) أن مذهب ابن مسعود هو ترك الوضوء 
ينين "الك كر 

إفه6 أخر جه البخارى » 4 - كتاب الوضوء » 5٠5‏ - باب الاستجمار وترا رقم 
577/١ )177(‏ عن ألى هريرة بلفظ : « وإذا استيقظ أحدك من نومه فليغسل يده قبل 
أن يدخلها فى وضوئه » فإن أحدى لا يدرى أين باتت يده » . ( بدون ذكر العدد ) . 

ومسلم » فى ؟ - الطهارة » ١6‏ - باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده 
المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلاثا » رقم ( الم ) ١‏ : 5# . 

2 أخرجه البخارى فى مواضع » منها فى » ٠١‏ - الأذان » 64 - باب رفع 
اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع » رقم ( 7*5 ) 5١١3/7”‏ عن ابن عمر . 

ومسلم فى 4 - الصلاة » 9 - باب استحباب رفع اليدين حذوا المنكبين رقم 
759/()5565١(‏ عن ابن عمر . 3 


7 


فهو مقبول عند الأكثر » خلافا لبعض الحنفية . 

حجة الأكثر أن الأمة أجمعوا على قبول خبر الواحد فى تفاصيل 
الصلاة » أى أركامها وشرائطها ؛ لأها وإن كانت متواترة على الجملة إلا 
انها لم تتواتر بخصوصياتها وتفاصيلها . 

وأيضا أجمعوا على قبول خبر الواحد فى الفصد والحجامة » وما 
يجرى مجراهما من الامور التى تعم بها البلوى . 

وأيضا جاز قبول القياس فيما تعم به البلوى ٠‏ والقياس أضعف 
من خبر الواحد » ولذلك يقدم خبر الواحد على القياس عند بعض . 

وإذا كان الضعيف مقبولا فيما تعم به البلوى » فالقوى أولى بأن يقبل . 

احتج الخصم بأن العادة تقضى بتواتر ما تعم به البلوى » ولذلك 
تواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق » فإذا لم يتواتر دل على عدم صدقه . 

أجاب بأنا نمنع التواتر » أى لا نسلم أن العادة تقضى بتواتر ما 
تعم به البلوى » فإنه يجوز أن يكتفى فى ثبوته بما يفيد الظن . 

وتواتر مثل البيع والنكاح والطلاق والعتاق إنما وقع بطريق 
الاتفاق . أو لان الرسول عليه السلام كلف بإشاعتها » لا لان عموم 
البلوى اقتضى تواترها . 


- ورواية ألى هريرة » أخرجها ابن ماجه فى ه - إقامة الصلاة إنح . ١١‏ - باب 
رفع اليدين إذا ركع إن حديث رقم ( 579/١‏ بلفظ : رأيّت رسول الله - مف 
يرفع يديه فى الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة » وحين يركع وحين يسجد . 


2225 


زا لشنيالة مج ضير الواهة ل القن #تقيول + ذا 
للكرخى والبصرى لنا : ما تقدم . 

قالوا : « إدرؤا الحدود بالشببات »© والاحهال شبهة . 

قلنا : لا شبهة » كالشهادة » وظاهر الكتاب . 

ش - خبر الواحد فى حد من الحدود » كحد الزنا والسرقة 
والقذف . مقبول » خلافا للكرخحى (2 والبصرى 20 . 

لنا ما تقدم من الدليل الدال على كون خبر الواحد حجة » فإنه 
يدل على حجيته مطلقا من غير تخصيصه ببعض الصور دون بعض . 


احتج الخصم بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن » والظن يبقى 
معه احتال النقيض » واحتال النقيض شبهة » ويندفع الحد بالشبهة لقوله 
عليه السلام : « ادروًا الحدود بالشبهات ) (2) . وإذا كان مندفعا بخبر 
الواحد » لا يكون خبر الواحد موجبا له . 


, انظر : أصول السرخسى العم , عسم‎ )١( 

(؟) انظر : المعتمد ؟ : .لام ء الاه . 
عباس و كذا هو عند ابن عدى أيضا . انظر : المقاصد الحسنة ص 0” » ونيل الأوطار 7 : 
» وروى الترمذى بلفظ : ١‏ ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعم ) فى ١١‏ - كتاب 
الحدود . ؟ - ما جاء فى درء الحدود 5 : “” . رقم ١5115‏ عن عائشة . وضعف 
الترمذى رفعه . وقال الزركشى ( 5/5١‏ ) : رواه البييقى فى الخلافيات عن على . 

وابن ماجه بلفظ : ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا , فى ٠٠‏ - كتاب الحدود, 
5 باب الستر على الموّمن ودفع الحدود بالشببات د ا رقم 6 0 
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عاق انا لا نسلم أن احتال النقيض شبهة تندفع بها الحدود » 
وإلا لكان الحد يندفع بشهادة الشهود الأبعة » وبظاهر الكتاب ؛ لأ 


كل واحد منبما يكون محتملا للنقيض ؛ لأنه لا يفيد إلا الظن . 
ص - ( مسألة ) : إذا حمل الصحالى ما رواه على أحد محمليه 
- فالظاهر حمله عليه بقرينة . 
فإن 3 حمله ع 2١١‏ على غير ظاهره » فالأكثر على الظهور . 
وفيه قال الشافعى - رحمه الله ادي بر كف اناك الحديث 
لقول ('2 من لو عاصته الحججته ) . 


فلو كان نصا فيتعين نسخه عنده . 


وى العمل نظر . 
وإن عمل بخلاف [ خبو ع 29 أكثر الأمة فالعمل بالخبر , إلا 
إجماع المدينة . 


ش. 2" الخوير لا يخلو من أن يكون تملا أو.ظاهرا» أو تضنا : 
فإن كان حملا » وحمل الصحابى الذى رواه على أحد محمليه » فالظاهر 
أن الراوى إنما حمله عليه لقرينة مخصّصة . 

وز قال :نز كالكلاقى 6 لاية اموز إن .ركوق: خله عليه 
باجتهاده » فحيئذ يجوز للمجتبد أن يخالف بالاجتهاد . 


. ف الأأ صل وأ ود : حمل‎ )١( 
. ط : يقول‎ )١١ 
. » هه فى الأصل و د والبابرق : « خبر » يدل ( خبره‎ 
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وإن كان الخبر ظاهرا وحمله الراوى على غير الظاهر » فالأكثر على 
أنه يحمل على الظهور » ولا يحمل على ما حمله الراوى عليه من التأويل . 

وفى مثل هذا قال الشافعى - رضى الله عنه - : « كيف أترك 
الحديث لقول من لو عاصرته لحججته ) . 

ومن قال : إنه يحمل على ما حمله الراوى عليه » احتج بأنه لو لم 
يجد الراوى دليلا راجحا لكان حمله على غير الظاهر قادحا فى عدالته . 

أجيب بأنه يجوز أن يكون الدليل راجحا باجتهاده ولم يكن راجحا 
فى نفس الامر . 

وإن كان الخبر نصا وعمل الراوى بخلافه » تعيّن أن يكون ذلك 

وفى جواز العمل بهذا النص نظر ؛ لأ النص أقوى من الظاهر , 
والظاهر لا يكون متروكا عند الأكثر إذا ترك الراوى العمل به » فالنص 

فإن قيل : لا نسلم أن النص أولى بأن لا يترك » وذلك لأن النص 
دلالته قطعية لا يحتمل غير معناه » فلا يكون ترك الراوى إياه للاجتهاد , 
بل لنص راجح . بخلاف الظاهر فإنه لما احتمل غير معناه » -جاز أن 
بكرن ركه لخن الجتادة:. 

أجيب بأن العمل بالنص أولى لأن المقتضى للعمل به متحقق » 
بخلاف عمل الراوى فإنه يجوز أن يكون مخالفته لنص آخر , ظنه الراوى 
امنيا ولينى كذللك 3 تفن الامن + 
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وإذا عمل أكثر الأمة بخلاف خبر الواحد » فالعمل بخبر لواحد » 
لا بعمل أكثر الأمة » لما علمت أن قول الأكثر لا يكون حجة » فضلا 
عن أذايكوة.رلجضا عل عير اراد +نإلا إذا كان عمل الأكتز عمل 
أهل المدينة » فإنه يتعين العمل بعمل أهل المدينة ؛ لأنه ثبت أن اتفاق 
أهل المدينة [ إجماع ] ('2 والإجماع يقدم على نخبر الواحد . 

ص - ( مسألة ) : الأكثر على أن الخبر امخالف للقياس من 
كل وجه مقدم . 

وقيل بالعكس . 

أبو الحسين. : إن كانت العلة. بقطعى ٠‏ فالقياس + وإن. كان 
الأصل مقطوعا به فالاجتهاد . 


وامختار : إن كانت العلة بنص راجح على الخبر ووجودها فى الفرع 


قطعى - فالقياس . 

وإن كان وجودها ظنيا - فالوقف . 

وإلا فالخبر . 

ش - خبر الواحد إذا كان مخالفا للقياس فلا يخلو من أن يمكن 
الجمع بينهما بوجه أولا . 


فإن كان الثانى فالأكثر على أن الخبر مقدم على القياس مطلقا . وإليه 
أشار بقوله + الأكثر على أن الخبر انخالف للقياس من كل وجه مقدم ) . 


)00 فى الأصل و ج : « حجة إجماع ») بدل « إجماع ) . 
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وقيل بالعكس ٠»‏ أى يقدم القياس مطلقا . 

وقال أبو الحسين : إن كانت العلة منصوصة بنص قطعى 
فالقياس مقدم . 

وإن لم تكن العلة منصوصة بنص قطعى » فإن كان الأصل 
مقطوعا به أى ثبت الحكم فى الأصل بدليل قطعى فيقدم أحدهما على 
الاخر بالاجتهاد والترجيح . 

واختار المصنف التفصيل بأن قال : إن كانت العلة ثابتة بننص 
راجح على الخبر » سواء كان ذلك النص قطعيا أو ظنيا » ووجودها » أى 
وجود العلة فى الفرع قطعيا » فالقياس مقدم . 

وإن كان وجود العلة فى الفرع ظنيا » فالتوقف . 


وإلا » أى وإن لم تكن العلة ثابتة بنص راجح على الخبر فالخبر 


ص - لنا أن عمر رضى الله عنه ترك القياس فى الجنين للخبر » 
وقال : « لورلا هذا لقضينا فيه برأينا » . 


5 دية الأصابع باعتبار منافعها بقوله : « فى كل إصبع عشر ) . 


وفى ميراث الزوجة من الدية . وغير ذلك » وشاع وذاع ونم 


ينكره 0ن : 


. فيما سوى ط ء ع والبابرق : ولم ينكر‎ )١( 


189 - بيان المختصر اج ١‏ ) 


+ ه07 

وأما عفالفة ابن عباس خبر أبى هريرة - رضى الله عنهما - 
« توضؤوا مما مسته النار ) فاستبعاد لظهوره 20 . 

وكذلك هو وعائشة فى : « إذا استيقظ ) . 

ولذلك قالا ('2 : فكيف نصنع بالمهراس . 

رأيضا [ آخر معاذ ] (© العمل بالقياس وأقره عَثه . 

وأيضا لو قدم - لقدم الأضعف . 

والثانية إجماع ؛ لأن الخبر محتهد فيه 259 فى العدالة والدلالة » 
والقياس فى ستة : حكم الأصل » وتعليله » ووصف التعليل » ووجوده 

وإلى الامرين أيي 293 إن كان الأمال بكوزاء, 

ش - احتج المصنف على تقديم الخبر على القياس إذا لم تكن 
العلة ثابتة بنص راجح بثلاثة وجوه . 

أحدها الإجماع . ووجه السك به أن عمر - رضى الله عنه - 

9 ترك العمل بالقياس وأحذ الخبر فى دية الجنين . وذلك لأنه قصد أن 


. فى الأصل : لظهوره فى العموم‎ )١( 

. طاء ع : قال . والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 

(5) ف الأصل : آخر معتاد وفى ب : أخبر معاذ . والصحيح ما أثبتناه . 
(:) ط : يجتهد فيه . 

(0) ع : وف الأمر أيضا . وفى ط : وفى الأمرين والصحيح ما أثبتناه ئما سواهما 


هه؟ 


يعمل بالقياس . فقال حَمّل بن مالك 29 : ( كنت بين ضرتين لى 
فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا » فقضى رسول الله 
- عَييك - بالثرة » . فقال عمر - رضى الله عنه - لولا هذا لقضينا 
برأينا 0ن 


وأيضا ترك عمر العمل بالقياس وأخذ بالخبر فى دية الإصبع » فإنه 
قصد إيجاب دية الأصابع على قدر منافعها » حتى روى واحد من 
الصحابة له ( فى كل إصبع عشر من الإبل » 29 . 


(1) فى الأصل : « أحمد بن مالك » وهو خط . وهو حمل بن مالك بن النابغة 
الهذلى يكنى أبا نضلة » له صحبة » نزل البصرة وله بهادار » روى عن النبى َيه فى قصة 
الجنين » وليس له عندهم غيره . وروى عنه عبد الله بن عباس . 

انظر : الإصابة الفسم الثان ص ١١5١‏ »ء وتبهذيب التهدذيب ” : ه" 75462 . 

(9؟) رواه أبو داؤد فى الديات » باب دية 00 » حديث رقم ( الاه؛ ) 
5 . ولفظه م ع - َه - فى ذلك . فقام حَمَّل بن 
ل 00 

وفى حديث رقم ( +1517 ) فقال عمر : الله أكبر » لو لو أسمع بهذا لقضينا بغير 
هذا . 

وأخرج البخارى فى /الم - الديات » 75 - باب جنين المرأة » حديث رقم 
ا ل لاس 4 

ومسلم فى 58 - القسامة » ١١‏ - باب دية الجنين إن » حديث رقم ( ه” - 
وم) #9/ة.*١‏ - ١٠١١١‏ كلاهما عن أبى هريرة ومغيرة بن شعبة بقضاء النبى - 
- فى دية الجنين بغرة . 

() رواه البييقى فى السنن الكبرى 8 : 47 وأخرج الترمذى فى 4 ١‏ - الديات » - 
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أمضا اجتهد عمر واستقر رأ على أن زوجة لقتل لا ترث من 
دية زوجها » فلما نقل عن الرسول ع - إليه توريث الزوجة من دية 
زوجها » ترك الاجتهاد وأخذ بالخبر ("2 . 

وغير ذلك من الوقائع . وقد شاع ذلك بين الصحابة ولم ينكر 
عليه 29 أحد فيكون إجماعا على تقديم الخبر على القياس . 

قوله : ( وأما مخالفة ابن عباس ») جواب دخل مقدر . 

تي إن قال * لا نسلم أنه لم ينكر أحد من الصحابة تقديم 
برغل 'الفياش ةلك لذ ابد ضبان قدم القياسن عن اتطير 4 فاثه 
كاك را رمن : ل ال ل 
نتوضاً بالماء الحمم ء فكيف لتوضاً بما نتوضاً عه غ10 


- 4 - باب ما جاء فى دية الأصابع » رقم ١/4 )١891(‏ عن ابن عباس أن النبى - 
ْلَه - قال : دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكل إصبع . وقال : 
حسن صحيح . وأخرج البخارى فى 7م - الديات , 7٠١‏ - باب دية الأصابع » رقم 
5١5/1١7 )5866(‏ بلفظ : هذه وهذه سواء يعنى الابهام والمختنصر . 

)١(‏ روى ابن ماجه فى ١١‏ - الديات . ١١‏ - باب الميراث من الدية » حديث 
رقم ( 5347 ) 887/5 عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول : الدية على العاقلة » 
ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا . حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان أن النبى - 
َيه - ورّث امرأة أشيّم الضبابى من دية زوجها . 

وروى الترمذى مثله فى ١4‏ - الديات » ١9‏ - باب ما جاء فى المرأة هل ترث من 
دية زوجها » حديث رقم ( ١51١5‏ ) 717/4 . وقال : حسن صحيح . 

(5) باء د : ينكره . 


(5) أخرج الترمذى فى أبواب الطهارة » 0 - ما جاء فى الوضوء مما غيرت النار» - 
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وأيضا خالف ابن عباس وعائشة خبر ألى هريرة : ( إذا استيقظ 
أحدم من نومه فلا يدخل يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا » ('2 لكونه 
غالفا الفيان :> 


- حديث رقم ( 19 ) ١١5 21١4/١‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - عقو - : 
؛ الوضوء مما مسنّت النار ولو من ثور أقط » . قال : فقال له ابن عباس : يا أبا هريرة ! 
أنتوضاً من الدّهن » أنتوضاً من الحمم ؟ فقال أبو هريرة : يا ابن أخى إذا سمعت حديئا عن 
رسول الله - َه - فلا تضرب له مثلا . 

وروى مثله ابن ماجه فى ١‏ - الطهارة » 58 - الوضوء ثما غيرت النار » حديث 
رقم ( 4488 ١57/١)‏ . 

وروى مسلم فى ” - الحيض » 77١‏ - باب الوضوء مما مست النار » حديث رقم 
1١885‏ لاعن أن عريرة + عت رسول لقاب يلقح يفول + (اتوضاو ا نما 
مست النار » ولم يذكر قول ابن عباس . 

قال ابن كثير فى التحفة ( 1/١١‏ ) : وروى الحافظ أبو بكر البيبقى من حديث ابن جريج 
عن عطاء قال ابن عبان + لا تعوضا ها مسيت النار.. إغا الثار رك مامحل من قو لاخر نه 

وقال الزركشى فى المعتبر ( 1/47 ) : ورواه أبو نعم فى الحلية عن أبى هريرة عن 
النبى - وله - قال : توضوٌوا ما غيرت النار . قال : فقال ابن عباس : كيف نصنع بالماء 
السخن ؟ فقال أبو هريرة : إذا حدئت عن النبى - عله - فلا تضرب له الأمثال . 

)١(‏ قال ابن كثير فى التحفة ( ١/١١‏ ) : أما الخبر فقد تقدم فى مسألة خبر 
الواحد فيما تعم به البلوى . وأما مخالفة ابن عباس وعائشة لألى هريرة فى ذلك فلا 
يحضرنى الان نقله . وإنما روى البيبقى من حديث الاعمش عن إبراههيم أن اصحاب 
عبد الله قالوا : فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس ؟ 

وقال الزركقى فق افير 9 1/49« غالفة ابن عباس وعائطة حديت أى هريرة 
فى المستيقظ » لم أقف على مخالفتهما . فى مصنف ابن ألى شيبة عن الأعشم عن إبراهم أن 
أصحاب عبد الله كانوا - إذا ذكر عندهم حديث ألى هريرة - قالوا : فكيف يصنع 
أبو هريرة بالمهراس ؟ 
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أجاب بأنا لا نسلم أن إنكار ابن عباس فى الحديث الأول لترجيح 
القياس على الخبر » بل إنكاره لاستبعاده الحديث المذكور لظهور الامر 
على خلافه . 

وكذلك إنكار ابن عباس وعائشة خب . ولذلك قالا : ( كيف 
نصنع بالمهراس © ٠»‏ وهو الحجر العظم الذى يصب فيه الماء لأجل 
الوضوء . 

[ الوجه ] 27 الثانى أنه عليه السلام لما بعث معاذ إلى امن 
سأله ء فقال : بم تقضى يا معاذ ؟ فقال : بالكتاب . قال عليه السلام : 
« فإن لم تجد فيه ؟ ) قال : بالسنة . قال : ( فإن لم تجد فيبا ؟ ) قال : 
أجعيد بايذ قال رسشبول الله (٠:92‏ اميد الله اللى بوقق«رشول 
وسو اله بخان عرضنا ف" التمسرو طول 050 


فجعل معاذ العمل بالقياس مشروطا بفقد الحكم (© فى السنة » 
أعم من أن يكون متواترا أو احادا » فأقره الرسول عليه السلام وحمد الله 
على ذلك . فلو لم يكن الخبر مقدما على القياس لما أقره الرسول عليه 
السلام » ولم يحمد على ذلك الوجه . 

الثالث : لو قدم القياس على الخبر لزم تقديم الأضعف على 
الأقوى . والتالى باطل بالاتفاق . وإليه أشار بقوله : « والثانية إجماع » . 


: زيادة ما سوى الأصل‎ )١١ 
. سبق تخريجه‎ )1( 
: الحكم ) مكرر فى الأصل‎ ١ 5 


اتا 


بيان الملازمة أن الخبر يتوقف على مقدمات أقل . وما يتوقف على 
مقدمات أقل , كان الخطأ فيه أقل » فيكون أقوى . 

وإنما قلنا : إن الخبر يتوقف على مقدمات أقل لأ الخبر يجتبد فيه 
فى الأمرين : عدالة الراوى » ودلالته على ما هو المراد . والقياس يجتهد فيه 
فى ستة أمور : الأول » ثبوت حكم الأصل . والثانى » تعليل حكم 
الأسل . الثالث » الوصف الصالح للتعليل . الرابع » وجود ذلك 
الوصف فى الفرع ؛ الخامس » عدم المعارض فى الأصل . السادس 
عدمه ف الفرع 5 

هذا إذا لم يكن الأصل ثابتا بالخبر . أما إذا كان الأصل ثابتا 
بالخبر » احتاج القياس أيضا إلى الأمرين : العدالة والدلالة . 

ص - قالوا : الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطاً 
والتجوز والنسخ . 

انيت بأنه بعيك . 

وأيضا 'قختطرق إذا كان الأضل خيزا :: 

ش - احج القائلون بتقديم القياس على الخبر بأن القياس أقوى 
من الخبر فيكون أقدم (© . 

أما الثانى فظاهر . 


.» مقدما) بدل «أقدم‎ ١ : باء د‎ )١9 
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وأذا الاو كن انين اين الكد» :لاله الررقة لبن معضونا 
عن الكذب . ويحتمل كفر أحد الرواة وفسقه . وأيضا يحتمل الخطأ : 
لجواز ذهول أحد الرواة . ويحتمل أيضا التجوز والنسخ . 

بخلاف القياس فإنه لا يحتمل شيئا منها . فيكون القياس 
أقوى 4( 

أححات بأن هذه الااحتّالات بعيدة مع ظهور عدالة الراوى 9 

9ب وأيضا هذه الاحتهالات 6 تتطرق إلى الخبر » تتطرق إلى القياس إذا 

كاذ أضيله كيرا 

ص - وأما تقديم ما تقدم فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل 
بالراجح [ منهما ] 20 . 

شح هذا إشارة ال سعوات وجل مقلان . 

توجيبه أن يقال : الأدلة التى ذكرتم اقتضت تقديم الخبر على 
القياس مطلقا فكيف صح تقديم القياس على الخبر فيما إذا كان العلة 
منصوصة بنص راجح على الخبر ووجودها فى الفرع قطعيا . 

تقرير الجواب أن يقال : إن حاصل التعارض فى هذه الصور 3 
يرجع إلى تعارض الخبرين الدال أحدهما على العلة والآخر على الحكم ؛ إذ 
العلة موجودة 3 الفرع قطعا : - فيجحب العمل بالخبر الراجح 4 وهو الدال 
على العلة ؛ إذ التقدير أنه راجح على الخبر الدال على الحكم . 


. فى الأصل : منها أقوى‎ )١( 
منهما » ساقط من أ» ب ) جدء د.‎ « 2 
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ص - والوقف لتعارض الترجيحين . 

ش - احتج المصنف على الوقف فى الصورة التى تكون العلة 
ل العياش مصريدة اولصي رابع فل«اطارة + ووعردها ور ار كلتما 
ا تن لام ان 
حيث إن وجود 5 ل القع ل الل ول 0 أ 
يتطرق إلى القياس مفسدة من هذه الجهة لم تتطرق إلى الخبر . 

والخبر راجح من حيث إن مقدماته أقل من مقدمات القياس 
ومرجوح بالنسبة إلى النص الدال على علة الحكم . 

وإذا ترجح كل منهما من وجه دون وجه » تساويا » فوجب 
الوقف . 

ص - فإن كان أحدهما أعم » خص بالآخر » وسيأق . 

ش - هذا هو الشق الأول من الترديد » وهو أن يمكن الجمع 
بين القياس والخبر بوجه ما . 

وذلك إنما يكون إذا كان أحدهما أعم والآخر أحص . 

وطريق الجمع بينهما نخصيص العام ؛ سواء كان العام قياسا 
أو خبا . 

وشياق يان ذلك اف الت لتخصيص . 

ض > ونسالة) اميل 41١‏ :"قول غير الصتحاى #قال ع1 


)01 ع : المراسل . 


اللاي أذ سرقه لمالا بورد العو قا ب .7 
وزابعها :+ إن كان من أممة النقن > فيل نوالا ف , 


وهو المختار . 


ا ش _ الخير ا مرسل هو قول العدل 3 غير الصحابى :0 قال 


رشول: الت عق اغب كر الراورة 00 

وقد اختلفوا فى قبوله على أربعة مذاهب . 

أحدها : قبوله مطلقا . وهو مذهب ألى حنيفة ومالك وأحمد بن 
حنبل فى إحدى الروايتين وجمهور المعتزلة . 


)١(‏ قال الخبازى فى شرحه للمغنى ( ورقة ١554‏ ألف ) : أعلم أن المراسيل على 
أر بعة أنواع : ما أرسله الصحابى . وهو مقبول بالإجماع . 

والثانى ما أرسله القرن الثانى والثالك » فهو حجة عندنا ( أى الحنفية ) . وقال 
الشافعى : لا يكون حجة إلا إذا اتصل من وجه . ولهذا قال : قبلتُ مراسيل سعيد بن 
المسيب لالى تتبعتها فوجدتها مسانيد . 

والثالث ما أرسله العدل فى كل قرن . فقد اختلف العلماء فى هذا الفصل . قال 
أبو الحسن الكرخى : يقبل . وكان لا يقبل عيسى بن أبان إلا من اشتهر فى الناس بحمل العلم 
منه . وَإئما يعنى محمد بن الحسن وأمثاله المشهورين بالعلم . ( وهذا ما اختاره ابن الحاجب ) . 

والرابع من وجه دون وجه . واختلف أصحاب الحديث فيه . فمنهم من قال : سقط 
الاتصال فيه بالانقطا ع من وجه . كأنه جعل الانقطاع دليل الجرح » والجرح أولى من التعديل . 
والأكثر على أنه يكفى الاتصال من وجه » فيجعل المنقطع كأنْ ليس ؛ لأن ذلك الطريق ساكت 
عن الراوى وحاله أصلا » وفى الطريق المتصل بيان له . ولا معارضة بين الساكت والناطق . 
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وثانيها : عدم قبوله مطلقا . 

وثالتها + أندعيقيل إن أسيد ذلك الرسل. غيز الرايك. > أو ارس 
ذلك المرسل غيو ولكن بشرط أن يكون شيوخ المرسيل الأول غير شيوخ 
المرسيل الثانى . أو عضد ذلك المرسل قول الصحابى » أو قول أكثر 
العلماء » أو عرف أن المرسيل لا يرسل إلا عن عدل . 

وإن لم يتحقق واحد من هذه الأمور لم يقبل . 

وهو مذهب الشافعى » رحمه الله (0© . 

ورابعها : أن المرسيل إن كان من أئمة النقل » كسعيد بن 
المسيب . قبل ذلك المرسل ». وإلا فلا . وهو مذهب عيسى بن 
أبان 29 . وهو انختار عند المصنف . 

ضن. -: لنا أن إوسال الأكطة مخ التابعين كان مكدهورا مقنولة + 
[ ول ينكره ] © أحد . كابن المسيب ». والنخعى ٠»‏ والشعبى 
[ والحسن ] (*) وغيرهم . 


. ١5١4 انظر : الرسالة ص 5489 2 550 » فقرة‎ )١( 

(1) هو عيمى بن أبان بن صدقة » المكنى بأنى مومبى » أخذ عن محمد بن الحسن 
وعن الحسن بن زياد اللؤلوٌى . وكان محدثا » وقد ولى قضاء بصرة سنين . 

ألف فى الأصول : كتاب إثبات القياس . خبر الواحد » اجتباد الرأى . وألف 
الجامع وكتاب الحجج . توفى - رحمه الله - سنة 77١‏ ببصرة . 

انظر : الفوائد الببية ص ١6١‏ » والجواهر المضيئة 7 : 50١‏ ء وتاريخ بغداد ١١‏ : 
/6 . وفهرست ابن نديم 5 ,., والفتح المبين ل : 

)فق الأضل + فلم ينكر .. ١‏ 

(:) زيادة من )أ ؛ ط ء عء والبابرق وذكره العضد أيضا الحسنّ فى شرحه ولكن 
الأصفهانى لم يذكره . 
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فإن قيل : يلزم أن يكون المخالف خارقا (2 . 

قلنا : خرق الإجماع الاستدلالى أو الظنى لا يقدح . 

أشنا الى وى عرلا ووه لكان بدلينة ف عدي 

5 احتج المصنف على المذهب امختار عنده بوجهين : 

أخدفنا 8 إزينال اتج التق بور الدابيق كان سمسوو ‏ نيل 
النخعى (2 وغيرهم من التابعين » فكان إجماعا على قبول مرسل أئمة 
النقل . 

فإن قيل : لو كان ما ذكرتم إجماعا لكان المخالف الذى لم يقبل 
المرسل مقدوحا لكونه خارقا للإجماع . 


أن الإجماع الاستدلالى والظنى فلا يقدح فى خارقه . 


. فى الأصل : خارقا للإجماع‎ )١( 

(5) سبق تر جمته . 

(”) هو إبراهم بن يزيد بن قيس بن الأسود , أبو عمران » من مذحج » من أكابر 
التابعين صلاحا وصدق رواية وحفظا للحديث . قال فيه الصلاح الصفدى : فقيه 
العراق » كان إماما مجتهدا له مذهب . ولد سنة 45 وتوفى سنة 95 ها . 

انظر : طبقات ابن سعد 5" : ١88‏ »2 وغالية النباية ١‏ : 598 » ولمعاردف 
ص *45 ء والأعلام ١‏ : كم . 
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الغاق 8 أنه لو لم يقبل المرسل لكان لكون الأصل غير عدل عند 
المرميل . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فظاهرة . 

وأما بطلان التالى فلأنه لو كان الأأصل غير عدل عند المرسل وقد 
روى عنه » لكان مدلسا فى الحديث على المستمعين » وهو يوجب القدح 
فى عدالة الراوى . 

ولقائل أن يقول على الأول : لا نسلم أن عدم الإنكار على قبول 
مراسيل هؤلاء المذكورين لأجل أنهم من أئمة النقل » بل لأجلهم أنهم 
لا يروون إلا عن العدول » كا قال الشافعى » رحمه الله . 

وعلى الثانى أنه يقتضى قبول المرسل من كل عدل وإن لم يكن من 
أئمة النقل . 

ص - قالوا : لو قبل - لقبل مع الشك ؛ لانه لو سكل 
ا ا 

قلنا : فى غير الأئمة . 

قالوا : لو قبل - لقبل فى عصرنا . 

قلنا : لغلبة الخلاف () فيه . 


أما إن كان من أئمة النقل , ولا ريبة تمنع - قبل . 


. الأصل : جار‎ )1١١ 
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قالوا : لا يكون للإسناد معنى . 

قلنا : فائدته فى أئمة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف . 

ش - احتج القائل بعدم قبول المرسل مطلقا بوجوه ثلاثة . 

الأول : لو كان المرسل مقبولا لقبل الخبر مع الشك فى عدالة 
الراوى . والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة أن المرميل لم يذكر الأصل ؛ فلو سكل عنه جاز أن 
لا يعدله [ فبقى  2١(‏ مشكوك العدالة . 

أجانج يأن المرفيل إذا" كان سن "أئمة النقل لا عرق الأاعن 
عدل ؛ فلا يمكن أن لا يعدل الأصل . 

الثافى : لو كان المرسّل مقبولا , لقبل فى عصرنا . والتالى باطل . 

بيان الملازمة أن علة قبول المرسل ظهور عدالة المرسيل » وظهور 
عضرنا: لأ ييه ركوة بوصووا'ق الاين ا لحعفر يا ترب فول 
المرسل فى عصرنا . 

أجاب بالفرق » فإن غلبة الخلاف وكنة المذاهب فى عصرنا يمنع 

ولئن سلم عدم الفرق فلا نسلم نفى التالى ؛ فإن مراسيل أئمة 


)00 فى النسخ الأخرى : فيبقى . 


7 
النقل تقبل فى عصرنا أيضا ؛ لأن أئمة النقل هم عارفون بالشيوخ فلا 
يردوون إلا عن عدل . 

الثالث : لو كان المرسل مقبولا لم يكن لذكر الإسناد معنى ؛ لأنه 
حينئذ يقبل بدون ذكر الاسناد » فلا فائدة فى ذكره . 

أجاب بنع الملازمة ؛ فإن معنى الإسناد وفائدته فى غير أئمة النقل 
ظاهر . وفى أئمة النقل معرفة تفاوت درجاتهم ورفع الخلاف الواقع فى 
2 

ص - القابل 2١(‏ مطلقا : تمسكوا بمراسيل التابعين . 

قالوا : إرسال العدل يدل على تعديله . 

ش - القائلون بقبول المرسل مطلقا تمسكوا بوجهين : 

أحدهما قبول مراسيل التابعين . وتقريره كا مر . 

أجاب بأن قبول مراسيل التابعين لا يفيدهم قبول كل مرسل على 
التعميم » فإنه يجوز اختصاص التابعين بمعنى يوجب قبول مراسيلهم . 


. ع : القائل‎ )١ 
. فيما عدا طاء ع : أن‎ )( 


(6) ع : ورائه . وف المنتبى ( ص 8" ) ما أثبتناه . 


ب/٠٠‎ 


7 


الثانى أن إرسال العدل يدل على تعديل الأصل . وإذا كان دالا 
عل كدب الس كر مقرلا 

أجاب بأنا لا نسلم أن إرساله يدل على تعديل الأصل ؛ فإنا (') 
نقطع أن الجاهل يرسل ولا يدرى من رواه » فضلا عن عدالته . 

ص - وقد أخذ على الشافعى » فقيل : إن أسند فالعمل 
بالمسند . وهو وارد . وإن لم يسند » فقد انضم غير مقبول إلى مثله . 
ولا يرد ؛ فإن 20 الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام . 

ش - الحنفية قد أخذوا على الشافعى فى قوله : المرسل يقبل 
بالشرط المذكور . 

وتوجية المواحذة أن يقال + لا مع لقول 'الشافعى أنه يقبل إذا 
كان مسندا » أو يقبل إذا تحقق شرط اخر من الشرائط المعتبة عنده . 

أن الل فلذنه ةد يكون. العمل املد "لا بالمرمل:م 
واعترف المصنف بوروده . 

وأما الثانفى فلأنه حينئذ يكون انضمام غير مقبول إلى مثله » فلا 
يكون مقبولا . ومنع المصنف وروده ؛ فإنه قد لا يحصل الظن بواحد 
منهما ويحصل بانضمام أحدهما إلى الآخر . 

[ أو يحصل الظن الضعيف بواحد منهما ويقوى بانضمام أحدهما 
ل 


. د : فإن . وهو خطأ‎ )١( 
: )ع بن‎ 
. ما بين القوسين زيادة ما سوى الأصل‎ )9( 
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والحق أن الأول أيضا غير وارد 4 فإن المرسل قد يقوئ بالمسند » 
فيستحق لذلك القبول . والمسند أيضا قد يقوى بالمرسل فيرجح على 
مسند آخر يعارضه (© . 

- والمنقطع أن يكون بينهما . وفيه نظر . 

5 أن يكون قول صحابى ” من دونه . 

ش - الخبر المنقطع أن يكون بين الراويين 29 رجل لم يذكر 
ولم يعرف حاله . 5 يروى راو عن شيخ شيخه ولم يذكر شيخه . 

وفى قبول المنقطع نظر . فإن لقائل أن يقول : الراوى المتوسط 
مجهول الخال . فلا يكون روايته مقبولة . 

امرادوه أن يكون الراوى قد وقفه على غير الرسول » عليه 


الصلاة والسلام » أن ينتبى روايته إلى قول صحالى أو من دونه 9) . 
#د عر عو 


تم بحمد الله 


الجزء الأول ويليه بإذن الله فى الجزء الثانى 
( ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع ) 


)١(‏ قال البابرى ( ١١7‏ ألف ) المسند مقبول بالاتفاق فلا يحتاج إلى انضمام شىء 
آخر إليه . واعتبار الترجيح فيما نحن فيه غير صحيح لأن الكلام فى نفس القبول . على أنه 
يفيد الترجيح عند الخصم فكان رد المختلف على امختلف وهو غير مفيد . 

() الأصل : الروايتين . وهو خطأ . 

(5) « : زيادة : والحمد لله رب العالمين . ويتلوه الآمر . 


9(9: ح بيان المخنصر ج ١‏ ) 


فهرس الموضوعات 


ارففىئ 


ترجمة موجزة لابن الحاجب ا ل لوو ا ف اد ما و كوا لي اواولا امون لام ب 


التعريف بالموؤّلف ل ا 
التعريف بالكتاب 1 اووس ا تخد ا اا الا من وو ا 1 


العلم 50 
الاعتقاد والظن والوهم والشك التواسو ونيوة ه اارطوك اماوكة الخ مية معاء 6 2 


أقسام العلم : التصور والتصديق و ل ا 


مادة المركب تمق الاي كبا وحم اطاب ص يوساو 1 
الحد حقيقى ورممى ولفظى 0 00 0 
شروط الحدود الثلاثة ماسمقاي حدر امار الما فد او جا م 1 
الذاق ااا 11 0 
الجنس والفصل والنوع 0000000008 00000000000 
العرضى ا ا ا 
صورة الحد ا ا ب 
خلل الحد ا 111 1 1 00 
اختصاص الرسمى باللازم الظاهر مه ا مو ا الح م 2 
حصول الحد بالبرهان و 1 
القضية 11[ [ز ‏ 00 
قسمة القضية الحملية اانه و يا اللخ افح و ل 1 
قطعية مقدمات البرهان 0011 0 ا ا 
الأمارات وا ار الو ال وال فس ال ف عو ا و 0 
وجه الدلالة فى المقدمتين م سخ ل ةنو ا 7 
الضروريات ام دج و يو جال ش لدو لم اا ام ا لوا م 0 
صورة البرهان اقترانى واستشناق مو انوي جه 
الملوضوع والمحمول والوسط و ل ايت ا 
النقيضان 3 لوووط بلا ع من د اا ل 1 الما 
شرائط النقيضين 1 
العكين المستوق اخارطدعه الع اتسوو الم ققد اا امت ا 
عكس النقيض الو اص سداد الماع ولعبا رات و ل ا ١“‏ 
الأشكال الأربعة 0 00 


ناف 


الشكل الأول 1 ذ1ذ[1[ذ1[ [ 1 ز 1 0000101111 
شرط إنتاجه اك وم الاق موسق تاكاه تسسا ارجط ادق م با 
الشكل الثافى وشرط إنتاجه 8 0 اال 
الضروب المنتجة ا ا 
الشكل الثالث وشرط إنتاجه مين الس لاا 
الشكل الرابع ز[ز[ [ [ [ 1000 
الاستشناث ( المتصل والمنفصل ) حي ل خخ اي اللا 
اللاستثنانى المتصل اا 
قياس اخلف 0 
الاستثناى المنفصل 011 0 0 100000 
رد الاستثنافى إلى الاقترانى ع اشم امف م 
الخطأ فى البرهان لمادته وصورته سمي ا 

مبادىع؟ اللغة ١8‏ 
حد الموضوعات اللغوية وو م اا 17 
أقسامها : ( مفرد ومركب ) اا ا 16 
تعريف المفرد م ا و 2 1617 
أقسامه : الاسم والفعل والحرف سوط ع امكو كنا 
الدلالة وأقسامها لم و خابط ع لما 
المركب وأقسامه لبو اسه اه امال الود دعاوس الما ال ا لقاة ا 


كلام 


مسالة : وقوع المشترك 20 


مسألة : ترادف الحد والمحدود 0 
مسالة : وقوع كل من المترادفين مكان الآخر ظشظ*ظ5 


الحقيقة وامجاز 


مسألة : تعريف الحقيقة 201 


3 


كون امجاز فى الت ركيب ش12 
مسألة : دوران اللفظ بين المجاز والاشتراك 
مسالة + 9 احفيقة م الشرعية 31011100000*ظ1 
مسألة : وقوع المجاز 200 


هاقاه قاقه وفانة ةو .او ها يهم 


35 


9 


الرابع : طريق معرفة الموضوعات اللغوية 2111 
الأحكام 

الحسن والقبح فى حكم الله تعالى 100 

مسالتان على التنزل ل 0 

وجوب شكر المنعم ا 211( 

حكم الأشياء قبل الشرع/ ا 


الأداء 


القدواط ينا الس لق فون الع سقيقة بن 
تماق أسم الفاعل لشىء والفعل قاثم بغيره .. 
: الاسود ونحوه من المشتقات ان اه طم لما واد ل و8 


الحروف 


: ابتداء الوضع [1[1ذ1[ذ1[ذ[ز[ 1[ ز[ [ [ [ 0 
: قول الأشعرى ( الاختلاف فى ابتداء الوضع ) 


01 


“تم مسألة : الواجب على الكفاية ال ا 
»ه مسألة : ( الواجب المخير ) ا 2 


لله الواجب الموسع مر وو موااوفو ملكا لاوا ما 1ل 
*: مسألة : من أخر مع ظن الموت قبل الفعل 0 ش52 
:د مسالة : مالا يتم الواجب إلا به تسا اسم ااال و اام 
مسألة : تحريم واحد لا بعينه ا 00 
مسألة : استحالة كون الثبىء واجبا حراما 20000 
من توسط أراقيا 'مغصوية 10000000 5200006 
مقالة هل المدونت امون أنه ؟ 0010000828 
اه مسألة هل المندوب تكليف ؟ جلي الم ا ا 

نسالة + كوك المكزوه هيا عنة ا 

مسألة : إطلاق الجائز على المباح 21111111111( 


مسألة : الإباحة حكم شرعى تاي لوي فاجع 


د 


تشالة كرن المباح من جنس الواجب و ل م وتو ل ا ا ا 


الفييحة و لفاك سدم وو 15 


وم 
كر 
م 
م 


مسألة : شرطية حصول الشرط الشرعى فى التكليف 
: لا تكليف إلا بفعل . 


10 


مسألة : قول الأشعرى : لا ينقطع ا 


التكليف بفعل حال حدوثه 


فجالة 


المحكوم عليه : المحكلف 
مسألة : كون الفهم شرط التكليف 51257 


: تعلق الأمر بالمعدوم . 


الأدلة 
4 - 


26 3+ + 


الشرعية 
الكتاب 


مسألة : ما نقل احادًا فليس بقران الح 1211 
حكم البسملة فى أوائل السور ؟ 0 


000 


ب 


: تواتر القراءات السبع 


ة : العمل بالشاذ 08 


واعاها وا ونث مث م امم رمم م مام م هم وه 


: فعله مياه 50 


وأقاق وهو وو ةو ووو و وم و عو ومان م ران مم رمن 


واأواهاو دوو و وق ف وه و و وه يه هف وه وروا وو ارولو م ملم 


مسألة : إذا علم بفعل ول ينكره قادرا اشم ل 


مسالة 


؛الفعلان لعا ان 


ا 0 0 00 0000 


70 


بال 


عدم اعتبار وفاق من سيوجد اتفاقا 2-5 
: عدم اعتبار قول المبتدع فى الإجماع 2 
ة : اختصاص الأجماع بالصحابة 2300000 
: لوندر اتخالف إل ام ا 1 
: اعتبار التابعى المجتهد مع الصحابة 0 
: إجماع أهل المدنية 220005 
: إجماع أهل البيت وحدهم 1000 
: اشتراط عدد التواتر ا 


ة : إذا أفتى واحد وعرفوا به 5700 


: إذا أجمع على قولين وأحدث ثالث 5 
: إحداث دليل آخر مع م ع 
#أتقاق التضين عل د وول العضير الون 
ة : اتفاق العصر عقيب الاختلااف 200 


وقمم مم6 6م قف 


واأواقاةا ماه لها ث ٠6‏ 


فيال :+ اوناك الأمة 100 
مسألة : مثل قول الشافعى : إن دية المبودى الثلث .. 
مسألة : العمل بالإجماع بنقل الواحد 520007 
مسألة : إنكار حكم الإجماع القطعى 5000 


مسألة : التمهسك بالاجماع فيما لا تتوقف صحته عليه 


اشتراك الأدلة الشرعية فى السند والمتن 00000 


إفادة المتواتر العلمَ 270 


إفادة المتواتر العلمّ ضرورى أم لا ؟ 271171ظ*ظ 
شرط المتواتر بحسب الخبرين وسو الو 
الشرائط التى اعتبرها قوم دون قوم 2 
مسألة : إذا اختلف التواتر فى الوقائع ا 0 
خبر الواحد ماانلن نت لوجع 1 ا مس اش شن 
مسألة : حصول العلم بخبر الواحد العدل 200 
با لة 7ك روفن بحضرة الرسول ولح ينكره ... 


مسألة : إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه 


الى 


مسالة > إذا الفرد واد فيما يتوفر الدواعئ غل.تقله مو نه 
شألة؟ السد كر الراحد العدل ا ليسي اه 
مسألة : وجوب العمل يخبر الواحد العدل مر مستنسي أله 
قر السلا وجوت العمل مدو ال ع ما ل ا 1 
البلوغ م ا ل 0 
الإسلام ا ا ا با ا ا 
حكم المبتدع إل 111[ [ذ[ [ [ 1 011 
حكم شارب النبيذ واللاعب بالشطرح دز ز2ذد2د 0 ا 
رجحان الطنيظ عل السهو 2 
العدالة 0 00 
الكبائر ا ل 
اناف ايها نيول انال يا 
مسألة : ثبوت الجرح والتعديل بخبر الواحد ا لبوا 
مسألة : هل يكفى فى التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق 
أم لا ؟ را 
>> مسألة : الجرح مقدم » وقيل : الترجيح موس مها سي مالكل 
مسألة : حكم الحاك المشترط العدالة ... لم » وعمل العالم 
ورواية العدل تعديل أم لا ؟ 0 ان 
مسألة “غنذالة الضصحابة السو بون سه اساي إلا 
مسالة : تعريف الصحالى وحن او ارد الوط مو لوو ا 


: اشتراط العدد فى الرواية 0 
: إذا قال الصحالى : قال عي ل 
: إذا قال : سمعته أمر أو نبى 2206 
: إذا قال : أمرنا أو نبينا أو أوجب أو حرم 
: إذا قال : من السنة كذا ا 
: إذا قال : كنا نفعل أو كانوا 0 


#د عند جلو 


واقثعاء مث مم مث مه 


: خبر الواحد فيما تعم به البلوى 2510010110313ذظ2 
: حبر الواحد فى الحد وات قاام و اك لكاو 
: إذا حمل الصحابى ما رواه على أحد محمليه 
: الخبر ا مخالف للقياس 51007007 


